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 الحاجة إلى المحاكم الجنائية المختلطة في ظل وجود محكمة جنائية دولية دائمة
 بدر شنوف                                                  أحمد سعود          
 أستاذ محاضر أ       أستاذ محاضر أ                                               

جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي                           جامعة الشهيد حمة لخضر 
 بالوادي

baderchennouf@yahoo.com                                
ahmedsaoud5025@yahoo.com 

 الملخص:
نائي الدولي تطوراً ملحوظاً منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى يومنا القضاء الج شهد

هذا، حيث تميز الجيل الأول من القضاء الجنائي الدولي بالطابع المؤقت والمناسباتي، الذي أنشئت في 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومحكمتي  1946و 1945ظله محكمتي نورمبورغ وطوكيو سنتي 

لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، ثم جاء الجيل الثاني للقضاء  1994ورواندا سنة  1993فيا سنة يوغسلا
الجنائي الدولي الذي تميز بطابع الديمومة أين تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كجهاز قضائي دولي 

تلطة مع وجود المحكمة ، ليأتي الجيل الثالث الذي ظهرت في ظله المحاكم الجنائية المخ1998دائم سنة 
الجنائية الدولية الدائمة، فهل تعتبر هذه المحاكم بديلًا عن المحكمة الجنائية الدولية، أم مكملًا لها كآلية 

 جديدة لتدعيم العدالة الجنائية الدولية؟
  المحاكم الجنائية المختلطة، الجرائم الدولية، النزاعات المسلحة غير الدولية. الكلمات المفتاحية:

 مقدمة
لقد توصل المجتمع الدولي عبر منظمة الأمم المتحدة إلى إبرام العديد من المواثيق والاتفاقيات التي 
تدعو إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، سواء في حالة السلم كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

الدولية وغير الدولية كاتفاقية منع ، أو أثناء النزاعات المسلحة 1966والعهدين الدوليين لسنة  1948
وبروتوكوليها  1949واتفاقيات جنيف لسنة  1948جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 

 .1977الإضافيين لسنة 
لكن بالرغم من ذلك لم تتوقف الأطراف المتنازعة سواء في النزاعات الدولية أو غير الدولية عن 

حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني، لذلك الخروقات المتكررة لمواثيق 
سعى المجتمع الدولي إلى ايجاد الآليات الكفيلة بوضع العدالة الجنائية الدولية موضع التنفيذ لمعاقبة 

 مرتكبي تلك الانتهاكات.
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قة مرتكبيها شهدت العدالة وفي سياق التصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وملاح
الجنائية الدولية منذ أواخر النصف الأول من القرن العشرين إلى يومنا هذا تطوراً ملحوظاً، وذلك بإنشاء 
عدة محاكم جنائية لمعالجة الآثار الناجمة عن الأحداث الدامية التي شهدها العالم، حيث تمثل الجيل 

اء، لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية من الطرف المهزوم الأول في إنشاء محاكم عسكرية من طرف الحلف
لمعاقبة مجرمي الحرب  1945أثناء الحرب العالمية الثانية، ويتعلق الأمر بمحكمة نورمبورغ المنشأة سنة 

لمعاقبة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى، إلا أن ما  1946من دول المحور، ومحكمة طوكيو لسنة 
 لمحاكم أنها جسدت انتقام الغالب من المغلوب.يؤخذ على هذا النوع من ا

ثم جاء الجيل الثاني المتمثل في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي أُنشئت بقرار من مجلس 
الأمن، للمعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية للجنس البشري التي ارتكبت أثناء النزاعات الداخلية المسلحة 

، 1994ومحكمة رواندا سنة  1993دا، ويتعلق الأمر بمحكمة يوغسلافيا سنة في كل من يوغسلافيا وروان
غير أن إنشائهما من طرف مجلس الأمن أعطى انطباعاً بتغليب الجوانب السياسية على حساب 
الاعتبارات القانونية، كما أثار الكثير من الجدل حول شرعيتهما لعدم وجود أي نص في ميثاق الأمم 

 ة بمنح مجلس الأمن صلاحية إنشاء محاكم جنائية دولية.المتحدة يقضي صراح
ليظهر بعد ذلك جيلين متقاربين من المحاكم الجنائية وهما المحاكم الجنائية المختلطة، موضوع هذه 
الورقة البحثية، التي يتم إنشاؤها من حين لآخر لمعالجة حالات معينة، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

والذي دخل حيز النفاذ في الفاتح من جويلية سنة  1998اتفاق دولي أُبرم في روما سنة المنشأة بموجب 
، وما ميز هذين الجيلين من المحاكم أنهما لم يخلفان بعضهما، بل ظلا يعملان جنباً إلى جنب، 2002

لمختلطة هل تُعتبر المحاكم الجنائية اومن هنا تبرز الإشكالية التي ستجيب عليه هذه المداخلة، وهي: 
بديلًا عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أم هي آلية إضافية مكملة لها لتدعيم العدالة الجنائية 

 الدولية؟
ونهدف من خلال الإجابة على هذا الإشكال إلى تقديم دراسة تحليلية تقييمية حول المحاكم الجنائية 

 2003كمبوديا سنة  2002يراليون سنة وس 2000المختلطة التي أُنشئت في كل تيمور الشرقية سنة 
، للوقوف على مدى أهميتها في محاصرة الجرائم الدولية في ظل وجود محكمة جنائية 2007ولبنان سنة 

دائمة لها ذات الاختصاص، وذلك من خلال تناول هذه الورقة البحثية في مطلبين، الأول يُعالج دواعي 
  اني يسلط الضوء على أهم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها.  إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة، أما الث

 المطلب الأول
 دواعي إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة

على إثر اندلاع نزاعات مسلحة غير دولية في أكثر من بقعة من العالم بشكل غير مسبوق في 
يد للعدالة الجنائية الدولية للمعاقبة نهاية تسعينيات القرن الماضي، اتجهت الأمم المتحدة إلى تبني نمط جد
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على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في تلك المناطق، يتمثل 
في المحاكم الجنائية المختلطة أو المدولة، وهذا بعد فشل تجربة المحاكم الجنائية الخاصة المنشأة بموجب 

 طار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.قرارات من مجلس الأمن في إ
وقد ساهمت الأمم المتحدة أو شجعت على إنشاء هذه الأجهزة القضائية المستحدثة للاضطلاع 
بالعدالة الجنائية الدولية في ظل وجود محكمة جنائية دولية دائمة، ليست لكونها بديلًا عنها أو منافسة لها 

غرض الذي يؤديه الجهاز الدائم للعدالة الجنائية الدولية، غير أن بل مكملة لها، لأنها ستؤدي ذات ال
، والقيود الواردة في النظام الأساسي )الفرع الأول(حساسية الوضع بعد النزاعات المسلحة الداخلية 

 ، هي التي شكلت مبررات كافية لإنشاء هذا النوع من المحاكم.   )الفرع الثاني(للمحكمة الجنائية الدولية 
 

 فرع الأول: حساسية الوضع بعد النزاعات المسلحة الداخليةال
إن هشاشة الوضع في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة داخلية أو الخارجة لتوها منها، والذي 
تطغى عليه الفوضى والفلتان الأمني وضعف أو انهيار الأجهزة القضائية الضامنة لسيادة القانون، تتطلب 

ية محل العدالة الوطنية أو الدولية العادية، وذلك بغرض تقريب العدالة من الضحايا إحلال العدالة الانتقال
 للمحاكمات ، التصدي)ثانياً (، تعزيز أو إعادة بناء نظم العدالة الوطنية بعد النزاع المسلح )أولاً (والشهود 
 .)ثالثاً (العقاب  من الإفلات ظاهرة على للقضاء الصورية

 الضحايا والشهود أولًا: تقريب العدالة من
باستثناء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان المنشأة في البداية بموجب اتفاق بين الحكومة اللبنانية 

، لكن حالة الانسداد التي كان يعرفها مجلس النواب اللبناني آنذاك حالت دون 2007والأمم المتحدة سنة 
لأمن التدخل لفرض سريانه بموجب القرار رقم: المصادقة على هذا الاتفاق، الأمر الذي حتم على مجلس ا

، الذي، ولأسباب وترتيبات أمنية محضة، تم فيه الاتفاق على أن يكون 30/05/2007بتاريخ:  1757
مقر هذه المحكمة الخاصة بهولندا، فإن العادة جرت على أن المحاكم الجنائية المختلطة تُقام على أراضي 

كات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما تجسد مثلًا الدولة التي ارتكبت فيها الانتها
في محكمة سيراليون والغرف الاستثنائية في كمبوديا، أين تم انتهاج أسلوب تقريب العدالة من مكان وقوع 

لدولية الجرائم ومن الضحايا، والتي تعد خاصية هامة تميزت بها المحاكم الجنائية المختلطة عن المحاكم ا
 .1السابقة لها ولا سيما محكمة يوغسلافيا ورواندا وحتى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

وبالنظر لأهمية مكان المحاكمة في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، فقد ورد في 
محكمتي يوغسلافيا التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة المرفوع إلى مجلس الأمن أنه إذا كان موقع 

                                                           
تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف  1

 .23ص ، 2009/2010بن خدة، 
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ورواندا خارج البلدان التي ارتكبت فيها الجرائم قد أتاح لهما الاستفادة من مرافق تشغيلية أكثر ملاءمة 
واستطاعتا حماية أمنهما واستقلالهما، إلا أنه يبقى وجودهما في البلدين المعنيين له عدد من المنافع 

، واقترابهما أكثر من القرائن والشهود، وجعلهما أيسر الهامة، ومنها تسير تفاعلهما مع السكان المحليين
. وهو 2منالًا بالنسبة إلى الضحايا بحيث يتمكن هؤلاء وعائلاتهم من أن يشهدوا على محاسبة معذبيهم

 الأمر الذي تم تداركه في تجربة المحاكم الجنائية المختلطة.
ممكناً، في الأماكن التي ارتكبت  يتضح مما سبق أن إقامة المحاكم الجنائية المختلطة، متى ذلك

فيها الجرائم الدولية الخطيرة، يحقق ثلاثة أهداف على درجة كبيرة من الأهمية، أولها أن قرب المحاكمة 
من مكان وقوع الجريمة من شأنه تسهيل الحصول على الأدلة الجنائية ومن ثم ضمان الحفاظ عليها وعدم 

اء التنقل إلى أماكن بعيدة للإدلاء بشهادتهم، وثالثها، وهو الأهم، التلاعب بها، وثانيها تجنيب الشهود عن
يتعلق بالجانب النفسي للضحايا وهو إتاحة الفرصة لهم ولعائلاتهم من إقامة القصاص على معذبيهم، 
وهذا أدعى إلى بعث الثقة والطمأنينة في نفوسهم. وكل هذه الأهداف مطلوبة في المجتمعات الخارجة 

 ع مسلح.   لتوها من نزا 
 

 ثانياً: تعزيز أو إعادة بناء نظم العدالة الوطنية بعد النزاع المسلح
كثيراً ما تعاني البلدان الخارجة من الصراعات من ضعف أو عدم وجود أدوات سيادة القانون، وعدم 

سيراليون كفاية إنفاذ القوانين، وعدم القدرة على إقامة العدل، ففي النزاع المسلح الداخلي الذي حصل في 
مثلًا أدت الفوضى العارمة التي عمت البلاد إلى انهيار تام للجهاز القضائي والادعاء العام ومراكز 
الشرطة والجهات التنفيذية الأخرى وهروب أغلب المسؤولين السابقين في الدولة. وهو ما أدى بالأمين 

بالمعايير الدولية في مقاضاة منتهكي  إلى التوصية بضرورة تشكيل محكمة تلتزمحينها العام للأمم المتحدة 
حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، على أن تكون هذه المحكمة مستقلة عن القضاء الداخلي 

 .3لسيراليون وتتكون من قضاة محليين ودوليين
، ما من شك أن نظم العدالة المحلية ينبغي أن تكون الملاذ الأول في السعي لمحاسبة المجرمين

ولكن حيثما لم تكن السلطات المحلية مستعدة أو قادرة على محاكمة المنتهكين محلياً، فإن دور المجتمع 
الدولي يكتسب أهمية قصوى، وقد شكلت تجربة المحاكم الجنائية المختلطة دليلًا قوياً على صدق هذا 

بصورة فعالة على الصعيد  التوجه، حيث أثبتت هذه التجربة إمكانية إقامة العدل وعقد محاكمات نزيهة
                                                           

، تحت ، المتضمنة تقرير الأمين العام السنوي لمجلس الأمن23/08/2004بتاريخ:  S/2004/616أنظر: الوثيقة رقم:  2
 .20عنوان: "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع"، ص 

نطاق القانون الدولي، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،  خالد عكاب حسون، المحاكم الجنائية المدولة في 3
 .38، 37، ص ص 11، العدد 03، السنة 03كلية الحقوق، جامعة تكريت، العراق، المجلد 
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الدولي، في أعقاب انهيار النظم القضائية الوطنية. بل والأهم من ذلك أنها تعكس تحول المجتمع الدولي 
 .4تدريجياً عن التسامح مع إفلات المجرمين من العقاب والعفو عنهم إلى إقامة سيادة القانون الدولي

نسان والأمن الإنساني في البلدان التي أدت فيها ورغم أن مسؤولية العمل المباشر لحماية حقوق الإ
النزاعات المسلحة الداخلية إلى إضعاف سيادة القانون وأجهزة العدالة المحلية أو إفشالها تقع على عاتق 
المجتمع الدولي، فإن الإصلاحات القانونية الوطنية ينبغي أن تكون مملوكة وموجهة محلياً؛ إذ لا يُرجى 

مة لأية مبادرة تُفرض من الخارج للإصلاح في مجال سيادة القانون أو إعادة بناء أي نجاح أو استدا
العدالة أو العدالة الانتقالية، حيث ينبغي أن يكون دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ليس الحلول محل 

ة على مدى العدالة الوطنية وإنما المساهمة في بناء نظام عدلي وطني فعال. لذلك اهتمت الأمم المتحد
 .5عقود من الزمن بمساعدة تلك البلدان على تعزيز نظمها الوطنية لإقامة العدالة وفقاً للمعايير الدولية

نستخلص مما سبق أن انهيار الأنظمة القضائية الوطنية أو عدم قدرتها على ملاحقة كبار 
المحاكم الجنائية المختلطة، المجرمين هو من أهم الأسباب التي أدت بالأمم المتحدة إلى انتهاج أسلوب 

حيث لم يكن المقصود من تلك التدخلات المختلطة تغييب تام لدور الأجهزة القضائية الوطنية، بل 
الاسهام في الجهود الرامية إلى إعادة بناء القدرات القانونية الوطنية، فعلى سبيل المثال شكلت المساعدة 

هود واسعة النطاق لتشغيل المحاكم الجنائية، وذلك بالتطبيق الدولية في تيمور الشرقية عنصراً أساسياً لج
  .  6المباشر للقانون الدولي أو بضمان أن تنطبق المعايير الدولية للإنصاف

 ثالثاً: التصدي للمحاكمات الصورية للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب
لجنائية الوطنية أنها تقيم لهم أثبتت التجارب أنه إذا تُرك أمر محاكمة كبار المجرمين للمحاكم ا

محاكمات صورية تنتهي بالعفو عليهم أو تصدر في حقهم أحكاماً لا تنسجم مع جسامة جرائمهم، لذلك تم 
انتهاج أسلوب المحاكم الجنائية المختلطة بإدراج العنصر الدولي فيها للتغلب على مفهوم الانحياز أو 

وني، حيث يُفترض أن يكون القضاة والمدعون العامون الدوليون الافتقار إلى الاستقلال داخل النظام القان
 .7أقل عرضة للتهديدات الأمنية أو الضغوط السياسية

                                                           
 .19ص ، مرجع سابق، S/2004/616أنظر: الوثيقة رقم:  4

 .16، 09المرجع نفسه، ص ص  5

الصادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحت عنوان: "أدوات ، HR/PUB/08/2أنظر: الوثيقة رقم:   6
"، الأمم المتحدة، -تحقيق أقصى زيادة لإرث المحاكم المختلطة –سيادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات 

 .04ص ، 2008نيويورك وجنيف، 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 7
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حيث تتميز المحاكم الجنائية المختلطة عادة بالحياد والاستقلالية لما تتضمنه أنظمتها الأساسية من 
ي تعيين قضاتها ومدعيها العامين، ضمانات ومعايير قضائية مجردة نذكر منها: الشفافية والصرامة ف

تشكيل غرف هذه المحاكم من قضاة وطنيين ودوليين، أنظمتها الأساسية تكفل حقوق المتهم أمامها 
وتضمن له الحماية وضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى حقوق الأطراف المدنية في طرح وجهات 

 .8نظرهم وإبداء آرائهم وملاحظاتهم
المحاكم المختلطة أُنشئت للتغلب على عقبات قانونية، مثل العفو أو  فإن وعلاوة على ذلك

جلوس القضاة الدوليين إلى جانب القضاة المحليين في هيئات هذا النوع من الحصانة السيادية، كما أن 
المحاكم يوفر في حد ذاته رقابة دولية عليها، لضمان الملاحقة الفعالة لمرتكبي الجرائم الخطيرة بصفة 
خاصة وعدم إفلاتهم من العقاب، وهذا بدوره يعمل على دعم سيادة القانون، وخاصة عندما يكون الإفلات 
من العقاب هو السبب الجذري للصراع. فإعادة الاحترام إلى سيادة القانون وبيان أن جرائم الحرب والجرائم 

ور تعتبر بمثابة حجر الزاوية لسلام ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ينبغي ألا تفلت من العقاب، أم
 .9وتحول ديمقراطي مستدامين

غير أن إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ليست علامة مسجلة للمحاكم الجنائية المختلطة، بل هو 
هدف تشترك فيه معها المحاكم الجنائية السابقة، وحتى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أُنشئت 

غرض، ولا ينبغي أن نسارع إلى الظن بأن هذا الاشتراك في الهدف بين المحاكم المختلطة خصيصاً لهذا ال
والمحكمة الجنائية الدولية يشكل نوعاً من التداخل في الصلاحيات بينهما، وإنما يفسر على أن المحاكم 

فلات من العقاب، الجنائية المختلطة تمثل الآلية المكملة للمحكمة الجنائية الدولية للتكفل بمكافحة الإ
عندما لا يكون بمقدور هذه الأخيرة مكافحته في الحالات التي لا يمنحها نظامها الأساسي الاختصاص 

 بذلك.
 الفرع الثاني: تجاوز القيود الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

سيرها في هشاشة الوضع الذي إذا كانت المبررات السابقة لإنشاء المحاكم الجنائية المختلطة تجد تف
تطغى عليه الفوضى والفلتان الأمني وضعف أو انهيار الأجهزة القضائية الضامنة لسيادة القانون أثناء 
النزاعات المسلحة الداخلية أو عقب الخروج منها، فإن هناك مبررات أخرى فرضتها طبيعة النظام 

                                                           
دور مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان كمظهر لحفظ السلم والأمن الدوليين، متوفر على  جمال عبد الناصر مانع، 8

. نقلًا عن عمر مقراني وهدى لوصيف، المحاكم الجنائية http://legalarabforum.com/ar/node/%20227الرابط: 
استر في القانون الدولي والعلاقات الدولية، المدولة كآلية للعقاب على الجرائم الدولية سيراليون وكمبوديا نموذجاً، مذكرة م

 .  13، ص 2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر، 
 

 .04، مرجع سابق، ص HR/PUB/08/2أنظر: الوثيقة رقم:  9
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ً بمجموعة من القيود التي تحول دون التكفل الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الذي وُ  لد مُكبلاا
بمعالجة كل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني التي وقعت أثناء النزاعات 
المسلحة الداخلية وملاحقة مرتكبيها. لذلك تم الاهتداء إلى فكرة المحاكم الجنائية المختلطة لسد ما تبقى 

ثغرات في وجه مرتكبي أخطر الجرائم الدولية والوطنية، ومن ثم غلق باب الإفلات من العقاب من ال
 نهائياً.

وطبعاً لا نقصد بذلك قيد نسبية المعاهدات الدولية الذي يقضي بسريان آثارها إلا على الدول 
ظام الأساسي من الن )12(الأطراف فيها أو الدول التي قبلت بها برضاها، الذي أكدت عليه المادة 

للمحكم الجنائية الدولية، فهذا القيد يُمكن تجاوزه بعرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية بموجب 
، حيث لا يُشترط هنا أن تكون الدولة التي ارتكبت فيها )/ب13(إحالة من مجلس الأمن طبقاً للمادة 

سي أو قبلت باختصاص المحكمة، بل الذي الجرائم أو ارتكبها أحد مواطنيها طرفاً في هذا النظام الأسا
نقصده هو القيود المتعلقة باختصاص هذه المحكمة التي لا يُمكن تجاوزها إلا باللجوء إلى أسلوب المحاكم 

 الجنائية المختلطة، وتتمثل في الآتي:    
 أولًا: قيد الاختصاص الموضوعي

اسيين وبعد مفاوضات عسيرة وشاقة اتفق المجتمعون في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين الدبلوم
على الحد الأدنى من الجرائم التي يجب أن تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجرائم 
الأشد خطورة في نظر المجتمع الدولي بأسره، والتي تم حصرها في أربعة جرائم هي: جريمة الإبادة 

. غير أنه لوحظ أن هناك جرائم لا تقل 10وجريمة العدوان الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب،
خطورة عن تلك الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة، والتي جلبت الكثير من المآسي للأفراد والجماعات 
أثناء الاضطرابات والنزاعات المسلحة الداخلية، كجرائم التعذيب والجرائم الجنسية والاضطهاد الديني 

حيث لا يُمكن محو آثارها وإعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع من خلال العودة بها  والتطهير العرقي،
 إلى حالة الاستقرار والتآخي، إلا عبر محاكمة مرتكبيها وفق معايير العدل والإنصاف المعمول بها دولياً.

اصها وحيث ستقف المحكمة الجنائية الدولية عاجزة أمام هذا النوع من الجرائم بسبب قيد اختص
الموضوعي، كما أن المحاكم الوطنية في تلك المجتمعات لا تتوفر لديها الرغبة أو القدرة على ملاحقة 
مرتكبي تلك الجرائم، فإن الحاجة إلى إنشاء محاكم جنائية مختلطة تبدو ملحة لتجاوز هذه العراقيل، وهو 

عدد معتبر من الجرائم من غير  ما لاحظناه بالفعل في الوثائق المنشئة لها، أين تم النص فيها على
 المنصوص عليها في نظام روما التي تتماشى مع خصوصيات كل حالة.

                                                           
ر روما للمفوضين التوقيع عليه في مؤتممن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم  )05(أنظر: المادة  10

  .01/07/2002، ودخل حيز النفاذ بتاريخ: 17/07/1998الدبلوماسيين بتاريخ: 

 

15



 

16 
 

فبالسبة للغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية نجد أن القسم العاشر من اللائحة 
ي: الإبادة نص على إنشاء هيئة قضائية مدولة للنظر في الجرائم الخطيرة، وه 2000/11التنظيمية رقم: 

الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، القتل، الجرائم الجنسية، والتعذيب. أما اللائحة 
فقد جاءت مؤكدة لهذا الاختصاص، لتضيف عليه بأن اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم  2000/15

، 1948ماعية والمعاقبة عليها لسنة الإبادة الجماعية يكون وفقاً لتعريفها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الج
أما الجرائم ضد الإنسانية فقد اشترطت فيها هذه اللائحة بأن تكون الأفعال المكونة لها هي جزء من هجوم 
واسع النطاق ومنهجي مع وجود عنصر السياسة، ويبدو أن اشتراط هذا العنصر كان القصد منه إثبات 

 1999لدعم المليشيات التي كانت وراء أعمال العنف عام  مسؤولية الحكومة الاندونيسية التي تدخلت
 .11والتي كانت ترفض الانفصال

في جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة المدولة في تيمور  2000/15كما فصلت اللائحة رقم: 
الشرقية، وقد جاءت بأربع طوائف من جرائم الحرب، هي: الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربعة، 
الانتهاكات الخطيرة للأعراف والقوانين الواجبة التطبيق في النزاع الدولي، انتهاكات المادة الثالثة المشتركة 

ويبدو  12لاتفاقيات جنيف، انتهاكات القوانين والأعراف الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
رب ليشمل أغلب صورها، إنما كان بسبب أن هذا التوسع في اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الح

طبيعة النزاع في تيمور الشرقية الذي جمع بين الطبيعة الدولية وغير الدولية، حيث اعتبر نزاعاً دولياً أثناء 
لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي  1975غزو القوات الإندونيسية لتيمور الشرقية عام 

اعتبر بأنه نزاعاً داخلياً،  1999صل بعد الاستفتاء للانفصال عن اندونيسيا عام العرفي، أما النزاع الذي ح
 .13لأنه حصل بين المليشيات المؤيدة والمعارضة للانفصال عن اندونيسيا

أما بالنسبة للمحكمة الخاصة لسيراليون فإنها تختص بنوعين من الجرائم، هما: الجرائم الدولية 
مة للقانون الدولي الإنساني، الجرائم ضد الإنسانية، انتهاكات المادة الثالثة المتمثلة في الانتهاكات الجسي

، والانتهاكات 1977المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة وانتهاكات بروتوكولها الإضافي الثاني لعام 
لسلام الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني كالهجوم العمدي على المدنيين والمنشآت وبعثات حفظ ا

                                                           
عامر عبد الفتاح الجومرد، عبد الله علي عبو، المحاكم الجنائية المدولة، الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة  11

 .207، 206، ص ص 2006، 29، العدد 11، السنة 08الموصل، العراق، مجلد 

 . 50خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص  12

 .207عامر عبد الفتاح الجومرد، عبد الله علي عبو، مرجع سابق، ص  13
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. إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في 14سنة للمشاركة في الأعمال العدائية 15وتجنيد الأطفال دون 
القانون السيراليوني التي حصرها النظام الأساسي للمحكمة في الجرائم المتعلقة بإساءة معاملة البنات 

لإتلاف العمد للممتلكات بموجب ، والجرائم المتصلة با1926بموجب قانون منع القسوة ضد الأطفال لعام 
 .151861قانون الإضرار العمد لعام 

وكذلك الحال بالنسبة للدوائر الاستثنائية الكمبودية التي تم الاتفاق على إنشائها بموجب اتفاق بين 
، حيث شمل اختصاصها الموضوعي كذلك 18/03/200316الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا بتاريخ: 

جرائم القتل والتعذيب والاضطهاد الديني كانتهاكات للقانون  )03(ي حسب المادة نوعين من الجرائم، وه
، والجرائم الدولية المتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية منع 1956الجنائي الكمبودي لسنة 

ت الجسيمة ، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكا1948جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 
لاتفاقيات جنيف الأربعة، وجريمة تدمير الممتلكات الثقافية والحضارية خلال النزاع المسلح طبقاً لاتفاقية 

، كما تنظر هذه الدوائر الاستثنائية في الجرائم ضد الأشخاص المحميين دولياً طبقاً 1954لاهاي لعام 
 .    17للعلاقات الدبلوماسية 1961لاتفاقية فيينا لعام 

 ثانياً: قيد الاختصاص الشخصي
حصر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق اختصاصها الشخصي في الأشخاص 

عاماً وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم مهما كانت جنسيتهم،  18الطبيعيين الذين تفوق أعمارهم سن 
في نظام المحكمة أنه لا الصفة مستثنية بذلك الأشخاص الاعتبارية من نطاق اختصاصها. كما جاء 

الرسمية ولا الحصانات القضائية التي يتمتع بها بعض الأشخاص سواء بموجب القانون الوطني أو القانون 
الدولي، يُمكن أن تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها عليهم، وبالتالي فإن هذا النظام الأساسي 

 .18تمييز بسبب الصفة الرسمية ينطبق على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي

                                                           
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون. الوثيقة رقم:  )04(و )03(و )02(و )01(أنظر: المواد  14

S/2002/246 :المتضمنة النظام الأساسي للمحكمة الخاصة  ، الصادرة عن مجلس الأمن،08/03/2002، المؤرخة في
 . 29-27لسيراليون، ص ص 

 ..29من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، مرجع سابق، ص  )05(أنظر: المادة  15

 .42مرجع سابق، ص  حسون، عكاب خالد 16

 .201، 200عامر عبد الفتاح الجومرد، عبد الله علي عبو، مرجع سابق، ص ص  17

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. )27(و )26(و )25(: المواد أنظر 18
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وبإلقاء نظرة على ما ورد في النظم الأساسية للمحاكم الجنائية المختلطة من أحكام ذات صلة 
بالمسؤولية الجنائية الفردية، اكتشفنا أنها تتفق مع ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

بيعيين دون الأشخاص الاعتبارية، وكذلك عدم فيما يتعلق بانحصار اختصاصها على الأشخاص الط
اعترافها بالصفة الرسمية للقادة وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين ولا بالحصانات القضائية التي 
تكون لهم بسببها. غير أن المحاكم الجنائية المختلطة خالفت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

سؤولية الجنائية الفردية في مسألتين لعلهما كانا من بين المبررات التي أدت إلى فيما يتعلق بأحكام الم
 إنشاء هذا النوع من المحاكم.

فبالنسبة للمسألة الأولى فإن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون لم يحصر نطاق 
الإنساني بمن فيهم اختصاصها الشخصي بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

القادة الذين ارتكبوا هذه الجرائم والذين هددوا إقامة وتنفيذ عمليات السلام في سيراليون، بل، وعلى غير 
عه ليشمل طائفتين من المجرمين لم يسبق لأي من المحاكم الجنائية الدولية سواء المؤقتة أو  العادة، وسا

حفظ السلام والأفراد ذوو الصلة الموجودون في سيراليون  الدائمة مد اختصاصها لهما، وهما: أفراد قوات
الذين تصدر منهم تجاوزات ومخالفات سواء للقانون الدولي أو للقانون السيراليوني، وذلك عندما لا تكون 
الدول المرسلة لهم غير راغبة أو قادرة على محاكمتهم، إذ في هذه الحالة يكون الاختصاص بمحاكمتهم 

 .19المدولة في سيراليون إذا ما خولها مجلس الأمن ذلك بناء على اقتراح إحدى الدولللمحكمة الخاصة 
أما الطائفة الثانية فتتمثل في الأطفال الذين تم إشراكهم من طرف المجموعات المسلحة في الحرب 

ة الأهلية التي اندلعت في سيراليون أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث منح النظام الأساسي للمحكم
سنة عند ارتكابهم جرائم  18و 15الخاصة بسيراليون سلطة مقاضاة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

تدخل في اختصاصها، مع وجوب معاملتهم بطريقة تحفظ كرامتهم ومراعاة صغر سنهم، والرغبة في 
كمتهم وفقاً تشجيع تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع للاضطلاع بدور بناء، كما يجب أن تتم محا

 .20للمعاير الدولية لحقوق الإنسان لاسيما حقوق الطفل
أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية فإن المشرع الكمبودي قد حدد في المادتين الأولى والثانية من قانون 

الخاص بإنشاء الدوائر الاستثنائية الكمبودية الأشخاص  2001المعدل لقانون سنة  2004سنة 
حقة، وهم القادة وكبار المسؤولين في نظام جمهورية كمبوديا الديمقراطية، وبذلك يكون المشمولين بالملا

المشرع الكمبودي قد ضيق من النطاق الشخصي لاختصاص تلك الدوائر الاستثنائية لما قصر الملاحقة 
استثنى  القضائية على المواطنين الكمبوديين عما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات خطيرة، وهو بالتالي قد

الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها رعايا الدول الكبرى والدول المجاورة على الأراضي الكمبودية من 
                                                           

 . 27من المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، مرجع سابق، ص  03 02و 01أنظر: الفقرات  19

 .31، 30 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، مرجع سابق، ص ص )07/1(أنظر: المادة  20
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المسؤولية الجنائية، كما هو الحال مع الخبراء العسكريين والأمنيين والسياسيين الصينيين الذين عملوا مع 
 .  21نظام الخمير الحمر لفترة أربع سنوات من حكمهم

 الزماني قيد الاختصاصثالثاً: 
أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمبدأ العام المعمول به في جميع الأنظمة القانونية 
الجنائية في العالم، والذي يقضي بعدم حواز تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، ومقتضى ذلك أن 

إلا على الوقائع التي تقع منذ تاريخ نفاذه  نصوص النظام الأساسي تسري بأثر فوري أو مباشر ولا تطبق
من النظام الأساسي بقولها:  )11/1(، وهو ما أكدت عليه المادة 22دون تلك التي حدثت قبل هذا التاريخ

"، والمادة الأساسي النظام هذا نفاذ بدء بعد ترتكب التي بالجرائم يتعلق فيما إلا للمحكمة اختصاص "ليس
لها: "لا يُسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق من ذات النظام بقو  )24/1(

 لبدء نفاذ النظام".
غير أن مبدأ عدم الرجعية المستقر في العدالة الجنائية العادية يبدو أنه سيشكل عائقاً للنظم 

جرائم التي ارتكبت القضائية المؤقتة أو ما يُعرف بالعدالة الانتقالية، التي جاءت خصيصاً للمعاقبة على ال
قبل إنشائها أو أثناء فترة عملها، وهذا بهدف إعادة سيادة القانون والاستقرار في المجتمعات التي مزقتها 
الحروب والصراعات الداخلية، والذي لا يتحقق إلا بمحو آثار كل الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في 

إلى مستقبل مبني على أسس متينة للاستقرار،  الماضي من خلال معاقبة مرتكبيها لضمان العبور الآمن
لذلك فباللجوء إلى المحاكم المختلطة يُمكن تطبيق الأثر الرجعي على هذه الجرائم، لأنه كما هو معروف 

 .23الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم
اللائحة  وهو ما تضمنته بالفعل الوثائق المنشئة لكل المحاكم الجنائية المختلطة عبر العالم، فمثلاً 

المحددة لاختصاص الغرف الخاصة بالجرائم  06/06/2000الصادرة بتاريخ:  2000/15التنظيمية رقم: 
عت من اختصاص هذه الغرف ليمتد بأثر رجعي سنة  ، حيث ميزت 1975الخطيرة بتيمور الشرقية وسا

طورة كجرائم الحرب والجرائم بين نوعين من الجرائم في امتداد الأثر الرجعي، ففي الجرائم الدولية الأكثر خ
ليصل إلى  25/10/1999ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية امتد الأثر الرجعي إلى ما قبل تاريخ: 

ليغطي جميع الجرائم التي حدثت في إقليم تيمور الشرقية منذ دخول القوات الاندونيسية له،  1975سنة 

                                                           
، العدد 10صفوان مقصود خليل، العدالة الجنائية في كمبوديا وانتقالية متأخرة، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد  21

 .157، ص 2013، جوان 01

، 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، ط 22
  .190ص 

 .184عامر عبد الفتاح الجومرد، عبد الله علي عبو، مرجع سابق، ص  23
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ها في القانون العام كجرائم القتل والتعذيب والجرائم الجنسية أما فيما يتعلق بالجرائم العادية المنصوص علي
 .25/10/199924إلى:  01/01/1999فقد قلصت اللائحة الأثر الرجعي وحصرته في الفترة من: 

المنشئ للمحكمة  16/01/2002أما الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون بتاريخ: 
، فقد نصت 14/08/2000المؤرخ في:  1315بقرار مجلس الأمن رقم:  الدولية الخاصة بسيراليون عملاً 

من نظامها الأساسي على أن اختصاص المحكمة الزماني يسري بأثر رجعي يمتد إلى  )01/1(المادة 
، وهو تاريخ إبرام اتفاق "أبيدجان" للسلام، الذي اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة 30/11/1996تاريخ: 

من بين تواريخ أخرى تم اقتراحها لبدء سريان النظام الأساسي لهذه المحكمة، كونه يساهم  الأكثر ملاءمة
في وضع صراع سيراليون في إطاره الصحيح، ويضمن إدراج أكثر الجرائم جسامة في اختصاص المحكمة 

توحاً والمرتكبة من جميع الأطراف والمجموعات المسلحة، كما تم الاتفاق على ترك اختصاص المحكمة مف
 .25من حيث النهاية باعتبار الصراع لا يزال مندلعاً وقت إبرام الاتفاق

وبالرغم من ذلك فقد كان هذا التاريخ محل انتقادات لاذعة من المجتمع المدني، ولا سيما الضحايا 
ل هذا ونخبة من القانونيين السيراليونيين، لأنه سيحول دون معاقبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها قب

 .26التاريخ، غير أن الهيئة الأممية بررت ذلك بأنه يُمكن للمحاكم الوطنية السيراليونية القيام بمتابعتهم
وكذلك الحال بالنسبة للدوائر الاستثنائية الكمبودية التي يسري اختصاصها الزمني هي الأخرى بأثر 

بدايته ونهايته، وذلك في الفترة رجعي، ولكنه على خلاف المحكمة الخاصة لسيراليون جاء محدداً في 
، وهي الفترة التي حكم فيها الخمير الحمر كمبوديا 06/01/1979إلى:  17/04/1975المحددة من: 

 .                 27وارتكبوا فيها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
 

 رابعاً: قيد الاختصاص التكميلي
عدم التسامح مع مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المستوى حرصاً على سيادة الدول من جهة و 

الدولي من جهة ثانية، فإن المجتمعون في مؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين المعني بإنشاء محكمة 
جنائية دولية عالجوا بعناية فائقة موضوع العلاقة بين هذه الأخيرة والقضاء الجنائي الوطني، حيث اتفقوا 

ة والأسبقية للقضاء الجنائي الوطني في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، أما المحكمة على منح الأولوي
                                                           

 .51مرجع سابق، ص  حسون، عكاب خالد 24

، الصادرة عن مجلس الأمن، تقرير الأمين العام عن 04/10/2000المؤرخة في: ، S/2000/915أنظر: الوثيقة رقم:  25
   .08، 07، ص ص 27و 26و 25إنشاء محكمة خاصة لسيراليون، الفقرات 

 .104تريكي شريفة، مرجع سابق، ص  26

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 27
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الجنائية الدولية يكون دورها احتياطياً ومُكم ِّلًا للقضاء الوطني، وهو ما نواهت به الفقرة العاشرة من ديباجة 
ل أن هذه المحكمة ستكون بالقو  وأكدت عليه المادة الأولى منهالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 .مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد بينت الحالات  )20/3(و )17/1(أما المادتين 

يجوز فيها للمحكمة التدخل لممارسة اختصاصها التكميلي، وهي: إذا ثبت للمحكمة أن الدولة التي تُجري 
و المقاضاة في الدعوى ليست لها الرغبة أو القدرة في الاضطلاع بذلك، أو ثبت لها أن الدولة التحقيق أ

التي أجرت التحقيق أو المقاضاة وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني وكان ذلك بسبب عدم الرغبة أو 
ي اتخذتها عدم القدرة على المقاضاة، أو أن الدولة حاكمت الشخص المعني ولكن إجراءات المحاكمة الت

كانت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية أو أخلت بشروط الاستقلال والنزاهة 
 .28المتعارف عليها

وحيث أن خصوصية الوضع في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع تتطلب إجراء 
لمحاكم الجنائية المختلطة محاكمات وفق معايير العدل والإنصاف المعمول بها دولياً، فإن العلاقة بين ا

والمحاكم الوطنية تم معالجتها بطريقة مختلفة تماماً عن تلك التي رأيناها بين المحكمة الجنائية الدولية 
والمحاكم الوطنية، حيث أكادت الوثائق المنشئة لتلك المحاكم أنه في الحالات التي يكون فيها اختصاص 

ة، فإن الأولوية والأسبقية في الاختصاص تكون للمحاكم مشترك بين هذه الأخيرة والمحاكم الوطني
 المختلطة.

فقد ورد في اللائحة التنظيمية المحددة لاختصاص الغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور 
الشرقية أن هذه الغرف لها أولوية في الاختصاص على المحاكم الوطنية الأخرى، وهذا يخولها صلاحية 

كمة في تيمور الشرقية عن أية قضية معروضة أمامها تدخل ضمن اختصاصها طلب التنازل من أي مح
. وكذلك الحال بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون 29في أية مرحلة كانت عليها الدعوى 

الذي أشار إلى أن للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في سيراليون اختصاص مشترك، غير أن المحكمة 
ها أسبقية في الاختصاص على المحاكم الوطنية، تمنحها سلطة طلب التنازل لها من هذه الخاصة ل

 .30الأخيرة عن أي قضية تدخل في اختصاصها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق. )20/3(و )17/1(أنظر: المادتين  28

الهامش . مُشار إليها في 06/06/2000الصادرة بتاريخ:  2000/15من اللائحة التنظيمية رقم:  )01/4(أنظر: المادة  29
دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه في  في: وفاء دريدي، 03رقم: 

 .163، ص 2015/2016القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 

 . 31، مرجع سابق، ص من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون  )08(أنظر: المادة  30
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كما كراس النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان التوجه ذاته، حين أشار إلى أن المحكمة 
للبنانية يتمتعان باختصاص مشترك، غير أن المحكمة الخاصة لها الأسبقية الخاصة والمحاكم الوطنية ا

في ممارسة الاختصاص على المحاكم الوطنية بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاصها ولو كانت هذه 
الأخيرة قد باشرت إجراءات المتابعة، خصوصاً قضية الهجوم على رئيس الوزراء رفيق الحريري، التي 

لأساسي على تنازل المحاكم الوطنية عليها لصالح المحكمة الخاصة في غضون شهرين بعد نص النظام ا
 .31تسلم المدعي العام لهذه الأخيرة لمهامه

ما يجب الإشارة إليه هو أن أولوية المحاكم الجنائية المختلطة في ممارسة الاختصاص يقتصر 
المختلطة دون المحاكم الوطنية للدول الأخرى، على المحاكم الوطنية في الدول المنشأة فيها تلك المحاكم 

كون طريقة إنشائها كانت باتفاقات ثنائية لا ترتب أي التزام بالتعاون على محاكم الدول الأخرى، وهذا 
على عكس المحكمتين الخاصتين ليوغسلافيا ورواندا المنشأتين بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، 

 .     32اون معهماالذي يفرض على جميع الدول التع
 المطلب الثاني

 الصعوبات التي واجهت المحاكم الجنائية المختلطة
لقد أنشئت المحاكم الجنائية المختلطة لتطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة على مرتكبي 

رة الجرائم الدولية الخطيرة، مع مراعاة حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود، وذلك من خلال نقل الخب
القضائية الجنائية الدولية للقضاة والمدعين العاميين الدوليين لرجال القضاء في النظم القضائية الوطنية 

 للدول الخارجة لتوها من النزاعات الداخلية.
ورغم أن هذه المحاكم قد حققت بأشكال متفاوتة الأهداف المتوخاة من إنشائها، ومن ثم المساهمة 

الة الجنائية الدولية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم ولو نسبياً في إقامة العد
الدولية الخطيرة، إلا أن هذا النموذج المستحث من المحاكم، كغيره من أسلوب المحاكم الجنائية الخاصة، 

ابع قد واجهته مجموعة من الصعوبات والعراقيل حالت دون وصولها لأهدافها، منها صعوبات ذات ط
 . )الفرع الثاني(، وأخرى ذات طابع دولي )الفرع الأول(وطني 

 الفرع الأول: الصعوبات ذات الطابع الوطني

                                                           
، الصادرة عن مجلس 30/05/2007، المؤرخة في: S/RES/1757 )2007(من الوثيقة رقم:  )04(أنظر: المادة  31

 .16الأمن، المتضمنة النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، ص 

 .121وفاء دريدي، مرجع سابق، ص  32
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واجهت المحاكم الجنائية المختلطة بعض التدابير الوطنية التي حدت من نشاطها وعرقلت عملها، 
ية التي يحظى بها الرؤساء وكبار ، والحصانة القضائ)أولاً (ويتعلق الأمر بتدابير العفو والمصالحة الوطنية 

 .)ثانياً (القادة عادة في النظم القانونية الوطنية 
 أولًا: تدابير العفو والمصالحة الوطنية

يُعد منح العفو في المناطق الخارجة لتوها من حرب أهلية أو حكم استبدادي أو نزاع مسلح أحد 
ى الاستسلام ووقف الأعمال القتالية، ومن ثم تحقيق الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لتحفيز المتحاربين إل

. ونظراً لكون المحاكم الجنائية المختلطة قد أُنشئت على وقع نزاعات مسلحة 33المصالحة الوطنية الشاملة
داخلية لإحلال العدالة الانتقالية، فقد وقفت مسألة العفو الشامل أو الفردي الممنوح بموجب نصوص 

قات دولية لبعض الأشخاص كعقبة أمام البعض منها حالت دون ممارسة قانونية وطنية أو اتفا
 اختصاصها في مواجهتهم، لا سيما الدوائر الاستثنائية في كمبوديا والمحكمة الخاصة لسيراليون.

، حيث اقترحت 1994ففيما يتعلق بكمبوديا فقد تم مناقشة موضوع العفو أثناء المفاوضات في سنة 
ح العفو لجميع المتحاربين المناهضين لكمبوتشيا الديمقراطية سابقاً والقابلين للتحالف الحكومة الكمبودية من

أشهر الموالية، بهدف احتواء الأزمة والمضي نحو الوقف النهائي للصرعات  06مع تلك الحكومة في مدة 
موضوع العفو  ، وعند إنشاء الدوائر الاستثنائية الكمبودية طُرح34المسلحة التي استهدفت آلاف المدنيين

الذي حُوكم "، Leng Saryأمامها بمناسبة النظر في قضية أحد قادة الخمير الحمر وهو "لونغ ساري 
سابقا وصدر بحقه حكم بالإعدام غيابياً ومصادرة جميع ممتلكاته، ثم استفادته لاحقاً من تدابير العفو 

ل خلاف بين هيئة الأمم المتحدة ، فهذه القضية كانت مح14/09/1996الملكي بعد استسلامه بتاريخ: 
وممثلي الحكومة الكمبودية، وفي النهاية تم الاتفاق على منح الدائرة الاستثنائية سلطة تقديرية في متابعة 

"، وبناء على ذلك قررت المحكمة إعادة محاكمته على أساس ارتكابه لجرائم Leng Sary"لونغ ساري 
لم  1979، لكون الحكم الصادر ضده عام 1949جنيف لسنة  ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات

 .35يكن مستهدفاً لجميع الأفعال التي يُعد هذا الأخير متابعاً بها أمام الدوائر الاستثنائية
وهو ذات الهدف الذي سعت إليه حكومة سيراليون عندما قررت منح العفو الشامل لجميع 

، الذي تضمن النص على 07/07/1999لومي للسلام في: المتحاربين عند إبرامها مع ممثليهم لاتفاق 
العفو الشامل وعدم المتابعة الجزائية لكل الفصائل المتناحرة التي كانت طرفاً في الصراع السيراليوني مقابل 

                                                           
 .210تريكي شريفة، مرجع سابق، ص  33

 الصفحة نفسها. المرجع نفسه،  34

ولهي المختار، تجربة المحاكم الجنائية المدولة بين مقتضيات العدالة الوطنية والعدالة الجنائية الدولية، مجلة العلوم  35
 .523، ص 2021، ديسمبر 04، العدد 32، الجزائر، المجلد 1الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
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الوقف الفوري لجميع العمليات القتالية، وأثناء مفاوضات إنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون أُثير النقاش 
الحكومة السيراليونية والأمم المتحدة حول تأثير ذلك الاتفاق على اختصاص المحكمة فيما بين ممثلي 

يتعلق بالعفو، حيث نادت هذه الأخيرة بعدم الاعتداد به أمام المحكمة الخاصة لعدم مشروعيته بمنظور 
لية وجرائم القانون . وفعلًا جاء النظام الأساسي للمحكمة الخاصة مفرقاً بين الجرائم الدو 36القانون الدولي

العام، حين بين أن العفو الممنوح لأي شخص يخضع لاختصاص المحكمة الخاصة فيما يتعلق بالجرائم 
من هذا النظام الأساسي، لا  )04(إلى  )02(المعتبرة دولية، وهي من الصنف المشار إليه في المواد من 

العام السيراليوني المنصوص عليها في  ، مستثنياً بذلك جرائم القانون 37يحول دون محاكمة هذا الشخص
 من ذات النظام. )05(المادة 

غير أن هذا التفسير الضيق لاتفاق لومي من قبل المحكمة الخاصة، الذي حصر تطبيق العفو في 
جرائم القانون العام فقط، كان محل انتقاد شديد من قبل هيئة دفاع بعض المتهمين الماثلين أمام المحكمة 

 )11(ليون، على أساس أن الحكومة السيراليونية خالفت التزاماتها التعاقدية لا سيما المادة الخاصة لسيرا
من اتفاق لومي التي نصت على منح العفو، وأن هذا الاتفاق سابق على اتفاقها مع الأمم المتحدة، 

ف أعضاء من طر  1999وبالتالي انعدام اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل جويلية 
الجبهة الثورية المتحدة أو الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع، ورغم ذلك فإن غرفة الاستئناف للمحكمة 

رفضت تلك الدفوع لعدم التأسيس، حيث اعتبرت  13/03/2004الخاصة بموجب قرارها الصادر بتاريخ: 
لحكومة سيراليون، غير أنه لا يحول دون  أن اتفاق لومي لا يُعد اتفاقاً دولياً وأنه وعلى الرغم من الزاميته

 )04(إلى  )02(في المواد من  المساس بالتزام تقديم المجرمين المرتكبين للجرائم الدولية المنصوص عليها
 .38من النظام الأساسي للمحكمة للمحاكمة

 وبالإضافة إلى ما سبق فإن المحكمة الخاصة لسيراليون صادفتها عقبة أخرى حدت من فعاليتها،
ويتعلق الأمر بالعمل الموازي للجنة الحقيقة والمصالحة، التي أنشأها البرلمان السيراليوني بتاريخ: 

من اتفاق لومي للسلام المبرم بين الحكومة السيراليونية وحركة الجبهة  )25(عملًا بالمادة  10/02/2000
سة المحكمة الخاصة لاختصاصها، المتحدة الثورية المتمردة، والتي كانت تقوم بعملها بالتوازي مع ممار 

وهنا تبعثرت الجهود وتداخلت الحدود بين الاعتبارات السياسية والقضائية في حل النزاع السيراليوني، حيث 
كان الهدف من تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة تحقيق تسوية خارج القانون الجنائي، وذلك باستغلال 
                                                           

 .211تريكي شريفة، مرجع سابق، ص  36

  .32من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، مرجع سابق، ص  )10(نظر: المادة أ 37

ولهي المختار، تجربة المحاكم الجنائية المدولة بين مقتضيات العدالة الوطنية والعدالة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  38
522. 
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ي استعادة الكرامة الإنسانية للضحايا وفي تعزيز المصالحة العفو والصفح عن الجناة مقابل مشاركتهم ف
الوطنية، بينما يستبعد نظام المحكمة الخاصة العفو خصوصاً في الجرائم الدولية، لذلك لا يُمكن الجمع 

 .   39بين غايات المؤسستين لاختلاف ولايتهما
 ثانياً: الحصانة القضائية للرؤساء وكبار القادة

الجناية الدولية، سواء المؤقتة منها أو الدائمة، خصيصاً لوضع حد لإفلات  لقد أُنشئت المحاكم
الرؤساء وكبار القادة العسكريين من العقاب عما يقترفونه من جرائم دولية فظيعة، لذلك نصت نظمها 
الأساسية على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية ولا بالحصانات المرتبطة بها كمبرر للإعفاء من المسؤولية 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. )27(الجنائية أو التخفيف من العقوبة، ومنها المادة 
ورغم رسوخ مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية كمانع من موانع المسؤولية أمام هيئات القضاء 

اليون أثار العديد من الجنائي الدولي المذكورة أعلاه، إلا أن إعماله من طرف هيئة المحكمة الخاصة لسير 
النقاشات والتجاذبات كما اعترضت سبيل تطبيقه عدة صعوبات، وقد أُثير هذا الموضوع أمامها بمناسبة 

" لا سيما مدى اعتبارها كهيئة Charles Taylorتوجيهها للاتهام للرئيس الليبيري السابق "تشارلز تايلور 
نون الدولي في هذا الموضوع، أو القول بأنها ذات طابع قضائية جنائية دولية، وبالتالي تطبيق قواعد القا

وطني وبالتالي عدم تمكنها من متابعة رئيس دولة أجنبية أمامها، حيث تمسك دفاع تايلور بأن اتهامه من 
طرف المحكمة الخاصة يُعتبر غير قانوني بسبب أنها محكمة ذات طابع وطني، كما أن تايلور ما زال 

ة ليبيريا وبالتالي تمتعه بالحصانة طبقاً لأحكام القانون الدولي، إلا أن غرفة يمارس مهامه كرئيس دول
استئناف المحكمة الخاصة رفضت هذا الدفع وصرحت بأن المحكمة الخاصة ليست تابعة للنظام القضائي 

 .40السيراليوني وإنما هي محكمة دولية تم تأسيسها بموجب قواعد القانون الدولي
بعض المنظمات الدولية دولة غانا بتنفيذ أمر التوقيف الدولي الصادر ضد ومن جهة أخرى طالبت 

الرئيس الليبيري المتواجد على أراضيها وتسليمه للمحكمة الخاصة أو مباشرة محاكمته أمام محاكمها، 
مستندة في ذلك على اعتبارين، يتمثل الأول في أن دولة غانا من الدول المصادقة على النظام الأساسي 

على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية حتى ولو كان  )27(كمة الجنائية الدولية والذي ينص في مادته للمح
الشخص المتابع أمامها رئيس دولة، أما الثاني فيتعلق بضرورة تعاون دولة غانا مع المحكمة الخاصة 

                                                           
سيراليون  -آلية لتسوية النزاعات المسلحة غير الدولية أحمد مبخوتة، سيد علي شرماط، المحاكم الجنائية المدولة ك 39

، ديسمبر 02، العدد 06، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، المجلد -أنموذجاً 
2020 ،1679. 

 .216، 215تريكي شريفة، مرجع سابق، ص ص  40
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 يرقيان إلى درجة . وهما في الحقيقة اعتبارين لا41من نظام روما الأساسي )86(مثلما تنص عليه المادة 
الالتزام القانوني على اعتبار أن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون لا يتضمن أية تدابير تحمل 
الدول الغير على التعاون معها، لكن انضمام دولة غانا لنظام روما الأساسي تجعل منه التزام معنوي، 

بيل العدالة الانتقالية والتي تستوحي أنظمتها من يقضي باحترام النظم الأساسية للمحاكم المنشأة في س
 نظام محكمة روما.

وفي نهاية المطاف أكدت غرفة الاستئناف للمحكمة الخاصة لسيراليون الطابع الدولي لهذه 
المحكمة، وأوضحت بأن المحكمة لا تستمد اختصاصها فقط من الاتفاق الدولي المنشئ لها ولكن كذلك 

تعلق بها والصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، كما بينت في مقام آخر من قرار مجلس الأمن الم
أن مساهمة الأمم المتحدة في إنشاء محكمة سيراليون الخاصة يجعل منها محكمة جنائية دولية، وحاكمت 

 .42" على هذا الأساسCharles Taylorالرئيس الليبيري "تشارلز تايلور 
 بع الدوليالفرع الثاني: الصعوبات ذات الطا

بالإضافة إلى تدابير العفو والمصالحة الوطنية والحصانات القضائية للرؤساء وكبار القادة كعقبات 
وطنية واجهت المحاكم الجنائية المختلطة، هناك صعوبات ذات طابع دولي تمثلت في ضعف التعاون 

صاً فادحاً في مواردها المالية الدولي معها، سواء تعلق الأمر بعدم تفاعل الدول لتمويلها مما سبب لها نق
 .)ثانياً (، أو عدم التفاعل معها في إطار المساعدة القضائية )أولاً (

 أولًا: ضعف التعاون الدولي في مجال التمويل
بالرغم من أن الجانب التمويلي يُمثل أحد أهم عوامل نجاح الأجهزة القضائية، حيث أن توفير 

، إلا أن المحاكم الجنائية المختلطة 43الأجهزة ويضمن استقلاليتها إمكانيات مادية كبيرة يكرس سلطة تلك
عانت من نقص فادح في الموارد المتوفرة لها بسبب ضعف التعاون الدولي معها، ولعل ذلك راجع إلى 
أسلوب تمويلها القائم على التبرعات الإرادية للدول وهيئة الأمم المتحدة، وهذا بخلاف المحكمة الجنائية 

التي اعتمدت على أسلوب تمويل إلزامي ودائم قائم في الأساس على اشتراكات الدول الأطراف في  الدائمة
 .  44المحكمة والأموال التي تقدمها الأمم المتحدة نظير النفقات المترتبة عن الإحالات من مجلس الأمن

                                                           
لمدولة بين مقتضيات العدالة الوطنية والعدالة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص ولهي المختار، تجربة المحاكم الجنائية ا 41

523. 

 .218، 217تريكي شريفة، مرجع سابق، ص ص  42

 .1678أحمد مبخوتة، سيد علي شرماط، مرجع سابق، ص  43
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لنظر عن أسلوب ولم تسلم أغلب المحاكم الجنائية المختلطة من مشكلة نقص الموارد المالية بغض ا
تمويلها، فبالنسبة للغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية المنشأة بموجب قرار من مجلس 
الأمن في إطار الفصل السابع من الميثاق، وعلى الرغم من أسلوب تمويلها لا يعتمد على التبرعات 

ل مباشرة من الميزانية العادية للأمم المتح دة، عن طريق اقتطاع جزء من الميزانية الدولية وإنما تُموا
، إلا أن 45المخصصة لنشاط البعثة المتواجدة على إقليم تيمور الشرقية دون تخصيص ميزانية مستقلة لها

 اعتماد هذا الأسلوب في التمويل لم يحقق النتائج المرجوة ولم يكن ملائماً بشكل كافٍ.
عن المحاكمات  2005براء في تقريرها لسنة وقد كان هذا الأسلوب محل انتقاد من طرف لجنة الخ

التي جرت في تيمور الشرقية، حين أشار إلى أن هناك نقص في الموارد وعدم ملاءمة طريقة تمويل وحدة 
الجرائم الخطيرة والغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة، والدليل على ذلك أن المبالغ المخصصة لعمل كل من 

مليون  14لم تتجاوز  2005و 2003لخطيرة في المرحلة ما بين الوحدة والغرف الخاصة بالجرائم ا
من المبلغ الإجمالي المقدر لعمل بعثة الأمم المتحدة في % 05ألف دولار، وهو ما يعادل نسبة  500و

تيمور الشرقية، وهذا المبلغ يُعتبر زهيداً بالمقارنة مع المبالغ المخصصة للمحاكم المختلطة المنشأة في 
ن العالم، أو تلك المخصصة للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، حيث بلغت تكاليف عمل أماكن أخرى م

، وهو ما أثر 46مليون دولار لمدة سنتين 82كل من محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة رواندا ما يعادل 
 سلباً على عمل تلك الغرف.

ت في تمويلها على أسلوب مختلط وكذلك الحال بالنسبة للدوائر الاستثنائية الكمبودية، التي اعتمد
قائم على التبرعات الارادية للدول المانحة وحكومة كمبوديا، إلا أنها هي الأخرى، وبالنظر لعدم كفاية 
المبالغ المرصودة بسبب طول مدة عملها، شهدت صعوبات في التمويل أدت بالأمين العام للأمم المتحدة 

المانحة، من أجل حملهم على التبرع لصالح الدوائر  إلى توجيه نداء للدول 25/05/2010بتاريخ: 
، 2010مليون دولار لسنة  21الاستثنائية على وجه السرعة، حيث صراح أن هناك عجزاً مالياً مقدراً بـ: 

مليون دولار يتمثل في نفقات الحكومة  6,5مليون دولار يتمثل في نفقات الهيئة الأممية و 14,6من بينه 
 .47ح أنه في حال انعدام تلك التبرعات لا يُمكن للدوائر الاستثنائية مواصلة مهامهاالكمبودية، كما صرا 

وقد اعتمدت المحكمة الخاصة للبنان ذات أسلوب التمويل الذي اعتمدته الدوائر الاستثنائية 
 من نفقات المحكمة وباقي النفقات يتم تمويله عن طريق %49الكمبودية، حيث تتحمل الحكومة اللبنانية 

                                                           
 .207شريفة، مرجع سابق، ص  تريكي 45

46 Report To The Secretary-General Of The Commission Of Experts To Review The Prosecution Of 

Serious Violations Of Human Rights In Timor Leste “Then East Timor” In 1999, 26 May 2005, 

Annexe II, Paragraph 93-104, p 28-30. 

 .204يفة، مرجع سابق، ص تريكي شر  47
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التبرعات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي حالة عدم كفاية التبرعات لعمل المحكمة 
، وهو أسلوب غير مجدي 48يقوم الأمين العام بمعية مجلس الأمن بالبحث عن سبل بديلة لتمويل المحكمة

للغاية، فهو لا يضمن  انتقده رئيس الدائرة الابتدائية في المحكمة الخاصة للبنان ووصفه بأنه سلبي
الاستقلالية للمحكمة التي تقع في ورطة الخضوع لمتطلبات الدعم المالي التي تؤثر سلباً على برنامج 

 .49المحاكمات وسرعتها
أما بخصوص طريقة تمويل المحكمة الخاصة لسيراليون فقد تم الاعتماد الكلي على أسلوب غير 

مع الدولي، مما جعلها تواجه أزمة مالية حادة كادت أن ملزم وهو المساهمات الطوعية لأعضاء المجت
تعصف بها، وذلك لعدم كفاية التبرعات للسنة الثالثة من عملها، وعلى ضوء ذلك طلب الأمين العام للأمم 
المتحدة اتخاذ تدابير مستعجلة، واقترح الاعتماد على طريقة الاشتراكات مع بقاء الطابع المستقل للمحكمة 

مليون دولار من طرف الجمعية العامة في شكل  16,7مم المتحدة، حيث تم اقتطاع مبلغ الخاصة عن الأ
          .    31/12/502007إعانة لتمكين المحكمة من إنهاء مهامها إلى غاية 

 ثانياً: ضعف التعاون الدولي في إطار المساعدة القضائية
تقوم به دولة من شأنه تسهيل مهمة يُقصد بالمساعدة القضائية الدولية أنها كل إجراء قضائي 

، لذلك تحتاج المحاكم الجنائية الدولية إلى التعاون 51المحاكمة في دولة أخرى بصدد جريمة من الجرائم
معها من طرف الدول، خصوصاً ما تعلق بمسائل توقيف الأشخاص المتهمين وتسليمهم للمحكمة وجمع 

لك حرصت النظم الأساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة أو الأدلة للقيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة، لذ
 86 (الدائمة على سن قواعد ملزمة للدول من أجل التعاون معها أثناء التحقيقات والمقاضاة، ومنها المادة

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك انطلاقاً من أن هذه المحاكم إما أُنشئت بقرار من مجلس )
 إطار الفصل السابع من الميثاق أو بموجب اتفاق دولي جماعي.الأمن في 

                                                           
، وثيقة رقم: 30/05/2007بتاريخ:  1757من المرفق الأول لقرار مجلس الأمن رقم:  )2، 05/1(أنظر: المادة   48

S/RES/1757 07، ص. 

حتحاتي محمد، نظام المحكمة الخاصة بلبنان في ضوء القانون الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي  49
 .343، ص 2019/2020، الجزائر، 1الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر والعلاقات

ولهي المختار، تجربة المحاكم الجنائية المدولة بين مقتضيات العدالة الوطنية والعدالة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  50
522. 
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غير أنه بالنسبة للمحاكم الجنائية المختلطة ولكون البعض منها أُنشئ بموجب اتفاق دولي ثنائي، 
فإنه في ظل غياب نصوص اتفاقية ملزمة للدول التي لم تكن طرفاً في إنشائها تقضي بتقديم المساعدة لها 

عم فعال من مجلس الأمن، فإن التعاون معها يظل ضعيفاً ومحدوداً ويبقى خاضعاً إضافة إلى غياب د
للنية والإرادة الحسنة للدول الغير، أو اللجوء إلى إبرام اتفاقات خاصة مع تلك الدول تنظم المساعدة التي 

 المختلطة.تحتاجها. وقد كانت هذه المسألة من أهم العقبات التي أثرت على فعالية المحاكم الجنائية 
بالنسبة للمحكمة الخاصة لسيراليون فإنه بالرغم من أن قواعد الأدلة والإجراءات الخاصة بها تمنح 
لهيئة المحكمة صلاحية الالتماس من الدول لتقديم المساعدة عن طريق اللجوء إلى اتفاقات خاصة، كما 

ة لأية دولة في حالة تأكده سمحت للمدعي العام الحصول على أية معلومات من أية جهة قضائية تابع
من قيام هذه الأخيرة بالتحقيق أو المتابعة حول جريمة ما تدخل في اختصاص المحكمة، إلا أنها 
اصطدمت بعدم التعاون الدولي في قضية "تايلور"، وذلك من طرف دولة غانا التي رفضت تنفيذ أمر 

، 06/07/2003اللجوء بتاريخ: التوقيف، وكذلك من طرف دولة نيجيريا التي حصل فيها على حق 
حينها طلبت المحكمة الخاصة من الأمم المتحدة تمكينها من صلاحيات الفصل السابع لإضفاء صفة 

 30/06/2005الصادر بتاريخ:  1610الإلزامية على قراراتها، غير أن مجلس الأمن وبموجب قراره رقم: 
ماً ومخاطباً جميع الدول بالتعاون الكلي مع لم يلزم نيجيريا مباشرة بالتعاون مع المحكمة بل جاء عا

 .52المحكمة الخاصة
كما عانت الدوائر الاستثنائية الكمبودية من ضعف التعاون وتقديم المساعدة من الدول، بالرغم من 
أن التنظيم الداخلي لها ينص كذلك على إمكانية تقديم طلبات للدول الغير بهدف التعاون معها على 

دولي أو على أي أساس آخر تراه مناسباً، وفي حالة عدم تقديم المساعدة المرجوة من أساس إبرام اتفاق 
الدول المعنية يمكنها اللجوء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو الحكومة الملكية لكمبوديا للتدخل وطلب 

 .53تلك المساعدة، لكن دون الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن
ة محدودية التعاون الدولي مع المحاكم الجنائية المختلطة عن تلك التي أُنشئت ولم تقتصر مشكل

بموجب اتفاق ثنائي لا يُلزم إلا طرفيه، بل شملت حتى المحاكم الجنائية المختلطة التي أُسست في إطار 
 المساعدة الدولية كالغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية، التي اصطدمت بعدم تعاون 

الحكومة الاندونيسية معها رغم وجود اتفاقية بينها وبين البعثة الأممية للإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية 
بخصوص تقديم المساعدة المتبادلة في مراحل التحقيق القضائي، وكذلك في مجال تنفيذ أوامر القبض 

نة الخبراء المستقلة لاستعراض والبحث والحجز وكذلك تسهيل تحويل الأشخاص. وهذا ما أشارت إليه لج
                                                           

ولهي المختار، القضاء الدولي الجنائي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه في القانون العام،  52
 .239، ص 2015/2016، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .231تريكي شريفة، مرجع سابق، ص  53
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المحاكمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في تيمور الشرقية في تقريرها المقدم للأمين 
 . 542005العام للأمم المتحدة لعام 

 الخاتمة
تعكس المحاكم الجنائية المختلطة مرحلة من مراحل تطور العدالة الجنائية الدولية تُعرف بالجيل 

لثالث للمحاكم الجنائية الدولية، وقد لجأ إليها المجتمع الدولي عن طريق الأمم المتحدة لملاحقة مرتكبي ا
أشد الجرائم خطورة على المستوى الدولي في بعض البلدان التي شهدت صراعات ونزاعات مسلحة، سواء 

عنية كالمحكمة الخاصة لسيراليون تلك التي تم إنشاؤها في إطار اتفاق ثنائي بين الأمم المتحدة والدولة الم
والدوائر الاستثنائية الكمبودية والمحكمة الخاصة بلبنان، أو تلك التي تم إنشاؤها في إطار المساعدة 
الدولية في الأقاليم الخاضعة للإدارة الانتقالية للأمم المتحدة كالغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور 

 الشرقية.
 ه في هذه المداخلة توصلنا إلى النتائج التالية:ومن خلال ما تم تناول

أن المحاكم الجنائية المختلطة ليست بديلًا عن الجهاز الدائم للعدالة الجنائية الدولية المتمثل في  -
المحكمة الجنائية الدولية، بل مكملًا له وتعمل معه جنباً إلى جنب لإرساء العدالة الجنائية الدولية والحد 

ت من العقاب، وهذا في الحالات التي لا تملك فيها المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص من فرص الإفلا
 بذلك.

أن الهدف من إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة هو بالإضافة إلى تجاوز القيود الواردة في النظام  -
وسهولة الوصول للأدلة الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتمثل في تقريب العدالة من الضحايا والشهود 

الجنائية، والأكثر من ذلك هو تعزيز أو إعادة بناء نظم العدالة الوطنية في البلدان التي شهدت نزاعات 
 مسلحة، والتي انهارت أو لم تعد قادرة أو راغبة في إقامة العدالة الجنائية.

القانون الدولي، بل هذه المحاكم أن القانون المطبق أمام المحاكم الجنائية المختلطة لا يتمثل فقط في  -
 مزجت بين القانون الدولي والقانون الوطني، سواء فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية أو القواعد الإجرائية.

لا تختص المحاكم الجنائية المختلطة بملاحقة الجرائم الدولية الأربعة الأشد خطورة على المستوى  -
بين الجرائم الوطنية والجرائم الدولية، وأن النطاق المادي لهذه  الدولي، وإنما اختصاصها الموضوعي مزج

وانتهاكات بروتوكولها الإضافي  1949الأخيرة ليشمل الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 
، وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف، انتهاكات القوانين والأعراف 1977الثاني لسنة 

 جبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية.الوا
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ع ليشمل طائفتين من المجرمين لم  - أن الاختصاص الشخصي لبعض المحاكم الجنائية المختلطة توسا
يسبق لأي من المحاكم الجنائية الدولية سواء المؤقتة أو الدائمة مد اختصاصها لهما، وهما: أفراد قوات 

لة الذين تصدر منهم تجاوزات ومخالفات سواء للقانون الدولي أو للقانون حفظ السلام والأفراد ذوو الص
الوطني، عندما لا تكون الدول المرسلة لهم غير راغبة أو قادرة على محاكمتهم، وكذلك الأطفال الذين 

سنة عند ارتكابهم جرائم تدخل في اختصاصها، مع وجوب معاملتهم بطريقة  18و 15تتراوح أعمارهم بين 
 صغر سنهم، والرغبة في تشجيع تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. تراعي

أن مبدأ عدم الرجعية المستقر في العدالة الجنائية العادية يبدو أنه سيشكل عائقاً للنظم القضائية  -
المؤقتة أو ما يُعرف بالعدالة الانتقالية، التي جاءت خصيصاً للمعاقبة على الجرائم التي ارتكبت قبل 

ائها أو أثناء فترة عملها، وهذا بهدف إعادة سيادة القانون والاستقرار في المجتمعات التي مزقتها إنش
الحروب والصراعات الداخلية، لذلك تضمنت النظم الأساسية للمحاكم الجنائية المختلطة نصوصاً تقضي 

 بملاحقة الجرائم المرتكبة قبل إنشائها.
صراع فرضت أنه عندما يكون هناك اختصاص مشترك بين خصوصية الوضع في مجتمعات ما بعد ال -

المحاكم الجنائية المختلطة والمحاكم الوطنية، فإن الأولوية والأسبقية في الاختصاص تكون للمحاكم 
المختلطة، وهذا بخلاف ما هو سائد بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، حيث الأولوية في 

 خيرة.الاختصاص تكون لهذه الأ
نجاح المحاكم الجنائية المختلطة في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة كان  -

نسبياً ومتفاوتاً من محكمة لأخرى، وهذا بسبب بعض العراقيل التي اعترضت سبيلها والمتمثلة أساساً في 
كبار القادة، وكذلك ضعف التعاون تدابير العفو والمصالحة الوطنية والحصانة التي يحظى بها الرؤساء و 
 الدولي معها خصوصاً فيما يتعلق بمسألة التمويل والمساعدة القضائية.

نتوقع أن المحاكم الجنائية المختلطة ستكون النموذج الأكثر انتشاراً خلال السنوات المقبلة، لأنها تعكس  -
لعدالة الجنائية الدولية وفقاً للمعايير انصهار إرادة المجتمع الوطني في إرادة المجتمع الدولي لتحقيق ا

الدولية، وفي الوقت نفسه تقوض من سلطة مجلس الأمن في فرض العدالة الجنائية بقرارات سياسية 
 استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
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      النشأة و كنموذج جديد              مبررات المحاكم الجنائية المختلطة من حيث

  1من إعداد طالب الدكتوراه  سعدي عبد الرحيم جامعة الجزائر 

 

 

      

 الملخص:                                                                                          

ولين عن الجرائم السماح بإفلات المسؤ في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون ,أعلنت الدول الأعضاء بكفالة عدم

ات الجسيمة الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي و الانتهاك 

ات المناسبة نزال العقوبلقانون حقوق الإنسان ,من العقاب و التزمت أيضا بكفالة التحقيق في هذه الانتهاكات على نحو الواجب و إ

ة,وفقا للقانون من هذه الجرائم إلى العدالة, عن طريق الآليات الوطنية أو الإقليمية أو الدولي أيلمرتكبيها, بسبل منها تقديم مرتكبي 

                                      الدولي.                                                                                                    

تان و حققت الأمم المتحدة خطوات هامة في وضع إطار عالمي للمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة, و مهدت المحكمتان الجنائي

الأمن, الطريق  هما مجلس, اللتان أنشااالدوليتان الخاصتان, المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و المحكمة الجنائية لرواند

مثلت في ست لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية, إلى جانب إنشاء مجموعة من الهيئات القضائية الجنائية عرفت بالمحاكم المختلطة, ت

 ةلشرقيتيمور ا هيئات ظهرت على ساحة العدالة الجنائية, و يتعلق الأمر بالهيئات القضائية المنشاة في كوسوفو, و تلك المنشاة في

ائم الحرب    التي عرفت بالغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة, محكمة سيراليون الخاصة, الدوائر الاستثنائية الكمبودية, غرفة جر

.             بالبوسنة و الهرسك تلتها محكمة لبنان الخاصة.                                                                                  

                                                                                                           

Abstract: 

     In the declaration of high-level meeting on the rule of law, Member states have declared to ensure 

that there is no impunity for those responsible for genocide, war crimes and crimes against humanity 

or for violations of international humanitarian law and gross violations of human right law, from 

punishment. It is also committed to ensuring that violations are duly investigated and appropriate 

penalties are imposed on their perpetrators, including by bringing the perpetrators of any of these 

crimes to justice, through national, regional or international mechanisms, in accordance with 

international law. 

   The United Nations has made significant strides in developing a global framework for accountability 

for serious international criminal, the two special international criminal tribunals paved the way for 

the establishment of the international criminal court, as well as the establishment of a group of 

criminal judicial bodies known as mixed courts. 
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 مقدمة :

في وقت يتجه العالم نحو مزيد من التضامن في سبيل الحفاظ على السلم وأمن المجتمع الدولي ،والتكاثف 
لجسيمة للتصدي إلى مشكلات ذات البعد العالمي المهددة لبقاء امن وسلم البشرية ،لازالت الانتهاكات ا

للقانون الدولي الإنساني نعم العالم بأسره ،وما تمثله من اعتداء على أسمى حقوق الإنسان  على الإطلاق 
لذا فان السلم والأمن العالميين وحماية حقوق الإنسان حلم الأجيال عبر  55ألا وهو ))الحق في الحياة (( 

عالمية والإقليمية لم تف بالغرض الذي أنشئت التاريخ ،وسيظل حلما مادامت المنظمات الدولية والهيئات ال
من اجله ،فالسلام من أهم المصالح اللازمة لاستمرار الحياة في المجتمع الدولي حتى يسود الأمن 

 والطمأنينة.

 علحقوق الإنسان سواء الضحية أو المتهم، وم موقد كان ولا زال القضاء أهم رادع للجرائم بأنواعها، وحا
، لذا 56ها أبعاد دولية ،تعدت العدالة الجنائية نطاق الحدود الوطنية لتتخذ أشكالا عدة تطور الجريمة وأخذ

تم إنشاء محاكم مختلطة بموجب اتفاقيات ثنائية بين بعض الدول التي كانت تعيش نزاعات واضطرابات 
ها وجرت داخلية خطيرة والأمم المتحدة ،وذلك بغرض متابعة مرتكبي تلك الجرائم التي وقعت على أراضي

العادة  أن تطبق المحاكم المختلطة القانون الجنائي الدولي ومعايير أصول المحاكمات بما يتوافق مع 
وتوفر المحاكم المختلطة مرونة في  5758القانون المحلي للدولة ، تشمل خبراء قانون دوليين ومحليين 

 الجمع بين القوانين والإجراءات الدولية والمحلية .

ن الممكن أن تسمح بمحاكمة عدة عدد اكبر من الجناة ،ولكن المحكمة المختلطة وفي نفس الوقت م
تتطلب موافقة الدولة المضيفة أو إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ،وبالتالي تقتضي الخيارات 
الرئيسية بينما لا يزال النزاع مستمرا إنشاء محكمة مختلطة في إحدى دول الجوار أو في منطقة عازلة 

  59ة دوليا محمي

 المصطلحات الأساسية:-
                                                           

زياد احمد محمد العبادي ،دور المحاكم الجنائية الدولة الخاصة في تحديد جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ،رسالة  1
 2016تير في القانون العام كلية الحقوق ،جامعة الشرق الأوسط ،تشرين الثاني ماجس

مارية عمراوي ،ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم 56 

 2015/2016سكرة ،امعة محمد خيضر بفي الحقوق تخصص علوم جنائية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ج
 

مارك لاتايمز ،شابنام مجتهدي ،وليانا تاكر ،خطوة نحو العدالة ،خيارات المساءلة الحالية للجرائم المرتكبة في سوريا  58 

 2015في إطار القانون الدولي ،المركز السوري للعدالة والمساءلة ،أيار /مايو 

  العدالة مرجع سابق ،شابنام مجتهدي ،وليان تايكر ،خطوة نحو  مارك لاتايمز59 
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المحاكم الجنائية المختلطة ، السلم والأمن الدوليين ،جرائم الإبادة الجماعية ،الجرائم ضد الإنسانية ،جرائم 
الحروب ،جريمة العدوان ،القانون الدولي الإنساني ، حقوق الإنسان ، المجتمع الدولي ، مجلس الأمن ، 

 ......القانون الدولي الجنائي ....

 أهمية الموضوع :-

تنبع أهمية الدراسة من تصاعد ارتكاب جرائم تهدد الجنس البشري ويزعزع السلم والأمن الدوليين ،مع 
تعاظم الحاجة إلى تأكيد المسؤولية الجنائية ضد مرتكبي هكذا جرائم وانتهاكات ،الأمر الذي ابرز الحاجة 

في محاكمة مرتكبي الجرائم التي ترتقي أو توصف  إلى تشكيل محاكم خاصة ذات صفة دولية لها الحق
فحماية المجتمع الدولي يجب أن  60بكونها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية  أو جرائم حرب 

تكون من أولويات البشرية ،إذ تعتبر الجريمة الدولية  تعديا على المجتمع الدولي ومصالحه ،ومن هنا 
 تظهر أهمية هذا الموضوع .

 الإطار العام للدراسة : -

الصراعات المسلحة أصبحت ضرورة عند المتشددين والمتعطشين للسلطة والسيطرة تتصاعد وتيرتها يوما 
بعد يوم ،وهذا ما كشفت عنه الحروب والنزاعات التي مرت بها الإنسانية ،والصراعات في دول العالم 

رائم يندى لها الجبين في الجارة ليبيا من انتهاك صارخ الثالث والمناطق العربية حاليا ،وما نراه حاليا من ج
لحقوق الإنسان  ،وتمزيق وترحيل للشعب السوري ،واضطهاد للأقليات في العراق ،وتعذيب للشعب 

  61الفلسطيني على مر عقود 

بناءا على ذلك لجا المجتمع الدولي إلى البحث عن أسس قانونية واليات قضائية كفيلة بمتابعة مرتكبي 
لجرائم في تلك الدول التي شهدت انتهاكات خطيرة ،تجسد في أنشاء محاكم جنائية خاصة دولية لأول مرة ا

 .62بغرض ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم 

                                                           
 مارك لاتايمز شابنام مجتهدي ،وليان ثاكر ،خطوة نحو العدالة مرجع سابق 1

العوفي ناصر ،خصوصية مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية بين الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والآليات  61 

لدولي العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود الاتفاقية مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون فرع القانون ا

 .2016معمري ،تيزي وزو 

  17/07/1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ : 62 
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نورد فيما يلي نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث جاء فيها أن 
  63وضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وهيالاختصاص يقتصر على اشد الجرائم خطورة م

 جريمة الإبادة الجماعية  -
 الجرائم ضد الإنسانية  -
 جرائم الحرب  -
 جريمة العدوان  -

 *الإشكالية: 

تتأرجح الإشكالية بين مبررات إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة والنماذج المتعددة للمحاكم الجنائية 
الجنائية المختلطة وتبعا لذلك تتمحور الإشكالية في شقين أساسين المختلطة والنماذج المتعددة للمحاكم 

 هما :

 نموذجا جديدا للمحاكم الجنائية الدولية ؟ وماهي مبررات إنشائها ؟. ةهل تعد المحاكم الجنائية المختلط

ج عن نتناول في الشق الأول مبررات إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة بينما نتناول في الشق الثاني نماذ
 المحاكم المختلطة .

 أولا :مبررات إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة

تعتبر الجريمة ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية لذلك عانت البشرية لمدة طويلة من ويلات الحروب 
التي تخللتها أبشع الجرائم كالقتل ،النفي ،الاسترقاق ،السجن ،التعذيب ،الاغتصاب ، وغيرها من 

نتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،وهذا ما نشهده في الحرب العالمية الأولى الا
( وأبشع صور الدمار والخراب وانتهاك القواعد الأساسية المنظمة للحروب وعدم التقيد 1914/1918)

وما  1945ت عام وانته 1939بأحكام المعاهدات الدولية ،وكذلك الحرب العالمية الثانية التي بدأت عام 
عرفته من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ودمار شامل للممتلكات والأعيان وخرق شامل لكل 
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الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمليات الحربية ،حيث استعمل الفريقان كل أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة 
  64لضرب مواقع عسكرية ومدنية على حد سواء 

ان تحديد المسؤولية على وجه الدقة على من ينتهكون المبادئ والقواعد الدولية ولقد أصبح ضروريا بمك
،ومن ثم العقاب المصاحب لهذه المسؤولية لهذه المسؤولية ،وهذا الأمر لا بد له من أن يحدث في نزاهة 

اجل  وحياد ،حتى لا يجد البعض مبررات انتهاك السلم العالمي ،لذا بات واضحا البحث عن آلية فعالة من
مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية من اجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية وإرساء دعائم السلم قصد حماية 

يعتبر القضاء الدولي الجنائي أهم الآليات لحسم تلك النزاعات بين الدول  65الإنسان ومصالحها ،وعليه 
لذا تطور القانون الدولي الجنائي بتطور ،وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة ضد  مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم ،

 وهذا لتحقيق  66المجتمع الدولي 

 تعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية في أعقاب الصراع : -1
أدى التنافس الاستعماري الذي كان دائرا بين القوى الكبرى إلى اندلاع حروب عالمية شهدت أبشع صور 

حقوق الإنسان وخرق شامل لكل الاتفاقيات الدولية حيث الدمار والخراب ،وعرفت انتهاكات صارخة ل
استعملوا كل أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة دوليا ،وكذلك الصراعات والنزاعات على السلطة والسيطرة 
التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم ،كما تميزت هذه النزاعات بمخالفتها لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق 

 02في مادتها  1950والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام  1966ية والسياسية لعام الإنسان المدن
 67والمتعلقة بحق كل إنسان في الحياة وعدم تعريضه للتعذيب آو المعاملات اللاانسانية 

الأمر الذي ابرز الحاجة إلى تشكيل محاكم خاصة ذات صفة دولية لها الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم 
ترتقي  أو توصف بكونها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ،وما هو  التي

معروف أن الطريقة المتبعة لإنشاء المحاكم الجنائية الدولية هو الأسلوب الاتفاقي إلا أن المحكمة الجنائية 
التابع للأمم المتحدة لان  تم إنشاؤهما عن طريق مجلس الأمن االخاصة بيوغسلافيا السابقة ومحكمة رواند

                                                           

يوبي عبد القادر ،علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،تخصص  64 

 .2011/2012ن الدولي العام ،كلية الحقوق جامعة وهران ،القانو

صديقي سامية ،الآليات الإجرائية للمساءلة الجنائية الدولية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تخصص  65 

 1،2017/2018القانون الدولي والعلاقات الدولية كلية الحقوق ،جامعة الجزائر 

متابعة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية بين الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  العوفي ناصر ،خصوصية66 

 والآليات الاتفاقية ،مرجع سابق 

جع العوفي ناصر ،خصوصية متابعة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية بين الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والآليات الاتفاقية ،مر 67 

 سابق 
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الأسلوب الاتفاقي كان من شانه أن يأخذ الكثير من الوقت خصوصا أن الوضع في يوغسلافيا السابقة 
يقتضي إيجاد حلول سريعة لتجنب الأفعال الإجرامية التي تهدر قيم الإنسانية ،وضمان العدالة  اورواند

مهمة من خلال وضع آليات فعلية للعدالة الجنائية الانتقالية وفرض سيادة القانون ،وتعد هذه الخطوة 
من خلال أحكامها الأبعاد التطبيقية لأهم  تالدولية عمقت البعد القانوني الإجرائي في فلسفتها واو ضح

 68قواعد القانون الدولي الإنساني 

صون ويظهر بشكل واضح من خلال توطيد أركان السلام في الفترة ما بعد الصراع مباشرة ،فضلا عن 
السلام في الآجال الطويل ،لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان السكان على ثقة من إمكان كشف المظالم عن 

 69طريق الهياكل الشرعية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وإقامة العدل بشكل منصف 

والمتشردين الضعف الشديد للأقليات والنساء والأطفال والسجناء والمحتجزين  نوفي الوقت ذاته، فا
واللاجئين  وغيرهم ،والتي تتجلى في جميع حالات الصراع ،وما بعد الصراع ،تضفي عنصر استعجال 

 على حتمية استعادة سيادة القانون .

ومع ذلك فان مساعدة المجتمعات التي مزقتها الحروب على أن تقيم من جديد سيادة القانون وتسوي 
همة مخيفة وغالبا ما تكون فوق الطاقة بسبب حالات العجز تجاوزات الماضي الواسعة  النطاق ،هي م

من بينها :انعدام الإرادة السياسية للإصلاح ،وانعدام الاستقلال المؤسسي داخل قطاع العدالة ،إلى جانب 
الافتقار إلى الموارد المالية والمادية والقدرة الفنية المحلية وعدم احترام حقوق الإنسان وغيرها ،لان العدالة 
والسلام والديمقراطية ليست أهدافا يستعبد كل منها الأخر ،إنما هي بالأحر حتميات تعزز كل منها 

 70الأخرى لإقامة سيادة القانون 

 فرض السلم والأمن الدوليين :  -2
إن حفظ  السلم والأمن الدوليين يعد من الأهداف الأساسية التي وجدت من اجلها الأمم المتحدة ،كما يعد 

التي تناولته الكثير من المواثيق الدولية لتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب من خلال  من المواضيع
إنشاء منظمة عالمية قائمة على أساس تعاقدي يناط بها حفظ السلام العالمي ،ومواجهة كل موقف أو نزاع 

ر كل ما من شانه من شانه تهديد السلم والأمن الدوليين ،وزودوا هذا الجهاز بصلاحيات واسعة في تقدي
                                                           

 ديقي سامية ،الآليات الإجرائية للمساءلة الجنائية الدولية، مرجع سابق ص 68 

بعد الصراع ،الأمم المتحدة ،مجلس الأمن ،تقرير الأمين العام  سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما69 

 2004اوت 23،

 لدولية، مرجع سابقصديقي سامية ،الآليات الإجرائية للمساءلة الجنائية ا70 
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تهديد السلم الدولي ،أو الإخلال به  ،أو وقوع عمل عدواني ،ومن ثم ضرورة التصرف التي قد تصل إلى 
 افي حق الدولة العضو المخالفة لالتزاماته –وفق الفصل السابع من الميثاق  –حد اتخاذ إجراءات ردعية 

  71لأمم المتحدة الدولية ،أو احد المقاصد أو المبادئ الواردة في ميثاق ا

لذلك قام مجلس الأمن الدولي بإنشاء المحاكم الجنائية  الدولية الخاصة بواسطة قرار من مجلس الأمن 
استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لغرض استعادة السلم والأمن الدولي في كل من 

ى عاتقه مهمة حماية وضمان تنفيذ وبهذا يكون مجلس الأمن قد اخذ عل 72 ايوغسلافيا السابقة ورواند
القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر في الوقت نفسه وسيلة من وسائل حفظ السلم والأمن الدوليين مما 

محتوى الفصل السابع  ساهم بشكل كبير في تطور القانون الدولي الجنائي وإثراء قواعده ،وبالرجوع إلى
 الأمن الدولي في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين  فانه ينص على التدابير التي يتخذها مجلس

علاوة على ذلك ،تميل هذه المحاكم إلى توفير إمكانية محاكمة مجموعة من القضايا أوسع من تلك التي 
المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر فيها ،وفي الوقت نفسه تشجع حسا اكبر بالقيادة الوطنية  عتستطي

ن كذلك لنظام المحاكم المختلطة أن يستهدف المقاتلين من المستوى المتوسط أو للعملية ،وبالتالي يمك
المنخفض الذين أصدروا أمرا لارتكاب الفظائع أو شاركوا في ارتكابها ،ومن الأمثلة على ذلك المحاكم 

والمحكمة   المختلطة المحكمة الخاصة بسيراليون ،والغرفة الخاصة بجرائم الحرب في محكمة كمبوديا 
الخاصة بلبنان .....،وجميعها أنشئت بعد موافقة مباشرة من الدولة المعنية ،عقب التوصل إلى اتفاق مع 

  73الأمم المتحدة 

ونشير هنا إلى  أن العمل الإقليمي أصبح ضروريا ،ليس فقط لتخفيف العبء عن الأمم المتحدة من 
ر من المشاركة والتوافق في الشؤون خلال التفويض والتعاون مع جهود الأمم المتحدة ولكن لخلق شعو 

الدولية للمنظمات الإقليمية ومثال ذلك الشراكة بين الاتحاد والأمم المتحدة في إطار الفصل الثامن من 
ميثاق الأمم المتحدة والقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي تسعى لبلوغ هدف إقرار السلام وتحقيق الاستقرار 

العمل الجماعي الناجح على إقامة شراكة فعالة وإستراتيجية بين مجلس الأمن  في القارة الإفريقية  ،ويعتمد

                                                           
  71حاج أمحمد صالح ،دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن الدوليين ،حوليات جامعة الجزائر 1،المجلد 34/العدد :03 -2020ص: 28-7

  72 صديقي سامية ،الآليات الإجرائية  للمساءلة الجنائية الدولية ،مرجع سابق 
 ،خطوة نحو العدالة ،مرجع سابق مارك لاتايمز ،شابنام مجتهدي ،ويليانا تاكر 73 
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الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي ،وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي ،وهو 
 74ما يجسد آليات التعاون بين المنظمتين 

ق الإنسان هي التي سمحت لمجلس الأمن الدولي لذا فالأوضاع المأساوية والانتهاكات الخطيرة لحقو 
بالتدخل هناك ،وذلك كلما كان تهديد للسلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما في حالة وقوع  عدوان ،وذلك 

 ،عرفت بالمحاكم المختلطة 75بغرض إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة لردع مرتكبي تلك الجرائم 

 ردع الجرائم الدولية : -3
لدولي لمنع وقمع الجريمة بصفة عامة ضرورة حتمية يفرضها تزايد الأنشطة الإجرامية بمختلف التعاون ا

أنواعها التي تهدد امن وسلامة جميع الدول ،ويمثل هذا التعاون الصياغة الفعالة لتحقيق التوازن 
لدولي من خلال الاجتماعي وعودة الاستقرار داخل الدولة ،وترسيخ  مبادئ العدالة الجنائية على الصعيد ا

عدم إتاحة الفرصة للجناة للإفلات من العقاب الذين يستغلون سهولة التنقل بين الدول في رحلة البحث 
عن ملاذ امن يجتمعون به من توقيع الجزاء عن الجرائم الوحشية التي ارتكبوها وخلفت وراءها ماسي 

ي ترسيخ وتطوير مجموعة من القواعد .لذا فان حاجة المجتمع الدولي أصبحت بالغة الأهمية ف 76إنسانية
القانونية التي تتضمن المعاقبة على الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من اجل المحافظة 
على الأمن والسلم الدوليين ،والعمل على عدم إفلات المجرمين من العقوبة بسبب ما يتمتعون به من 

الأمم المتحدة   قر تشريعات دولية من خلال الاعتماد على ميثاحصانات ،وبدا المجتمع الدولي بتطوي
ومستخدما سلطات مجلس الأمن طبقا للفصل السابع لحالات تهديد الأمن والسلم أو الإخلال بهما أو 

 77وقوع أعمال عدوان. 

الجنائية  وعلى الرغم من الإسهامات القيمة للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة أو المختلطة وإنشاء المحكمة
الدولية مؤخرا ،فان الردع الجنائي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني يظل مسؤولية الدول في 
المقام الأول ،واستناد إلى أسس الكفاءة )الحصول على الأدلة ووجود جهاز قضائي مفعل أو العدالة 

ان ارتكاب الجريمة ( تستمد هذه والقرب من الضحايا وزيادة التأثير الرادع لإجراء محاكمة في مك

                                                           
 خليفة محمد ، د مهيرة نصيرة ،آليات ومظاهر التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين ،مجلة 74 

 2017سبتمبر –الاجتهاد القضائي ،العدد الخامس عشر 

المحاكم الدولية بين الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والآليات الاتفاقية ،مرجع  العوفي ناصر ،خصوصية متابعة مرتكبي الجرائم أمام 75 

 سابق 

ق بن زحاف فيصل ،تسليم مرتكبي الجرائم الدولية رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية كلية الحقو 76 

  2011/2012والعلوم السياسية جامعة وهران 

  77 د،عادل حمزة عثمان ،المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية ،دراسة في حالة الموقف الأمريكي ،دراسات دولية العدد الثامن والأربعون 
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المسؤولية من أهم مصادرها المتمثلة في التزام الدول "بان تحقق في جرائم الحرب التي يزعم ارتكابها من 
قبل مواطنيها أو قواتها المسلحة ،أو على أراضيها ،ومحاكمة المشتبه بهم ،عند الاقتضاء" وان التطبيق 

جنائية الدولية ،الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية عن  المحكمة الفعال لمبدأ التكامل في المحكمة ال
الجنائية الدولية ،استجابة للجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ،يعتمد أيضا على قيام الدول 

بضمان إنشاء الجهاز اللازم لمحاكمة الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  
ية وإصدار أحكام بشان هذه الجرائم ،إلا أن الهدف يظل متمثلا في تحقيق مجموعة مشتركة من الدول

 78القواعد بشان جرائم الحرب ،يمكن إنقاذها في جميع الدول من جانب المحاكم الوطنية .

ونظرا لكون المحاكم المختلطة منشاة للتجاوب مع خصوصيات محلية معينة ،وذلك من اجل متابعة 
المسؤولين عن ارتكاب مجموعة من الجرائم الخطيرة التي حدثت في إطار الصراعات والنزاعات  ومعاقبة

المسلحة التي شهدتها تلك المناطق والتي تميزت كلها بشساعة النطاق واستهداف المدنيين ومخالفة قواعد 
   79القانون الدولي الإنساني .

إلى ظهور نموذج جديد للعدالة الجنائية الدولية  ونخلص إلى أن تجربة المحكمة الجنائية الخاصة أدى  
يتمثل في المحاكم الجنائية الدولية المختلطة التي تعمل تحت إشراف مشترك بين الأمم المتحدة والدول 
التي وقعت فيها جرائم ،وتشكل هذه الطريقة محاولة للمزج بين فوائد المتابعات الوطنية مع مزايا المشاركة 

أنها تتكون من قضاة محليين وقضاة دوليين يطبقون القانون الوطني والقانون الدولي ،كما الدولية لا سيما و 
أنها تقام في الدولة المعنية بالنزاع مما يسهل عملية التحقيق في الجرائم المرتكبة ، ومن هذا المنطلق فان 

صول إلى تحقيق العدالة المحاكم الجنائية المختلطة تقوم بمواءمة القوانين الوطنية والدولية بهدف الو 
  80الجنائية .

 ثانيا: نماذج عن المحاكم الجنائية المختلطة:

جرت العادة أن المحاكم الجنائية المختلطة منشاة للتجاوب مع خصوصيات محلية معينة ،فان هذا كان 
سببا في ظهور عدة اتجاهات حول طبيعتها ،فهناك من اعتبر بعضها هيئات دولية موطنة ، واعتبرها 
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البعض الأخر هيئات وطنية مدولة وذلك بالنظر لمدى تغليب العنصر الدولي عن العنصر الوطني ونسبة 
مشاركة الهيئة الأممية في إنشائها ،ولا سيما مدى تمكن  الأمين العام باعتباره ممثلا لهيئة الأمم المتحدة 

ة على المصالح الوطنية للدولة عند المفوضات مع الدولة المعنية بها من تغليب أو فرض الإرادة الدولي
المعنية بالمحكمة المختلطة ،من جانب آخر ،فان المتعمق في دراسة تلك المحاكم المختلطة سوف يدرك 
أن صفاتها المشتركة  هي سبب في اختلافها فيما بعد ،فهذه الهيئات القضائية تتشابه وتختلف فيما بينها 

امها ،هذا مايجعل موضوع اعتبارها كجيل جديد من من حين لآخر بحسب معيار التصنيف المتبع أم
 81الهيئات الجنائية الدولية أمرا يصعب الفصل فيه. 

وتمثلت في ستة هيئات ظهرت على ساحة العدالة الجنائية لحد الآن ،ويتعلق الأمر بالهيئات القضائية 
ليون الخاصة بالدوائر المنشاة في كوسوفو والتي عرفت بالفرق الخاصة بالجرائم الخطيرة ،محكمة سيرا

 82الاستثنائية الكمبودية ،وغرف جرائم الحرب بالبوسنة والهرسك تلتها محكمة لبنان الخاصة .

 ةونشير هنا إلى بعض المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي ظهرت عقب نزاعات مسلحة، لمعاقب
ية لا يمكن للذاكرة أن تنساها الأشخاص الذين انتهكوا قوانين وأعراف الحرب ،وتسببوا في مجازر بشر 

،فكانت المساءلة الجنائية على الصعيد الدولي ضرورة أنية ،حيث تختص هذه المحاكم بالمتابعة الجزائية 
 فيما يخص الجرائم الدولية المرتكبة أثناء هذه النزاعات لا غير وهي :

 83المحكمتين الجنائيتين الدولتين لنورمبرغ ، وطوكيو  -أ
رغ أول محكمة جنائية دولية أنشئت بموجب معاهده بغرض محاكمة المسؤولين الألمان كانت محكمة نورمب

عن الجرائم الماسة بحقوق الإنسان التي ارتكبوها أثناء الحرب العالمية الثانية ،عقبتها محكمة طوكيو 
 ،التي اختصت بمحاكمة المسؤولين اليابانيين عن الجرائم المرتكبة في الفترة ذاتها .

 محكمتين بالقواعد القانونية ذاتها ،وانتهت إلى إصدار أحكام بالسجن في حق عدد من المتهمين عملت ال

 لكونها توقفت عن العمل بمجرد استكمالها للمحاكمات التي أنشئت لأجلها ،لذا سميت بالمحاكم المؤقتة 

 سابقا  –المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا -ب
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،لمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد  25/05/1993في 827قم أنشئت بموجب قرار لمجلس الأمن ر 
الإنسانية ،وجرائم الإبادة التي ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة التي نشبت في يوغسلافيا السابقة ،مقرها 
لاهاي ،تختص المحكمة بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالهم في إقليم يوغسلافيا السابقة ومجالها 

ري ،وللمحكمة اختصاص بالأفراد فقط دون المنظمات والدول ،سواء ارتكب الفرد إحدى الجوي والبح
الجرائم الواردة في النظام الأساسي أو أمر أو ساعد على ارتكابها أو شجع أو خطط أو اعد لها أو حرض 

 84عليها 

يات القتالية ،وقادة مثل أمام المحكمة عدة متهمين منتمين إلى دول البلقان ،منهم مدنين شاركوا في العمل
عسكريين ،لكن ابرز المتهمين كان رئيس الفيدرالية اليوغسلافية سلوبودان ميلوزوفتيش ،الذي لوحق من 
طرف المدعي العام للمحكمة أثناء فترة رئاسته ،والتي عدت سابقة غاية في الأهمية في مجال المساءلة 

م الرسمية ،لكن مع قرب اجل نهاية مهام المحكمة الجنائية الدولية للفرد وإسقاط الحصانة لأصحاب المها
،أحالت قضايا عدة على الدول صاحبة الاختصاص التقليدي أو العالمي لمتابعة المتهمين الذين لن يسع 

 85للمحكمة الوقت للنظر فيها .

  86: االمحكمة الجنائية لرواند -ج

 

،لمحاكمة الأشخاص  8/11/1994الصادر بتاريخ  955أنشئت بموجب قرار لمجلس الأمن رقم 
 االمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء النزاع المسلح غير الدولي في رواند

 أوائل التسعينات من القرن الماضي 

تختص المحكمة بالنظر في جرائم إبادة الجنس البشري ،الجرائم ضد الإنسانية ،الانتهاكات الواردة في 
،والانتهاكات الواردة في البرتوكول الإضافي الثاني 1949تركة بين اتفاقيات جنيف لعام المش 3المادة 

فقط من  ن،للمحكمة اختصاص بالأشخاص الطبيعيي1977المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 
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ي المرتكبة مواطنين روانديين وغير روانديين ،المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنسان
  87في إقليم ورندا ،وكل ما ارتكبه الروانديون في أراضي الدول المجاورة ويقع مقرها في اروشا بتانزانيا 

مثل أمام المحكمة عدد من الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التي تختص بها ،والمنتمين إلى الجيش 
في النزاع ،غير أن قرب اجل نهاية  الرواندي النظامي ،وأعضاء من الجماعات المسلحة التي كانت طرفا

المحكمة أدى بها إلى إحالة بعض القضايا التي لن يتسع للمحكمة الوقت للنظر فيها ،على الدول صاحبة 
 الاختصاص التقليدي أو العالمي لمتابعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

 المحاكم الجنائية المختلطة المنشاة عن طريق اتفاق دولي : -1
ممثلوا كل من سيراليون ،كمبوديا ولبنان بتقديم طلب إلى هيئة الأمم المتحدة من اجل مساعدتها  قام

لإيجاد الميكانيزم الملائم لمتابعة مرتكبي أبشع الجرائم أي الحرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في حق 
لإنشاء اختلفت في كل حالة مواطنيها خلال النزاعات التي وقعت بأقاليمها ،غير أن إجراءات ومراحل ا

وهذا بسبب مجموعة من العناصر والظروف التي جعلت كل حالة تتميز بخصائص معينة ،لكن في 
 88النهاية تهدف كلها إلى إقامة محاكم تتميز بالطابع المختلط 

 89المحكمة الجنائية الخاصة بكمبوديا :-

في محاكم كمبوديا ،بناء على الاتفاق المبرم  ةانشات الأمم  المتحدة وحكومة كمبوديا الدوائر الاستثنائي
،لكي تتولى إجراءات التحقيق  والمحاكمة فيما يتعلق بكبار زعماء الخمير الحمر 2004بينهما عام 

وغيرهم ممن يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية ،عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 
،بموجب القانون المحلي ،والتي ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين  وجرائم الحرب ، والجرائم الأخرى 

 . 06/01/1979و 17/04/1975

وتقع مقار الدوائر الاستثنائية في مدينة بنوم بنه بكمبوديا ،وتتشكل من سبع قضاة وطنين وخمسة دوليين  
 تطبق القانون الدولي كأصل والقانون الدولي عند الحاجة .

 لخاصة بسيراليون :المحكمة الجنائية ا-
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،والذي دام قرابة العشر سنوات  1991أدى النزاع الذي نشب في سيراليون بغرب إفريقيا منذ سنة 
،بالسلطات الحكومة السيراليونية إلى طلب تدخل مجلس الأمن من اجل إنشاء محكمة دولية  لمحاكمة 

نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والا
بناء على  30/11/1996الإنساني والتي وقعت خلال النزاع المسلح بين الحكومة وجماعات متمردة منذ 

،أبرمت اتفاقية بين حكومة السيراليون 14/08/2000الصادر بتاريخ : 1315قرار مجلس الأمن رقم 
،تتشكل من خمس قضاة  16/01/2002إنشاء المحكمة الخاصة ،وتجسد ذلك في والأمم المتحدة لغرض 

  90دوليين وثلاث وطنين ،يقع مقر المحكمة في مدينة فريتاون بسيراليون 

 المحكمة الخاصة بلبنان :-

،الصادر عن مجلس الأمن  للأمم  1757أنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب القرار رقم 
،وكلف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير  2007ماي 30المتحدة في 

الضرورية من اجل إنشاء محكمة خاصة بلبنان والأساس القانوني الذي تسند إليه هذه المحكمة في 
وجودها وشرعيتها إنما هو مستمد من قرار دولي صادر عن مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من 

الأمم المتحدة ،والحقيقة أن مجلس الأمن يملك حق وصلاحية إنشاء المحاكم الجنائية الدولية إما  ميثاق
استنادا إلى صريح أحكام الميثاق وإما بطريقة ضمنية استنادا إلى مهمته الرئيسية في حفظ السلم والأمن 

السنيورة بطلب إلى الأمين  تقدم رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد 2005ديسمبر 13بتاريخ  91الدوليين 
العام للأمم المتحدة كوفي عنان يلتمس فيه إنشاء محكمة ذات طابع دولي ،وذلك من اجل محاكمة 

ببيروت والذي أودى بحياة رئيس الوزراء  2005فيفري 14المسؤولين عن التفجيرات الواقعة بتاريخ 
جيرات المرتكبة في لبنان منذ ضحية أخرى ،فضلا عن التف 22اللبناني الأسبق رفيق الحريري و

ذات العلاقة بالتفجير الأول ،وبعدما تم تحديد طبيعة وامتداد المساعدة الدولية التي يحتاجها لبنان 2004
 2006مارس 29في هذا الصدد ،وبناءا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ،وافق مجلس الأمن في 

وفيها أوكل المجلس كذلك الأمين العام  2006/ 664على إنشاء المحكمة الدولية بموجب التوصية 
بمهمة مباشرة مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشان التوصل إلى اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة ذات 

وجه 2006نوفمبر 24طابع دولي استنادا إلى المعايير الدولية في مجال القضاء الجنائي ،وبحول تاريخ 
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لعام رحب من خلالها باختتام المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وأعرب مجلس الأمن رسالة إلى الأمين ا
عن ارتياحه للاتفاق مع تقرير الأمين العام بما في ذلك النظام الأساسي للمحكمة ،ودعا الأمين العام 

 92لاستكمال الإجراءات النهائية لإبرام الاتفاقية مع الحكومة اللبنانية 

ن الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية الاتفاق المنشئ للمحكمة وقعت كل م 2007فيفري 06وبتاريخ 
رئيس الوزراء اللبناني  هأربعة أشهر من حالة الانسداد داخل البرلمان اللبناني، وج دالخاصة بلبنان، وبع

رسالة إلى الأمين العام يطلعه فيها بان جميع الإجراءات الوطنية للتصديق على  04/05/2007بتاريخ:
المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان قد استنفذت ،وانه من غير الممكن انعقاد البرلمان بسبب  الاتفاقية

رفض رئيس البرلمان "نبيه بري" دعوته للانعقاد ،والتمس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعرض طلبه 
قررت  2007ماي30المتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان في اقرب وقت ممكن على المجلس ،وبتاريخ 

المجموعة الدولية في إطار الفصل السابع من الميثاق تجاوز مجلس الأمن العقبات الدستورية اللبنانية من 
،وذلك لغرض تنفيذ اتفاق إنشاء المحكمة،ذلك مالم تقدم الحكومة اللبنانية  إلى 1757خلال إقراره القرار 

 93تفاقية المرفقة يفيد بنفاذ الاتفاق قبل ذلك التاريخ من الا 9الأمم المتحدة إخطارا خطيا بموجب المادة 

،ابرم اتفاق بين الأمم المتحدة ومملكة هولندا بشان مقر المحكمة الخاصة  2007ديسمبر 21وبتاريخ 
من التمويل في شكل %51بلبنان ،أما فيما يخص تمويل المحكمة فتتمتع المحكمة بتمويل مزدوج 

 من التمويل المتبقي .%49ة في ذلك ،وتساهم الحكومة اللبنانية بــ مساهمات تتبرع بها الدول الراغب

 

 

في قرارات  تإن الجريمة الأساسية التي تنظر فيها المحكمة الخاصة بلبنان هي جريمة القتل، ووصف
مجلس الأمن بأنها عمل إرهابي مع العلم انه لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا لجريمة الإرهاب ،أو 

ينة للعمل الإرهابي لذلك كان لابد من اللجوء إلى القانون الجنائي اللبناني حصرا ،وكذلك العقوبة المع
صعوبة إحالة هذه الجريمة على المحكمة الجنائية الدولية ،لأنها عمل إرهابي وجريمة الإرهاب لا وجود 

من 05المادة  لها بين الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمنصوص عليها في
                                                           

 ولد يوسف مولود ،محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية ،المحاكم المدولة أو المختلطة ، مرجع-أ92 

 سابق.
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نظام روما الأساسي ،وبهذا ستكون المحكمة الآلية القضائية الأولى التي تحاكم مرتكبي الجرائم الإرهابية 
،وبالتالي ستصبح النموذج الأساسي لفرض العقوبات في المستقبل على مرتكبي هذه الجرائم في أماكن 

 94أخرى من العالم 

 إطار المساعدة الدولية : المحاكم الجنائية المختلطة المنشئة في-2

نتطرق هنا إلى أسلوب إنشاء هذه المحاكم المختلطة في ظل المساعدة الدولية لهاته الأقاليم ،الفرق الدولية 
"ثم ننتقل إلى الغرف الخاصة بالجرائم في تيمور الشرقية 64بكوسوفو والتي يسميها البعض "بالغرف 

،والتي كانت تحت نظام وصاية الأمم المتحدة ،فمسالة  ،وأخيرا غرفة جرائم الحرب بالبوسنة والهرسك
إنشاء محاكم مختلطة كانت احد المهام التي تدخل في إطار إدارة هذه الأقاليم من طرف الهيئة الأممية 
،حتى انه تم التفكير في إنشاء محاكم دولية جنائية مختصة بالنظر في الجرائم في كل من كوسوفو 

ولأسباب مختلفة قد تم التراجع عن هذه الفكرة ،أما فيما يخص البوسنة ،فان وتيمور الشرقية ،غير انه 
إنشاء غرفة جرائم الحرب فيها كان بعد موافقة المجتمع الدولي بهدف إتمام أعمال المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغسلافيا وبقرار من مجلس الأمن ،حيث تم الإنشاء هنا في شكل تفاهم بين السلطات المحلية 

  95الممثل السامي المكلف بتنفيذ اتفاقيات "دايتون "و 

  96الفرق الدولية بكوسوفو :-

" الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق ،إدارة الأمم المتحدة  1244لقد انشأ قرار مجلس الأمن رقم "
ي المؤقتة في كوسوفو ،والتي احتوى على وجود عسكري ومدني هذا الخير منحت له صلاحيات موسعة ف

مجال الادراة ولا سيما تعزيز إقامة دعائم استقلال وحكم ذاتي كبير القدر في كوسوفو وأداء جميع 
الوظائف الإدارية المدنية الأساسية كلما لزم الأمر ،إضافة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ،حيث اسند 

ة ،وخول له سلطة اتخاذ جميع القرار مهمة  إنشاء الوجود المدني للامين العام بمساعدة المنظمات الدولي
 التدابير اللازمة من اجل تنفيذه خاصة ما تعلق بتنظيم عمل الإدارة وبيان اختصاصها عناصرها ومهامها.

إن تلك الإدارة الأممية قد قامت بإنشاء الفرق الدولية من اجل متابعة المسؤولين عن ارتكاب مجموعة 
ة من القواعد التنظيمية ، غير أن تلك الفرق قد تم معينة من الجرائم وذلك عن طريق إصدار مجموع

                                                           
  94 ولد يوسف مولود محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية ،المحاكم المدولة أو المختلطة – مرجع سابق 

  95تريكي شريفة ،المحاكم الجنائية الدولية المختلطة ،مرجع سابق 
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إنشاؤها بصورة تدريجية كان أولها في منطقة "ميتروفنديشيا" إلى غاية تعميمها على كامل إقليم كوسوفو 
العرقية خاصة بين طائفتي الألبان والصرب ،مما خلف آلاف  ت،وهذا للحد من نزعة التحرر والانفصاليا

قتل واختطاف ونهب وإحراق للمتلكات وتشريد ألاف الصرب الكوسفيين داخليا  الضحايا نتيجة لعمليات
،وهذا ما كان سببا في قمع آلاف المدنين وقد تم إشراك قضاة ومدعيين دوليين إلى جانب المحليين من 

 اجل النظر في مجموعة القضايا ذات الحساسية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم الخطيرة 

 97بتيمور الشرقية :الغرف الخاصة -

الصادر بتاريخ  1272أنشئت المحكمة الجنائية الخاصة بتيمور الشرقية بقرار مجلس الأمن رقم 
الذي وضع تيمور الشرقية تحت إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة ،بعد انسحاب القوات  25/11/1999:

 2000لشرقية " وتم ذلك بداية سنة الاندونيسية منها ،أطلق عليها "الغرف الجنائية الخاصة بتيمور ا
 ،حيث تختص هذه الغرف بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة المتمثلة في جريمة 

الإبادة الجماعية ،الجرائم ضد الإنسانية ،جرائم الحرب ،وجريمة التعذيب التي وقعت في المنطقة في الفترة 
تطبق هذه الغرف القانون الجنائي التيموري والقانون  25/10/1999و01/01/1999الممتدة مابين 

 الجنائي الدولي ،وتتشكل من قضاة وطنين ودوليين .

 المحكمة الجنائية الخاصة بالبوسنة والهرسك :

على غرار كل من كوسوفو وتيمور الشرقية ،فالبوسنة والهرسك ،كانت هي كذلك خاضعة لادراة أممية 
حيث أن هذه الأخيرة تمت في ظل الاعتراف بقيام دولة البوسنة والهرسك ،لكنها تختلف عن سابقتها من 

وسيادتها ،ووجود المحكمة الجنائية  الدولية  ليوغسلافيا السابقة كان يمثل عقبة في البوسنة من اجل 
إنشاء محكمة خاصة بهذه المنطقة ،باعتبار أن المحكمة الدولية يمتد اختصاصها الإقليمي إليها لمتابعة 

تكبي الجرائم الخطيرة هناك ،وتبين عدم إمكانية المحكمة الدولية ليوغسلافيا من متابعة جميع مرتكبي مر 
الجرائم الجسيمة على كامل أراضي جمهورية يوغسلافيا السابقة بسبب طول الإجراءات أمامها ،وهذا 

 يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف المحافظة على المواعيد واحترامها ، 

أولها التركيز على محاكمة ومقاضاة الزعماء السياسين والعسكريين وشبه العسكريين الأعلى رتبة الذين 
يشتبه بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والمرتكبة في أراضي يوغسلافيا 
                                                           

 سان بين الاختصاص الدولي والاختصاص العالمي ،مرجع سابق بشور فتيحة ،جرائم حقوق الإن97 
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على متهمين من المراتب  اما التدبير الثاني فيتمثل في نقل القضايا التي تنطوي 1991السابقة منذ 
 98المتوسطة إلى المحاكم الوطنية لمحاكمتهم 

تمت دراسة الخطوة المقترحة وتم الوصول إلى مايسمى فيما بعد بالتوصيات المشتركة ،تم طرحها أولا إمام 
،كما قضوا بإنشاء دائرة أو غرفة لجرائم  2003يونيو 12أعضاء مجلس تنفيذ السلام وافقوا عليها بتاريخ 

لحر ب داخل مكتب المدعي العام للدولة ،بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات أخرى تنظيمية بين الممثل السامي ا
 ورئاسة البوسنة بهدف تجسيد مشروع إنشاء هذه الغرفة إضافة لكتابة ضبط خاصة بغرف جرائم الحرب

بموجب 1503قم أوت اصدر مجلس الأمن قراره ر  28المكونة من موظفين دوليين ومحليين ،وبتاريخ 
الفصل السابع أكد فيه موافقته على الإستراتيجية المتبعة من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا لإنهاء 
جميع أنشطتها ، ولاسيما مسألة التركيز على مقاضاة أعلى القادة مرتبة ونقل القضايا الأخرى أمام 

 .99وطنية خدمة لسيادة القانون المحاكم الوطنية المختصة ، وتعزيز قدراتها وأنظمتها ال

إن إنشاء دائرة أو غرفة جرائم الحرب بالبوسنة قد تم بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن بموجب 
الفصل السابع ، بعد اقتراح من رئيس المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة في تقريره السنوي وموافقة 

الأداة القانونية المنشئة لغرفة جرائم الحرب بالبوسنة  مجلس تنفيذ السلام ، هذا ما يضفي طابعا مميزا على
والهرسك خلافا لباقي المحاكم المختلطة ، باعتبارنا أمام قرارين الأول يتمثل في قرار سياسي من اللجنة 
التنفيذية لمجلس تنفيذ السلام بالموافقة على إنشاء هذه الدائرة / تلاه بعد ذلك قرار دولي صادر عن 

تلته فيما بعد تعديلات تشريعية تمت على المستوي الوطني بقيادة الممثل السامي ،  مجلس الأمن ،
وبالتالي تخلص لوجود أساس منشئ مختلط مشكل من تصرفين دوليين بالإضافة إلى وجود أساس وطني 

 . 100 2006فيفري  23،حيث تم افتتاح أول جلسة محاكمة أمام تلك الغرفة بتاريخ 

ة الجنائية المدولة أو المختلطة إما بتدخل الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن لقد جاء إنشاء المحاكم
لقمع الانتهاكات الجسمية لقواعد القانون الإنساني وإعمال مبدأ منع الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية 

نظر الى عدم قدرة ، أو استجابة لطلب حكومة البلد المعني ، أملا في تحقيق مطلب العدالة الانتقالية بال
القضاء في تلك الدول على التكلف التام بتحقيق الانتصاف في الانتهاكات الجسمية لقواعد القانون الدولي 

                                                           
 تريكي شريفة ،المحاكم الجنائية الدولية المختلطة ،مرجع سابق  98 

 تريكي شريفة،المحاكم الجنائية الدولية المختلطة،مرجع سابق.-99 

 تريكي شريفة،المحاكم الجنائية الدولية المختلطة،نفس المرجع. -100 
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الإنساني ، والحصول على الدعم المالي واللوجيستي والخبرة القضائية التي يفتقر إليها قضاءها الوطني 
 . 101بخصوص المعاقبة على الجرائم الدولية 

 : الخاتمة 

حرصا من المجتمع الدولي على منع الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني والمعاقبة عليها ، 
جاءت تجربة المحاكمة الجنائية المختلطة لتشكل آلية مكملة للآليات الدولية لقمع انتهاكات القانون 

تطوير قواعد القانون الدولي  الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ومساهمتها الفعالة في
الإنساني وقواعد القانون الدولي الجنائي من خلال اجتهاد قضاة المحكمة و تكييفهم الخاص لبعض 
الجرائم بناء على خصوصيات الصراع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كنموذج ناجح للعدالة 

ات والمحاكمة تجري على إقليم الانتقالية ، ومحافظة الدول على سيادتها على اعتبار ا كل الإجراء
 الدولة المعنية بالاتفاق والتنسيق التام بين السلطات والأمم المتحدة .

 فكان الجمع بين القانون الدولي والقانون الوطني له الكثير من النتائج الايجابية أهمها  :

رتكبي المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان أصبحت مرجع ونموذج أساسي لفرض العقوبات على م -
جريمة العمل الإرهابي ، وهذا لأنها الآلية القضائية الدولية الأولى التي تحاكم مرتكبي جرائم 

 5الإرهاب ) هذه الجرائم لا تدخل في مجال اختصاص محكمة العدل الدولية طبقا لنص المادة 
 من النظام الأساسي للمحكمة ( .

سياسة الإفلات من العقاب ، خاصة شكلت إضافة جديدة لجهود المجتمع الدولي في مواجهة  -
بالنسبة للدول التي تفتقر إلى الإمكانيات والوسائل أو تعجز أنظمتها العقابية والإجرائية عن 

 متابعة المتهمين في الجرائم الدولية .
ضمنت بصفتها الدولية تطبيق معايير الدولية للمحكمة العادلة ومراعاة حقوق المتهيمن  والمجني  -

 د .عليهم والشهو 
ثقة الشعوب في العدالة الانتقالية وتعزيز جهود السلم والمصالحة في البلدان الخارجة من النزاعات  -

 المسلحة .

                                                           
قادر/د.يوسف علي هشام، مساهمة المحاكم الجنائية المدولة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني )المحكمة الجنائية د.مهداوي عبد ال-101 

 .  02،2018.العدد:02الجزائر،المجلد:-لسيراليون نموذجا(،المجلة الإفريقية للدراسات القانونية و السياسية، جامعة أحمد دراية،أدرار
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العدالة الجنائية الدولية بديل جيد حيث تفشل الدبلوماسية و لا تنفع القوة العسكرية ، سواء من  -
تهدئة نفوس الضحايا وحملهم حيث كلفتها المالية ، أو من حيث نجاعتها ، إذ تعد وسيلة مثلى ل

 على التخلي عن فكرة الانتقام ووضع السلاح ، وبالتالي عودة السلم والأمن .
المتابعة الجزائية لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الإنسان ، بشقيها الموضوعي والإجرائي ، تتطلب   -

ة لتفعيلها ، سيما عن بذل المزيد من الجهود لقناع السياسيين بضرورة تزويدها بالأدوات اللازم
طريق العمل على ضمان استقلالية الأجهزة القضائية التي تكفل هذه المتابعة وتزويدها بآلية 

 تضمن التعاون الدولي معها ، وتوفير الموارد المالية والبشرية لاستمرارها .
 المصادر والمراجع : 

الدولية بين الفصل السابع من ميثاق العوفي ناصر ، خصوصية متابعة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم  -
الأمم المتحدة والآليات الاتفاقية ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في القانون فرع : القانون الدولي العام ، كية 

 2016الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،

ختصاص العالمي ، أطروحة دكتوراه بين الاختصاص الدولي والا الإنسانبشور فتيحة ، جرائم حقوق  -
  2014في الحقوق، القانون الدولي والعلاقات الدولية ، جامعة البويرة 

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي  رسالةبن زحاف فيصل ، تسليم مرتكبي الجرائم الدولية ،  -
 وهران والعلاقات السياسية الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

المحاكم الجنائية الدولية المختلطة ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستر تريكي شريفة ،  –
في الحقوق ، فرع : قانون دولي وعلاقات دولية ، كلية الحقوق جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 

2009/2010. 

،  1ليين ، حوليات جامعة الجزائر حاج أمحمد الصالح ، دور مجلس ألمن في حماية السلم وألمن الدو  -
 . 03/2020/العدد : 34المجلد : 

والأمم المتحدة  في  الإفريقيد. خليفة محمد / د.مهيرة نصيرة ، آليات ومظاهرات التعاون بين الاتحاد  -
 . 2017مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الخامس عشر ، سبتمبر 
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الجماعية ،  الإبادةأحمد محمد العبادي ، دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تحديد جريمة زياد  -
المعاقبة عليها ، رسالة ماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، تشرين الثاني 

2016 . 

 17/07/1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  -

للمساءلة الجنائية الدولية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون  الإجرائيةصديقي سامية ، الآليات  - 
 2017/2018،  1العام تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

،  ةعد الصراع ، الأمم المتحدسيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما ب -
 2004أوت  23مجلس الأمن ، تقرير الأمين العام . 

الدولية ، دراسة في حالة الموقف الأمريكي ،  الجرائمد .عادل حمزة عثمان ، المسؤولية القانونية عن  -
 دراسات دولية ، العدد الثامن والأربعون .

مقدمة لنيل شهادة  أطروحةالدولي والقضاء الوطني ،  ماريا عمراوي ، ردع الجرائم الدولية في القضاء -
الدكتوراه ، علوم في الحقوق تخصص علوم جنائية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 

  2015/2016خيضر ، بكسرة .

رائم : خيارات المساءلة الحالية للج ةالعدالمارك لاتايمر ، شابنام مجتهدي ، ويليانا تاكر ، خطوة نحو  -
 . 2015القانون الدولي ، المركز السوري للعدالة والمساءلة ، أيار /مايو  إطارالمرتكبة في سوريا في 

الممارسة الوطنية ، تقرير  إلىمكافحة الجرائم الدولية وردعها : من أجل " نهج متكامل " يستند  -
، المجلد الأول ، اللجنة الدولية  انيالإنسالاجتماع العالمي الثالث للجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي 

 2014للصليب الأحمر . شباط /فبراير 

د.مهدي عبد القادر /د.يوسف علي هشام ، مساهمة المحاكم الجنائية المدولة في تطوير قواعد القانون -
ياسية ، الدولي الإنساني ) المحكمة الجنائية لسيراليون نموذجا( المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والس

 02/2018/العدد : 02الجزائر ، المجلد : –جامعة أحمد دارية ، أدرر 
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يوبي عبد القادر ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في -
  2011/2012القانون العام ، كلية الحقوق جامعة وهران 

لعقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية : أ.ولد يوسف مولود ، محاربة الإفلات من ا -
 المحاكم المدولة أو المختلطة . دفاتر السياسة والقانون .
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 : بلحنافي فاطمةالاسم واللقب

 محاضر ا أستاذ: الرتبة العلمية

 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس  المؤسسة المستخدمة:

 mosta.dz-fatima.belhanafi@univ البريد الالكتروني:

 .المحاكم الجنائية الدولية المختلطة إنشاء آليات عنوان المداخلة:
 

 ملخص المداخلة:

ع الدولي لإنشاء قضاء جنائي دولي، وتتمثل الخطوة الفعلية لإنشاء مثل هذا سعى المجتم   
 1946لسنة  95القضاء في القرار المتخذ من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم

لكل  الأساسينالنظامين  أحكامبموجبه مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في  أقرتالتي 
يو، فنشأت بذلك محاكم جنائية خاصة، على غرار محكمتي من محكمة نورمبرغ وطوك

 يوغسلافيا ورواندا.

إلا انه مع تطور فكرة المساءلة الجنائية ظهر نوع جديد من المحاكم عرف بالمحاكم المختلطة، تقوم    
أنها على مبدأ الجمع بين المشاركة الدولية والمحلية في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الخطيرة، كما 

 تجعلها مختلفة على باقي المحاكم الدولية. إنشاءتخضع لميكانيزمات 
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 ةـــلطـتـمخـال ةـــيـدولـال مـــــاكــاء المحـــشـيـــات إنـآل
 :المقدمة

مختلف أنواع الجرائم الدولية، وعطلوا النظام  ارتكبوان ذيوجدت فكرة معاقبة المجرمين ال     
البشري، حيث تبلورت  الاضطهادين يكرهون ذهان كل العادلين والذالعام الدولي إصرارًا في أ

ا تم هوالتي أكدت على معاقبة الحاكم الألماني بعد 1919هاته الفكرة في معاهدة فرساي لعام 
إنشاء العديد من المحاكم الجنائية الدولية لتوفير الاستقرار داخل النظام العام الدولي، والتمكن 

 ع الجرائم التي أرقت المجتمع الدولي.من معاقبة مرتكبي أبش

حيث عملت المجموعة الدولية جاهدة من أجل تبيان الأفعال الإجرامية ووضع عقوبة      
المجتمع الدولي نحو تكثيف الجهود من أجل منع ومكافحة الجرائم  اتجه، كما  فيهالكل مقتر 

رغ لمحكمتين العسكريتين لنورمبالدولية، ما جعل نهاية الحرب العالمية الثانية تكلل بتأسيس ا
وطوكيو، تلتها المحاكم الخاصة لكل من يوغسلافيا ورواندا كــنتيجة للانتهاكات الخطيرة 

 والبشعة التي هزت العالم.

دتها نحو إقامة نماذج عالجهود نحو إقرار العدالة الجنائية الدولية لم تتوقف، بل ت أنإلا      
المختلطة أو الهجينة أو المدولة، وذلك عن طريق  أخرى من المحاكم وعرفت بالمحاكم

 ارتكبت اضطراباتدولية بين الأمم المتحدة وسلطة دولة قامت فيها حرب أهلية أو  اتفاقيات
خلالها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، بالإضافة إلى جرائم يعاقب عليها القانون المحلي 

 ت كذلك، لأنها تتكون من قضاة دوليين ومن كمبوديا وسيراليون، وسمي كما حصل في كل
 محليين وتعمل على تطبيق القانون الدولي الجنائي بصفة رئيسة. أخرين

المختلطة أهمية كبيرة على الساحة الدولية الدولية  يكتسي موضوع المحاكم الجنائية       
إلى خاصة حول مدى جدوى هذا الأسلوب كآلية للعقاب على الجرائم الدولية والوصول 
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على القضاء الوطني حصراً أو القضاء الدولي  الاعتمادمعالجة بعض المشاكل الناتجة عن 
 فقط.

كما أن ظهورها شكل دافعا قويا للكثير من الدول لتعديل تشريعاتها الداخلية بما يتواكب      
مع تطور الجرائم الدولية، ويسهل عملية تتبعها وردعها خاصة بترسيخها للقواعد الخاصة 

 بالمسؤولية الجنائية الفردية.

ثار العديد من الإشكالات اتعتبر هاته المحاكم نموذجا فريدا في مجال العدالة الجنائية الدولية 
أهمها آليات إنشائها لأنها تخضع لميكانيزمات إنشاء جعلتها مختلفة على باقي المحاكم الدولية 

 ومن هذا المنطلق نطرح بالإشكال الآتـــــي:

 مختلطة؟ دولية لطرق والآليات التي يتم بموجبها إنشاء محكمة جنائيةهي ا ما -

التي تستند إليها هاته  الآلياتفي الدراسة المنهج الوصفي لتبيان ماهية ومختلف  اعتمدنا      
ما استدعى الاستناد للمنهج التحليلي وعليه  ، المحاكم محاولين تحليل كل آلية على حدى

ابة على الإشكالية من خلال مبحثين نتعرض في المبحث الأول ونحاول الإجسوف نتناول 
ثم نفصل في المبحث الثاني آليات إنشاء هذا ، لماهية المحاكم الجنائية الدولية المختلطة 

 النوع من المحاكم.
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 ماهية المحاكم الجنائية الدولية المختلطة الأول:حث بالم 

ن، نستعرض في المطلب الأول مختلف التعاريف سنتناول هذا المبحث من خلال مطلبي      
ثم نعرج من خلال المطلب الثاني لتبيان أهمية هاته المحاكم  ، التي تحدد مفهوم هذه المحاكم

 خاصة في عملية إرساء العدالة الجنائية الدولية.

 تعريف المحاكم الجنائية الدولية المختلطة  الأول:المطلب    

ية الدولة الجيل الثالث من أجيال المحاكم الجنائية الدولية ، فبعد تمثل المحاكم الجنائ      
نهاية الحرب العالمية الثانية سعى الحلفاء لإنشاء قضاء جنائي دولي ممثل في المحاكم 

قواعد القانون الإنساني العرفي  لانتهاككرد فعل ونورمبرغ الجنائية الخاصة لكل من طوكيو 
 إبان الحرب العالمية.

حقوق الإنسان  انتهاكاتم تتوقف جهود المجتمع الدولي هنا بل تعدتها للوقوف ضد ل      
والقانون الدولي الإنساني خلال الصراعات العرقية في كل من يوغسلافيا ورواندا من خلال 
إنشاء محاكم جنائية مؤقتة والتي مثلت الجيل الثاني، لتطفو على الساحة المحاكم الجنائية 

 .1التي جاءت في ظروف نهاية الحرب الباردة وتحول موازين القوى العالمية الدولية المختلطة

 تعرف المحاكم الجنائية المختلطة بأنـــها:   

 ارتكبت" المحاكم المنشأة بموجب معاهدة دولية بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة الدولة التي 
لطة( من القضاة المحليين ها الجرائم الدولية، وتتكون من هيئات قضائية مشتركة )مختفي

خطيرة لحقوق  انتهاكاتوالدوليين ويتمتعون بسلطة قضائية داخل الدولة التي حصلت فيها 
                                                           

لي الإنساني ) المحكمة الجنائية و لة في تطوير قواعد القانون الدمهداوي عبد القادر، مساهمة المحاكم الجنائية المدو  1   
، ديسمبر 02العدد  ،02لسيراليون نموذجا( المجلة الإفريقية لدراسات القانونية والسياسية، جامعة دراية أدرار،  الجزائر، المجلد

 .74ص ،2018
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الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبموجب هذه السلطة لهم الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم 
 الخطيرة مثل: الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية"

1. 

الموجهة إلى  الانتقاداتها الآخرون بأنها:  " تلك المحاكم التي جاءت ردا" على وعرف      
لأنها تجمع بين  Hybrid Modelمحكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا وعرفت بالنموذج المولد 

نظام القضاء الداخلي والأنظمة التي تضعها منظمة الأمم المتحدة أي أنها تجمع بين مميزات 
 حقة أمام المحاكم الوطنية "ة وحسنات الملاالمحاكم المؤقت

2. 

وتبسيطا لتعريفها يذهب فريق آخر إلى القول بأنها " المحاكم المدولة هي محاكم هجينة       
 أو مطعمة في تركيبتها حيث تتضمن عناصر من المقاضاة الداخلية والإجراءات الدولية "

3. 

 

 اتفاقياتالتي تنشئها الأمم المتحدة بموجب  أيضا : "المحاكم اعتبارهاكما أنه يمكن       
خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون  انتهاكاتالدول التي تحصل فيها  تبرمها مع

الدولي لحقوق الإنسان وكذا التشريع الوطني لتلك الدولة على أن تقام هذه المحاكم في أراضي 
 المسئولينتحقيق العدالة، وضمان عدم إفلات الدولة المعنية بتلك الانتهاكات، وهذا لأجل 

والمتسببين في الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من 

                                                           

 
1

الطبعة الأولى  ،حقوق الإنسان، دار دجلة، عمانعبد الله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية  
 .247، ص 2008

 
2

  2006 أولى، لبنان، طبعة دولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي، بيروت،ـية الـائـنجيب حمدا فيدا، المحكمة الجن 
 .29-28صص 

 

 
3
 .248ص ،عبد الله علي عبو سلطان، المرجع السابق 
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1المسؤولية والعقاب "
جديدا للعدالة الدولية ،ويمكن أن يسند لمثل هذه  تعد شكلا أنهاكما   

2ادئ القانون الدوليبمب الاستعانة المحاكم تطبيق القانون الوطني و
 . 

 خصائص المحاكم الجنائية المدولة وأهميتها : المطلب الثاني  

تنفرد المحاكم الجنائية الدولية المختلطة بخصائص ومميزات تجعلها مختلفة عن غيرها       
 من المحاكم تتمثل أساسا في:

ل، ساعية من المتحدة كطــرف أو  الأممتوقع بين منظمة  اتفاقيةأنها تنشأ على أساس  -1
أحكام القانون الدولي الإنساني  انتهاكخلالها إلى الوفاء بالتزاماتها وشل كل عمل يهدف إلى 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هادفة إلى تطوير أحكام المسؤولية الجنائية الدولية، وبين 
لأنها لا  حكومة إحدى الدول التي تقبل اللجوء بشكل طوعي إلى هاته الآلية كطـرف ثاني،

تملك الإمكانيات القضائية الكافية للوصول إلى تغطية بعض القضايا التي تحتاج إلى الخبرة 
 .الدولية

الموضوعي لهاته المحاكم يشمل الجرائم ذات الطابع الدولي الواردة في  الاختصاص -2
الجرائم جنيف الأربعة و  اتفاقيات والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

 الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تتشكل هاته المحاكم من القضاة الوطنيين والقضاة الدوليين بحيث يمارس هؤلاء المهام  -3

 القضائية المخولة لهم في إطار الحدود التي يرسمها الاتفاق القائم بين الطرفين.
 ا المحاكم الخاصة أو المؤقتة.بتكلفة أقل من التكلفة التي أنشأت به تمتاز -4

                                                           

1
 Phouni pazartizis, Tribunaux pénaux internationalisés une nouvelle approche de la justice 

pénale international (A.F.D.I) Vol 49, paris, 2003, p643.  
 

  
2

ل شهادة الماجيستر فرع القانون الدولي العام لنيكرة مذة بلبنان بين السيادة والحصانة، المحكمة الخاص مصطفى قريش، 
 .72ص ،2012 ،تيزي وزو، الجزائر لوم السياسية، جامعة مولود معمري،كلية الحقوق والع
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تحت إشراف ورقابة منظمة الأمم المتحدة  اختصاصاتهاتمارس المحاكم الجنائية المدولة  -5
 بالتعاون مع حكومة الدولة المعينة.

 هناك سبب يمنع ذلك، كما أنها تطبق أحكاملم  يكن  تقام على أراضي الدولة المعنية إذا  -6

المحاكم     مع  أحكام قانونها الوطني، مما يقلل من تعارضها الإنساني إلى جانبالقانون الدولي 
 قانونا. الوطنية

  الأساسية من ضمانات ومعاييرأنظمتها  تتضمنهلما نظرا  الاستقلالية تميزها بالحياد و -7

 شفافة ومجردة.

 تمثلت الأهداف الرئيسية المتوخاة من إنشاء هذا النوع من المحاكم في تحقيق العدالة -8

 الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى الانتهاكاتالدولية والمعاقبة على  الجنائية

 يظهر ذلك واضحا من خلال طول فترة المفاوضات مع هيئة الأمم،  تأكيد السيادة الوطنية 

 إجراء المحاكمات بالانتهاكاتكومات الدول المعنية حالمتحدة في أغلب الحالات، وكذا رفض      

 ، وكذا الحرص على تغليب العنصر الدولي على العنصر الوطني في عمليةج الدولةخار     

 المدولةتشكيل المحاكم      
1. 

 و اذ أحكام القانون الدولي الإنسانيفيعتبر هذا النوع من المحاكم من الوسائل الناجعة لإن    

 الكثير ل التعامل مععلى الخبرة القضائية الدولية في مجا الاعتمادالجناة من خلال محاكمة 
 من الخبرة الاستفادةفهي تساهم في تكوين ومساعدة القضاء الوطني في   2 من المواضيع

                                                           

 
1
 .382ص ،2008 ،03محمد علي مخادمة، المحاكم الجنائية المختلطة، مجلة الحقوق الكويتية، العدد  

 
2
 .74ص ،المرجع السابق ،مهداوي عبد القادر 
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 المتوفرة لدى القضاة والمدعين العاملين الدوليين
1. 

  وجود الأمم المتحدة كطرف في تشكيل هاته المحاكم يضفي مرونة على طريقة  أنكما     
طراف الدولية ويجعل الدول لا تشعر بأن هناك تأييرا  حييييابما يضمن حقوق سائر الأ عملها

 المبرم بينها وبين المنظمة  الاتفاقكل ما يجري يقع في إطار  أن اعتبارسيادتها على  يمس 
2 العالمية 

  . 
وتحقيق  الاستمرارفيها هذا النوع من المحاكم قدرتها على  اعتمدوقد أيبتت التجارب التي 

3منهاالأهداف المرجوة 
 . 

 : ميكانيزمات إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة. المبحث الثاني

فق أسلوبين أساسين، أولها و في طريقة وآلية إنشائها إلا أنها تقوم  الاختلافبالرغم من      
 ارتكبتالمحاكم المنشأة بموجب معاهدة دولية بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة الدولة التي 

ما سمي بالمساعدة الدولية  في إطار اعتمادهاأما الأسلوب الثاني فقد تم يها،الجرائم الدولة ف
 . 4 لبعض الأقاليم

 اتفاقية: المحــاكم الجنائية الدولية المختلطة المنشأة بموجب  المطلب الأول

ينائية مع  اتفاقياتتلجأ الدول المتضررة من الصراعات إلى إنشاء محاكم مختلطة عبر     
 دة، على الرغم من أن المفاوضات قد تكون فريدة في كل موقف.الأمم المتح

                                                           

1
  Jean Marc Sorel, Les tribunaux pénaux internationaux, Ombre et lumière d’une récente 

grande ambition, R.T.M, n°25, 2011, p30. 
2

  CESARE P. Romano, Tribunaux Pénaux Internationalisés, Etat des lieux d’une justice 
(HYBRIDE) R.G.D.IP, n°1, 2009, P5. 

 
3
 .383ص المرجع السابق، على مخادمة، محمد 

 
4
 .2010-2009 ،جامعة الجزائر ،الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجيستر في القانون الدولي تريكي شريفة، المحاكم 
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 نشأة محـــكمة سيرالـــيون  أولا:   

العديد من الثروات  لامتلاكهاتعد دولة سيراليون من أكثر الدول الإفرييية غنى ، نظراُ      
 استقرارم لماس، إلا أنها بالمقابل تعاني الفقر والتخلف، نتيجة لعداالمعدنية النفيسة خصوصا 

عملية الصراع على السلطة بين القوى السياسية الموجودة في  تغذيهأوضاعها السياسية الذي 
ضد رئيس البلاد، تورطت  عسكري  انقلابالداخل ، حيث شهدت حربا أهلية خطيرة بسبب 

الثوري  منها الجبهة الثورية المتحدة،قوات الدفاع المدني، والمجلس فيه عدة تنظيمات مسلحة
 على الأراضي التي تزخر بالألماس وات المسلحة بهدف الإنفراد بالسلطة والسيطرةللق

1. 

خلالها أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين دون تمييز بين  ارتكبتدام النزاع عشر سنوات     
، كما والأطفال، كما تم تجنيد العديد من الأطفال القصر للأغراض العسكرية الرجال والنساء 

للقانون  الانتهاكاتوإتلاف الممتلكات المواطنين وغيرها من  اختطافاع عمليات تخلل النز 
 وكذا قانون سيراليون  الدولي الإنساني

2
. 

دولته  بالأمم المتحدة من أجل مساعدة الاستنجاددفعت كل هاته الظروف الصعبة الدولة إلى 
 ايا السابقة ورواندا مهمتهلإنشاء محكمة دولية على غرار المحاكم الجنائية الدولية ليوغسلاف

متابعة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة الحاصلة على إقليمها بما في ذلك أعضاء 
 الجبهة الثورية المتحدة وشركائهم

3. 

 السيراليوينة عبر مرحلتين: تمت المفاوضات بين الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة
                                                           

 
1

المحاكم المختلطة، العناصر الأساسية، مذكرة قانونية من إعداد منظمة القانون الدولي العام ومجموعة آليات، يونيو  
 .10ص ،2013

 
2
ة في القضاء الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه، فلسفة القانون جامعة وبفلسفة العق ،يأحمد عبد الرزاق هضم نصيف المعين 

 .120ص ، 2014 ،كلية القانون العراق، تكريت، 
 

 
3
 .207ص ،2010 القاهرة، أحمد محمد المهتدي بالله، النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، 
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بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، تم  2000 سبتمبر 14إلى  12الأولى من  امتدت -
لاسيما ما تعلق بشكل  التوصل من خلالها إلى إتفاق حول الإطار القانوني العام للمحكمة،

 .ومحتوى الإتفاق الدولي الذي سوف يربط الأطراف

تم من  بالعاصمة السيراليونية 2000سبتمبر  20إلى  18إمتدت المرحلة الثانية من  -
التي بقيت عالقة من الإجتماع  الإتفاق حول جميع المسائل المفاوضات و امتتاخخلالها 

 الأول.

-07-14بتاريخ  1315لقرار مجلس الأمن رقم  عليه تم التوصل إلى إنشاء المحكمة تطبيقا
 مشكلة من قضاة محليين ودوليين 2002وقد أنشأت في عام  2000

1
. 

 محكــــمة كمبوديا ثانيا:  

الدولية شكلت  أفضع الجرائم الديمقراطيةفي فترة حكم كمبوديا مر" حمير الالخ" ارتكب    
مباشرا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالمقابل لم  اختراقا

 يكن هناك أي محاكمة لهؤلاء المسؤولين عن هاته الأفعال حتى بعد سقوط نظام " بول بوت "
إعتبارات  و لأسبابوذلك بعد غزو القوات الفيتنامية ذلك  1979مر عام زعيم الخمير الح

2  دولية وداخلية
 . 

في  طلبت الحكومة الكمبودية المساعدة من هيئة الأمم المتحدة 21/06/1997بتاريخ     
عهد الخمير الحمر، إتخذت بذلك  محاكمة المسؤولين عن الإنتهاكات الخطيرة خلال فترة

                                                           

 
1
 2010 ،العدد الرابع الدولي الإنساني، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مشاكل الأسنة في القانون  زهير الحسني، 

 .52ص

 
2
السنة الحادية ، 08د، عبد الله علي عبو المحاكم الجنائية المدولة مجلة الرافدين للحقوق، المجلدعامر عبد الفتاح الجومر  

 .192ص ،2006 ،29العدد ،عشر
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( الخاص بإنشاء لجنة خبراء لجمع الأدلة وتحديد طبيعة 52-135القرار )الجمعية العامة 
 الجرائم المرتكبة وكذا الأشخاص المسؤولين عنها

1. 

بالفعل أنشأت هاته المحكمة بموجب إتفاق ينائي بين الحكومة الكمبودية والأمين العام  و    
ادتهم على إرتكابهم بهدف محاكمة الخمير الحمر وق 2003جوان  06المتحدة في للأمم 

 .2 لجرائم دولية خلال الحرب الأهلية الكمبودية

 المحكمة الخاصة بلبنان ثالثا:

لعبت الظروف السياسية الداخلية و العوامل الخارجية دورا فعالا في اللجوء إلى إنشاء      
هذه المحكمة لمقاضاة و متابعة الأشخاص المسئولين عن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق 
اللبناني رفيق الحريري، كما ادخل في اختصاصاتها مجموعة أخرى من الجرائم الواقعة في 

 لبنان
3  . 

بواسطة  14/02/2005وقعت عملية الاغتيال التي مست رئيس الوزراء الأسبق بتاريخ    
تفجير عبوة ناسفة أودت بحياته مع اينين و عشرين من مرافييه، تمخض عنها انقسام سياسي 
حاد اير على استقرار المؤسسات اللبنانية، كما ازدادت قوة الفريق المناهض للوجود السوري 

                                                           

 
1
 .193ص ،المرجع السابق ،الله علي عبو عبد، عامر عبد الفتاح الجومرد 

 
2
إيلال فايزة ، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون الدولي، كلية الحقوق  

 .42ص ،2012 ، الجزائر،جامعة تيزي وزو ،والعلوم السياسية
3

  LELARGE Aurélia, Le tribunal spécial pour le Liban in Annuaire Français de droit 
international, CNRS, Paris, 2007, p398. 
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 في لبنان
الصادر  1595دى إلى إخراج سوريا لقواتها العسكرية من لبنان تطبيقا للقرار ، ما أ1

2 تاركة البلد في توتر شديد كاد يودي بها إلى حرب أهلية  يانية الأمنعن مجلس 
 . 

أصدر بعدها مجلس الأمن الدولي الدولي حزمة من القرارات المنددة بالعمل الإرهابي       
المتضمن إنشاء لجنة تحقيق دولية تعمل  07/04/2005خ في المؤر  1595منه القرار رقم 

إلى جانب السلطات اللبنانية لمعاقبة الجناة ، ترأسها القاضي الدولي ديتليف ميليس قدم من 
خلالها تقريرين اتهم من خلالهما سوريا و بعض اللبنانيين بتدبير العملية، ما يستدعي إنشاء 

 محكمة دولية.

بحيث وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة  لبنانية القرار ،أيدت الحكومة ال     
   .تتضمن نفس الطلب

 15/12/2005المؤرخ في  1644ونتيجة لذلك استصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم      
طلب من خلاله الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية في تحديد طبيعة و نطاق المساعدة 

 تحتاجها هاته المحكمةالدولية التي 
3. 

قدم الأمين العام للأمم المتحدة نص المشروع إلى مجلس الأمن الذي صادق عليه بعد      
 أسبوع من إيداعه، وتم بموجبه إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان

4. 

 الاتفاقية الدولية المبرمة بين الحكومة اللبنانية و الأمم المتحدة من اجل  1664يشكل القرار 
                                                           

1
  VINCENT Vulin, La justice internationale dans l’imbroglio libanais, Récit d’une lutte 

d’influence, in confluence méditerranée, n°64, hiver 2007-2008, pp51-52. 

 
2
 المتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة للبنان. 07/04/2005المؤرخ في  1595لدولي رقم قرار مجلس الأمن ا 

 
3

المتعلق بدراسة نوع المساعدات اللازمة التي يجب تقديمها للبنان في إطار العمل من  1644قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
 .15/12/2005اجل إنشاء المحكمة المؤرخ في 

 
4

 .16ص ،المرجع السابققريش مصطفى،  
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 اء المحكمةإنش
1
. 

 المساعدة إطارالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة المنشاة في : المطلب الثاني 

الناجم عن  الانتهاكاتيدفع عجز الدول عن المحافظة على استقرارها و متابعة مرتكبي      
أسباب سياسية أو مادية، إلى قبول مساعدة دولية عن طريق منظمة الأمم المتحدة، وقد 

 اته الآلية فعلا من خلال محكمة تيمور الشرقية و كذا محكمة البوسنة و الهرسك.جسدت ه

 محكمة تيمور الشرقية أولا :  

، و اندلعت فيها حرب أهلية، و في 1975انسحبت البرتغال من تيمور الشرقية عام     
قلة نوفمبر من العام نفسه أعلن أحد أطراف نزاع الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المست

 استقلالها.

من الجزيرة لسيادتها وتحديدا  في جويلية الشرقي  في ديسمبر ضمت أندونيسيا الجزء  و    
لم تعترف بالسيادة  إلا أن هيئة الأمم المتحدة ، جعلتها مقاطعتها السابعة والعشرين  1976

لشعب عام بإشراف الأمم المتحدة ليتمكن ا استفتاءحيث وافقت على إجراء  الأندونسية 
 التيموري من تقرير مصيره

2. 

من شعب تيمور الشرقية بالمقابل بدأت مليشيات  %80أكثر من  لالاستقلانال خيار      
 أعمال عنف واسعة في الإقليم وبدعم من الحكومة والاستقلالحة معارضة للقرار لمس

                                                           

 
 .السابقالمرجع 1

 
2
 بغداد ،العالمية ثسة، جامعة سانت كليمنر منشو  ه علاء هشام حسين، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتورا  

 .144ص ،2014 العراق،
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بهدف  ،حرق السرقة وال الإغتصاب و الإختطاف و إرتكبت أعمال القتل و، حيث  الإندونسية
 ري سقالالتهجير 

1. 

، وبتاريخ  1999على إير هاته الأحداث إتخذ مجلس الأمن قراراُ بإرسال قوة دولية عام       
تم تشكيل إدارة إنتقالية للأمم المتحدة تتولى إدارة الأمور هناك ، وبعد  25-10-1999

 حقائق أنشأت وبدعوات من المنظمات غير الحكومية ولجنة تقص ال ،إستقرار الأوضاع
( 1991-01اللائحة )المحكمة الخاصة بتيمور الشرقية بعد استصدار عدة لوائح منها 

بتنظيم عمل   ( وهي الخاصة2000-11( يم اللائحة التنظيمية رقم )1999-3واللائحة )
دولة م( أدخلت هذه المحكمة ال2000-15المحاكم في تيمور الشرقية ، وبموجب اللائحة رقم )

 مختلطةمحكمة  ديلي ، وهي  مقاطعة ضمن
2. 

 محكمة البوســنة والهرسك ثانيا :

 تعتبر حرب البوسنة من أكثر الحروب شراسة وعنفا منذ الحرب العالمية الثانية ، إرتكبت     
فيها جرائم توازي جرائم الإبادة الجماعية كما أنها الأكثر سلبية في النتائج نظرا لعدم إمكانية 

كي حقوق الإنسان وكذا المتهمين بإرتكاب الجرائم الدولية، كما أنه تأخر منتهمن  معاقبة أي 
 إعتقال بعضهم لسنوات عديدة، ولم يسلم بعضهم بعد للمحكمة

3. 

                                                           

 
1
لة كلية الدراسات العليا مج ،عبد الرحمان محمد خلف، الجرائم ضد الإنسانية في إطار إختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 .10ص ،2003جانفي ، 08، العدد مية مبارك للأمن، كلية الشرطةيأكاد

 
2
 .144ص السابق،علاء هشام حسين، المرجع  

 
3
 .03ص ،2016عمر والسراج، تجربة العدالة الإنتقالية في البوسنة والهرسك، الهيئة السورية للعدالة الإنتقالية، 
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وكذلك أجهزة ، انهيارهمن الكيان اليوغسلافي، إلا انه بعد  شكلت البوسنة والهرسك جزءا       
لا  كمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاالدولة، أصبحت دولة قائمة بذاتها، ما جعل المح

 تحيل العديد من الملفات والقضايا إلى محكمة البوسنة والهرسك للنظر فيها
1. 

على الخبرة  اعتمادهاهذه المحكمة محلية، بالرغم من  اعتبرتدايتون  اتفاقيةبالنظر إلى       
مين لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب القضائية الدولية، ما يجعل تجربة البوسنة تقدم نموذجين ها

الأولى هو المحكمة الدولية والثاني هو محكمة البوسنة والهرسك المحلية، رغم أن كلتا 
 المرجوة للضحايا العدالة لم تتمكنا من تحقيقالمحكمتين 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 نفسه.المرجع  

 
2
 نفسه.جع المر  
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 الخـــاتــمـــــــة:

لاتفاقية الدولية المنشاة لم يكتف المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن بدخول ا     
للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ ومباشرة هاته الهيئة لمهامها، بل سعى جاهدا لإيجاد 

و تعنى بتحقيق العدالة  تعمل من اجل القضاء على مفهوم اللاعقاب ، هيأت قضائية أخرى ،
 الدولية و كان من أبرزها المحاكم الجنائية الدولية المختلطة.

شكل إنشاء المحاكم المدولة تقدما ملحوظا في وضع حد لظاهرة الإفلات من القصاص ي     
نظرا لنقص  أهميةلكنها بالمقابل تبقى اقل  ،في النزاعات الداخلية و الدولية على حد سواء

،بالإضافة إلى طابعها المؤقت و الأعضاءالكفاءة و الخبرة الذي يميز القضاة الوطنيين 
من  ةكاني،كما أن معظم المحاكم المنشاة  وردت نظمها الأساسية خاليمحدودية نطاقها الم

  .تحديد أركان الجرائم التي تدخل في اختصاصها

لكنها تبقى من جهة أخرى خطوة هامة في تجسيد العدالة الجنائية من خلال تكريسها      
لتي واجهتها للعديد من مبادئ القضاء الجنائي الدولي، و لذلك يتعين استدراك النقائص ا

كالعمل على تضمين النظم الأساسية لهاته المحاكم مفاهيم أكثر دقة و وضوحا،و بذل جهد 
 اكبر في عملية تأهيل و تكوين القضاة المحليين.
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 قائمة المراجع :

 المراجع باللغة العربية :   

  : الكتب 

نائي، دار النهضة العربية أحمد محمد المهتدي بالله، النظرية العامة للقضاء الدولي الج .1
 .2010القاهرة، 

عبد الله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار  .2
 .2008 ،دجلة، عمان، الطبعة الأولى

عمر والسراج، تجربة العدالة الإنتقالية في البوسنة والهرسك، الهيئة السورية للعدالة  .3
 .2016 الإنتقالية،

  مدا فيدا، المحكمة الجنـائـية الـدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبينجيب ح .4
 .2006بيروت، لبنان، طبعة أولى، 

 
 : المقالات 

زهير الحسني، مشاكل الأسنة في القانون الدولي الإنساني، مجلة الكوفة للعلوم القانونية  .1
 .2010والسياسية، العدد الرابع 

عبد الله علي عبو المحاكم الجنائية المدولة مجلة الرافدين ، ردعامر عبد الفتاح الجوم .2
 .2006، 29، السنة الحادية عشر، العدد08للحقوق، المجلد

عبد الرحمان محمد خلف، الجرائم ضد الإنسانية في إطار إختصاص المحكمة الجنائية  .3
، جانفي 08 الدولية مجلة كلية الدراسات العليا أكادمية مبارك للأمن، كلية الشرطة، العدد

2003. 
 03محمد علي مخادمة، المحاكم الجنائية المختلطة، مجلة الحقوق الكويتية، العدد  .4

2008. 
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مهداوي عبد القادر، مساهمة المحاكم الجنائية المدولة في تطوير قواعد القانون الدولي  .5
نية الإنساني ) المحكمة الجنائية لسيراليون نموذجا( المجلة الإفريقية لدراسات القانو 

 .2018، ديسمبر 02، العدد 02والسياسية، جامعة دراية أدرار،  الجزائر، المجلد
 

 : الرسائل و الأطروحات 

إيلال فايزة ، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  .1
 .2012، جامعة تيزي وزو، الجزائر، في القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية

تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجيستر في القانون الدولي  .2
 .2010جامعة الجزائر 

  منشورة، جامعة  ه علاء هشام حسين، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتورا
 .2014العالمية، بغداد، العراق  نثسسانت كليم

ل شهادة يكرة لنمذنان بين السيادة والحصانة، المحكمة الخاصة بلب مصطفى قريش، .3
الماجيستر فرع القانون الدولي العام كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 .2012تيزي وزو، الجزائر، 
 

 الوثائق و القرارات الدولية : -5
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 ملخص المداخلة:

تعالج هذه الورقة البحثية مسألة المحاام  الناايياة الملطة اة يلاظرف  لعاز لعناا اللجاائ النااايز     

الوضا  من خلال الإجابة عن إشكالية تطمحور حاول الوطاز وضعف عمف المحكمة الناايية الظولية 

يماا ،  ولياةائ جااايز وطااز ومحكماة جاايياة اللانونز لةمحام  الناايياة الملطة اة عاز  اف وجاو  قجا

عةااي اعطبااار  نهااا ، اللجااائ الناااايز الااوطاز كمةااةتالمحااام  النااييااة الملطة ااة تهااظإ إلااي تليااا   ور 

 امطظا  لةمحكمة الناايية الظولية.

 عناا اللجاائ النااايز  الاوطاز -باظرف  لعاز -الملطة اة  –المحام  الناايية الكلمات المفتاحية: 

 .المحكمة الناايية الظولية -ف ضعف عم-
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 :مقدمة

راشأ اللجائ الناايز بصفة عامة بغية إرسائ  ولة الحق واللانو  مان خالال محار اة النل ماة        

هااذا عجاالا عاان حماقااة حلااو. الإنسااا . بملطةااف يااورها، و سااطو   ،ومكاعحااة الإعاالا  ماان العلااا 

 ز  و المحام  الناايية الملطة ة.الأمل عز حالة اللجائ الناايز الوطا

عاااز السااااوا  الماضاااية حاااول الملااالرا  اللانونياااة لإنشاااائ غيااال    العظراااظ مااان الطساااا     اااار       

،   ساايما عااز  ااف وجااو  قجااائ جاااايز وطاااز  و ا سااطملار عااز إنشااايها المحااام  النااييااة الملطة ااة

 إضاعة إلي محكمة جاايية  ولية.

الااو  مان المحاام  الناايياة عةاي    الةناوئ إلياو هاو ضالورج تفلضاها جمةاة وقاظ اتفاق  نصاار هاذا    

مان الملاالرا ب  بل هااا عنااا اللجااائ الناااايز الاوطاز عاان ر   ا نطهامااا  النساايمة لحلااو. الإنسااا  

اص المحةاااز لةلجاااائ عاااز العظراااظ مااان الاااظول، ومااان  ااا  جاااائ هاااذا الااااو  مااان المحاااام  ليكماااف ا خطصااا

 الناايز الوطاز.

ا خطصاااااص المحااااظو  لةمحكمااااة النااييااااة الظوليااااة ملاااالرا   خاااالة با  يااااةة بلإضاااااعة إلااااي با     

مان ناامهاا  16ويذا بسة ا  منةس الأمن عةي المحكماة مان خالال الماا ج  ماز والموضوعز(،الا )

لااااا  المحكمااة وتعارضااو ماا  مفهااو  بعاا  الااظول الااظول الكلاالة  الأساسااز، عاالاوج عةااي عااظ  امطثااال

 لةسيا ج.

لك تهاااظإ هاااذه الورقاااة البحثياااة إلاااي تساااةيا الجاااوئ عةاااي الملااالرا  اللانونياااة لإنشاااائ المحاااام  لاااذ    

الناايية الملطة اة، إضااعة إلاي المساوغا  الطاز قاظ تاظع  المنطما  الاظولز إلاي إنشاائ الما اظ مان هاذه 

 المحام  عز المسطللف.
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حلاو. الإنساا  عاز ماااطق وتلل   همية موضو  الظراسة عز بالو  العظراظ مان حاا   انطهاماا       

الااااال عاااز هاااذه ضااالورج  مماااا قساااطظعزملطةفاااة مااان العاااال ، يميانماااار و ول الشااال. الأوساااا وغيلهاااا، 

عاز المحاام   ، وهاذا ماا رطنساظا نطهاما  من طلإ قجائ جاايز  ولاز قنما  باين المحةياة والعالمياة

 الملطة ة.الناايية 

 سالفة الذيل، ن لح الإشكالية الطالية: وتأسيسا عةي ما سلقب وقصظ معالنة المسايف      

  مااا  ااو الولاان القاااحوحم للمناااة  الختاطيااة المختلدااة ءاام ئااو نيااو    ااا  يتاااطم ن تاام

 نمنكمة يتاطية  نلية؟

لةماااهج الطحةيةااز المااواي  ل ليعااة الموضااو ، إ  الإجابااة عاان الإشااكالية الم لوحااة سااطكو  وعلااا      

 لل ة الطالية:وهذا من خلال اتبا  ا

 المحاكم الجنائية المختلطة تكمل القضاء الجنائي الوطني. المبحث الأول:

 حقوق الإنسان. في حماية عجز القضاء الجنائي الوطني :المطلب الأول          

 تواطؤ القضاء الجنائي الوطني مع منتهكي حقوق الإنسان. المطلب الثاني:          

 .عن النظر في انتهاكات حقوق الإنسان الجنائي الوطني امتناع القضاءالمطلب الثالث:           

 .المحاكم الجنائية المختلطة امتداد للمحكمة الجنائية الدولية الثاني:المبحث 

 .الأول: بسبب الاختصاص المحدود للمحكمةالمطلب           

 .بالنظر لسلطات مجلس الأمن على المحكمة المطلب الثاني:          

 .طلب الثالث: المحكمة الجنائية الدولية ومقتضيات المجال المحفوظ للدولةالم          

 .المحاكم الجنائية المختلطة امتداد للمحكمة الجنائية الدولية          
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 .المبنث الأنل: المناة  الختاطية المختلدة تكمو الق ا  الختاطم الو تم

  تم ءم حماية حقوق الإحسانالمدلب الأنل: عخز الق ا  الختاطم الو           

 حلااو.  حماقاة عااز الاوطاز خايااة إبا عناا النااايز اللجااائ الملطة اة النااييااة تكماف المحاام       

 اللجاايية الأجهااج و ور الإنساا  لحلاو.  الظولياة الناايياة الحماقاةو لج  هاذا العناا لكاو   1الإنسا ،

 لحلاو.  الاظولز اللاانو   بحظا اة ملارناة شاأجالا حاظر  موضاو  العمةياة الااحياة مان إضفايها عز الظولية

لااذلك ماان الأهميااة بمكااا  تااظخف اللجااائ الناااايز الااظولز عااز  الإنسااانز، الااظولز اللااانو    و الإنسااا 

 ومساطملا سال عا ت اورا قشاهظ الاظولز الناايز اللجائحالة عنا اللجائ الوطاز، وهذا باللغ  من    

، خايااة و   حماقااة حلااو. الااوطاز الناااايز اللجااائ مااومااة عااز مطااوعلج غياال ملونااة تعاالإ وقواعااظه

 حماقاة ضالورج عةاي يةهاا تطفاق المعماورج شاعو  ياعة بين مشطلية إنسانية قي  بلو   ف عز الإنسا 

 الأساساية حلوقاو ت اال الطاز ا نطهاماا  واعطباار وسالامطو،  ماو عةي والطأميظ يلامطو ويو   الإنسا 

 2.الظوليين الأمنو  السة  رهظ  خ لا الإنسانية ويلامطو

 .المدلب الثاحم: توا ؤ الق ا  الختاطم الو تم من متتهكم حقوق الإحسان          

 النااايز اللجاائ الاوطاز عاز حالاة تواطا  النااايز  قجا اللجائ الملطة ة الناايية المحام  تكمف   

 اللااانو ، بساايا ج المعاااز المسااطوة  اللفياا  ا جطمااا  إعاالا  فاازع الإنسااا ، حلااو.  ماطهكااز ماا  الااوطاز

 النماعيااة الإبااا ج جاالاي  عاان المساا ولين باالاعلا  السااماح عااظ  بكفالااة الطاامهااا الأعجااائ الااظول  عةااا 

 وا نطهاماا  الاظولز الإنسانز اللانو   انطهاما  عن  و الإنسانية ضظ الملتكبة والنلاي  الحل  وجلاي 

 ا نطهاماا  هاذه عاز الطحلياقبجاما    قجاا الطاما  ، يمااالعلاا  من الإنسا  حلو.  للانو   النسيمة
                                                           

1 -  Evelise Plénet, Vers la création d'une prison internationale : l'exécution des peines ..., 

L’Harmattan, Paris, 2010. 
، 2016جاوا  ، 3، منةاظ 2، العظ  منةة الحلو. والعةو  السياسيةحماقة اللجائ الظولز لحلو. الإنسا  جااييا،  الدا ر يباري، - 2

 .399-381ص ص 
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3بملتكليهاااا، المااسااابة العلو اااا  وإنااااال الواجااا  الاحاااو عةاااي
 هاااذه مااان    ملتكلاااز تلاااظق  ماهاااا بسُااالف 

 الآلياااا  طل اااق عااان الأمااال، اقطجاااي حيثماااا  و، الوطاياااة الآلياااا  طل اااق عااان العظالاااة، إلاااي النااالاي 

 4الظولز. لةلانو   وعلا الظولية  و الإقةيمية

 .المدلب الثالث: امتتاع الق ا  الختاطم الو تم عن التظر ءم احتهاةات حقوق الإحسان          

 قلاا  فيمااا الااظولز، اللااانو   بموجاا  وواجبااا  الطاامااا  الظوليااة المعاهااظا  إلااي بانجاامامها الااظول تطحمّااف       

 اللجااايية، و رطهاا تشامةه  رنالاذ  و  قاليمهاا، عاز المقيماين الأشاالاص لنميا  الإنساا  حلاو.  وإنفااب وحماقاة احطالا 

 الملاااا  عاااز مسااا ولة لهاااا، الطابعاااة الفااالو  جميااا  قشااامف بماااا الاااظول" تعطلااال بلاااك، إلاااي و الإضااااعة 5تميياااا،     و  

 الطاامااا  ، وتشاامف"الإنسااا  حلااو.  انطهامااا  مااا  بلااك عااز بمااا الإنسااا ، حلااو.  جمياا  وحماقااة تعا ااا عاان الأول

 النهاااا  بياهاااا ومااان  الثاااة،  طااالاإ راااظ عةاااي الملتكباااة الإنساااا  حلاااو.   انطهاماااا مااان الحماقاااة تاااوعيل واجااا  الاااظول

 الل ااااوا  تطلااااذ لاااا  إبا الإنسااااا  لحلااااو.  الااااظولز اللااااانو   بموجاااا  بالطااماتهااااا الااااظول تلاااافّ  اللايااااة، وقااااظ الفاعةااااة

 6.الأضلار وجلل النااج ومعاقبة عيها والطحليق خاية عاعةة جها  رظ عةي الملتكبة الطناو ا  لما  المااسبة

 ضااظ والناالاي  العلقااز والط هياال الحاال  وجاالاي  النماعيااة الإبااا ج جاالاي  مااا  قلطجااز المثااال، سااليف وعةااي       

 بجاااما  وبلاااك الفايعاااة، النااالاي  وجاااو عاااز الصااامو  عةاااي المنطمعاااا  قاااظرج للااااائ مطواياااةة جهاااو " باااذل الإنساااانية

 خاضاااعة شااالعية وطاياااة م سساااا  و لانشاااائ تمييااااب     و   الإنساااا  حلاااو.  جميااا  وحماقاااة اللاااانو   سااايا ج احطااالا 

 وإنشااائ باالطاو  رطسا  قاو   مااظنز منطما  بااائ و اظع  باّااائجب بالوح الطااو  و الا ارج الفسااا ب عةاي و اللجاائ لةمحاسابةب
                                                           

 مطاح عةي :ظج وسيا ج اللانو ، المحام  الناايية والهيئا  اللجايية الظولية والملطة ة، الأم  المطح مو ن الأم  المتندة، - 3 
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/international-law-courts-tribunals/international-

hybrid-criminal-courts-tribunals/ 
4 - Eugène Bakama Bope, La justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC, 

L’Harmattan, Paris, 2014. 
، يلاحية المظعز العا  اللانونية لظة المحام  الناايياة الظولياة الم قطاة والظايماة ) راساة قانونياة(،  ار عامر علم سمير الدليمم - 5

 .2013غيظائ لةاشل والطو   ، الأر  ، طبعة 
 ور ما  ا نطهاما  عز تعا ا حلاو. الإنساا  وحمارطهاا: تلل ال مفوضاية الأما  المطحاظج الساامية لحلاو.  لإحسان،مخلس حقوق ا - 6

 .2015 مطو ل من جظول الأعمال الم ق ،  3و 2الظورج الثلا و ، اللاظا  الإنسا ، 
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 النماعياااة الإباااا ج جل ماااة ومعاقباااة بماااا  المطعةاااق الللوتوياااول قساااعي بلاااك، عةاااي وعااالاوج ،تعظ قاااة إعااالا  وساااايا

 عاان النذر ااة للأساابا  الااظول تصااظ  ضااما  إلااي الطمييااا،  شااكال وجمياا  الإنسااانية ضااظ والناالاي  الحاال  وجاالاي 

 للإناااذار آلياااا  واساااطحظا  العلاااا  مااان الإعااالا  ومكاعحاااة الطمييا اااة الأراااظرولوجيا  وشااان  الطميياااا حاااال طل اااق

 7.المبكل

 .المبنث الثاحم: المناة  الختاطية المختلدة امتدا  للمنكمة الختاطية الدنلية

 .المدلب الأنل: بسبب الاختصاص المندن  للمنكمة          

 لةمحااااام  النااييااااة الملطة ااااة ساااالبا عااااز امطااااظا  اخطصاااااص المحكمااااة المحااااظو  قعااااظ ا خطصاااااص    

 ةالظولياا النااييّااة المحكمااة نااال  الطااز الااظعاوة  خاالال ماانالظوليااة لهااذا الاااو  ماان المحااام ، ع النااييااة

 عاز - ة هميا الأمثال المفهاو  قكان لا  إ  - 8 ة هميا المفاايي  مثال  مان رطجا     الياو ، حظ إلي عيها

 الناالاي  عااز العلااا  ماان للإعاالا  حااظ   وضاا  سااليف عااز ةالعالمياا حار ااةالم وعااز الأساسااز رومااا ناااا 

 ةالوطايا والساة ا  الظولياة ةالنااييا المحكماة مان ياف عةاي وووقعا هذا الطكامف مفهو  ةعمايي ،خ يلج

 لمصاااةحة   العظالاااة إحلاااا. إلاااي الآرةاااة الفُجاااةي فالسااال حاااول الياااو  الاااظايل الناااظل مااان شاااايكا  جانباااا 

  9.الجحاقا

 

 

 .المدلب الثاحم: بالتظر لسلدات مخلس الأمن على المنكمة          

                                                           
 ، ملج  سابق.مخلس حقوق الإحسان - 7

8 - Geert-Jan G. J. Knoops, Geert-Jan Alexander Knoops, international and Internationalized 

Criminal Courts: The New Face of International Peace and Security?, Boom Juridische uitgevers, 

2003. 
ماشاور عةاي الطكامف ماهو؟، المحام  الوطاية والمحام  الناايية الظولياة، ومكاعحاة اللاعالا    لعلاا ، بح  بعاوا :   نن إس ، - 9

 /https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/complementarity-icc-arاللابا الطالز:
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 سااة ا  الظوليااة ماان عاظج  واقااا،  بل هااا الناايياة لةمحكمااة امطااظا ا الملطة اة النااييااة تعاظ المحااام     

قساطمظ منةاس والمطمثةة عز الإحالة وإرجاائ الفصاف، حيا  او  من المحام ، هذا ال عةي الأمن منةس

الأماان الااظولز اخطصايااو عااز حالااة إحالااة إلااي المحكمااة النااييااة الظوليااة، ماان نصااوص ميثااا. الأماا  

المطحاظج باعطبااار اناو النهااا  اللييسااز الملاول لااو بحفاا  الساة  والأماان الااظوليين، وياذلك ماان نصااوص 

  10.حكمة الناايية الظوليةالااا  الأساسز لةم

/  ماان الااااا  الأساسااز لةمحكمااة النااييااة الظوليااة تعطاالإ لمنةااس الأماان بلامكانيااة 13عالمااا ج       

لةمحكماة    تماار  ” إحالة حالة إلي المظعز العا  لةمحكمة الناايية الظولية، والطز تا  عةي انو: 

حاا   مان وعاق هاذا الاااا  الأساساز عاز  05اخطصايها فيما رطعةق بحل اة مشاار إليهاا عاز الماا ج 

إبا  حاااال منةاااس الأمااان معطلعاااا بموجااا  الفصاااف السااااب  مااان ميثاااا. الأمااا  المطحاااظج حالاااة إلاااي بياهاااا: 

 .المظعز العا  رلظو عيها    جل مة  و  مثل من هذه النلاي  قظ ارتك 

ق  حكاا  الفصاف وعاظما قحلك منةس الأمن  عوة عاز المحكماة الناايياة الظولياة رطصالإ وعا       

ماان ميثااا.  39[، ووعلااا لةمااا ج 3الساااب  ماان ميثااا. الأماا  المطحااظج عاااظ تهظرااظ بالسااة  والأماان الااظوليين 

قللر منةس الأمن ما إبا يا  قاظ وقا  تهظراظ لةساة   و إخالال ” نو:  الأم  المطحظج والطز نص  عةي 

 و قلاالر مااا قناا  اتلااابه ماان باو  و يااا  قااظ وقاا  عمااف ماان  عمااال العااظوا ، و لااظ  عااز بلااك تويااياتو 

 11.لحف  السة  والأمن الظولز  و إعا تو إلي نصابو 42و 41تظابيل طبلا لأحكا  الما تين 

                                                           
ا عطبارا  السياسية عز منةس الأمن وآ ارها عةي المحكماة الناايياة الظولياة، ماذيلج لاياف شاها ج الماجساطيل عاز  ،سعدية أرز م - 10

 .03، ص2006ة الحلو.، جامعة مولو  معمل ، تيا  و و، الناايل، اللانو ، عل : قانو  الطعاو  الظولز، يةي
 لة باعااة الأمااف  ار اللااانو ، وقااوج اللااوج قااانو   بااين الظوليااة النااييااة ، المحكمااةمولااو  يوساا  نلاادراجاا   قجااا:  نفااس الملجاا ، - 11

، حظو  ت ليق ملظ  الطكامف يصو ساسممنمد ف،  نال  قجا: 85ص ،2013 الناايل، و و، تيا   النظرظج، المظراة والطو   ، والاشل
 عةي ضوئ العلاقا  اللانونية لةمحكمة الناايية الظولية،  طلوحة  يطوراه عز اللانو  العا ، يةية الحلو. والعةو  السياسية، جامعاة  باز

 .2014-2013بكل بةلارظ، تةمسا ، الساة النامعية 
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 الناايياة المحاام  عةاي الاظولز الأمان لمنةس المماوحة الإحالة لسة ة العمةية الأمثةة بين ومن      

 تحل اال وجااي  الحكوميااة اللااوا  نشاا  ناااا  مسااة  بااين 2003 علاالال ساااة 12  ارعااور، حالااة الظوليااة

الإنسااانز عااز  الااظولز واللااانو   الإنسااا  لحلااو.  يلياالج حياا  وقعاا  انطهامااا  حكااومز، غياال السااو ا 

 الماااوار  عةاااي الساااي لج حاااول الصااالا  إلاااي حاااظ  الاااذ  لةاااااا  اللييساااز السااال  و طمثاااف إقةاااي   ارعاااور،

 طالإ غيال الساو ا     و اعطباار  ارعاور، وجااو  غال  عاز امطشاف الاذ  اللطالول  سايما ال ليعية

 2005 وعااز الظوليااة، النااييااة المحكمااة عةااي الحالااة إحالااة ماان تااطمكن لاا  الأساسااز، رومااا ناااا  عااز

 13الظولية. الناايية المحكمة عةي  ارعور حالة لإحالة 1593 رق  الللار الأمن منةس  يظر

ئ الفصاااف  و الطحلياااق عاااز  ماااا الساااة ة الثانياااة عططمثاااف عاااز اخطصااااص منةاااس الأمااان عاااز إرجاااا      

قجية م لوحة عةي المحكمة الناايية الظولية، عااالا  لطااما  منةس الأمن عز حف  الساة  والأمان 

 علاقااااة قيااااا  الجاااالور   ماااان يااااا  المطحاااظج، الأمااا  ميثاااا. مااان السااااب  الاااظوليين عمااالا بأحكاااا  الفصاااف

 المالية ا سطللالية مان علااللم  الاظولز، الأمن ومنةس الظولياة المحكمة الناايية وطياظج بين تعااو  

الأماال لاا  قمااا   هااظا    إ  الأطاالاإ، مطعااظ ج  وليااة معاهااظج بموجاا  إنشااايها لةمحكمااة ماااذ والعجااو ة

يااز ق ةاا  ماان المحااام  النااييااة الظوليااة إرجااائ الفصااف  واساااعة الأماان ماان الطمطاا  بصاالاحيا  منةااس

 14عز قجية معياة  و الطحليق عيها.

 .المدلب الثالث: المنكمة الختاطية الدنلية نمقت يات المخال المنفوظ للدنلة          

                                                           
ااييااااة الظوليااااة، رسااااالة  يطااااوراه عااااز اللااااانو  العااااا ، جامعااااة وهاااالا ، علاقااااة منةااااس الأماااان بالمحكمااااة الن يااااوبم عبااااد القااااا ر، - 12

2011/2012. 

، محمظ  مين  ساو ، آلياة تحل اك الاظعوة  ماا  المحكماة الناايياة الظولياة باين تحلياق العظالاة الناايياة عبد اللديف بومليكراج :  - 13
 .2018، ساة 2العظ  وحف  السة  والأمن الظوليين، منةة الحوار المطوس ز، المنةظ الساب ، 

 الباحااا  منةاااة، سةااااا ة مناااااةس الأمااااان عاااز إرجاااااائ الطاحليااااق  و الملااضاااااج  ماااااا  المحاااااكمة النااااااايية الاااااظولية ءااااوزهة  بااااهو ، - 14
 .329-312، ص ص 2017، 4منةظ  1، العظ  الأما قمية لةظراسا 
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 ،  قما  اللجائ الناايز الظولز من الاال عز قجااقا  اخاف إقةيماو لةظولة المحفوظ المنال         

 إعاالا  فاازع 15،  ساايما عااز الحااا   الطااز قعنااا عيهااا اللجااائ الااوطاز عاان الاااال عااز تةااك اللجاااقا

 عاااظ  بجاااما  الطاامهاااا الأعجاااائ الاااظول  عةاااا  اللاااانو ، بسااايا ج المعااااز المساااطوة  اللفيااا  ماااا ا جط

 الإنساانية ضظ الملتكبة والنلاي  الحل  وجلاي  النماعية الإبا ج جلاي  عن المس ولين بلاعلا  السماح

 ،العلاا  نما الإنساا ، حلاو.  للاانو   النسايمة وا نطهاماا  الاظولز الإنسانز اللانو   انطهاما  عن  و

 المااسابة العلو اا  وإنااال الواجا  الاحاو عةي ا نطهاما  هذه عز الطحليق بجما   قجا الطام مما 

  و، الوطاياة الآلياا  طل اق عان العظالاة، إلاي النالاي  هاذه من    ملتكلز تلظق من خلال  بملتكليها،

 .الظولز انو  لةل وعلا الظولية،  و الإقةيمية الآليا  طل ق عن الأمل، اقطجي حيثما

 الظولياة النالاي  عان لةمساائلة عاالمز إطاار وضا  عاز هاماة خ اوا  المطحاظج الأما  حللا قظ و       

 ليوغوساالافيا الظوليااة النااييااة المحكمااة اللايااطا ، الااظوليطا  النااييطااا  المحكمطااا  ومهااظ  ،الل ياالج

 المحكمااة لإنشااائ ال ل ااق لأماان،ا منةااس  نشااأهما الةطااا  للوانااظا، الظوليااة النااييااة والمحكمااة السااابلة

 والهيئاا  المطحاظج للأما  الطابعاة اللجاايية الهيئاا  قاما  المحكماة، هاذه جانا  وإلاي ،الظولية الناايية

 والمحكمااااة يملو قااااا، محاااام  عااااز ا ساااطثاايية الااااظوايل مثااااف المطحاااظج، الأماااا  تسااااعظها الطااااز اللجاااايية

 المطبقياة، الأعماال لطصال   اللاياة يلاليو  سا ومحكماة اللاياة سايلاليو   ومحكماة لةلاا ، اللاية

 منموعاااة عاااز المساااائلة بمساااايف جماعياااة بصاااورج باااالاهو  الناايياااة، لةمحاااام  المطحاااظج الأمااا  وآلياااة

 16.المنا   من واسعة مطاوعة

                                                           
15 - Julian Fernandez et Olivier de Frouville, Les mutations de la justice pénale internationale, 

Publications du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, Editions A. 

Pedone, 2018. 
 ة، مطاح عةي اللابا الطالز: الأم  المطحظج وسيا ج اللانو ، المحام  الناايية والهيئا  اللجايية الظولية والملطة  الأم  المتندة، - 16

https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/international-law-courts-tribunals/international-

hybrid-criminal-courts-tribunals/ 
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 الخاتمة:

المحاااام  الناايياااة الملطة اااة يلاااظرف  لعاااز لعناااا اللجاااائ عاااز اللطاااا  و عاااظ تااولااااا لموضاااو        

، نلةاا  إلااي    المنطماا  الااظولز وتنابااا وضااعف عمااف المحكمااة النااييااة الظوليااة لااوطازالناااايز ا

لطفشز  اهلج اللاعلاا ، لناأ مان خالال مااماة الأما  المطحاظج إلاي اساطحظا  هاذا الااو  مان المحاام  

 قصظ وض  حظ للانطهاما  الملتكبة عز العظرظ من  ول العال .

الوضا  اللاانونز لةمحاام  الناايياة الملطة اة عاز  ااف ةاة عاز وإجاباة عان إشاكالية الظراساة المطمث      

المحاام  الناايياة الملطة اة تكماف ، قمكان اللاول     ولياةوجو  قجاائ جااايز وطااز ومحكماة جاايياة 

تواطاا  و  عنااا اللجااائ الناااايز الااوطاز عااز حماقااة حلااو. الإنسااا ، نااالا لاللجااائ الناااايز الااوطاز

امطااااا  اللجاااائ النااااايز الاااوطاز عااان وياااذا  ،حلاااو. الإنساااا اللجاااائ النااااايز الاااوطاز مااا  ماطهكاااز 

 .الاال عز انطهاما  حلو. الإنسا 

بسااال  وبلاااك  ،لةمحكماااة الناايياااة الظولياااة اامطاااظا  قجاااا المحاااام  الناايياااة الملطة اااة يماااا تعاااظ       

إضااااعة إلاااي  ،باااالاال لساااة ا  منةاااس الأمااان عةاااي المحكماااةوياااذا  ا خطصااااص المحاااظو  لةمحكماااة

 اامطااظا عةااي اعطبااار  نهااا تعااظ  ملطجاايا  المنااال المحفااوظ لةظولااةبالمحكمااة النااييااة الظوليااة علاقااة 

 لةمحكمة الناايية الظولية.
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 -سيراميون أناوذجا–
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 المقدمة:
بيرا، نتيجة متطور اماجتاعات واموسائل الإمكترونية اماستخدمة فيها، عمرف مفهوم امجرياة تطورا ك

وهو ما أدى إمى ظهور مفاهيم جديدة مم تكن معروفة في مجا  اماانون امدومي امجنائي كافهوم امجرياة 
ضد الإنسانية، وهو مت أدى إمى تطور اماوانين امانظاة ملحروب وامتي تهدف أساسا إمى احترام حاوق 

 اماتنازعمة وواجباتهم أثناء امحرب ووقت امسلم. الأطراف
ويعد اماضاء امدومي امجنائي من أهم الآميات اماكرسة ملتصدي ملانتهاكات امجسياة ملاانون 
امدومي الإنساني واماعاقبة عمليها، وذمك بتطبيق نظام امعدامة امجنائية امدومية في مواجهة امنزاعمات اماسلحة 

ن جهة أخرى، ولاشك أن هذا يد  عملى جهود اماجتاع امدومي وحرصه في امدومية من جهة واموطنية م
متابعة مرتكبي امجرائم ومعاقبتهم، وهو ما تجسد بعد امحرب امعاماية امثانية من خلا  إنشاء اماحكاتين 
امعسكريتين منورمبرغ وطوكيو وامتي حاومتا تطبيق مبدأ سيادة اماانون ووضع حد مان يخل بأن امشعوب 

 ارها، وهو ما أدى إمى تجسيد فكرة اماضاء امدومي امجنائي بصورة فعلية.واستار 
إلا أن هذه اماحاكم وعملى امرغم من امابادئ امجديدة امتي سعت إمى تكريسها في مجا  حااية 
حاوق الإنسان كابدأ اماسؤومية امجنائية امدومية ملأفراد، مم تتاكن من تجسيد كل امعاوبات اماحكوم بها 

 إمى إفلات امعديد من مرتكبي امجرائم من امعااب.ماا أدي 
وماد أدت الأحداث امتي عمرفها اماجتاع امدومي كانهيار جدار برمين وتفكك الاتحاد امسوفييتي، 
وانفجار اموضع في يوغوسلافيا ورواندا وما ترتب عمنه من انتهاكات ملاوانين امدومية ترتب عمنه إنشاء 

امحا  بامنسبة ملاحكاة امجنائية امدومية امخاصة بيوغوسلافيا امساباة،  اماحاكم امجنائية امخاصة كاا هو
 واماحكاة امجنائية امدومية امخاصة برواندا.

إمى جانب هذه اماحاكم تم استحداث نوع آخر من اماحاكم امجنائية تساى باماحاكم امجنائية 
...، وامتي يطلق عمليها باماحاكم  اماختلطة كاا هو امحا  بسيراميون، مبنان، كابوديا وغيرها من امدو 

امادومة أو امجيل امثامث لآميات امعدامة امجنائية امدومية، وامتي تنشأ باوجب اتفاقيات ثنائية بين بعض 
امدو  امتي كانت تعيش نزاعمات واضطرابات داخلية خطيرة والأمم اماتحدة، أو باوجب قرار منفرد من 

 تلك امجرائم امتي وقعت عملى أراضيها.مجلس الأمن، وذمك بغرض متابعة مرتكبي 
وفي دراستنا هذه اتخذنا اماحكاة امجنائية امخاصة بسيراميون كناوذج أمثل متحايق امعدامة امدومية 
ماا تتايز به من خصوصية تايزها عمن اماحاكم امخاصة الأخرى سواء من ناحية إنشائها أو تنظياها، 

بسلطة قضائية داخل امدومة امتي حصلت فيها انتهاكات  فهي تتأمف من قضاة دوميين ووطنين، يتاتعون 
 خطيرة محاوق الإنسان واماانون امدومي الإنساني.

وهي تختص بامنظر في امجرائم امدومية إمى جانب اختصاصها في امنظر في امجرائم امتي تدخل 
 بتدمير امااتلكات.في إطار امحق امعام وامتي تجرمها اماوانين اموطنية مكل دومة، كامجرائم اماتعلاة 
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وبامرجوع إمى مضاون امنظام الأساسي ملاحكاة امخاصة بسيراميون، يتضح جليا ما أضفته عملى 
قواعمد اماانون امدومي امجنائي، وعملى تحايق امعدامة وتكريس فكرة امعااب، خاصة في مجا  ردع امجرياة 

ي وامدومي، وامتاييز بين قيام اماسؤومية امدومية، وسعيها لإزامة امحدود امفاصلة بين مفهوم امنزاع امداخل
عملى أساس اماانون امدومي واماانون اموطني إمى جانب حااية حاوق الأشخاص امااثلة أمام اماحكاة 
امجنائية اماختلطة، إلا أن هنامك جالة من امصعوبات امتي واجهت عمال اماحكاة امخاصة بسيراميون 

 اماامي إمى غير ذمك من امصعوبات.كتاديم امتعاون امدومي وإشكامية امتاويل 
وعمليه فإن هذا اماوضوع يطرح إشكامية في غاية الأهاية، وهو مدى فعامية اماحاكم امجنائية 

 اماختلطة في حل امنزاعمات اماسلحة غير امدومية؟.
وملإمام بجوانب هذه امدراسة تم إتباع امانهج اموصفي وامتحليلي وذمك من خلا  تحديد مبررات 

اماحكاة من خلا  تحليل امظروف وامالابسات اماحيطة، مع بيان دورها في تكريس امعدامة   نشأة هذه
 امجنائية امدومية، إمى جانب هذين امانهجين استعنا بامانهج امتاريخي وامانهج امااارن.

كآمية وملإجابة عملى هذه الإشكامية يتعين امتطرق منشأة اماحكاة امجنائية امخاصة بسيراميون 
جهود اماحكاة امخاصة امتطرق مفي مبحث أو ، وفي امابحث امثاني ملنزاع اماسلح غير امدومي  ملتصدي

 بسيراميون في تحايق امعدامة امجنائية امدومية.
 المبحث الأول: إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون كآلية للتصدي للنزاع المسلح 

لحة هددت أمن امانطاة شهدت نزاعمات مسأنشئت اماحكاة امخاصة بسيراميون في ظروف 
وسلاها، تتايز بطبيعة قانونية خاصة تايزها عمن أشكا  أخرى من اماحاكم إذ تتايز بتنظيم هيكلي خاص 

 .وباواعمد محددة مسير الإجراءات أمامها
  دور الأمم المتحدة في القضاء على النزاع المسلح غير الدوليالمطلب الأول: 

قرار امسلم والأمن امدوميين من خلا  إسهامها في إنشاء معبت الأمم اماتحدة دورا مهاا في إ 
 محكاة خاصة بسيراميون كآمية ملتصدي ملنزاع اماسلح غير امدومي.

 الفرع الأول: ظروف نشأة المحكمة الخاصة بسيراليون 
اتفاقا مع حكومة سيراميون بحضور امرئيس "أحاد  2002يناير  16وقعت الأمم اماتحدة في 

س سيراميون، وقد وقع الاتفاق كل من "هانز كومير" و" سوماون أ.بيريو" امادعمي امعام تيجان كاباه" رئي
 .1ووزير امعد  في سيراميون 

لأو  مرة إمى الأمين  2002سبتابر/نوفابر  14وقد سبق ذمك أن قدم مجلس الأمن طلبا منذ 
كاة خاصة مستالة، امعام قصد فتح مفاوضات مع حكومة سيراميون قصد امتوصل إمى اتفاق لإنشاء مح

ويأتي عماد الاتفاق عملى إنشاء محكاة جنائية خاصة بسيراميون تتويجا ملحاجة امالحة إمى محاكاة مرتكبي 
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امجرائم خلا  امنزاع اماسلح امذي جرى في هذا امبلد، ونتيجة عمدم احترام اتفاقية امسلام ووقف إطلاق امنار 
حكومة سيراميون واماوات اماتاردة، وطامت امهجاات  ، حيث اندمع امنزاع مجددا بين1996امابرمة عمام 

منهم، وهو ما عمزز اماطامب امدومية لإعمادة  500قوات حفظ امسلام امتابعة ملأمم اماتحدة واختطاف 
 .2قاعمدة اماانون في سيراميون 

وبسبب أن حكومة سيراميون مم تكن قادرة من امناحية اماامية عملى إقامة نظام جديد ياثل هذه 
جل ضاان صحة ت من الأمم اماتحدة اماساعمدة من أكاات وتنفيذه وفاا ملاعايير امدومية طامباماحا

ومصداقية أية محاكاات قضائية، ومن ثم أصبح اماجتاع امدومي مهيئا لإنشاء محكاة جنائية ياثل 
 .3أمامها اماسؤومين عمن الانتهاكات امجسياة ملاانون امدومي الإنساني وقانون حاوق الإنسان

وفوض الأمين امعام ملأمم اماتحدة ملقيام بامتفاوض عملى ذمك استجاب مجلس الأمن مهذا امطلب م
إبرام اتفاق مع حكومة سيراميون بشأن محكاة خاصة مستالة، وطامبه أيضا بتاديم تارير عمن مطامب 

 حكومة سيراميون.
ضاته مع حكومة إمى مجلس الأمن حو  نتائج مفاو  نتهاء الأمين امعام من وضع تاريروعماب ا

سيراميون، قدم تاريرا ومسودة ملنظام الأساسي ملاحكاة امخاصة بسيراميون وملاتفاقية مع حكومة سيراميون 
 ، حدد فيه الأمين امعام أسس تنفيذ اماحاكاة امعادمة.04/10/2000بتاريخ 

بين الأمم  الأمين امعام في تاريره أن هذه اماحكاة امفريدة امناتجة عمن اتفاقية امابرمةوذكر 
اماتحدة وحكومة سيراميون، سوف يكون مديها اختصاصات مختلطة وتشكيلا مختلطا، قصد ملاحاة 
الأشخاص اماسؤومين عمن الانتهاكات امجسياة ملاانون امدومي الإنساني وقانون حاوق الإنسان وقانون 

وافق مجلس الأمن عملى ، بالإضافة إمى بيان طبيعة اماحكاة وتكوينها، وقد 30/11/1996سيراميون منذ 
 معظم امااترحات اماادمة باوجب تارير الأمين امعام.

ماد أسفرت الآراء امتبادمية بين الأمين امعام ومجلس الأمن وحكومة سيراميون بخصوص بعض 
الأمور من أهاها الاختصاص امشخصي ملاحكاة وخاصة امولاية اماضائية ملاحكاة عملى الأطفا ، 

ي اماستابل إمى أن تكون امرؤية الأخيرة إنشاء حكومة سيراميون بالاتفاق مع الأمم وكذمك تاويل اماحكاة ف
بهدف امالاحاة اماضائية  2000مسنة  1315اماتحدة ملاحكاة باوجب قرار مجلس الأمن رقم 

، وخلا  امحرب الأهلية 2006نوفابر  30ملأشخاص امذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سيراميون بعد 
امبلد، ولاسياا اماادة امذين عمرقلوا تأسيس وتنفيذ عمالية امسلام هناك، ولا تختص اماحكاة امخاصة  في هذا

أي من الأجهزة اماضائية امدومية، رغم أنهم مشاومين أيضا  باحاكاة فئتين من الأشخاص من قبل
ون دومة باختصاص هذه اماحكاة وهاا حفظة امسلام والأحداث، فبامنسبة محفظة امسلام يجب أن تك

امجنسية غير قادرة عملى مااضاتهم أو غير مستعدة ملقيام بذمك، أما بامنسبة ملأحداث فيجب أن يبين 
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امادعمي امعام أنه تم اكتشاف امحاائق واماصامحة واستنفاذها واستبعادها لأسباب ياكن تبريرها، وأخيرا 
 .4دوميينتطبق هذه اماحكاة اماوانين امدومية وامسيراميونية باضاة محليين و 

 
 

 الخاصة بسيراليون  لمحكمةالقانونية ل طبيعةالالثاني:  الفرع
تعد اماحاكم امجنائية امادومة من بين اموسائل امحديثة ملاانون امدومي امجنائي محااية حاوق 
الإنسان من الانتهاكات امخطيرة، وياصد بها تلك اماحاكم امتي تنشأ باوجب معاهدة دومة بين منظاة 

حدة وحكومة امدومة امتي ارتكبت فيها امجرائم امدومية، وتتكون من هيئات مشتركة )مختلطة( من الأمم امات
اماضاة اماحليين واماضاة امدوميين، ويتاتعون بسلطة قضائية داخل امدومة امتي حصلت فيها انتهاكات 

حاكاة مرتكبي خطيرة محاوق الإنسان واماانون امدومي الإنساني، وباوجب هذه امسلطة مهم امحق في م
 امجرائم امخطيرة مثل الإبادة امجااعية وامجرائم ضد الإنسانية وجرائم امحرب.

فاماحاكم امادومة هي محاكم هجينة أو مطعاة في تركيبتها، حيث تتضان عمناصر من اماااضاة 
 .5امداخلية والإجراء امداخلي

ية امدومية اختصاصها لا ياتد إمى ويتم املجوء إمى هذا الإجراء مسببين، أومهاا أن اماحكاة امجنائ
امااضي، ولا يسري بأثر رجعي وإناا من تاريخ نفاذ امنظام الأساسي ومو مجأت هذه امدو  إمى اماحكاة 
امجنائية فهذا يعني عمدم جواز مااضاة مرتكبي هذه امجرائم لأنه كاا معروف امجرائم امدومية لا تساط 

 بامتاادم.
في افتاار هذه امدو  إمى اماوارد اماامية املازمة لإنشاء هذه اماحاكم أما امسبب امثاني فإنه يتاثل 

وتحال نفااتها امضخاة، مذمك فإن الأمم اماتحدة ستساهم في جزء من هذه امنفاات، ماا يعني تخفيف 
 بعض امعبء عملى امحكومات اموطنية في هذه امدو .

 هذه امطرياة في سيراميون.ومن بين هذه اماحاكم امجنائية امادومة امتي تم إنشاؤها ب
تأسست اماحكاة امجنائية امدومية مسيراميون كآمية قضائية مختلطة ماحاكاة الأشخاص اماتهاين 

أمف شخص أثناء امنزاع اماسلح  200بارتكاب جرائم حرب في سيراميون، أي ملاحاة اماسؤومين عمن قتل 
ومة هذا امبلد وجبهة اموحدة امثورية  بين حك 1999و 1991امذي اندمع في هذا امبلد فياا بين  سنة 

(RUF كان ذمك بهدف الانفراد بامسلطة وامسيطرة عملى الأراضي امغنية بامااس، ومم تايز هذه امحرب ،)
 بين امرجا  وامنساء والأطفا ، كاا جندت في صفوفها الأطفا  اماصر لأغراض عمسكرية.

 .6سلام تحت إشراف الأمم اماتحدةوانتهى في أعمااب توقيع امطرفين عملى اتفاقية )مومي( مل
وتتومى هذه اماحكاة إجراءات امتحايق ومحاكاة اماسؤومين عمن امجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

 امحرب وامجرائم الأخرى امتي ارتكبت في سيراميون، وياع مار اماحكاة في فريتاون بسيراميون.
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محكاة جنائية دومية مؤقتة أم هي  إن امنظام الأساسي ملاحكاة يطرح إشكامية ما إذا كانت تاثل
محكاة داخلية )مدومة أو مختطلة(، لاشك أنها محكاة مدومة ذمك أنها منفصلة عمن امنظام اماضائي 
امسيراميوني تتم إدارتها من قبل الأمم اماتحدة وسيراميون، وباوجب امنظام الأساسي يكون ملاحكاة حق 

اء امنزاع اماسلح، وخاصة اماادة منهم مان ارتكبوا انتهاكات مااضاة أومئك امذين تحالوا مسؤومية كبرى أثن
 .7جسياة ملاانون امدومي الإنساني، وهددوا إقامة وتنفيذ عمالية امسلام في سيراميون 

غامبية امفاه أنها تعد محكاة جنائية دومية مؤقتة لأنها تتكون من قضاة تعينهم حكومة  ويتفق
 ة، وتوافرها عملى امعناصر امتامية: سيراميون وآخرين تعينهم الأمم اماتحد

اماتعلق  2000آب/أغسطس  14اماؤرخ في  1315أولا: اتخاذ مجلس الأمن امدومي ملارار 
بتكليف الأمين امعام ملامم اماتحدة بامتفاوض مع حكومة سيراميون، من أجل امتوصل إمى إبرام اتفاق 

ر أهاية ميس من حيث دعموته لإنشاء اماحكاة بشأن إنشاء اماحكاة امخاصة مسيراميون، ويكتسي هذا امارا
ورة غير مباشرة في إنشاء اماحكاة، امخاصة مسيراميون، ومكن من حيث تدخل مجلس الأمن بص

 : 8ومضاونه امذي يتم عملى أساسه وصف اماحكاة بامجنائية امدومية، من خلا  ما يلي
اميون لإنشاء اماحكاة امطلب من الأمين امعام امتفاوض بشأن اتفاق يتم مع حكومة سير  -

امخاصة مسيراميون، غلى جانب تارير الاختصاص اماوضوعمي ملاحكاة بوجه خاص امجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم امحرب وغيرها من الانتهاكات امجسياة ملاانون امدومي الإنساني، وكذمك امجرائم امخاضعة 

 ماانون سيراميون ذي امصلة وامارتكبة ضان أراضي سيراميون.
أن اماحكاة امخاصة مسيراميون أنشئت باوجب اتفاق أحد أطرافه دومي، هو الأمم اماتحدة، كاا  -

أن دوائر اماحكاة تضم فضلا عمن قضاة سيراميون قضاة يعينهم الأمين امعام ملأمم اماتحدة، وهو موظف 
 .دومي تابع ملأمم اماتحدة، وأخيرا فإن نفاات اماحكاة تاو  من تبرعمات اماجتاع امدومي

في نفس اموقت محكـاة مختلـطة ومحكاة جنـــائية دومية  م نجد، أن هـذه اماحكــاـة تعتبرومن ث
 مؤقتة.

 ومجال اختصاصهاالمطلب الثاني: تنظيم المحكمة الخاصة بسيراليون 
يتطلب هذا امنوع من اماحاكم امجنائية اماختلطة بيان كيفية تنظياها، مع تحديد مجا   

 اختصاصها.
 وسير الإجراءات أمامهاول:التنظيم الهيكلي للمحكمة الفرع الأ 

تم اعمتااد امنظام الأساسي ملاحكاة امجنائية امدومية امخاصة بسيراميون باوجب الاتفاق امدومي 
اماوقع بين هيئة الأمم اماتحدة وامحكومة امسيراميونية، وهو ما يجعلها  2002جانفي  16امابرم بتاريخ 

 طني مدومة سيراميون.خارج امنظام اماضائي امو 
 . تنظيم المحكمة:1
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وتتأمف من دائرة أو أكثر ملاحاكاة ودائرة تتكون أجهزة اماحكاة امخاصة مسيراميون من امدوائر 
 ومكتب امادعمي امعام وقلم اماحكاة، وتفصيل ذمك ما يلي: استئناف، 
 أ. الدوائر

ا تدريجيا في إنشاء هذه اماحكاة أو يتبنى الاتفاق اماتعلق بإنشاء اماحكاة امخاصة مسيراميون نهج
هو نهج يسير تبعا ملتسلسل امزمني ملإجراءات اماانونية، وعمليه فإن قضاة امدائرة الابتدائية ينبغي أن يتوموا 

قبل اكتاا  امتحايق بفترة وجيزة، وأن يتومى قضاة دائرة الاستئناف مناصبهم بصفة مناصبهم بصفة دائاة 
 اماحاكاة الأومى. دائاة عمند اكتاا  إجراءات

وإذا كانت هناك أكثر من دائرة في اماحكاة فإن كل دائرة تتكون من عمدد من اماضاة لا يال 
 عمددهم عمن ثاانية ولا يزيد عملى أحد عمشر قاضيا، ويكون توزيعهم عملى امنحو امتامي: 

وقاضيان  تعين حكومة سيراميون واحدا منهم ،اماحاكاةمن دائرتي دائرة كل ثلاثة قضاة في يعال 
خاسة قضاة في دائرة الاستئناف تعين حكومة يعال يتم تعيينهم من قبل الأمين امعام ملأمم اماتحدة، و 
  قبل الأمين امعام ملأمم اماتحدة. سيراميون اثنين منهم وثلاثة قضاة يتم تعيينهم من

ياوم  ،مغرفةوياوم قضاة دائرة اماحاكاة وقضاة دائرة الاستئناف باختيار رئيس يتومى رئاسة ا
 بتنظيم سير امدعماوى في امدائرة امتي اختير فيها، ويكون رئيس دائرة الاستئناف رئيسا ملاحكاة امادومة.

وإذا قامت حكومة سيراميون والأمين امعام بتعيين قاض مناوب أو أكثر بناء عملى طلب رئيس 
ف هذا امااضي بامحضور في كل اماحكاة امخاصة، ياوم رئيس  دائرة اماحكاة أو دائرة الاستئناف بتكلي

 مرحلة من مراحل اماحاكاة وأن يحل محل امااضي امذي لا يستطيع مواصلة امجلوس في اماحكاة.
، وأن 9يتعين أن يكون اماضاة أشخاصا عملى خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفتا امتجرد وامنزاهة

رفع اماناصب اماضائية، ويتاتع اماضاة يكونوا حائزين ملاؤهلات امتي تجعلها بلدانهم شرطا ملتعيين في أ
بالاستالا  في أدائهم ماهامهم، ولا يجوز مهم أن يابلوا أو يطلبوا تعلياات من أية حكومة أو من أي 
مصدر آخر، ويراعمى في تشكيل امدوائر خبرات اماضاة في مجا  اماانون امدومي باا في ذمك اماانون 

واماانون امجنائي، وقضاء الأحداث، ويعين اماضاة مادة ثلاث الإنساني امدومي، وقانون حاوق الإنسان، 
 . 10سنوات ويجوز إعمادة تعيينهم

 مكتب المدعي العام: -ب
ياوم مكتب امادعمي امعام باهام امتحايق، ويتحل مسؤومية كبرى بامنسبة لأعمداد اماتهاين 

أساسا اماادة  وهوياتهم، وماا يصعب من عمال اماكتب الاختصاص امشخصي ملاحكاة امذي يشال
 امسياسيين وامعسكريين، إلا أنه لا يستثنى غيرهم من الأشخاص امذين يتاتعون بسلطة قيادية، ولاسياا

 عمندما تفرض ذمك فضاعمة امجرائم امارتكبة أو جسامتها أو طابعها امشنيع.
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ة ويتصرف اماكتب كهيئة مستالة ملاحكاة امخاصة مسيراميون ولا يجوز أن يسلم تعلياات من أي
حكومة أو مصدر، ويتم تعيينه من قبل الأمين امعام ملأمم اماتحدة، ومدة ولايته ثلاث سنوات قابلة ملتجديد 

 مه، ويكون مه نائب يساعمده في أداء وظائفه.
 ويتضان هيكل مكتب امادعمي امعام ما يلي: 

لادعمي . قسم ملاحاكاات ويضم ثلاث فرق ادعماء، يكون مكل فريق رئيس مدعمي عمام أو نائب م1
 امعام أو محامي ادعماء رئيسي، محامي ادعماء ومحامي ادعماء مساعمد أو مستشار قانوني مساعمد.

. قساا ملتحقياات يضم تحت إشرافه رئيسه ثلاث فرق ملتحقياات يتأمف كل فريق من رئيس 2
ى فرياين ملفريق ومحااين رئيسيين اثنين وستة محااين ومحااين معاونين اثنين، ويناسم كل فريق تحايق إم

فرعميين يضم كل منهاا محااا رئيسيا وثلاثة محااين ومحاق مساعمد، ويتعاون اماساان بصورة وثياة ، وأن 
 اشورة امتي يوفرها قسم اماحاكاات.تجرى امتحقياات بالاستناد إمى ام

وما تجدر الإشارة إميه أن هذان اماساان يادم كل منهاا تاريرا ملادعمي امعام عمن طريق نائب 
 عمي امعام.اماد

. ويوفر امخدمات إمى قسم اماحاكاات وقسم امتحقياات قسم ملأدمة وامتحليلات يرأسه محام 3
ادعماء، هذا ويكون ماسم الأدمة وامتحقياات رئيسا ويضم موظف محفظ الأدمة يدعماه موظفون من فئة 

من هذا اماسم، حيث  امخدمات امعامة أو اماوظفين اماحليين، ويبدأ امعال عملى تحايق اماحاكاة امعادمة
 يتم استلام اماواد اماتاحة وتجهيزها وتايياها.

 قلم المحكمة: -ج
يكون قلم اماحكاة أو اماسجل اماحاكاة امخاصة مسيراميون مسؤولا عمن توفير مجاوعمة واسعة من 

كاة امخدمات الإدارية واماضائية إمى اماحكاة، تشال امجوانب الإدارية وغير اماضائية من عمال قلم اماح
شؤون اماوظفين وامشؤون اماامية واماشتريات وتكنوموجيا اماعلومات، وإدارة اماباني ومرافق الاحتجاز، 
والأمن وامسلامة، وتشال امخدمات اماضائية إدارة شؤون اماحكاة واماسؤومية عمن توفير امدعمم ملشهود 

 وامضحايا.
اماحكاة من قبل الأمين امعام ملأمم ويكون مالم اماحكاة عمدد كاف من اماوظفين، ويتم تعيين قلم 

 11.اماتحدة بعد امتشاور مع رئيس اماحكاة امخاصة مادة ثلاث سنوات قابلة ملتجديد
 م المحكمة الخاصة بسيراليون سير الإجراءات أما. 2

يتارر امحكم بأغلبية قضاة دائرة اماحاكاة أو دائرة الاستئناف وتصدره امدائرة عملنا ويكون امحكم 
 رأي مسبب مكتوب يجوز تذييله بآراء مستالة عمنه أو معارضة مه.مشفوعما ب

توقع دائرة اماحكاة عماوبة امسجن مسنوات محددة عملى امشخص امادان، عمدا اماجرم امحدث، 
وترجع اماحكاة في تحديد مدة امسجن وحسب الاقتضاء إمى ما هو متبع عماوما فياا يتعلق بأحكام امسجن 

ة مرواندا واماحاكم اموطنية مسيراميون وينبغي مدائرة اماحكاة عمند توقيع امتي تصدرها اماحكاة امدومي
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امعاوبات أن تأخذ في الاعمتبار عموامل من قبيل جسامة امجرم وامظروف امشخصية ملاحكوم عمليه، ومدائرة 
اماحكاة أن تأمر بالإضافة إمى توقيع عماوبة امسجن باصادرة امااتلكات وامعوائد وأي موجودات أخرى تم 

 الاستيلاء عمليها بسلوك إجرامي وردها إمى مامكيها امشرعميين أو إمى دومة سيراميون.
تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات اماادمة مان أدانتهم دائرتا اماحاكاة أو من امادعمي امعام 
ئع عملى أساس وجود خطأ إجرائي أو وجود خطأ في مسأمة قانونية يبطل امارار، أو وجود خطأ في اموقا

 تسبب في عمدم إقامة امعدامة، ومدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تناض أو تعد  قرارات دائرة اماحاكاة.
يسترشد قضاة دائرة الاستئناف في اماحكاة امخاصة بأحكام دائرة الاستئناف في اماحكاة امدومية 

دون بأحكام اماحكاة امعليا ميوغوسلافيا امساباة ودائرة الاستئناف في اماحكاة امدومية مرواندا كاا يسترش
 في سيراميون عمند تفسيرهم وتطبياهم ماوانين سيراميون.

من امنظام الأساسي إذا اكتشفت واقعة جديدة مم تكن معروفة وقت نظر امدعموى  21وطباا ملاادة 
ه أمام دائرة اماحاكاة أو دائرة الاستئناف كانت عماملا حاساا في امتوصل إمى امحكم، يجوز ملاحكوم عملي

 أو ملادعمي امعام أن يادم طلبا لإعمادة امنظر في امحكم.
ويادم طلب إعمادة امنظر إمى دائرة الاستئناف، ومهذه الأخيرة أن ترفض امطلب إذا اعمتبرته وجيه 

 يجوز مها إما إعمادة انعااد دائرة اماحاكاة أو الاحتفاظ باختصاصها بشأن اماسأمة.
اقتضت امظروف قضاء مدة امسجن في أي من امدو   تنفذ مدة امسجن في سيراميون، ويجوز أذا

امتي أبرمت اتفاقا مع اماحكاة امجنائية امدومية مرواندا أو اماحكاة امدومية ميوغوسلافيا امساباة من أجل 
تنفيذ الأحكام، أو امتي أبدت ماسجل اماحكاة امخاصة استعدادها لاستقبا  اماحكوم عمليهم، ويجوز 

 فاقات مااثلة متنفيذ الأحكام مع دو  أخرى.ملاحكاة امخاصة إبرام ات
يجب عملى امدومة امتي يوجد اماحكوم عمليه بأحد سجونها ويجيز قانونها امعفو عمنه أو تخفيف 
امحكم امصادر عمليه أن تخطر بذمك اماحكاة امخاصة، ولا يجوز امعفو أو تخفيف امحكم إلا إذا قرر ذمك 

 عملى أساس ماتضيات امعدامة ومبادئ اماانون امعامة.رئيس اماحكاة امخاصة بامتشاور مع اماضاة 
 الفرع الثاني: مجال الاختصاص

 يتحدد اختصاص اماحكاة امخاصة بسيراميون فياا يلي:
 . الاختصاص النوعي 1

من امنظام الأساسي الاختصاص امنوعمي  5إمى اماادة  3تضانت نصوص اماواد من اماادة 
 ك ما يلي:ملاحكاة امخاصة بسيراميون، وتفصيل ذم

 الجرائم ضد الإنسانية -
وهي امجرائم امارتكبة كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد امسكان امادنيين، وهي جرائم اماتل 
والإبادة والاسترقاق والإبعاد وامسجن وامتعذيب، والاغتصاب والاسترقاق امجنسي والإكراه عملى امبغاء 
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والاضطهاد لأسباب سياسية أو عمنصرية أو عمرقية وامحال اماسري وأي شكل من أشكا  امعنف امجنسي، 
 .12أو دينية، وسائر الأفعا  غير الإنسانية

 انتهاكات المادة الثالثة المشتركة وانتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني -
تتاتع اماحكاة بسلطة محاكاة الأشخاص امذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب الانتهاكات امجسياة 

وانتهاكات بروتوكومها الإضافي  1949أوت  12ماشتركة بين اتفاقيات جنيف امابرمة في ملاادة امثامثة ا
، وتشال هذه الانتهاكات استخدام امعنف متهديد حياة الأشخاص أو 1977جويلية  08امثاني امابرم في 

ه وامعاوبات صحتهم أو سلامتهم امبدنية أو امعالية وخاصة اماتل أو اماعاملة امااسية مثل امتعذيب وامتشوي
امجااعية، وأخذ امرهائن، وأعماا  الإرهاب والاعمتداء عملى امكرامة امشخصية ولاسياا اماعاملة اماذمة أو 
اماهنية أو الاغتصاب عملى امبغاء وامسلب وامنهب وإصدار الأحكام وتنفيذ الإعمدام دون حكم قضائي سابق 

امشعوب اماتحضرة، بالإضافة إمى امتهديد  صادر عمن اماحكاة وفاا ملضاانات اماضائية اماعترف بها مدى
 بأي من الأعماا  امسامفة امذكر.

 الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني -
تتاثل في توجيه امهجاات عمادا ضد امسكان امادنيين بصفتهم هذه أو أفراد مدنيين غير مشتركين 

عمادا ضد اماوظفين أو امانشآت أو اماواد أو  بصورة مباشرة في امعاليات امعدائية، وتوجيه امهجاات
اماركبات اماشتركة في تاديم اماساعمدة الإنسانية أو مهاة حفظ امسلام وفاا مايثاق الأمم اماتحدة، وأيضا 
تجنيد الأطفا  دون سن امخامسة عمشر من امعار في اماوات أو امجااعمات اماسلحة أو استخدامها 

 عدائية.ملاشاركة امفعلية في امعاليات ام
 الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في قانون سيراليون  -

ركزت امفارة الأومى من اماادة امخامسة عملى امجرائم امجنسية حسب اماانون امداخلي وهي امجرائم 
، والاعمتداء 1926امفتيات باوجب قانون منع اماسوة ضد الأطفا  ضد امعام معام اماتصلة بإساءة معاملة 

، واختطاف امفتيات 13عملى امفتيات دون امثامثة عمشر أو بين امثامثة عمشر وامرابعة عمشر من امعار
لأغراض غير أخلاقية، أما امفارة امثانية من نفس اماادة فاد نصت عملى جرائم تتصل بامااتلكات وهي 

وإضرام امنار في اماساكن واماباني  1861ف امعادي ملااتلكات باوجب قانون الإضرار امعاد معام الإتلا
 امعامة واماباني الأخرى.

 14. الاختصاص الشخصي2
يشال اختصاص اماحكاة كل شخص خطط مجرياة من امجرائم اماشار إميها في نصوص اماواد 

ا، أو أمر بارتكابها، أو ارتكابها، أو ساعمد أو شجع من امنظام الأساسي، أو حرض عمليه 4إمى اماادة  2
 بأي سبيل آخر عملى امتخطيط أو الإعمداد مها أو تنفيذها، تاع عمليه شخصيا اماسؤومية عمن هذه امجرياة.

من جهة أخرى فإن امانصب امرساي ملاتهم سواء أكان رئيسا مدومة أو حكومة أو مسؤولا 
ية أو يخفف امعاوبة، كاا أن ارتكاب امارؤوس لأي فعل من حكوميا، لا يعفيه من اماسؤومية امجنائ
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من امنظام الأساسي لا يعفي رئيسه من اماسؤومية امجنائية  4إمى  2الأفعا  اماشار إميها في اماواد من 
إذا كان هذا امرئيس يعلم، أو كان هناك من الأسباب ما يجعله يعلم أن ذمك امارؤوس كان عملى وشك 

أو أنه ارتكبها فعلا ومم يتخذ امرئيس امتدابير امضرورية واماعاومة مانع ارتكاب تلك  ارتكاب هذه الأفعا 
الأفعا  أو معاقبة مرتكبيها، لا يعفى اماتهم بارتكاب جرياة من اماسؤومية امجنائية مكونه تصرف بأوامر 

إذا رأت  من حكومة أو من رئيس أعملى، ومع هذا يجوز ملاحكاة امخاصة أن تنظر في تخفيف امعاوبة
في ذمك استيفاء مااتضيات امعدامة، أما اماسؤومية امجنائية امفردية عمن امجرائم اماشار إميها في اماادة 

 امخامسة فيتم تحديدها وفاا ماوانين سيراميون اماتعلاة بها.
ميس ملاحكاة امخاصة اختصاص عملى أي شخص كان دون امخامسة عمشر مدى ارتكابه 

ام اماحكاة أي شخص يتراوح عماره مدى ارتكابه ملجرياة بين امخامسة عمشرة ملجرياة، وإذا ما مثل أم
وامثامنة عمشرة، يجب أن يعامل بطرياة تحفظ كرامته وقدره، مع مراعماة صغر سنة وامرغبة في تشجيع 
تأهيله وإعمادة إدماجه في اماجتاع واضطلاعمه بدور بناء فيه، ووفاا ملاعايير امدومية محاوق الإنسان 

 حاوق امطفل. لاسياا 
تأمر اماحكاة امخاصة في سياق في قضية ما ضد مجرم حدث بتوجيه رعمايته والإشراف عمليها، 
وأوامر تتصل بامخدمة في اماجتاع اماحلي، وتزويده بالإرشادات، وتوكيل أسرة أخرى بتنشئته، ومتابعته 

ماعتادة، وحسب الاقتضاء مبرامج تربوية وإصلاحية وتعلياية وملتدريب اماهني والامتحاق بامادارس ا
متابعته أيا من امبرامج اماتعلاة بامتجريد من امسلاح وامتسريح وإعمادة الإدماج في اماجتاع امادني أو 

 امبرامج امتي توفرها وكالات حااية امطفل.
ويلاحظ أن اختصاص اماحكاة يشال فاط كبار اماسؤومين امذين يتحالون اماسط الأكبر من 

هاكات امجسياة ملاانون امدومي الإنساني وقانون سيراميون حسباا ورد في اماادة الأومى اماسؤومية عمن الانت
من امنظام الأساسي، بالإضافة إمى مسؤومية قوات حفظ امسلام اماوجودين في سيراميون باوجب اتفاق 

الأخرى أو امبعثة بين الأمم اماتحدة وحكومة سيراميون أو الاتفاقات اماائاة بين سيراميون وامحكومات 
امانظاات الإقلياية، أو في غياب أي اتفاق من هذا امنوع شريطة أن تكون عماليات حفظ امسلام قد نفذت 

 باوافاة حكومة سيراميون، فإن هذه اماخامفات ضان الاختصاص امرئيسي ملدومة امارسلة ملأفراد.
 . الاختصاص الزماني والمكاني3

ذين ارتكبوا جرائاهم في أراضي إقليم سيراميون، أما تتاتع اماحكاة بسلطة مااضاة الأشخاص ام
دون تحديد نهاية هذه امفترة امتي  1996نوفابر  30الاختصاص امزمني فهو محدد بامجرائم امارتكبة منذ 

 تخضع مولاية اماحكاة.
 . الاختصاص الأصيل4

يون بحيث يكون أشارت اماادة امثامنة إمى مبدأ الأسبقية امذي تتاتع به اماحكاة امخاص مسيرام
ملاحكاة امخاصة واماحاكم اموطنية في سيراميون اختصاص مشترك، غير أن ملاحكاة امخاصة أسبقية 
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عملى اماحاكم اموطنية في سيراميون، ويجوز ملاحكاة امخاصة في أية مرحلة من مراحل امدعموى أن تطلب 
ساسي وملاواعمد الإجرائية وقواعمد رسايا إمى اماحكاة اموطنية امتناز  مها عمن اختصاصها وفاا ملنظام الأ

 الإثبات.
 جهود المحكمة الخاصة بسيراليون في تحقيق العدالة الجنائية الدوليةالمبحث الثاني: 
منظام الأساسي ملاحكاة امخاصة بسيراميون دور في امتأثير عملى قواعمد اماانون امدومي امعب 

ن بوادر هذا امدور يظهر من خلا  الأنظاة امجنائي وعملى تحايق امعدامة وتكريس فكرة امعااب، ذمك أ
ظاة معال اماحاكم الأساسية ماحكاة سيراميون، وبقية امنااذج الأخرى امابتكرة وامااتبسة من اماواعمد امان

ن واضعي الأنظاة الأساسية قاموا بوضع تعريف ملجرائم امدومية اعمتاادا عملى مبادئ امجنائية، حيث أ
الأفعا  في ظل عمدم وجود نصوص اتفاق موحدة، وهذا ما يفسره  امعرف امدومي في خضم وقوع تلك

 .15اختلاف امتعريف مكل جرياة من نظام أساسي إمى آخر
 قواعد القانون الدولي الإنساني تطويرالمطلب الأول: مساهمة محكمة سيراليون في 

احاكم إن بوادر تطوير اماانون امدومي امجنائي تظهر من خلا  نصوص الأنظاة الأساسية مل
 اماختلطة، وامااتبسة من اماواعمد اماؤطرة وامانظاة معال اماحاكم امجنائية امدومية امساباة مها في اموجود.

كاا قام محرري الأنظاة الأساسية ملاحاكم اماختلطة بتعريف امجرائم امدومية اعمتاادا عملى امعرف 
ظل غياب نصوص اتفاقية ساباة  امدومي امذي كان ساري امافعو  وقت حدوث تلك الأعماا  اماجرمة في

لارتكاب تلك الأفعا ، وهذا سهرا عملى تاوية مشروعية هذه اماحاكم اماختلطة، ولاسياا باحترامها مبدأ 
 .16امشرعية ومبدأ عمدم امرجعية في اماانون امجنائي

 17مسألة الشرعيةالفرع الأول: 
ا عملى جايع اماحاكم إن موضوع امشرعية قد كان ناطة هامة تتايز بامصعوبة، تم طرحه

اماختلطة ، وهذا راجع لاختصاص هذه الأخيرة بامنظر كذمك في بعض امجرائم امعادية، فاد كان عملى 
اماحررين إيجاد اماواعمد اماانونية امالائاة ملخصوصيات اماحلية وخصوصيات امنزاع امانشئ مكل محكاة 

جعل امنظام الأساسي مكل واحدة يشال  مختلطة عملى حدة، وهذا بهدف عمدم الإفلات من امعااب ومحاومة
بدرجة كبيرة جايع امجرائم امتي حدثت عملى الإقليم وأخطرها، فاد وجد هؤلاء أنفسهم مخيرين بين قواعمد 
تجرياية ثابتة امتعريف في اماانون امدومي امجنائي، وبين املجوء إمى تجرياات تحتوي عملى تعريفات تتعدى 

 دئ اماانون امدومي امجنائي، غير أنها تحتوي عملى قواعمد مطورة مه.امطابع امتاليدي وتخترق بعض مبا
في تطوير اماانون امدومي ولاشك أن اماحكاة امخاصة بسيراميون قد ساهات وبشكل واضح 

امجنائي من خلا  إزامة امتفرقة في تحديد طابع امنزاع ما إذا كان دوميا أو غير دومي، حيث اكتفت بإثبات 
ط، وأحسن مثا  عملى ذمك ما بينته غرفة استئناف محكاة سيراميون باناسبة نظرها وجود نزاع مسلح وفا

من امنظام الأساسي ياكن متابعتها  4و 3في أحد اماضايا، عمندما قضت بأن امجرائم اماذكورة في اماواد 
 .18من دون ضرورة تحديد طبيعة امنزاع اماسلح، كون أن الأفعا  مجرمة في كلا امنظامين
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نت اماحكاة امخاصة بسيراميون من حل مشكل عمدم امرجعية وتفاديه نهائيا، عمندما وعمليه تاك
صرحت بطبيعتها امدومية ، حيث تاكنت بذمك من الابتعاد عمن جايع الانتاادات امتي ياكن أن تادم إميها 

عريف امجرائم في هذا اماجا ، ولاسياا إمكانية تطبياها مباشرة لأحكام اماانون امدومي امجنائي فياا يتعلق بت
 امدومية.

فاد أدرج في أحد أوامر الاتهام امخاصة بأعمضاء امجبهة امثورية اماتحدة، امزواج اماسري واعمتبر 
كفعل من الأفعا  املاإنسانية اماشكلة ملجرائم ضد الإنسانية، كونه يشكل صورة ملعنف امجنسي، كذمك 

 ناجم الأمااس امافروضة عملى امادنيين.الأمر فياا يخص الأعماا  امشاقة والأعماا  الإجبارية في م
فبالإضافة إمى ما تم إمى ما تم امتوصل إميه أمام محكاة سيراميون، ولاسياا اعمتبارها مجرياة تجنيد 

سنة إمزاميا أو طوعما في اماوات اماسلحة أو في جااعمات مسلحة أو استهدافهم ملاشاركة  15الأطفا  دون 
 اة حرب.فعليا في الأعماا  امحربية يشكل جري

هذا وقد بينت غرفة امحكم امثانية امتابعة ملاحكاة امخاصة بسيراميون أن قبو  امطفل ملتجنيد لا 
ياكن اعمتباره كوسيلة ملدفاع من أجل امتنصل من اماسؤومية امجنائية امفردية، خاصة وأن امتجنيد يشكل 

جنيد الأطفا  تشكل جرياة متواصلة الأفعا  اماكونة ملركن اماادي متلك امجرياة، كاا اعمتبرت أن جرياة ت
أو دائاة تظل قائاة طوا  مدة بااء امطفل في امفرق أو اماوات اماسلحة، وأن هذه امجرياة لا تنته إلا بعد 

 سنة. 15تخلي امطفل عمن تلك امجااعمة أو بلوغه سن 
علية في وما تجدر الإشارة إميه أن غرفة امدرجة الأومى قد اعمتادت تعريفا موسعا ملاشاركة امف

الأعماا  اماتامية، حيث اعمتبرت أن استعاا  الأطفا  في حراسة مناجم الأمااس يعد جرياة تجنيد الأطفا ، 
 كاا أن الأمااس قد استخدم من أجل شراء معدات امصراع اماسلح.

أما فياا يخص امجرائم امجنسية فإن غرفة امدرجة الأومى اعمتبرت أن امزواج اماسري لا يشكل 
لة عمن الاستبعاد امجنسي اماشكلة مجرياة ضد الإنسانية، وهذا عملى خلاف ما طلبه امادعمي جرياة مستا

امعام أمامها وامذي اعمتبر أن امزواج اماسري يشكل جرياة مستالة بحد ذاتها، وتدخل ضان الأعماا  
 املاإنسانية الأخرى اماشكلة ملجرائم ضد الإنسانية.

عمن محكاة سيراميون اعمتبر  2009فبراير  28بتاريخ ومى امصادر كاا أن حكم غرفة امدرجة الأ
، جرياة ضد دنيينجرياة امزواج اماسري امارتكب في إطار هجوم موجه ضد جااعمة امسكان اما

 الإنسانية، وذمك في قضية منظاة امدفاع امادني
 تأثير الأساس المنشئ لمحكمة سيراليون على مفهوم الجرائم الدوليةالفرع الثاني: 

الأساس امانشئ ملاحاكم اماختلطة ولاسياا إنشاء محكاة سيراميون كان مه أثر كبير  إن اختلاف
 عملى تحديد اختصاصها وعملى تعريف امجرائم امدومية اماتابعة أمامها.
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إذ يظهر من خلا  استاراء امنظام الأساسي امخاص باحكاة سيراميون تحديد ماوضوع 
أفراد معينين مسباا وفي ظروف واضحة وعملى جرائم الاختصاص امشخصي وامزمني، وهذا بهدف متابعة 

 معينة.
أما بامنسبة مافاهيم امجرائم امدومية، فإن محكاة سيراميون قد أخذت نصوصها الأساسية من 

وهذا راجع  امتعاريف اماوجودة في اماانون امدومي امجنائي امساري امافعو  أثناء ارتكاب الأفعا  اماجرمة
 .19امافاوضات وتاسكها بتلك امافاهيمماوى أطراف امعلاقة عمند 

أن نصوص امنظام الأساسي ملاحكاة ربطت كل جرياة بامعرف امدومي وما تجدر الإشارة إميه 
امذي كان ساري امافعو  وقت ارتكابها، حيث بين الأمين امعام في تاريره امخاص عمن إنشاء اماحكاة 

عتبر كجرائم تتاتع بهذه امصفة حسب قواعمد اماانون امخاصة بسيراميون : " بأن امجرائم امدومية اماوضحة ت
امدومي امعرفي وقت ارتكاب امجرياة امازعموم وهذا في ظل الاعمتراف بابدأ امشرعية وبوجه خاص لا 
جرياة وعماوبة إلا بنص"، فاد كان الاتجاه هذا نحو توطيد اماواعمد اماوجودة مسباا وقت ارتكاب الأفعا  

  .20اماجرمة
اماحاكم امجنائية اماختلطة هو اختصاصها بامنظر في امجرائم امدومية إمى جانب  إن أهم ما يايز

جرائم أخرى تدخل في إطار اماانون امعام، حيث أن هذا الاختصاص ياكنها من امحيلومة دون تاكين 
اماسؤومين من امعااب في حا  غياب الأركان امخاصة بامجرائم امدومية وعمدم امتوصل إمى تكييف الأفعا  

 اماتابعة أمامها، حيث ياكن حينها اماتابعة عملى أساس اماانون اموطني فاط.
إذ تختص اماحكاة امخاصة بسيراميون بامنظر في امجرائم اماتصلة بالإساءة إمى امفتيات بااتضى 

، وكذمك تلك امجرائم اماتصلة بامعبث بامااتلكات وتدميرها 1926قانون منع اماسوة ضد الأطفا  مسنة 
، حيث أدرجت هذه 1861امحرق امعادي، بااتضى نصوص قانون امتدمير بدافع امحاد مسنة  ولاسياا

امجرائم مالاءمتها ملأفعا  امارتكبة داخل الإقليم امسيراميوني أثناء امنزاع بهدف منع الإفلات من امعااب في 
 ظل غياب نصوص دومية تنظم هذه امجرائم.

ئم امارتكبة حسب قانون سيراميون ت عمنوان امجرامن امنظام الأساسي تح 5حيث وضحت اماادة 
وبينت الأفعا  اماادية امتي تدخل ضان ختصاص هذه اماحكاة في متابعة ومحاكاة مرتكبي هذه امجرائم ا

سنة وتلك  13كل جرياة لاسياا بامنسبة ملجرائم اماتصلة بإساءة معاملة امفتيات املاتي مم يبلغن سن 
 سنة وبين اختطاف أي فتاة لأغراض غير أخلاقية. 14و 13املواتي تتراوح أعماارهن بين 

غير أن ما تجدر الإشارة إميه أنه قد تم انتااد تطبيق أحكام اماانون امسيراميوني أمام اماحكاة 
امخاصة فياا يتعلق بامجرائم امجنسية، واعمتبارها غير ملائاة كونها لا تخدم فعليا ظروف امنزاع اماائم هناك 

رت إمى الاعمتداءات امجنسية امواقعة ضد امفتيات دون امذكور عملى امرغم من استهدافهم خاصة وأنها أشا
كذمك خلا  مرحلة امصراع، هذا بالإضافة معدم اعمتبارها ملاعمتداءات امواقعة ضد امفتيات املاتي بلغن سن 

عة ضد فتيات أقل سنة كجرائم خطيرة، فتلك امتدابير اماانونية اماحلية تعتبر جناية الاعمتداءات امواق 14
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سنة،  14و 13سنة، في حين تعتبر جنحة نفس الاعمتداءات امتي تحدث ضد فتاة تبلغ ما بين  13من 
 . 21سنة وامثانية مادة لا تتجاوز امسنتين 15وتعاقب الأومى بامسجن مادة 

أما بامنسبة ملجرائم اماتصلة بالإتلاف امعادي ملااتلكات باوجب قانون الإضرام امعاد، حيث 
ميزت اماادة بين مجاوعمة من الأفعا  اماجرمة لاسياا بين إضرام امنار في اماباني وأماكن امعال وتواجد 

 أي شخص فيها، وبين إضرام امنار في اماباني امعامة أو أي مبان أخرى.
  22المسؤولية الجنائية الفرديةالفرع الثالث: إقرار 

ة امدومية تختص باتابعة الأشخاص امطبيعيين إن اماحاكم اماختلطة مثلها مثل اماحاكم امجنائي
فاط دون الأشخاص اماعنوية وهو ما يستفاد ضانا تااشيا مع امتدابير امعامة امانظاة ماوضوع اماسؤومية 

 من امنظام الأساسي ماحكاة سيراميون امخاصة. 6امجنائية أمامها ولاسياا اماادة 
متي تدخل في إطار اماسؤومية امجنائية امفردية، يايز امنظام الأساسي ماحكاة سيراميون ملأفعا  ا

وامتفرقة بين ما إذا امجرياة اماتابعة دومية أو جرياة من اماانون امسيراميوني، فاد نصت امفارة الأومى من 
من امنظام الأساسي ماحكاة سيراميون عملى الأفعا  اماقياة ملاسؤومية امجنائية امفردية وذكرت  6اماادة 

يحرض، يأمر بالارتكاب، بساعمد، يشجع عملى امتخطيط أو الإعمداد أو امتنفيذ عمن  أن كل من يخطط،
امخاصة بامجرائم امدومية يعتبر مسؤولا جنائيا فرديا عمن  4إمى  02جرياة منصوص عمليها في اماواد من 

أن  5 تلك امجرائم ، أما فياا يخص امجرائم امداخلة في اماانون امسيراميوني، فاد بينت نفس اماادة فارة
 اانون امسيراميوني في هذا اماجا .قواعمد اماسؤومية امجنائية امفردية يتم تحديدها باا يتوافق مع أحكام ام

أعملن امادعمي امعام أو  موائح  2003مارس  10سارت اماحكاة عملى هذا امابدأ في أعماامها ففي 
يراميون إمى جانب متهاين آخرين، اتهام من جانبه شالت قائد امجبهة امثورية اماتحدة، ووزيرا في حكومة س

وقد شالت امتهم اماوجهة غليهم اماتل امعاد والاغتصاب وغيره من أشكا  امعنف امجنسي والاسترقاق 
 2006امجنسي وتجنيد الأطفا ، وتم امقبض عملى رئيس دومة ميبيريا تشارمز تايلور في شهر مارس 

لانعااد أومى جلساتها، ميصبح تايلور  2009يونيو وامتحفظ عمليه محين بدء محاكاته امتي حدد مها تاريخ 
أو  رئيس دومة إفرياي يحاكم عملى انتهاكات ملاانون امدومي الإنساني، وارتكاب جرائم امحرب وامجرائم ضد 

 الإنسانية وجرياة الإبادة امجااعية.
ذي سنة ضد امرئيس تشارمز تايلور ام 50تم إصدار حكم بامسجن مادة  2012ماي  30وبتاريخ 

بجرائم اماتل والاغتصاب، نهب امااتلكات ومعب دورا اتضحت مسؤوميته عمن إحدى عمشرة تهاة تتعلق 
حاساا في امجرائم امتي ارتكبها اماتاردون، ومسؤوميته تاوم عملى أساس اماساعمدة وامتشجيع عملىت ارتكاب 

رح امااضي ريتشارد امجرائم الأكثر بشاعمة، وأو  رئيس تتم محاكاته منذ تجربة محاكم نورمبرغ، وص
موسيك بأن تحديد سنوات امسجن تم في ظل أنه عملى ضوء امنظام الأساسي ملاحكاة امخاصة بسيراميون 

ام أو امسجن مدى امحياة، وأنه ميس هناك ساباة قانونية ، تم تحديد امحكم من لا يوجد عماوبة الإعمد
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ء امعام كان يطامب بسجن مادة خلامها، مكن إظهار موقف تايلور كونه صاحب سلطة حيث إن الإدعما
 ثاانين سنة.

صدر حكم بتأييد امحكم امصادر عمن امدائرة امتاهيدية، وصرح  2013سبتابر  26وبتاريخ 
امااضي بدائرة الاستئناف جورج كينغ أن هذا امحكم امصادر عمن محكاة سيراميون في قضية استارت سبع 

امدائرة امتاهيدية مم ترتكب أخطاء منهجية مثلاا سنوات، وفي حيثيات امارار رد قضاة الاستئناف بان 
 سنة تبدو مناسبة. 50أكدت هيئة امدفاع وان عماوبة 

 23القواعد الإجرائية المنظمة لعمل المحكمة الخاصة بسيراليون المطلب الثاني: 
من امنظام الأساسي ملاحكاة عملى منح قضاة اماحكاة إمكانية بلورة قواعمد  14تنص اماادة 

وتعديلها حسب الأحوا ، وأن تطبق اماحكاة امخاصة بسيراميون اماواعمد الإجرائية وقواعمد  الإجراءات
الإثبات اماستخدمة في اماحكاة امجنائية امدومية مرواندا أو امسارية وقت إنشاء اماحكاة امخاصة عملى 

حيث يجوز  مع إجراء ما يلزم من تعديلات، سير امدعماوى اماانونية أمام اماحكاة امخاصة مسيراميون 
ماضاة اماحكاة امخاصة بسيراميون بكل هيئتها أن تعد  اماواعمد الإجرائية وقواعمد الإثبات أو أن تعتاد 
قواعمد إضافية في حامة عمدم امنص عملى حامة معينة أو مم ينص عمليها بشكل ملائم وكذمك مهيئة اماضاة 

 .1965الاسترشاد باانون الإجراءات امجنائية امسيراميوني معام 
ياا يتعلق بتدعيم حق امدفاع في مواجهة الإدعماء امعام، ومن شان ذمك تحايق امتوازن بين ف

مصلحة اماتهاين وماتضيات امعدامة، وتتعلق في امتلاكه اموقت امكافي متحضير دفاعمه، او امدفاع عمن 
افة إمى نفسه بنفسه، أو حضور محام يختاره، كاا أن مه أن تعين اماحكاة هيئة دفاع عملى عماتاها، إض

 امضاانات اماتعلاة بالاستجواب وشهود الإثبات وامنفي عملى قدم اماساواة.
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 الخاتمة:

 يتضح جليا من خلا  دراسة هذا اماوضوع جالة من امنتائج الآتي بيانها:
إن استحداث آميات جديدة ماااضاة مرتكبي الانتهاكات امجسياة ملاانون امدومي  من خلا  ما  -
دورا مهاا  ، معبعملى تسايته باماحاكم امادومة كاا هو امحا  بامنسبة ملاحكاة امخاصة بسيراميون اصطلح 

   .في تطور مفهوم امعدامة امجنائية امدومية
نال امخبرات وامتجارب اماضائية إمى داخل امدو  من قبل اماضاة وامادعمين امعامين امدوميين،  -

غة امدومية، وهو ي متخصص في اماضايا امكبرى ذات امصبشك في تكوين قضاء داخل بلاوهو ما ساهم 
 في اموقت نفسه يؤكد مسعى امدو  إمى تحايق امعدامة امجنائية امدومية.

أزامت اماحاكم امجنائية امادومة عمقبة هامة تواجه اماحكاة امجنائية امدومية امدائاة تتعلق  -
ساسي يار بعدم اختصاص اماحكاة في من نظام روما الأ 24بالاختصاص امزماني، حيث أن اماادة 

اماساءمة عمن امجرائم امواقعة قبل بدء نفاذه، في حين أغلب اماحاكم امادومة تصدت ملنظر في امجرائم 
 امارتكبة قبل تأسيسها وبدء نفاذ أنظاتها الأساسية.

امسلم  تعزيز ثاة امشعوب ببلدانها، ودعمم جهودمعبت اماحاكم امجنائية اماختلطة دورا مهاا في  -
 واماصامحة في امبلدان امخارجة من امنزاعمات اماسلحة.

مساهاة قضاء اماحاكم امادومة في تطوير مبادئ اماانون امدومي امجنائي وإضفاء امازيد من  -
 امارونة عمليه باا يتناسب مع خصوصيات كل منطاة.

متعامل مع اماضايا محاومة إزامة امشكوك امدائرة حو  نزاهة اماضاء الأجنبي وموضوعميته في ا -
 اماعروضة عمليه. 

إن أهم ما ساعمد محكاة سيراميون في امقيام باسؤومياتها مرافاتها من قبل عمدد من امهيئات  -
(، ومجنة امحقياة واماصامحة، LPWGالأخرى غير اماضائية منها مكتب امتحسيس وفريق امعال )
 امفعاميات امسياسية واماهنية.وحصومها عملى تأييد داخلي من قبل اماجتاع امادني وعمدد من 

تعد اماحاكم امجنائية امادومة في حد ذاتها خطوة مهاة إذ أنها كانت باثابة تجربة تات  -
 الاستفادة من مزاياها وعميوبها بهدف إنشاء قضاء جنائي دومي دائم وأكثر فاعملية.

دية نطاقها اماكاني، إن ما يالل من أهاية اماحاكم امجنائية امادومة هو طابعها اماؤقت ومحدو  -
أضف إمى ذمك خلوها من عماوبة الإعمدام امتي كان من امااكن في كثير من امحالات أن تكون رادعمة 

 ومتناسبة مع جسامة امجرائم امدومية امارتكبة.
اماساءمة امجنائية تعد ركيزة أساسية تاوم عمليها امعدامة الانتاامية بإنزا  امعااب عملى من ارتكبوا  -
، حيث تعد محكاة سيراميون سباقة في اماانون امدومي الإنساني واماانون امدومي محاوق الإنسانانتهاكات 

 تكريس اماسؤومية امدومية ملرؤساء بإصدار أو  حكم إدانة مرئيس دومة.
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، في نسع قضايا 2013وحتى إنهاء مهامها نهاية  2002نظرت اماحكاة في بداية عمالها عمام 
امسياسية اماختلفة، وماد عمالت اماحكاة عملى إعمادة دمج ملاضايا امتسع قيادة من اماوى  13فاط   

 متصبح أربعا فاط.
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 المحاكم الجنائية المختلطة إضافة جديدة لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب عنوان المداخلة:

 
 

 الملخص
نائية المختلطة لتشكل آلية مكمّلة للآليات القضائية الدولية لقمع انتهاكات جاءت تجربة المحاكم الج    

نساني، فتطور الجرائم ذات الطابع الدولي والتي باتت تثير قلق المجتمع الدولي فرض القانون الدولي الإ
وجود جهاز قضائي يسمح للقضاء الوطني بممارسة اختصاصه، فكانت هذه التجربة إضافة جديدة 

م الحرب بادة الجماعية وجرائمنع إفلات المسؤولين عن جرائم الإت القضائية الدولية لإعمال مبدأ للآليا
نسانية من العقاب، الأمر الذي ساهم في تحقيق التكامل بين النظامين الدولي والجرائم المرتكبة ضد الإ

الي فإن إنشاء هذه المحاكم لا والداخلي وخلق التوازن بين السيادة الوطنية وإحلال العدالة الدولية، وبالت
 يتعلّق بمسألة الفعالية فحسب بل أيضا يؤكد سيادة القانون.

 لعدالةا ،: المحاكم الجنائية المختلطة، مبدأ منع الإفلات من العقاب، سيادة القانون الكلمات المفتاحية
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Summary 

      The experience of hybrid criminal courts came to constitute a 

complementary mechanism to international judicial mechanisms to suppress 

violations of international humanitarian law, as the development of crimes of 

an international character, which has become a concern for the international 

community, imposed the existence of a judicial system that allows the national 

judiciary to exercise its jurisdiction, This experience was a new addition to 

international judicial mechanisms to implement the principle of preventing 

impunity for those responsible for genocide, war crimes and crimes against 

humanity, which contributed to the integration of the international and 

domestic systems and the creation of a balance between national sovereignty 

and the establishment of international justice. 

Keywords: Hybrid criminal tribunals, principle of preventing impunity, rule of 
law, justice 

    

 :مقدمة

مجموعة  وضع الرغم منفعلى  ، سعى المجتمع الدولي جاهدا لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب     
إلا أن الإنسانية ظلت تعاني من ويلات الجرائم  لحماية حقوق الإنسان، من الآليات القانونية المتنوعة

ام قام القضاء الوطني بإصدار أحك الدولية بمختلف أنواعها؛ فمن الحالات القليلة، أو النادرة تلك التي
لذا عمد المجتمع الدولي إلى تنصيب آليات مؤسساتية تعمل على مقاضاة مرتكبي الجرائم الأكثر  ،فيها

 .من العقاب، وتوقيع الجزاء عليهمجسامة، وخطورة بمقتضى القانون الدولي، ومع ضمان عدم إفلاتهم 

ائم بلغت ة الأفراد عن أفعالهم التي تسببت في ارتكاب جر إنشاء هيئات قضائية دولية لمسائللقد تم     
وذلك بإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من خلال محاكمات نورمبرغ  ،حدا من الفظاعة والقسوة

 وطوكيو، التي تشكلان حجر الأساس الذي قام استنادا إليه القضاء الجنائي الدولي حتى يومنا هذا،
ورواندا، المنشأتين من طرف مجلس الأمن  ن الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا سابقاوالمحكمتين الجنائيتي

الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على إثر الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي 

108



ت بل سعى إلى تحاشي نقائص وثغرا، ولم تتوقف جهود المجتمع الدولي عند هذا الحد، 1الإنساني
، التجارب السابقة، فاعتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة محاكم جنائية وصفت بأنّها ذات طابع دولي

وذلك عن طريق اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة، وسلطة دولة قامت فيها حرب أهلية أو اضطرابات، 
إلى جرائم يعاقب عليها  بالإضافة أخرى يعاقب عليها القانون ارتكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية، و 

، وقد سميت بالمحاكم المختلطة أو المدولة، 2وآخرين محليينالقانون المحلّي، مؤلفة من قضاة دوليين 
 .3والتي تعتبر الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية

ي بالنسبة للجرائم تتولّى المحاكم الجنائية الدولية المختلطة بصورة رئيسية تطبيق القانون الجنائي الدول    
وبعض أحكام القانون ، الدولي، وهي السبب الأساسي في إنشاء هذه المحاكم التي يعاقب عليها القانون 

إلى  وعليه 4المحلّي بالنسبة لأعمال يعاقب عليها القانون الوطني، ولا تعتبر جرائم بنظر القانون الدولي
ن إفلات المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية أي مدى ساهمت المحاكم الجنائية المختلطة في الحد م

  من العقاب؟

ضبط مبدأ عدم الإفلات من العقاب، في ظل وجود دراسة من خلال هذه الهذا الأساس سنحاول  وعلى  
بعض العراقيل التي تحول دون تطبيق الجزاء على المخالفين، مع تحديد أهم الآليات التي تبناها القانون 

في تطوير  قضائي لأهم هذه المحاكم المختلطةدور الاجتهاد الحكام القضائية وكذا إبراز الدولي لتنفيذ الأ
القضاء الجنائي الدولي، وإسهاماتها  في الحد من الإفلات من العقاب، خاصة الغرف الجنائية 

لخاصة المتخصصة لتيمور الشرقية، الغرف الاستثنائية في إطار المحاكم الكمبودية، والمحكمة الجنائية ا
 لسيراليون والمحكمة الخاصة بلبنان.

 

 
                                                           

،وأنشأت المحكمة العسكرية الدولية لطوكيو بموجب  1945أوت  8أت المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ بموجب اتفاق لندن في أنش. 1  

مة الراهنة للعدالة زالأ"،انظر: عبد االله سليمان،  1946أفريل  26الإعلان الصادر عن القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان " مارك آرثر " في 

 1986،ديوان المطبوعات الجامعية، مارس  01،العدد  23ة الجنائية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء الدولي

  .67،ص

2 . Robert Badinter, « De Nuremberg à La Haye », Revue Internationale de Droit Pénal, Vol. 75, N° 3, 2004, p. 

702, in: http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2004-3-page-699.htm 

، والمحكمة  1993ماي  25المؤرخ في  827أنشأت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم . 3

 1 994نوفمبر 8المؤرخ في  955الجنائية الدولية الخاصة برواندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 
4  Lison Néel : « Échecs et compromis de la justice pénale internationale», in: Études Internationales, Vol. 29, N° 
1, 1998, p.105. 
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  مبادئ عدم الإفلات من العقاب المحور الأول:

إن مسألة الإفلات من العقاب يقف عائقا أمام السمو بالمجتمع الدولي وبلوغه أرقى درجات العدالة    
لجرائم ضد من االجنائية الدولية، فقد أثبت التاريخ أن سياسة اللاعقاب تشجع على ارتكاب مزيد 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من شأنه سد فجوة الإفلات من العقاب من خلال  فإنالإنسانية، لذا 
والتي من شأنها  ،نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةال وأقرها القانون الدولي هاكفلالمبادئ التي 

هذه تتمثل و ها بغض النظر عن صفاتهم، ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم على الجرائم الدولية التي ارتكبو 
 : ما يليالمبادئ في

 بالصفة الرسمية دعتداالارفع الحصانة وعدم / 1

فالمحكمة تتابع أي مسئول مهما كانت رتبته  ،يزيون تمهذا المبدأ طبق على جميع الأشخاص من د   
نائية الدولية لمتابعة الأشخاص لا تعفيه من العقاب، وأنشأت المحكمة الجلعسكرية، أو مكانته السياسية، و ا

عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، وهذا تماشيا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يلغي 
الحصانة مهما كان نوعها، والغاية من وضع هذا المبدأ هو محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن 

 . 1جرمصفتهم الرسمية مهما كان جنسهم، أو مكان ارتكاب ال

 مسؤولية القادة والحكاممبدأ / 2

والحكام الذين  الدولية مبدأ مسؤولية القادةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  27 المادة تضمنت   
شأنه في ذلك شأن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية  ،وا جرائم دولية تقع ضمن اختصاصهاارتكب

إمكانية متابعة كبار الموظفين السامين في الدولة، بتأكيدها عل مبدأ عدم  المؤقتة والمختلطة، إذ تضمن
جواز الدفع بالحصانة القضائية أو الصفة الرسمية بغرض عرقلة ممارسة المحكمة لاختصاصها والتملص 
من المسؤولية الجنائية الدولية، وهذا تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المتهمين بسبب الصفة 

 من جهة، ورغبة المجتمع الدولي في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية مهما امتدت فترة ولايتهم.  لرسميةا

 

 

                                                           
  1 علي يوسف شكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان . 2008 ، ص 9
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 عدم تقادم الجرائم الدولية/ 3

"لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على أنه  ام روما الأساسيمن نظ 29المادة  نصت  
ادم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تتق بالتقادم أيا كانت أحكامه"، أي أن الجرائم

كما منعت التقادم بنوعيه، مما يفيد عدم سقوط الجريمة سواء بتقادم الدعوى القضائية أم نظرا لخطورتها، 
الجرائم الدولية من مرتكبي ن المجتمع الدولي حرصه على وضع حد لإفلات وهذا تأكيد م بتقادم العقوبة،

 .والمتابعة لهم لا تتحقق إلا عن طريق المعاقبة إذالعقاب؛ 

إن طبيعة الخطورة التي تميز الجرائم الدولية دفعت إلى تطبيق هذا المبدأ على صعيد القانون الدولي   
الجنائي، إذ تشمل جميع الجرائم الدولية بما فيها جريمة العدوان، الأمر الذي يستخلص من نص المادة 

اسي المذكور أعلاه، وعليه أصبح مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ليس رهنا بإرادة من نظام روما الأس 29
الدول بل التزاما دوليا يتمثل بضرورة قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم 

  تطبيق قواعد التقادم في تشريعاتها الداخلية على الجرائم الدولية.

 لمبدأ التكام/ 4

غاية التي وضع من أجلها المبدأ هو تحقيق العدالة الجنائية على مستوى أشمل بهدف تحقيق إن ال   
 ،1نظام روما الأساسيفي ة للأشخاص لنفس الجرائم المحددة المساواة في العقاب، والمحاكمة بالنسب

القضاء الوطني  ، إذ يتطلب أن يعمل كلا منوبالتالي فإن مبدأ التكامل لا يلغي القانون الوطني إنما يكمله
 والدولي معا، خاصة في محاربة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدولي.

 مبدأ التعاون الدولي /5

يعد مبدأ التعاون من القواعد الدولية التي تأصلت في العمل الدولي، بحكم أنها تعمل على حماية الدول    
فهو ضروري على مستوى كل  ،2اليم الدول المختلفةوالأفراد، وكذا متابعة المجرمين أينما كانوا في أق

المراحل بدء بالتحقيق وما يقتضيه من إجراءات تتم على مستوى الدول تشترط موافقتها ومشاركتها وكذا 
كما ، 3مرحلة المحاكمة، وأخيرا ما يتصل بالقبض على الأشخاص محل الاتهام والإدانة وتنفيذ الأحكام

                                                           
مساعدية سوق  الشريف جامعة، الحقوقة ني والدولي ، رسالة ماجستير، كليمن العقاب في القضاء الوط الإفلاتبوبكر صبرينة ، مبدأ  1

  13،ص  2011أهراس،الجزائر، 
، الجزائر 4مة، علاقة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، المجلية الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد رقم عميمر نعي 2

  .265، ص 2008
 . 78، ص2003، الكويت، 2مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وإنعقاده في نظر الجرائم الدولية، مجلة الحقوق، العدد  3
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الدول الأطراف في النظام عن طريق الاستعانة بالقوات الدبلوماسية، أو  نيمكن للمحكمة طلب التعاون م
أما الدول ، ، أو أي طريقة تم الاتفاق عليهاالمنظمة الدولية للشرطة"، أو المنظمات الإقليمية"نتربول الأ

اتفاق ويكون بموجب  جنائية بهدف المساعدة فيمكن لها أن تقدم طلب إلى المحكمة ال ،غير الأطراف
 .1فإن المحكمة تتخذ إجراءات تراها مناسبة لذلك خاص، وفي حال عدم امتثالها

تجدر الإشارة إلى أنه كلما كان هناك تعاون كلما كان توقيع الجزاء مع ضمان عدم الإفلات من   
 العقاب.

نظام ا من العقاب قد تناوله الإفلاتقوم عليها مبدأ عدم يأن المبادئ السالف ذكرها، والتي  الملاحظ   
المجرمين من  إفلاتلوضعها هو ضمان عدم  الأساسيروما للمحكمة الجنائية الدولية، حيث كان الهدف 

 . العقاب، وتوقيع الجزاء عليهم

 الإفلات من العقاب إعمال مبدأ عدملمحاكم المختلطة في دور االمحور الثاني: 

يعني عدم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق  دولي لحقوق الإنسان، الإفلات من العقابفي القانون ال       
في جميع أنحاء  لحق الضحايا في العدالة والإنصافالإنسان إلى العدالة، وهذا بحد ذاته يشكل نكراناً 

 .سلحة بجرائم جماعية ضد المدنيينالعالم، ولا سيما في البلدان التي قامت فيها القوات الحكومية أو الم

داءات على حقوق الإنسان هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه إن غياب المساءلة في الاعت   
 المحاكم المختلطة، لذا سنحاول إبراز دور أهم هذه المحاكم في رفع هذا التحدي.

 أولا/ الغرف الجنائية المتخصصة لتيمور الشرقية

مجلس الأمن تم  بعد استقلال تيمور الشرقية وانسحاب القوات العسكرية الأندونيسية، وبموجب قرار   
تأسيس جهات قضائية متخصصة أطلق عليها "الغرف الجنائية المتخصصة لتيمور الشرقية"، وتم ذلك في 

وتتميز هذه الغرف باختصاص حصري لمحاكمة الجرائم الخطيرة المتمثلة في ، 20002 شهر مارس
عذيب، وتطبق هذه الغرف على جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة الت

،  2005والقانون الجنائي الدولي، حيث عملت هذه الغرف إلى غاية  هذه الجرائم القانون الجنائي التيموري 

                                                           
  1 عمر محمود مخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، الأردن،2008 ص 229.

الخاصة ن عدد القضاة الأجانب، بالنسبة للقضاة الوطنيين، كان يخضع للاتفاق بين الأمم المتحدة وسلطة الدولة المعنية، ففي المحكمة الجنائية إ 2 

 .القضاة الدوليون ليون مثلاً، كان القضاة الدوليون يكونون أكثرية القضاة، وذلك من أجل الاستفادة من الخبرة القانونية التي يمكن أن يأتي بهابسيرا
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وللأسف فشلت الغرف الجنائية المتخصصة في ملاحقة المليشيات التي ارتكبت أبشع الجرائم وإفلاتهم من 
 . 1العقاب

لمحاكم يستدل عليه من القانون الواجب التطبيق، من تشكيلة القضاة ومن وعليه فالطابع المدول لهذه ا   
القانون الذي أنشأها وهو القانون الدولي، كما أن هذه الغرف الجنائية المتخصصة كانت النموذج الأول 

 لما سمي فيما بعد بالمحاكم الجنائية الهجينة أو المحاكم الجنائية المدولة.

 في إطار المحاكم الكمبودية ثانيا/ الغرف الاستثنائية

أنشئت الغرف الاستثنائية في إطار المحاكم الكمبودية بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة وكمبوديا    
لمحاكمة كبار قادة " الخمير الحمر" الذين يتحملون مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد 

وجب القانون المحلي، والتي ارتكبت خلال الفترة من أفريل الإنسانية، وجرائم الحرب، والجرائم الأخرى بم
فإن المحاكم الكمبودية هي التي تتولى إجراءات التحقيق  بموجب الاتفاق، و 1979جانفي  إلى 1975

 .2فيها

يتم تقاسم إدارة المحكمة من قبل المسؤولين الكمبوديين والأمم المتحدة والمدعين العامين وقضاة     
وعليه قامت الجمعية الوطنية الكمبودية  ،3يكون الحد الأقصى لعقوبة السجن مدى الحياة التحقيق، وسوف

بوضع قانون لإنشاء المحكمة على هذه الشروط، وأسفرت المفاوضات بين الطرفين في نيويورك إلى اتفاق 
حدة وافقت الحكومة الملكية لكمبوديا على أربع مطالب رئيسية للأمم المت ، ،2003مارس  17يوم 

للمتهم في  كفولةجل إدماج الحقوق الموبموجبها تعديل القانون الكمبودي لتبسيط إجراءات الاستئناف من أ
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتأكيد على أن اتفاقية فيينا  15و 14المادتين 

                                                           
1 Selon l’éminent juriste italien Antonio Cassese, ancien président du Tribunal spécial pour le Liban, le concept 
de juridictions hybrides implique des organes judiciaires de composition mixte ou l’on trouve des juges 
internationaux et des juges ayant la nationalité de l’État sur le territoire duquel les faits incriminés se sont 
déroulés, in: Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 343. 
2 C. Laucci, « Projet de Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : vers une troisième génération de juridictions 
pénales internationales ? », in: L’observateur des Nations Unies, N°. 9, 2000 ; pp. 195- 217 
3 Adrien Arbouche, «Les Juridictions hybrides du Timor-Lesye: Un Bilan en demi-teinte, Droits fondamentaux, 
N° 5, janvier - décembre 2005», in: www.droitsfondamentaux.org 
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تزامات بموجب المعاهدات الدولية فيما لقانون المعاهدات تمنع الاحتجاج بالقانون الوطني للهروب من الال
 . 1يتعلق بالعفو، فإن الاتفاق ينص على أن الحكومة الملكية لكمبوديا تتعهد باحترام هذه الالتزامات

 ثالثا/ المحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون 

لس الأمن بالحكومة السيراليونية إلى طلب تدخل مج 1991دى النزاع الذي وقع في سيراليون منذ سنة أ   
، ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة

 .2الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

أسس مجلس الأمن المحكمة الخاصة لسيراليون وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاوض من أجل    
رام اتفاق مع الحكومة السيراليونية من أجل إنشاء "محكمة خاصة مستقلة"، وكلفه بأن يقدم التوصيات إب

على خلاف المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا سابقا ورواندا، ، المتوصل إليها من التفاوض
ثاق، فالمحكمة الخاصة اللتين تم إنشاءهما عن طريق قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المي

لسيراليون هي هيئة قضائية تم إنشاءها عن طريق اتفاق بين منظمة الأمم المتحدة والحكومة السيراليونية، 
 . 3حيث وصفها الأمين العام بأنها محكمة تم إنشاءها عن طريق معاهدة ذات تركيبة وقضاء مختلطين

لإنشاء الإتفاقي يضفي بعض النتائج المتميزة سواء حول طبيعة أو تسيير عمل هذا النوع من ا   
من جهة أخرى وبخلاف المحاكم المدولة الأخرى، تميزت المحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون و  ،المحكمة

وطبقا للنظام ، بأنها هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة، مستقلة عن النظام القضائي السيراليوني
اسي لهذه المحكمة يجوز لقضاة المحكمة الخاصة بكامل هيئاتها تعديل القواعد الإجرائية وقواعد الأس

 الإثبات، أو اعتماد قواعد إضافية إذا لم تنص القواعد المطبقة على حالة محددة. 

من طرف وما يلاحظ أن هذا النوع من المحاكم ذات الولاية المزدوجة أو المدولة قد بدأ يلقى إقبالًا كبيرا 
الجماعة الدولية لمواجهة مسألة الحصانات أمام القضاء الوطني أو أمام قضاء الدولة المتضررة كما هو 

 . الشأن بالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان
                                                           
1 Bertrand Levrat, « Le droit international humanitaire au Timor oriental: entre théorie et pratique », Revue 
Internationale de la Croix-Rouge, Volume 83, Issue 841, Mars 2001,p 81. 22. Voir: UN doc.SC/RES/1272/1999, 
25 Octobre 1999 

فة إصدار حكم إلاّ قضاة معينين من طرف هيئة الأمم المتحدة، ولا يمكن لأي غر 8قاضي محلي و 11تتكون الغرف الاستثنائية بكمبوديا من 2 

ة الأمم بموافقة قاضي دولي على الأقل، وكان هذا باقتراح السيناتور الأمريكي ) جون كري( أثناء المفاوضات بين الحكومة الملكية لكمبوديا وهيئ
  المتحدة في نيويورك

3 .Le Procureur c/ Kaing Guek Eav Alias Duch, Dossier n° 001/18-07-2007/ECCC/TC/SC, Résumé de l’arrêt du 03 
février 2012 in : www.eccc.gov.kh 
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  رابعا/ المحكمة الخاصة بلبنان

ستمد من قرار دولي إن الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه المحكمة في وجودها وشرعيتها إنما هو م    
استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق  1757تحت رقم  2007ماي  30صادر عن مجلس الأمن بتاريخ 

ببيروت  2005فيفري  14الأمم المتحدة، وذلك من أجل محاكمة المسؤولين عن التفجيرات الواقعة بتاريخ 
ضحية أخرى، فضلا عن التفجيرات  22والذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق )رفيق الحريري( 

 ذات العلاقة بالتفجير الأول.  2004المرتكبة في لبنان منذ 

وقّعت كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية الاتفاق المنشئ للمحكمة  2007فيفري  06بتاريخ      
جه رئيس الوزراء اللبناني ، و 1وبعد أربعة أشهر من حالة الانسداد داخل البرلمان اللبناني، الخاصة بلبنان

رسالة إلى الأمين العام يطلعه فيها بأن جميع الإجراءات الوطنية للتصديق على  2007/ 14/05بتاريخ 
الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان قد استنفذت، وأنه من غير الممكن انعقاد البرلمان بسبب 

عقاد، والتمس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعرض طلبه رفض رئيس البرلمان )نبيه بري( دعوته للان
  2007ديسمبر  21وبتاريخ ، 2المتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان في أقرب وقت ممكن على المجلس

، أما فيما يخص تمويل 3أبرم اتفاق بين الأمم المتحدة ومملكة هولندا بشأن مقر المحكمة الخاصة بلبنان
من التمويل في شكل مساهمات تتبرع بها الدول الراغبة في % 51حكمة بتمويل مزدوج المحكمة فتتمتع الم

 . 4من التمويل المتبقي % 49ذلك، وتساهم الحكومة اللبنانية بـ 

إن الجريمة الأساسية التي تنظر فيها المحكمة الخاصة بلبنان هي جريمة القتل، ووصفت في قرارات    
مع العلم أنّه لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا لجريمة الإرهاب، أو  .5مجلس الأمن بأنها عمل إرهابي

 من اللجوء إلى القانون الجنائي اللبناني حصرا. لعقوبة معينة للعمل الإرهابي، لذلك كان لا بد

إن هذه المحكمة ستكون الآلية القضائية الأولى التي تحاكم مرتكبي الجرائم الإرهابية، وبالتالي     
موذج الأساسي لفرض العقوبات في المستقبل على مرتكبي هذه الجرائم في أماكن أخرى من ستصبح الن

                                                           
 UN doc.SC/RES/1757/2007, 30 Mai .30/05/2007بتاريخ  5685الصادر في الجلسة رقم  1757أنظر: قرار مجلس الأمن رقم  1

2007  
2 Maria Stefania Cataleta, le Tribunal Spécial pour le Liban et le respect des droits de l’homme, L’Hamattan, 
Paris, 2012, pp. 16-17.  
 3 Yves Daudet, «L’attenta terroriste contre Rafik Hariri et la création du Tribunal Spécial pour le Liban », in: Le 
procès international, (ouvrage collectif), S/D: Jean-Pierre Cot, Bruxelles, 2009, pp. 52- 53 

 4 Yves Daudet, op.cit., p.61  

الوثائق الأساسية، ، 15/11/0062الصادر بتاريخ  895/2006راجع: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان رقم  5 

  stl.org-www.stl  ، على الرابط :0092،منشورات المحكمة الخاصة بلبنان، أكتوبر  01المجلد رقم 
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للمحكمة الخاصة  غير أنحاكم الوطنية اختصاص مشترك، كما للمحكمة الخاصة بلبنان والم، العالم
 .1أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان ضمن اختصاصها

أغفل الإشارة إلى الأحوال التي تكون فيها هذه قد محكمة أن النظام الأساسي للتجدر الإشارة إلى   
المحكمة مختصة مع غيرها من المحاكم الأجنبية التابعة لدول أخرى غير لبنان، فقد جاء النظام 

خاليا من الإشارة إلى هذه المسألة، كما فعل  2007لسنة  1757 رقم الأساسي، وحتى قرار مجلس الأمن
تتميز هذه المحكمة عن ، فضلا عن ذلك ا وروانداية الدولية الخاصة بيوغسلافيعند إنشائه للمحكمة الجنائ

سواها بإمكانية متابعة جرائم الحق العام متى كانت لها صلة بالاختصاص الأصيل للمحكمة، وهي تتمتع 
بية، أول محكمة جنائية دولية تنظر في جريمة إرها، وتمثل بنانيبأولوية المتابعة حيال القضاء الوطني الل

وتتمتع بنظام أساسي وقواعد إجراءات خاصة نابعة من أرقى معايير العدالة الدولية، وبصرف النظر عن 
ن القول أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان تمثل أرقى كملاف اللبناني السياسي الداخلي، يالخ

 التجارب في القانون الدولي الجنائي.

 :خاتمة

لي إلى إنشاء جيل جديد من المحاكم الجنائية الوطنية ذات الطابع الدولي، وذلك لجأ المجتمع الدو      
عن طريق اتفاقيات ثنائية بين الأمم المتحدة وسلطة دولة قامت فيها حرب أهلية أو اضطرابات ارتكبت 

ون خلالها جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، بالإضافة إلى جرائم يعاقب عليها القان
تعتبر هذه المحاكم المختلطة شكلا وسطا بين المحاكم ، و يت بالمحاكم المختلطة أو الهجينةالمحلّي وسم

الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، وقد ظهرت إلى الوجود بهدف معالجة حالات معينة من النزاعات، 
من جهة، ومن جهة أخرى عدم بالنظر لارتفاع نفقات تجربة المحاكم الجنائية الدولية وطول إجراءاتها 
 ،احترام معايير العدالة والإنصافإمكانية المحاكم الوطنية لوحدها من معالجة ومتابعة الجرائم الدولية، مع 

 وكذا تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالشكل الأمثل.

ج والاقتراحات نوردها على النحو وعليه فقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائ  
 التالي:

 

                                                           
 1 Maria Stefania Cataleta, op.cit, p. 17 
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 أولا: النتائج

/ يمثل الإفلات من العقاب عقبة حقيقية أمام التطور نحو الديمقراطية ويجعل التعايش بين البشر 1
 مستحيلا، 

/ تعد مبادئ عدم الإفلات من العقاب أثر من آثار قيام المسؤولية الجنائية، وهي توقع على كل 2
 ان زمن ارتكاب الجرم أو مكانه ومن دون تمييز،الأشخاص مهما ك

 محاكم الجنائية المختلطة لا يلغي اختصاص القضاء الوطني، إنما يعد مكمل له،/ إن اختصاص ال3

جميعها بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تظهر بشكل متشابه إلى حد  المحاكم المختلطة / تتميز4
باتفاق مع هيئة الأمم المتحدة وتحت رعايتها، بالإضافة إلى ما، ومن أهم تلك الخصائص إنشائها كلها 

احتوائها في تشكيلتها وأجهزتها المنشأة للعنصر الدولي، وجمعها بين القضاة والمدعين العامين المحليين 
والدوليين، واختصاصها المختلط كذلك بالنظر في مجموعة من الجرائم الدولية مع بعض الجرائم 

 لقوانين الوطنية، ومزجها للقانونين الدولي والوطني.المنصوص عليها في ا

ول بدولية المحاكم المختلطة محل الدراسة صورة وموضعا مختلفا تمام عن الأخرى، نبدأ من الق / أخذت5
نتهي بالقول نقضائي المحلي الخاص بكل واحدة، لواستقلالها التام عن النظام ال محكمة سيراليون ولبنان

ستثنائية الكمبودية لإدماجها وتغلغلها كلية داخل النظام القضائي الكمبودي، واعتبارها بوطنية الدوائر الا
جزءا لا يتجزأ منه، مرورا بالغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة التيمورية التي تعتبر أكثر المحاكم الوطنية 

 .تدويلا

 اإلى الأمام، فقد كرست نظامالمحاكم الجنائية المختلطة عجلة تطور القانون الدولي الجنائي / ستدفع 6
، على الرغم من رتكاب الجرائم الدولية ومحاكمتهميضمن الفعالية في متابعة المسؤولين عن ا امتميز 

قد ساهمت كلها في توطيد التيار  النقائص الموجودة والعقبات التي تعرقل عمل هذه المحاكم، إلا أنها
يس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى المساهمة الدولي القائل بضرورة قمع الجرائم الدولية وتكر 

في تطوير وتحديث مجموعة من المفاهيم الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني لجعلها تتماشي مع 
المتغيرات الدولية، ولا سيما المساهمة في توسيع قائمة الجرائم الدولية، وتطوير قواعد الإجراءات المتبعة 

 مات الدولية.خلال المحاك
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 ثانيا: الاقتراحات

 نظرا لأهمية المحاكم المختلطة في الحد من العقاب، يستوجب تحقيق ذلك:   

 / عدم إصدار نصوص قانونية تتعارض مع مبادئ المحاكم الجنائية المختلطة،1

إلقاء ضرورة المتابعة الفعالة من جانب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحقيق في سبب عدم / 2
القبض على المتهمين الهاربين من قادة الخمير الحمر، وتسليمهم إلى الدوائر الاستثنائية في كمبوديا 
لغرض محاكمتهم، مع تمثيل دولي أكبر في المحكمة لضمان فعاليتها وحسن سير إجراءات المتابعة، وكذا 

 على المتهمين.الدعم الدولي للمحكمة الخاصة لسيراليون، بمساعدة المحكمة في القبض 

لاء الاهتمام لكشف الحقيقة عن قضايا الاغتيال السياسي، يم لبنان لالتزاماتها الدولية، وإضرورة احترا/ 3
وإدانة جميع أشكال العنف والإرهاب، وترسيخ ثقافة المساءلة والمحاسبة، وتفعيل دور المحكمة الخاصة 

 بلبنان لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
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 1جامعة الجزائر -أستاذ محاضر )أ( بكلية الحقوق 
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 مداخلة بعنوان:
 الجنائي الدوليدور المحاكم المختلطة في تطوير قواعد القانون 

 خص:مل
 الدولي القانون  انتهاكات لقمع الدولية للآليات المختلطة هي آلية مكملة الجنائية المحاكم

 لتلك الجسيمة الانتهاكات بعد الجنائي، وتهدف إلى تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي
 الجسيمة الانتهاكات على والمعاقبة الدولية الجنائية العدالة تحقيق القواعد، وذلك من أجل

 الأقاليم تلك في الوطنية ولمصالحة السلام تحقيق في والمساهمة الإنساني، الدولي للقانون 
 أحكام لإنفاذ الناجعة الوسائل من المختلطة الجنائية المحاكم وتعتبر الوطنية. السيادة وتأكيد
 ،المسلحة النزاعات أثناء اقترفت التي الجرائم عن الجناة ومحاكمة الجنائي الدولي القانون 
 والبروتوكولين 1949لعام  جنيف اتفاقيات أحكام بموجب المجرمة الممارسات فان وبالتالي

 نظرها خلال من المحاكم هذه لاختصاص تمثل الأساس جميعها 1977لعام  الإضافيين
 الجرائم على بالمعاقبة لاختصاصها وبالإضافة وغيرها، الإنسانية ضد والجرائم الحرب لجرائم

الموضوعي لهذه  ، امتد الاختصاص1949 لعام جنيف اتفاقيات يف عليها المنصوص
 المعنية، للدولة الوطني القانون  بموجب عليها المعاقب الجرائم بعض المحاكم إلى
 .الجنائي الدولي القانون  منظور من جسيمة اعتبارها يمكن التي والانتهاكات

Mixed criminal courts are a complementary mechanism to 
international mechanisms to inhibit  violations of international criminal 
law, and aim to apply the rules of international criminal law after 
gross violations of those rules, in order to achieve international 
criminal justice and punish gross violations of international 
humanitarian law, and contribute to achieving peace and national 
reconciliation in those cases. Territories and to assure the national 
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sovereignty. Mixed criminal courts are considered effective means for 
enforcing the provision  of international criminal law and prosecuting 
offenders for crimes committed during armed conflicts. Therefore, 
criminalized practices under the clauses  of the Geneva Conventions 
of 1949 and the Additional Protocols of 1977 all represent the basis 
for the jurisdiction of these courts through their consideration of war 
crimes and crimes against humanity. And others. In addition to their 
jurisdiction to punish crimes particular  in the Geneva Conventions of 
1949, the objective  jurisdiction of these courts extended to some 
crimes punishable under the national law of the involved  state, and 
violations that can be considered grave from the standpoint  of 
international criminal law.  

 مقدمة:
(  Internationalized courts) المدولة المختلطة أو الجنائية المحاكم نموذج يمثل

 الدولية الجنائية المحكمة لإنشاء مهد، الدولية الجنائية المحاكم أجيال من لثالثا الجيل
 الجنائية الدولية، حيث أن المحاكم الجنائية العدالة أجيال من الرابع الجيل تمثل التي الدائمة

 الجنائي. الدولي القانون  انتهاكات لقمع الدولية للآليات هي آلية مكملة المختلطة
 المشكلة المحاكم تلك الهجينة، أو المدوّلة المحاكم أوالمختلطة  الجنائية كمويقصد بالمحا

 انتهاكات فيها حصلت التي الدولة داخل قضائية بسلطة يتمتعون  ودوليين محليين قضاة من
 في الأساس الدور المتحدة للأمم وكان الإنساني، الدولي والقانون  الإنسان لحقوق  خطيرة

 الجناية العدالة مجال في فريدا نموذجا الدولية. فهي الصفة سبهاأك الذي الأمر إنشائها،
 بأنها:" تلك القانونية. ويمكن تعريفها طبيعته تحديد في الإشكالات من العديد أثار الدولية،
 ارتكبت التي الدولة وحكومة المتحدة الأمم منظمة بين دولية معاهدة بموجب المنشأة المحاكم

 الدولية". الجرائم فيها
تهدف إلى تطبيق قواعد القانون الدولي  ،مختلطة جنائية محاكم خمسة إنشاء تم وقد
 الدولية الجنائية العدالة تحقيق القواعد، وذلك من أجل لتلك الجسيمة الانتهاكات بعد الجنائي
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 السلام تحقيق في والمساهمة الإنساني، الدولي للقانون  الجسيمة الانتهاكات على والمعاقبة
 الوطنية. السيادة وتأكيد الأقاليم تلك في الوطنية ولمصالحة

 حددت قواعد 1977لعام  الإضافيين والبروتوكولين 1949لعام  جنيف اتفاقيات ونجد أن
 المشاركة على قادرة تعد لم التي أو المشاركة غير الفئات تجاه المتنازعة  الأطراف سلوك

 الأثر ورواندا يوغسلافيا من لكل مؤقتةال الجنائية للمحاكم كان كما العدائية، الأعمال في
 الأساسي النظام من الخامسة المادة عليها نصت التي الدولية الجرائم تحديد على الكبير

 جرائم – الإنسانية ضد الجرائم-الجماعية الإبادة جريمة (الدائمة الدولية الجنائية للمحكمة
تلك  تطبيق في كبيرا دورا تلطةالمخ الجنائية للمحاكم وقد كان ،)العدوان وجريمة الحرب
 النزاع. خصوصيات وفق تكييفها مع القواعد

 الدولي القانون  أحكام لإنفاذ الناجعة الوسائل من المختلطة الجنائية المحاكم وتعتبر
 فان وبالتالي المسلحة، النزاعات أثناء اقترفت التي الجرائم عن الجناة ومحاكمة الجنائي

 الإضافيين والبروتوكولين 1949لعام  جنيف اتفاقيات حكامأ بموجب المجرمة الممارسات
 الحرب لجرائم نظرها خلال من المحاكم هذه لاختصاص تمثل الأساس جميعها 1977لعام 

 المنصوص الجرائم على بالمعاقبة لاختصاصها وبالإضافة وغيرها، الإنسانية ضد والجرائم
 الموضوعي لهذه المحاكم إلى ، امتد الاختصاص1949 لعام جنيف اتفاقيات في عليها
 يمكن التي والانتهاكات المعنية، للدولة الوطني القانون  بموجب عليها المعاقب الجرائم بعض

 الجنائي. الدولي القانون  منظور من جسيمة اعتبارها
الجنائي، وبذلك  الدولي القانون  قواعد تنفيذ دور في المختلطة الجنائية للمحاكم كما كان

 إنشاء فكرة الجنائي.  فقد أثبتت الدولي القانون  قواعد حاكم دور في تطويريكون لهذه الم
 الاعتماد عن الناشئة المشكلات معالجة في جدواها المدولةالمختلطة أو  الجنائية المحاكم

 الجنائي، الدولي قانون  لقواعد الجسيمة الانتهاكات لمعالجة الدولي القضاء على الحصري 
 من الكثير يضمن متميز يعد نظام الوطني والقانون  الدولي نون القا بين بحيث أن الجمع

 الجنائية المحكمة تواجه هامة أزالت عقبة المختلطة الجنائية المحاكم الايجابيات، أهمها أن
 الأساسي روما نظام من 59 المادة أن حيث الزماني، بالاختصاص تتعلق الدائمة الدولية

 أن حين في نفاذه، بدء قبل الواقعة عن الجرائم ةالمسائل في المحكمة اختصاص بعدم تقر
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 أنظمتها نفاذ وبدء تأسيها قبل المرتكبة الجرائم في للنظر تصدتالمختلطة  المحاكم أغلب
 .الأساسية

ان دور المحاكم المختلطة في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي يتجسد في تحديد 
صي والاختصاص الزماني والمكاني أو ، ونقصد قواعد الاختصاص الشخالاختصاصقواعد 

 الإقليمي، أي الجرائم التي تختص بها المحاكم المختلطة.
، ونقصد المختلطةكما يتجسد كذلك في المبادئ القانونية التي كرسها المحاكم 

از مبدأ عدم جو لاختصاص المشترك أو مبدأ التكامل، مبدأ امبدأ المسؤولية الفردية، أساسا:
 مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة.الجرائم، مبدأ عدم تقادم الجرم مرتين،  المحاكمة على ذات

 كيف ساهمت المحاكم المختلطة في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي؟ومن ثم 
بادئ مدور المحاكم المختلطة في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي وال من أجل ابراز 

لأساسية للمحكمة المختلطة بسراليون والمحكمة المشار إليها، اعتمدنا على الأنظمة ا
هما، الذي هو موضوع المختلطة بكمبوديا، دون البحث في خلفية انشائهما وتشكيلهما وتنظيم

 مداخلات أخرى، وذلك وفق الخطة التالية:
 المحاكم المختلطةالمبحث الأول: قواعد الاختصاص في 

 المطلب الأول: اختصاص محكمة سيراليون 
 لثاني: اختصاص محكمة كمبوديا )الدوائر الاستثنائية الكمبودية(  المطلب ا

 المحاكم المختلطةمبادئ القانون الدولي الجنائي في تكريس المبحث الثاني: 
 المطلب الأول: مبادئ القانون الدولي الجنائي

 المطلب الثاني: تقييم تجربة المحاكم المختلطة في تكريس العدالة الجنائية الدولية
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 المحاكم المختلطةالمبحث الأول: قواعد الاختصاص في 
 اختصاص محكمة سيراليون:المطلب الأول: 

 ها كما يلي:اتحدد النظام الأساسي لمحكمة سيراليون اختصاص
 الاختصاص الموضوعي الفرع الأول:

 تحرص محكمة سيراليون وفقا للمادة الأولى من نظامها الأساسي بمساءلة الأفراد الذين
تقع عليهم المسؤولية الكبرى عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون 

 سيراليون التي جرت في سيراليون، وتتمثل هذه الانتهاكات في: 
وقد حددتها المادة الثانية بحيث وضعت قائمة من الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية:  -1

كبة في حق الإنسانية، وذلك عندما ترتكب كجزء من الأفعال التي اعتبرتها من الجرائم المرت
هجوم واسع أو منهجي على أي سكان مدنيين كالقتل، الإبادة، الاسترقاق وسائر الأفعال 

 غير الإنسانية.
حماية ضحايا المتعلقة ب 1949لعام انتهاكات المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات حنيف  -2

كالعقوبات الجماعية )المادة  ،1977لعام في الثاني الحرب، وانتهاكات بروتوكولها الإضا
 (. 3أخذ الرهائن، أعمال الإرهاب، التهديد بارتكاب الأفعال المذكورة في المادة ) ،(3

هذه الانتهاكات وشملت  (:04الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني )المادة  -3
 الأفعال التالية:

ان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين غير توجيه الهجمات عمدا ضد السك -أ
 مشتركين بصورة مباشرة في الأعمال العدائية.

توجيه الهجمات عمدا ضد الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات  -ب
المشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية، أو في مهمة لحفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة: 

مت تحق لهم الحماية التي تمنح للمدنيين أو للأهداف المدنية بموجب القانون الدولي مادا
 للنزاع المسلح.

سنة من العمر في القوات أو الجماعات المسلحة أو  15تجنيد أو تسخير الأطفال دون  -ت
 استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية. 
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للمحكمة سلطة محاكمة  (:05 ن سيراليون )المادةالجرائم المرتكبة المنصوص عليها في قانو  -4
الأشخاص الذين ارتكبوا بعض الجرائم حسب قانون سيراليون، وقد حدد النظام فئتين من هذه 

 الجرائم هي: 
 .1926الجرائم المتصلة بإساءة معاملة الفتيات بموجب قانون منع القسوة ضد الأطفال لعام  -أ

 .1 1861قانون الأضرار العمدي لعام  ممتلكات بموجبالجرائم المتصلة بالإتلاف العمدي لل -ب
 الاختصاص الشخصي لمحكمة سيراليون  الفرع الثاني:

النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية في أن المحاكم الجنائية الدولية لها تتفق جميع  
وهو ما نجده بالنسبة لمحكمة سيراليون، حيث ، قطختصاص على الأشخاص الطبيعيين فا
نظامها الأساسي  06المادة  وقد جاءتخذت هي  بمسؤولية  الأشخاص الطبيعيين فقط، أ

عدم الاعتداد بالمنصب الرسمي على حيث بعنوان "المسؤولية الجنائية الفردية"، وقد أكدت 
 للمتهم كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية أو للتخفيف من العقوبة. 

ن المسؤولية الجنائية عن ارتكاب مرؤوسيه للجرائم عدم إعفاء الرئيس م كما تضمنت مبدأ
بين من خطط للجريمة أو أمر  06المادة ساوت  وقد 2،3،4المشار إليها في المواد 

بارتكابها أو ارتكبها أو مساعد وشجع بأي سبيل على التخطيط أو الإعداد لما أو تنفيذها، 
استثنت من اختصاص  07/1دة غير أن الما ،بحيث تقع عليهم المسؤولية الجنائية شخصيا

سنة عند  15المحكمة، الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم السابقة إذا كانت أعمارهم تقل عن 
 ارتكابهم لها. 

 زماني والمكاني لمحكمة سيراليون الاختصاصان ال الفرع الثالث:
 لقد حددتهما المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، التي نصت على أن المحكمة

تختص بمقاضاة الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات 
الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون سيراليون التي ارتكبت في أراضي سيراليون منذ 

الوقوف على الصعب  أنه منا التاريخ لأسباب عملية، حيث ، وقد حدد هذ30/11/1996
كان هذا الاختيار، كما رفضه رجال القانون نظرا إلى أن الفضائح أصول النزاع ولم يفهم الس

ستنجو من النظر فيها بسبب العفو المقرر في اتفاق لومي  30/11/1996المرتكبة قبل 
، غير أنه ظهر للأمم المتحدة أن مرتكبي جرائم 07/07/1999الذي تم التوقيع عليه في 

                                                           

 .لمحكمة سيراليون من النظام الأساس ي  5،4،3،2اد: المو  -1
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ا أنه لم يكن من المتصور أن يتم إنشاء الحرب لا يمكن أن يستفيدوا من هذا العفو، كم
 .1996دولي الإنساني المرتكبة قبل محكمة في سيراليون للنظر في انتهاكات القانون ال

ما يلاحظ أن النظم الأساسية لمحكمتي يوغوسلافيا ورواندا وكذا محكمتي سيراليون و 
امها على جرائم وكمبوديا فيما بعد قد وضعت لتطبق بأثر رجعي، أي من أجل أن تطبق أحك

 .ارتكبت قبل إنشاء هذه المحاكم
 .وهو أراضي سيراليون  أما الاختصاص المكاني فقد حددته نفس المادة،

 
 اختصاص محكمة كمبوديا )الدوائر الاستثنائية الكمبودية(  المطلب الثاني: 
 على اختصاصات المحكمة كما يلي: الأساسي للمحكمة لقد حدد النظام
 ختصاص الموضوعي لمحكمة كمبودياالاالفرع الأول: 

وفقا للمادة الأولى من قانون إنشاء الدوائر، فإن هذه الأخيرة تختص بالنظر في الجرائم  
والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية 

 في:  والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، وتتمثل هذه الجرائم
تختص المحكمة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية كما (: 04المادة جرائم الإبادة الجماعية ) -1

، وبذلك أخذت بذات 1948وردت في اتفاقية قمع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 
ة التعريف الوارد في الاتفاقية، حيث عرفت جرائم الإبادة الجماعية بأنها تلك الأفعال المرتكب

بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على أية جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، 
وأوردت قائمة هذه الأفعال على سبيل الحصر والتي تعتبر من قبيل جرائم الإبادة الجماعية، 
كما نصت المادة على أحد مبادئ القضاء الجنائي الدولي ألا وهو عدم تقادم الجرائم، بحيث 

 الإبادة الجماعية غير قابلة للتقادم.  جعلت جرائم
وهي  الأخرى لا تسقط بالتقادم، وقد عرفتها المادة (: 05لجرائم ضد الإنسانية )المادة ا -2

السابقة بأنها تلك الأفعال التي ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد 
لسياسي أو الإثني أو العنصري أية مجموعة من السكان المدنيين، بسبب انتمائهم القومي أو ا

 أو الديني، ووضعت قائمة على سبيل الحصر تضم الأفعال التي تعتبر كذلك.
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مثل الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص  1949لعام الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  -3
أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ثم وضعت المادة قائمة 

 (. 06لهذه الأفعال )المادة حصرية 
الخاصة  1954تدمير الممتلكات الثقافية خلال النزاع المسلح طبقا لاتفاقية لاهاي لعام  -4

 (. 07بحماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة )المادة 
 المتعلقة 1961الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المحميين دوليا وفقا لاتفاقية فيينا لعام  -5

 ت الدبلوماسية.بالعلاقا
 .1956الجرائم المبينة في قانون العقوبات الكمبودي لعام  -6

 
 (01خصي لمحكمة كمبوديا )المادة الاختصاص الشالفرع الثاني: 

تختص المحكمة بمحاكمة كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون 
تدخل في اختصاص المحكمة،  أكبر قدر المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي

وبذلك يخرج من اختصاصها الأشخاص الأجانب المتهمين بارتكاب الجرائم السابقة والذين 
، وقد أخذت محكمة كمبوديا بنفس مبادئ محكمة سيراليون 2قدموا الدعم لنظام بول بوت

هم عن السابق بيانها بخصوص المسؤولية الجنائية الفردية، ما عدا منها إعفاء من يقل سن
 (.29سنة، إذ لم يأت حكم مماثل لذلك بالنسبة لمحكمة كمبوديا )المادة  15

 الزماني والمكان لمحكمة كمبوديا الاختصاصانالفرع الثالث: 
وفقا للمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة فإن اختصاص المحكمة يكون بنظر الجرائم 

 06/01/1979 السلطة، إلى ر علىتاريخ هيمنة الخمير الحم 17/04/1975الواقعة بين 
 تاريخ عودة الفصائل الفيتنامية.

أما الاختصاص المكاني فلم يتم تحديده، وعليه يتوجب على الدوائر الاستثنائية 
)المحكمة( تحديد فيما إذا كان يمكنها النظر في الجرائم التي تدخل في اختصاصها بغض 

الكمبودي الذي سيحد من اختصاص هذه النظر عن مكان وقوعها، أم أنها ستطبق القانون 
 .3 م المرتكبة على الإقليم الكمبوديالدوائر وذلك بالنظر فقط في الجرائ

                                                           

2-  documents de track impunity always, competence des chambres extraordinaires, in : https://www.trial_ch.org  

3-  Ibid. 
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 المحاكم المختلطةفي تكريس مبادئ القانون الدولي الجنائي  :المبحث الثاني

 المطلب الأول: مبادئ القانون الدولي الجنائي
 ديةالفرع الأول: مبدأ المسؤولية الجنائية الفر 

تم تكريس هذا المبدأ في جميع النظم الأساسية سواء الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية 
لسيراليون  المختلكةالخاصة بالمحاكم الجنائية  المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ورواندا، أو

 وكمبوديا.
  الفرع الثاني: الاختصاص المشترك

في علاقتها بالمحاكم الوطنية،  وليةوهو المبدأ المكرس في جميع المحاكم الجنائية الد
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة يوغسلافيا السابقة، والتي تقابلها  09/1فالمادة 
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا، وكذلك نص المادة  08/1المادة 

 "يراليون نصت على هذا الاختصاص:سل المختلطة من النظام الأساسي للمحكمة 08/1
 2وقد أعطت الفقرة للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في سيراليون اختصاص مشترك". 

سلطة أن تطلب رسميا إلى المحاكم  سيراليون، ومنحت لهامحكمة من نفس المادة الأولوية ل
كان الأمر  الوطنية التنازل لها عن اختصاصاتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإذا

كذلك بالنسبة لمحكمة سيراليون فإن مبدأ الاختصاص المشترك لا يطرح أمام محكمة 
كمبوديا، ذلك أن هذه الأخيرة التي جاءت في شكل دوائر استثنائية، هي مدمجة في النظام 

في  مجال للتنازعواحد محدد وموزع منذ البداية ولالقضائي الكمبودي، كما أن اختصاص كل 
 .4الاختصاص 

 ذات الجرم مرتينمبدأ عدم جواز المحاكمة على الفرع الثالث: 
منه، ومعناه عدم  09/1نجد هذا المبدأ في النظام الأساسي المحكمة سيراليون في المادة 

جواز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في سيراليون على أفعال سبق وان حوكم عليها 
أن تحاكم شخصا ما رغم محاكمته أمام المحاكم  أمام محكمة سيراليون، غير انه لهذه الأخيرة

الوطنية وذلك في حالات معينة حددتها الفقرة الثانية من نفس المادة، وإذا كان الأمر كذلك 
بالنسبة لمحكمة سيراليون حيث يمكن أن يوجد احتمال محاكمة شخص مرتين، فإننا لا نجد 

                                                           

4-  Mohammed collapse, tribunal pénal internationale entre le Liban et la Cambodge, in https://www.al-akhbar.com  
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ية، وذلك لعدم إمكانية توافر حدوث المبدأ في قانون إنشاء الدوائر الاستثنائية الكمبود
المحاكمة مرتين على نفس الجرم أو بصيغة أخرى لعدم وجود الاختصاص المشترك الذي 

 هو حاصل تحصيل. 
 الفرع الرابع: مبدأ عدم تقادم الجرائم

أخذت به محكمة كمبوديا بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في 
 سبة لمحكمة سيراليون، غير أن ذلك لا يعني عدم الأخذ به. حين لا نجده بالن

 
 تكريس العدالة الجنائية الدوليةفي  المطلب الثاني: تقييم تجربة المحاكم المختلطة

 تلطةالفرع الأول: ايجابيات تجربة المحاكم المخ
 عرض أهمها فيما يلى:التجربة مجموعة من الايجابيات، ن عرفت هذه

 لقانون الدولي الجنائي:تكريس بعض مبادئ ا -1
جملة من المبادئ التي تعتبر من ركائز القضاء  المختلطة لقد أرست وأكدت المحاكم

 : ومن أهم هذه المبادئ نجد ،الجنائي الدولي
 مبدأ أولوية الحاكم الجنائية عن المحاكم الجنائية الوطنية:  -أ

هذه المحاكم مع نصت النظم الأساسية للمحاكم الجنائية على الاختصاص المشترك ل
المحاكم الوطنية في مقاضاة الأشخاص عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم 

من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون أما محكمة  08/1الجنائية، وهو ما نجده في المادة 
كمبوديا، فإنه لا يوجد اختصاص مشترك بينها وبين المحاكم الوطنية، ذلك أنها تعمل داخل 

م القضائي الكمبودي الوطني، ولا مجال للتداخل بين الاختصاصات كون هذه الأخيرة النظا
 واضحة ومحددة. 

الاختصاص طرح جملة من المشاكل أهمها مسألة تنازع الاختصاص،  تداخلغير أن 
حيث يمكن أن يكون التنازع سلبيا، بأن ترفض كل من المحاكم الجنائية والمحاكم الوطنية 

المعروضة بدعوى عدم الاختصاص، وقد يكون التنازع ايجابيا بأن تتمسك  النظر في الدعوى 
كل جهة قضائية باختصاصها في نظر الدعوى أمامها، غير أن هذا الإشكال تم حله 
بالاعتماد على مبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الوطني الذي يعني إضعاف مفهوم 
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، بمعنى تمنح هنا الأولوية للمحاكم الجنائية وهو ما 5يالسيادة، وإعطاء الأولوية للقواعد الدول
أن المحاكم  المبدأسيراليون، ومفاد هذا من النظام الأساسي لمحكمة  08/2أكدته المادة 

الدولية تمارس اختصاصها إما مباشرة حين تكون هي من باشرت الدعوى، أو أن تطلب من 
هذا المبدأ، أي مبدأ الأسبقية للمحاكم  لي لها عن الدعوى، حيث يسمحالتخالمحاكم الوطنية 

ية بأن تطلب من المحاكم الوطنية وفي أي مرحلة كانت فيها الدعوى أن تتخلى عن الجنائ
هذه الأخيرة لصالحها، وعليه فإن المتابعة أمام القاضي الوطني تتوقف، ويتعين على هذا 

أ عدم المساءلة عن الجرم الأخير إرسال ملف القضية للمحاكم الجنائية، وهذا تطبيقا لمبد
الذي يقضي بأن لا يعاقب الشخص من طرف المحكمة الداخلية  ،Non is in Ibemمرتين 

 ثم من طرف المحكمة الدولية، مما يقتضي بذلك توزيع الاختصاص بين المحكمتين.  
هو تمتع حكم المحاكم الجنائية بحجية مطلقة مما يعني عدم جواز  ذلكيترتب على و 

اكمة ذات الشخص مرة ثانية عن ذات الجريمة التي اصدرت المحكمة الجنائية إعادة مح
الحكم بشأننا أمام المحاكم الوطنية، أما إذا كان الحكم صادرا عن المحاكم الوطنية بشأن 
جريمة ما تدخل في اختصاصي المحاكم الجنائية، فإن هذا الحكم لا يتمتع بالحجية المطلقة 

إعادة محاكمة ذات الشخص عن ذات الأفعال أمام المحاكم إذ يجوز رغم صدور الحكم 
 من النظام الأساسي محكمة سيرليون هما:  09/2وذلك في حالتين حددهما المادة  ،الجنائية
إذا كان الفعل المحاكم عليه أمام المحاكم الوطنية بشكل جرعة عادية تدخل في  -1أ/

 القانون العام الوطني.
وطنية تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية والحيادية، أو كان الهدف إذا كانت المحاكم ال -2أ/

من المحاكمة أمامها هو تفادي قيام المسؤولية الجنائية الدولية على عاتق المتهم، أو أن 
 إجراءات الدعوى لم کو مباشرتها بطريقة صحيحة.  

تفتقر أصبحت تلك الدول أن  هوالسبب الرئيسي في إعطاء الأولوية للمحاكم الجنائية و 
إلى البنية الأساسية اللازمة لوجود نظم قضائية فعالة، موثوق بها، وقادرة على الوفاء 

 .6 اماتها الخاصة بالتحقيق والادعاءبالتز 
                                                           

 ص، 2005طبوعات الجامعية الجزائر عبد القادر البقرات العدالة الجنائية الدولية: معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان الم -  5

182. 

 منشور في:حاكم الجنائية الدولية والأمم المتحدة"، ورا، "العلاقة بين المفم ماشمحمد ه 6

http//www.aladel.govy/main/modules/sections/item.php?itemid=277 

129

http://www.aladel.gov/


 12  
 

 الحصانة: ب مبدأ عدم الاعتداد -ب
على المستوى الدولي مع محاكمات الحرب تم اقرار مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة 

يرتكبونه من انتهاكات جسيمة  ررت إمكانية مساءلة رؤساء الدول عماالعالمية الأولى التي ق
 07المادة )محكمتي نورمبورغ وطوكيو  ثم فيلقواعد الأخلاق والمبادئ السامية الدولية، 

الصفة الرسمية  أن:"على ( بالنسبة لمحكمة طوكيو  06بالنسبة لمحكمة نورمبورغ والمادة 
سام فيها لا تعفيه من المسؤولية ولا تخفف منها"،  للمتهم سواء بصفته كرئيس أو كموظف

وكما صرحت به محكمة نورمبرغ في أحكامها بأن "المبدأ في القانون الوطني، والذي يحمي 
المجرمة في إطار القانون  ممثلي الدولة في بعض الحالات لا يمكن تطبيقه على السلوكات

 .الدولي
، في أن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني قد ية ورود هذا المبدأ في المحكمتينأهم وتبرز

جاءت خالية من أي ذكر لمسألة الحصانة، مما يؤكد الصعوبة التي يواجهها موضوع تنفيذ 
قواعد هذا القانون لولا وجود هذه المحاكم الجنائية ونصها على عدم التذرع بالحصانة كمانع 

على أن المنصب ،  7كمبوديا  النظام الأساسي لمحكمتي سيراليون للاختصاص، حيث نص 
الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا للدولة أو الحكومة أو مسؤولا حكوميا، لا يعفيه من 

تجسيدا لهذا المبدأ تمت متابعة الرئيس الليبيري و  المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة،
الثانية التي يتابع فيها السابق تشارلز تيلور أمام محكمة سيراليون، لتكون هذه المتابعة المرة 

 .رئيس دولة
 :ية الفرديةنائمبدأ المسؤولية الج -ج

تأكد هذا المبدأ من خلال محاكمة غليوم الثاني بوصفه مسؤولا عن كافة الأعمال 
الحربية التي ارتكبتها الحكومة الألمانية، ليتم تأكيده مرة أخرى في محكمتي نورمبرغ 

ورمبرغ، مبدأ المسؤولية الدولية المفرد الذي يقضي وطوكيو، حيث كان من مبادئ محكمة ن
تأكيد المبدأ تم  كذلك مسؤولية وعقاب كل من ارتكب عملا يعد جريمة في القانون الدولي،ب

 ، ثممن النظام لمحكمة رواندا 5المادة و  من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلاف 7في المادة 
من قانون إنشاء الدوائر  29ون والمادة من النظام الأساسي لمحكمة سيرالي 6المادة في 

  .الاستثنائية الكمبودية
                                                           

 الدوائر الاستثنائية الكمبودية. من قانون إنشاء 29من النظام الأساس ي الحكمة سيراليون والمادة  06/2المادة  -7
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 تجربة المحاكم الجنائية المختلطةسلبيات  الفرع الثاني:
 :8دام استبعاد عقوبة الإع -1
إذا كان الاتجاه السائد والعام في المجتمع الدولي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من  

قوانينها، فإن الأمر ء بعض الدول لهذه العقوبة في ه إلغاالقوانين الداخلية مما ترتب عن
يختف على المستوى الدولي بالنسبة للجرائم الدولية مثل جرائم الحرب، الجرائم ضد 

اعة وبشاعة هذه الجرائم وما يترتب عنها ريمة الإبادة الجماعية، حيث أن فظالإنسانية، ج
الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا من نتائج كارثية منها ما يستمر إلى مدى الحياة يجعل 

 .9ررا ولو على سبيل التهديد والردع حتميا ومب
 ة:مؤقتمحاكم  -2

الطابع المؤقت ومحدودية الاختصاص الزماني والمكاني لكل منها، فهي محاكم خاصة 
 ولايتها بعد الانتهاء من مهمتها.ظروف إنشائها وتختص بجرائم معينة وتزول ومؤقتة ترتبط ب

 ييز بين المتهمين:التم -3
كبار المجرمين والثانية صغار المحرمين،  حيث يتم تصنيف المتهمين إلى فئتين فئة

المحاكم الوطنية المعنية ة على محاكمة الفئة الأولى و المحاكم الجنائية المدروس وتختص
ح كذا عدم وجود معيار يسمو  على محاكمة الفئة الثانية، رغم عدم وجود ما يبرر هذا التقسيم

محكمة :" للبتطبيقه، حيث نصت المادة الأولى من النظام الأساسي محكمة سيراليون على
نصت المادة و  الخاصة... سلطة مقاضاة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية... "،

الثانية من قانون إنشاء الدوائر الاستثنائية الكمبودية على تشكل دوائر استثنائية في المحاكم 
يا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر ... وذلك لمحاكمة كبار قادة كمبوتشالقائمة

 .Cولذلك فإن المعيار الوحيد هو "السلطة التقديرية وهذا حسب  ،قدر من المسؤولية عن... "
Laucci،  وهو ما لا يمكن إخضاعه بالنتيجة لأي رقابة قانونية، وبالتالي عدم إمكانية

لأخير سلطة تقديرية كبيرة المدعي العام في هذا المجال، وهو ما يمنح هذا امناقشة ما يتخذه 
 .10التقسيم السابق ام أو عدم اتهام أي شخص يعتبر في رأيه احد طرفي في الته

                                                           

 من النظام الأساس ي محكمة كمبوديا. 38من النظام الأساس ي الحكمة ميراليون و المادة  19لمادة ا  -8

 .293ص ، 2001،  1لبنان، ط  -علي عبد القادر القهوجي القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  -9

 70،ص .السابقالمرجع  -  10

131



 14  
 

 غياب تحديد أركان الجرائم: -4
هو غياب تحديد أركان الجرائم التي تدخل في  محكمتي سيراليون وكمبوديا يعاب على
لسهل على الركن المعنوي، الركن الشرعي(، الأمر الذي لو تم لركن المادي، اختصاصها )ا

الحال بالنسبة المحاكم أداء عملها وسهل في مهمة إثبات وقوع تلك الجرائم، مثلما هو عليه 
 للمحكمة الجنائية الدولية.

استقلالية المحاكم المختلطة )تنشأ خارج الفصل السابع من ميثاق الأمم  -5
 :المتحدة(

باعتبارها تنشأ خارج حاكم عن مجلس الأمن له سلبياته، مذلك أن استقلالية هذه ال
اتين بالتعاون مع ه الذي يجعل الدول ملزمةمن ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع 

تعاون السابع ب الفصل قرارات التي تصدر استنادا إلىالمحكمتين، كما لا تحظى بدعم ال
مع هذه تعاون ضوع لأوامرها وطلباتها، ليكون اللمتحدة معها والخالدول الأعضاء في الأمم ا

 .ات التزاما دوليا يربط كل الدولالهيئ
وما كان يمكن أن يعوض هذا الأمر هو وجود نصوص في النظم الأساسية محكمتي 

تعاون مع المحكمتين حتى ولو كان ذلك خارج نطاق راليون وكمبوديا، تلزم الدول بالسي
انة الوحيدة ممن ميثاق الأمم المتحدة غير أن ذلك لم بحدث لتبقى بذلك الض الفصل السابع

التقديم التعاون للمحكمتين تتمثل في المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
التي تضع على كل الدول الأطراف فيها التزاما باحترام والعمل على احترام القانون  1949
حكمتي ه من خلال تقديم التعاون الدولي ل، وهو ما يمكن تطبيقه وتجسيدالإنساني الدولي

 سيراليون وكمبوديا.
 استبعاد المتهمين الأجانب: -6

عدم محاكمة أكثر ما يعاب على محكمة كمبوديا بسبب اختصاصها الشخصي، هو 
دعاء أي وتشيا الديمقراطية، فلن يتم استعن المأساة قبل وبعد حقبة كمبالمسؤولين الأجانب 

مسؤول مدني أو عسكري تايلاندي للمثول أمام المحكمة، علما أن هذا البلد لم يتوقف عن 
، وانه لم يوفر شيئا من اجل زعزعة الأوضاع في 1953التدخل في شؤون كمبوديا منذ عام 

التشكيل  ية لإعادة، وقد شكل قاعدة خلف1970قبل عام  كمبوديا التي كانت محايدة
، كما انه لن يتم التعرض 1991و 1979يش بول بوت بين عامي قام بها جوللعمليات التي 
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، 1979لقادة سنغافورة التي شكلت مركز التوزيع لإمداد جيش بول بوت بالأسلحة بعد عام 
ولا للحكومات الأوروبية بقيادة بريطانيا، المتورطة في تأمين الأسلحة والذخائر للخمير الحمر 

هنري كيسنجر لمسؤوليته في عمليات القصف غير الشرعية ، ولا السيد 1991بين عامي 
 18، وفي عملية الانقلاب التي أطاحت بسيهانوك في 1970ماي و  1969بين مارس 

، ولا أيضا الرئيس الأمريكي كارتر 1970وفي اجتياح كمبوديا في اقوال  1970مارس 
رفض تحرير  1979م ومستشاره للأمن القومي زبيغنيو برزيريسكي، اللذين اعتبارا في عا

 يها، ودعما إعادة تشكيل وتموينكمبوديا على يد الفيتنام، وفرضا اشمل أنواع الحصار عل
 .11سلحة جيش بول بوت بالأ

 نقص كفاءة وخبرة القضاة الوطنيين الأعضاء في هذه المحاكم: -7
خبرة القضاة المواطنين الأعضاء في هذه المحاكم الذي يكون عددهم و  نقص كفاءةإن 

جد مثلا، أن الأمم المتحدة نفسها أكثر من عدد القضاة الدوليين، فن في بعض هذه المحاكم
ترى أن القضاة الكمبوديين هم حكم وأطراف في نفس المؤقت، فجميعهم ناجون من نظام 

ودي الذي أعيد تشكيله بعد عام أضف إلى ذلك أن القضاء الكمب ،وأهل للضحايا "بول بوت"
 .12 مستوى مناسب من الكفاءة والاستقلاليةلوغ عن ببعيد جدا  1979
 محدودية الاختصاص الزمني: -8
عد الاختصاص الزمني المحكمة سيراليون احد المأخذ على هذه المحكمة، فرغم أن ي

بأراضي سيراليون إلا أن اختصاصها الزمني يشمل فقط  1991الجرائم وقعت ابتداء من
 .1996الجرائم المرتكبة ابتداء من 

 
 مة:خات

إن المحاكم الجنائية المختلطة ساهمت في تطور القانون الدولي الجنائي، فقد كرست 
تجارب الأمم المتحدة مع فكرة إنشاء محاكم جنائية دولية مدولة الكثير من القناعات حول 

                                                           

 ، منشور في:2006، في كمبوديا عدالة متأخرة واتقالية محاكمة بعض قادة الخمير الحمر، راوول مارك جينار  - 11

http//www.monddiplomatique.com/article683.html 
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جدوى هذا الأسلوب في الوصول إلى معالجة بعض المشكلات الناشئة عن الاعتماد على 
 أو القضاء الدولي،القضاء الوطني حصرا 

فكان الوصول إلى حل يجمع بينهما بمثابة نظام متميز يضمن الفعالية في متابعة  
 .المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية ومحاكمتهم

إلا أن إقامة هذه المحاكم تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة مما يؤثر على مدى استجابتها 
 العقاب، لتكريس محاكمات عادلة تحد من الإفلات من

لكن على الرغم من كل هذه النقائص والمحدودية التي ظهرت على نتائج المحاكم 
المختلطة، بمكن القول بأن هذه الهيئات القضائية وعلى الرغم من اختلافها وتشابهها من 

حين لأخر، قد ساهمت كلها في تأكيد ضرورة قمع الجرائم الدولية وتكريس مبدأ عدم الإفلات 
 من العقاب،

الإضافة إلى مساهمة المحاكم المختلطة في تطوير وتحديث مجموعة من المفاهيم ب
الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني لجعلها تتماشي مع المتغيرات الدولية، لسيما 
المساهمة في توسيع قائمة الجرائم الدولية، وتطوير قواعد الإجراءات المتبعة خلال 

 المحاكمات الدولية.
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Les chambres spécialisées pour le Kosovo : vers un dernier modèle de justice efficace ? 

Dr Samia BOUROUBA 

Resumé: 

 L’avènement du droit international pénal  au lendemain de la seconde guerre mondiale s’est 

accompagné du développement d’une justice pénale internationale ayant pour but d’assurer la 

répression des crimes internationaux afin de lutter contre l’impunité. Des tribunaux militaires 

internationaux- TMI  jusqu’à la création  de la cour pénale internationale-CPI, une étape 

intermédiaire a été nécessaire pour pallier aux insuffisances de cette dernière et assurer surtout 

une répression qui s’inscrit dans le respect croissant de la souveraineté, avec la création d’une 

nouvelle catégorie d’organes judiciaire qualifiés de tribunaux mixtes ou internationalisés ou 

encore hybrides. Une première  génération de ces tribunaux a vu le jour au Kosovo, se 

succédant mais  ne se ressemblant pas. Il s’agit dans l’ordre chronologique du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie,  des juges travaillant sous l’égide de la Mission 

intérimaire des Nations Unies au Kosovo-MINUK, le pilier de justice d’EULEX, et enfin les 

Chambres spécialisées du Kosovo-CSK.     

Les mécanismes ayant précédé les Chambres spécialisées du Kosovo ont tous connu un échec 

dans la mission qui leur a été assignée, soit par des procès inaboutis, soit à cause des 

incohérences du  système judiciaire du Kosovo. 

Face au ralentissement du processus de lutte contre l’impunité, l’Union européenne  décide de 

prendre part à travers la création d’un tribunal inédit, dans sa forme, dans son mandat, et dans 

son ambition. 

A travers cette communication, nous essaierons de démontrer les mutations continues des 

tribunaux mixtes a travers la création des CSK, nous  aborderons dans une première partie les 

mécanismes antérieurs à ces juridictions, nous  consacrerons ensuite une deuxième partie à 

l’étude de cette nouvelle juridiction dans une optique d’état des lieux et de perspectives. 

 

Introduction :  

      L’avènement du droit international pénal au lendemain de la seconde guerre mondiale 

s’est accompagné du développement d’une justice pénale internationale ayant pour but 
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d’assurer la répression des crimes internationaux afin de lutter contre l’impunité. Des 

tribunaux militaires internationaux- TMI jusqu’à la création de la cour pénale internationale-

CPI, une étape intermédiaire a été nécessaire pour pallier aux insuffisances de cette dernière et 

assurer surtout une répression qui s’inscrit dans le respect croissant de la souveraineté, avec la 

création d’une nouvelle catégorie d’organes judiciaire qualifiés de tribunaux mixtes ou 

internationalisés ou encore hybrides1. Il s’agit de constituer dans l’Etat qui a connu des 

violations massives des droits de l’homme, d’une juridiction composée de magistrats de 

l’ordre judiciaire international lesquels seront renforcés par des juges internationaux2, 

appliquant à la fois les règles du droit international ainsi que le droit pénal national. Ces 

tribunaux s’inscrivent dans la tendance à la multiplication des juridictions internationales, 

voire de prolifération de juridictions internationales qui participent de la fragmentation du 

droit international. Ces juridictions se distinguent des tribunaux pénaux ad-hoc par leur 

ancrage dans l’ordre national et leur caractère consensuel, du fait de leur création en vertu 

d’un accord entre l’Etat concerné et une organisation internationale (ONU ou organisation 

régionale).  

            Une première génération de ces tribunaux -se succédant mais ne se ressemblant pas- a 

vu le jour dans plusieurs Etats ayant été le théâtre de crimes de masse, dont le Kosovo qui a 

vu dans un premier temps l’instauration de 64 panels3. Cet Etat s’est singularisé par une 

multitude de juridictions mixtes Il s’agit dans l’ordre chronologique du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie, des juges travaillant sous l’égide de la Mission 

intérimaire des Nations Unies au Kosovo-MINUK, le pilier de justice d’EULEX, et enfin les 

Chambres spécialisées du Kosovo-CSK.  , ce qui dénote de la multitude des mécanismes 

dédiés à réprimer les violations graves des droits de l’homme commises sur le territoire du 

Kosovo. La déclaration d’indépendance du Kosovo intervenue le  17 février 2008 lors 

d’une session extraordinaire du parlement des institutions provisoires du Kosovo, secession 

                                                           
1 Cesare P.R. ROMANO, Théo BOUTRUCHE, Tribunaux pénaux internationalisés : Etat des lieux d’une 

justice « hybride », in R.G.D.I.P., 200 3, n°1, p 110. 

2 Il s’agit comme le qualifie M. Bedjaoui des deux justices nationale et internationale, voir Mohammed Bedjaoui, 

L’humanité en quête de paix et de développement(II), Cours général de droit international public(2004), 

Académie de droit international de La Haye, Tome 325(2006), Martinus Nijhoff Publishers, p 133. 

3 Catherine Kessedjian, Le tiers impartial et indépendant en droit international. Juge, arbitre, médiateur, 

conciliateur, Cours général de droit international, 2021, p 80. 
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considérée par la doctrine comme partiellement réussie 4, fait que la mise en place de 

juridictions mixtes va se dérouler dans un texte évolutif particulièrement singulier.  

             La spécificité des juridictions mixtes créées pour le Kosovo apparait dans 

l’intervention de l’Union Européenne dans la seconde étape pour créer un tribunal « inédit 

dans sa forme, dans son mandat, et dans son ambition » 5  , qui se veut une dernière chance 

pour réprimer les violations graves commises par l’Armée de libération du Kosovo (UCK) qui 

a été créée en 1993 mais qui amorça les exactions à partir de 1998 au moment du 

renforcement de ses rangs par le ralliement de volontaires, notamment avec la restructuration 

profonde de la guérilla. Un fait important qu’il faut noter consiste en l’utilisation par les 

forces de l’OTAN lors de leurs opérations aériennes sur les soldats de l’UCK, sans pour 

autant déclarer une impunité ou un aval des actes commis par cette guérilla. C’est dire que 

l’épisode des juridictions hybrides pour le Kosovo s’avère être l’un des plus compliqués 

puisqu’il a connu l’implication de l’organisation onusienne à travers sa première juridiction 

pénale ad-hoc créée pour l’ex-Yougoslavie ainsi que la mission de maintien de la paix créée 

pour le Kosovo(I), pour se diriger dans une seconde étape vers la régionalisation  de la 

répression pénale lorsque l’Union Européenne décide de créer les chambres spécialisées pour 

le Kosovo (CSK) sans pour autant se démarquer du processus de justice transitionnelle et 

d’une éventuelle réconciliation(II). 

 

 

I.Les prémisses d’une répression pénale des crimes du Kosovo : 

       Les événements tragiques survenus au Kosovo ont dès leur déclenchement fait l’objet 

d’une condamnation de la communauté internationale qui s’est appuyée sur la juridiction 

                                                           
4 John Dugard, The secession of states in the wake of Kosovo (Volume 357)”, in: Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, <http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789004227316_01, 

Consulté le 09 Janvier 2023 . 

5 Qualification qui reflète la réalité de cette juridiction. Voir : Peggy Mc Gregor, CHAMBRES SPÉCIALES DU 

KOSOVO : PREMIERS PAS DE L’UE DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE PÉNALE 

INTERNATIONALE, « Revue Défense Nationale », 2017/10 N° 805 |, https://www.cairn.info/revue-defense-

nationale-2017-10-page-94.htm, p 94. 
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pénale ad-hoc en exercice, à savoir le TPIY pour tenter les premières poursuites(A), ainsi que 

sur la mise en place par l’organisation des Nations Unies d’une mission de maintien de la paix 

au Kosovo(MINUK) qui a permis la mise en place d’une première juridiction hybride pour le 

Kosovo(B) constituant une base pour les mécanismes futurs. 

A.Le précédent du TPIR et ses limites 

                    Un contexte de violence dans le territoire de la Serbie est déclenché à la suite de 

la dislocation de la  République fédérative socialiste de Yougoslavie qui commence le 25 juin 

1991 avec l'auto proclamation d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Deux jours plus 

lard, l'armée fédérale intervient en territoire slovène. Mais, au bout d'une semaine, un 

arbitrage européen aboutit à un cessez-le-feu.avait Les guerres ethniques éclatent et  touchent 

principalement la Bosnie-Herzégovine, les régions voisines de la Croatie et quelques années 

plus tard, le Kosovo, ce qui conduit l’emploi de la force par l’OTAN qui affirme être 

intervenue dans cette partie de la Serbie du fait de l’impossibilité de faire cesser les 

affrontements, donc la violence, entre les autorités serbes et une partie de sa propre 

population, les Albanais du Kosovo. Bien que des tentatives de règlement de ce conflit interne 

aient été faites par le « Groupe de contact pour le Kosovo », entre février et mars 1999, aucun 

résultat probant n’en est sorti en matière de paix et la violence s’est amplifiée contre les 

Albanais 6, comme l’atteste le constat émis par D. Momtaz qui considère que : 

              « Les tergiversations de la Yougoslavie et les nouveaux massacres de civils par les 

Serbes, le 15 janvier 1999 à Racak, devaient amener l’OTAN, le 30 janvier, à réitérer sa 

menace d’employer la force. L’échec des négociations et la reprise de la campagne militaire 

au Kosovo par les forces serbes conduisirent finalement l’OTAN à recourir, le 24 mars 1999, 

à la force contre la Yougoslavie, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du Conseil de 

sécurité » 7. Cette intervention armée cautionnée et exécutée par l’OTAN est  caractérisée par 

des justifications contradictoires entre les membres permanents du Conseil de Sécurité des 

                                                           
6 Batyah Sierpinski,  "DROIT À L’ÉTAT" ET DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL – ÉTUDE COMPARÉE 

DE CE DROIT CONCERNANT LE KOSOVO DE 2008 ET LA CRIMÉE DE 2014, IRENEE/ Université de 

Lorraine | « Civitas Europa », 2017/1 N° 38 | page 111,  https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2017-1-

page-109.htm, consulté le 20/12/2021. 

7  Djamchid Momtaz, L’intervention d’humanité” de l’OTAN au Kosovo et la règle du non-recours à la force, 

Revue internationale de la Croix-Rouge, 

837(https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg3n.htm#header),  consulté le 23/03/2022 
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Nations Unies s’accompagne cependant par un développement du droit de la paix de la paix et 

de la sécurité au service de la justice pénale internationale donnant lieu à la recommandation 

formulée par la commission d’enquête dépêchée par l’organe restreint sur le territoire de l’ex-

Yougoslavie d’instaurer une juridiction pénale internationale ad-hoc.  

               Le premier tribunal pénal international ad-hoc qui créé pour la répression des crimes 

graves commis en ex-Yougoslavie s’est penché pendant les premières années d’activités sur 

les crimes commis pendant le conflit armé international sur les populations de la Bosnie-

Herzégovine et la Croatie, étant les crimes les plus meurtriers. Son statut lui octroie un 

mandat ouvert qui les violations graves du droit international humanitaire survenues après le 

1er janvier 1991 sur l’ensemble des territoires de l’ex-fédération yougoslave, et en fera à cet 

effet un tribunal en activité et compétent au moment où la crise au Kosovo se détériorera pour 

entrer à son tour dans une spirale de violences militaires8. Le Procureur en exercice du TPIY 

lors de la survenue des événements du Kosovo, Louise Arbour avait déclaré que le Tribunal 

ne resterait pas inactif, et à l’occasion de la a découverte d’un charnier dans le petit village de 

Racak, un bastion déserté de l’Armée de libération du Kosovo (UCK), entame une tentative 

d’accéder au territoire du Kosovo, tentative vouée à l’échec suite à son refoulement à la 

frontière macédonienne par les autorités serbes. Cette inertie fut accentuée par la 

généralisation des massacres et des déportations, mais elle est en même-temps l’élément 

déclencheur du processus de collecte des preuves qui permettra à la procureure du tribunal de 

fonder le dossier de l’inculpation contre le président de la RFY, Slobodan Milošević, et quatre 

autres dirigeants serbes 9.  

                Il faudrait noter qu’en parallèle aux poursuites engagées contre les auteurs serbes de 

crimes internationaux, les ONG10  et l’OSCE ont de leur part recensé nombre d’exactions 

attribuées à l’UCK, suite à quoi une mission a pu être déployée dans la région en Octobre 

1998. Pour rappel,  l’UCK fut créée en 1993 mais les volontaires affluèrent dans ses rangs à 

partir de 1998, période où la guérilla est amenée à restructurer en profondeur son 

organisation. Si, pour éviter d’envoyer des troupes au sol (on est alors encore en plein « 

                                                           
8 Joël Hubrecht, Les chambres spécialisées du Kosovo face au mur du doute et de la peur, p 2, 

https://ihej.org/wp-content/uploads/2019/10/articlen-hubrecht.pdf , consulté le 23/03/2022. 

9  Ibid, p 2. 

10 Il s’agit de : Amnesty, Human Right Watch et la FIDH. 
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syndrome somalien »), les forces de l’OTAN se sont appuyées lors de leur opération aériennes 

sur les soldats de l’UCK, il n’y eut jamais de blanc-seing délivré à la guérilla albanaise par les 

organisations internationales. Les atteintes aux droits de l’homme commise entre juin et 

octobre 1999, après la libération du Kosovo et l’arrivée sur place de l’ONU dans le cadre de 

la résolution 1244, ont été scrupuleusement documentées par l’OSCE dans le rapport 

Kosovo/Kosova ; as seen, as told, publié en décembre 1999, le rapport souligne que beaucoup 

d’actes de violation des droits de l’homme ont eu une allure plus systématique et paraissent 

avoir été organisés pour cibler des victimes et favoriser des expulsions de kosovars d’origine 

serbe ou d’autres minorités11.  

               Entre les documentations des violations et l’enclenchement des poursuites pénales 

contre les accusés serbes, un laps de temps s’est écoulé, le début de 2003 les premières 

inculpations contre des ressortissants albanais du Kosovo, ex-membres de l’UÇK sont rendues 

publiques par le TPIY, et de nouvelles inculpations contre des responsables serbes pour les 

crimes au Kosovo sont émises par le tribunal ad-hoc en octobre 2003. Le procès le plus 

marquant pour réprimer les crimes commis au Kosovo a cependant été contre le président 

serbe en exercice Slobodan Milošević qui a été remis au TPIY en juin 2001, mais 

malheureusement inabouti suite au décès de l’accusé. Cette déconvenue a constitué une 

frustration pour les Kosovars qui n’auront jamais l’occasion d’assister à la condamnation de 

leur bourreau. Cette répression inachevée sera poursuivie en mars 2006 contre trois co-

accusés de  Milošević sans pour autant arriver à l’aspiration de la population kosovare 

albanaise à une justice qui les réconforterait dans leur douleur profonde suite aux crimes de 

masse auxquels ils étaient des cibles préférées. 

            S’agissant des suspects de crimes de guerre d’origine albanaise, le TPIY a focalisé son 

travail sur les violences perpétrées en 1998, un bilan établi estime à 500 morts et 300 disparus 

les victimes de l’UÇK 12, é tuées lors de la période de guerre mais aussi, pour une grande part, 

dans les premiers mois qui ont suivi la libération du Kosovo lors de violences qui pouvait être 

intra-albanaise (dans le cadre d’une lutte de pouvoir entre la LDK et l’UÇK) autant qu’à 

l’encontre des minorités – serbes et roms en particuliers, regroupés par la communauté 

                                                           
11 Joël Hubrecht, Les chambres spécialisées du Kosovo face au mur du doute et de la peur, op.cit, p 3. 

12 Voir dans ce sens le rapport d’Amnesty international de 2009 : Burying the past : Impunity for enforced 

disappearances and abductions in Kosovo. 
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internationale dans des enclaves. Quatre premiers accusés albanais (Fatmir Limaj, Haradin 

Bala, Isak Musliu et Agim Murtezi) ont été mis en cause pour les traitements inhumains 

infligés à au moins 35 civils serbes et albanais détenus dans un camp de détention de l’UÇK 

et le meurtre de 17 prisonniers. Le 10 mars 2005, une seconde affaire, couvrant elle aussi des 

faits datant de 1998, est ouverte contre trois autres anciens membres de l’UÇK (Ramush 

Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj), cette fois pour des attaques et des campagnes de 

harcèlement lancées contre des villages et camp de réfugiés de plusieurs municipalités du 

Kosovo pour en chasser la population civile serbe et les civils albanais et roms/égyptiens 

soupçonnés d’être des collaborateurs ou de ne pas soutenir l’UÇK. 

             Les personnes accusées furent déclarés non coupables en première instance et en 

appel pour manque d’éléments de preuve les principaux commandants militaires ont été 

acquittés parfois sans même avoir à présenter de moyens à décharge13 , le procès ayant 

démontré les faiblesses du TPIY qui a vite été relayé par le déploiement d’EULEX et de la 

MINUK comme nous le passerons en revue. 

B.La MINUK, EULEX  et l’instauration des chambres spécialisées pour le Kosovo 

            La répression des crimes commis au Kosovo s’est poursuivie à travers deux missions 

de maintien de la paix créées successivement  par l’ONU et l’UE : la Mission d'administration 

intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) qui est une autorité administrative de 

l'ONU, déployée dans l'ex-province yougoslave du Kosovo, créée par la résolution 1244 du 

Conseil de sécurité de l'ONU du 10 juin 1999 à la fin de la guerre du Kosovo  , et la  mission 

de l’UE relative à l’Etat de droit pour le Kosovo(EULEX) lancée en 2008 comme étant la 

mission civile la plus étendue dans le cadre de la politique européenne commune pour la 

sécurité et le défense(PECSD), pour assister les institutions kosovares pertinentes chargés 

d’établir un Etat de droit dans leur quête d’efficacité, durabilité, multiethnicité et de 

responsabilité, libre de toute ingérence politique et en entière conformité avec les standards 

internationaux des droits de l’homme et les meilleures pratiques européennes 14 .  

                                                           
13 Joël Hubrecht, Le printemps hivernal des juridictions internationalisées, in Julian FERNANDEZ, Olivier De 

FROUVILLE(Sous direction), Les mutations de la justice pénale internationale ?, PEDONE, 2018, p 167.  

14  https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,16, consulté le 25/03/2022. 
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               Un partage des tâches entre le TPIY et les juridictions kosovares supervisées par la 

MINUK a permis d’endosser la responsabilité d’enquêter sur les chefs de l’UÇK au TPIY, et 

tache de poursuivre les subalternes aux juridictions locales. Il est important de noter que le 

Représentant Spécial du Secrétaire général de l’ONU était doté d’un pouvoir législatif sur-

mesure et d’exception, qui lui permettra de mettre sur pied un appareil judiciaire local ad hoc, 

caractérisé par une composition complexe, et héritant de normes pénales souvent insuffisantes 

et incomplètes, ce qui amena les juges à puiser à la fois  du  droit local (d’avant 1989) et du 

droit international (d’après 1999) dans le but d’appliquer la norme la plus favorable au 

justiciable15. Cet état de fait conduit à l’inefficacité de la justice locale et permet d’affirmer 

que ces juridictions ne sont pas parvenues à assurer la répression voulue là où le TPIY avait 

échoué de manière concluante.  

              Un semblant de réajustement a été entrepris début 2000 par la désignation de juges 

internationaux pour encadrer les juges kosovars, bénéficiant d’un pouvoir de blocage et de 

saisie sur les affaires les plus sensibles , mais des tensions apparaissent entre le trio des 

acteurs de la justice répressive au Kosovo que sont : les juges internationaux , les juristes de la 

MINUK et les juges kosovars notamment à l’occasion de l’interprétation et de la mise en 

œuvre des lois pénales aux procès tenus, les juges internationaux hissant la barre très haut se 

prévalant des standards internationaux, tandis que les juristes de la MINUK envisageaient 

d’appliquer des lois mises en place après la suppression de l’autonomie du Kosovo en mars 

1989. Un climat de tension et de vision aux antipodes finit par s’installer et empêche de ce fait 

d’assurer des poursuites cohérentes et ordonnées, dans lequel seront poursuivis et jugés  des 

Kosovars pour crimes de guerre ou pour l’assassinat de Kosovars serbes ou albanais. En 2000, 

Shaban Beqiri et Xhemajl Sedjiu ont été condamnés pour le meurtre de 2 Kosovars serbes. 

Les affaires sont toutefois plus nombreuses à aboutir lorsque l’accusé est albanais que 

lorsqu’il est serbe, les premiers restant plus faciles à appréhender alors que les seconds 

bénéficient de la protection de Belgrade.  

                La mission européenne EULEX mise en place en 2008 sera également confrontée à 

plusieurs obstacles dans les dossiers liés aux crimes de guerre ou à des affaires qui pourraient 

avoir des liens connexes (en particulier l’affaire Medicus du nom d’une clinique qui aurait 

organisé au Kosovo un réseau de trafic d’organes entre 2006 et 2008).  

                                                           
15  Joël Hubrecht, Les chambres spécialisées du Kosovo face au mur du doute et de la peur, op.cit., p 7. 
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                Beaucoup de jugements furent remis en question, c’est la cas la condamnation en 

mai 2015 par la cour de Mitrovica de Sulejman Selimi, ancien commandant de l’UÇK puis 

commandant du TMK (Corps de protection civile du Kosovo) et ambassadeur en Albanie, et 

celle de 9 autres membres du corps de la Drina, accusés de traitements inhumains contre des 

prisonniers civils. Ce jugement a fait l’objet d’un appel (qui a réduit certaines peines), d’un 

recours devant la Cour suprême (qui a confirmé) puis devant la Cour constitutionnelle (qui a 

invalidé la décision de la Cour suprême).  

                EULEX continue d’exercer ses missions dans le cadre de son mandat en parallèle 

aux chambres spécialisées pour le Kosovo et le bureau du procureur spécialisé, dernière 

création d’une juridiction hybride, et ce comme le prévoit la législation kosovare. Nous 

aborderons ce dernier né pour faire un tour d’horizon descriptif et prospectif à la fois. 

II.Les chambres spécialisées pour le Kosovo entre répression des crimes et procédés de 

justice transitionnelle :  

                Les limites et obstacles auxquels se sont confrontés les différents mécanismes mis 

en place par l’ONU et EULEX n’ont pas eu raison de la quête de justice  pour les crimes 

commis au Kosovo, puisque l’Union Européenne décide de prendre le relais pour la première 

fois de son histoire pour porter  «   sur les fonts baptismaux de la justice pénale internationale 

un tribunal inédit, dans sa forme, dans son mandat, et dans son ambition. Les Chambres 

spéciales du Kosovo »16  .    Un bref aperçu de la composition et du fonctionnement de ce 

tribunal hybride s’impose(A), pour essayer de le situer dans le contexte institutionnel qui 

l’entoure(B). 

A.Les règles de fonctionnement des chambres spécialisées 

                Sans se démarquer du modèle des juridictions pénales internationalisées créées 

depuis presque trois décennies, les  chambres spécialisées pour le Kosovo ( nous utiliserons 

l’abréviation CSK dans ce qui suit) créés en 2015 demeurent des juridictions sui generis 

marqués par un particularisme qui les différencie à la fois des autres juridictions mixtes à 

travers le monde, mais surtout des mécanismes qui l’ont précédé, et que certains continuent 

d’exister pour le Kosovo. Ces juridictions entérinées par le Parlement du Kosovo en 2015 sur 

la base d’une correspondance écrite entre la Haute Représentante de l’Union pour les Affaires 

                                                           
16  Pour reprendre le qualificatif de  Peggy Mc Gregor, Chambres spéciales du KOSOVO, op.cit., p 94. 
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étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et la Présidente kosovare de l’époque, 

Atifeje Jahjaga17 , constituent une nouvelle tentative, considérée comme prometteuse, de 

rendre justice aux crimes de guerre impunis18.  Américains et Européens semblent s’être 

accordés sur le fait de tenir le Conseil de sécurité à l’écart de la création des CSK, évitant 

ainsi l’entrée de la Russie dans le jeu. L’Union européenne a pesé de tout son poids dans les 

négociations diplomatiques avec le Kosovo afin de rendre possible l’établissement du 

siège des CSK en dehors du territoire kosovar, mettant dans la balance l’entrée de cet État 

dans l’Union européenne pour le convaincre de modifier sa constitution19 

                    Leur fonctionnement est internationalisé et leur financement est principalement 

assuré par l’Union européenne20 .Les CSK appartiennent aux institutions judiciaires 

kosovares, ce qui fait d’elles une juridiction entièrement intégrée au sein du système judiciaire 

national21, situé à La Haye et constitué uniquement de juges internationaux  au nombre de 19 

(la Présidente est bulgare , les juges essentiellement européens – 4 Allemands, 2 Français, 2 

Italiens, 1 Belge, etc. –, le Procureur américain). Mais d’importantes caractéristiques font 

d’elles un modèle qui se différencie des autres juridictions hybrides. 

            D’abord leur mandat, qui porte sur les crimes internationaux (à savoir les crimes 

contre l’humanité et les crimes de guerre) commis au Kosovo entre le 1er janvier 1998 et le 

31 décembre 200022, mais pas l’ensemble des crimes perpétrés durant cette période mais ceux 

en lien avec le rapport du Conseil de l’Europe (le rapport Marty) du 7 janvier 2011, ce qui 

sera à l’origine de la contestation accrue de cette juridiction notamment de la part de la 

                                                           
17 Joël Hubrecht, Les chambres spécialisées du Kosovo face au mur du doute et de la peur, op.cit., p 11. 

18  MERIS MUSANOVIC ET AROLDA ELBASANI, LES CHAMBRES SPÉCIALISÉES DU KOSOVO 

PEUVENT-ELLES FAIRE MIEUX QUE LEURS NOMBREUX PRÉDÉCESSEURS ?, 

https://www.justiceinfo.net/fr/43749-chambres-specialisees-kosovo-peuvent-elles-faire-mieux-que-nombreux-

predecesseurs.html , consulté le 23/03/2022. 

19  Peggy Mc Gregor, Chambres spéciales du KOSOVO : Premiers pas de l’UE dans le domaine de la justice 

pénale internationale, op.cit.,p 95. 

20  Ibid.,p 94. 

21  Joël Hubrecht, Le printemps hivernal des juridictions internationalisées, in Julian FERNANDEZ, Olivier De 

FROUVILLE(Sous direction), Les mutations de la justice pénale internationale ?, PEDONE, 2018, p 166. 

22  Article 7 de la loi n° 05/L-053, sur les chambres spécialisées et le bureau des procureurs spécialisés, 03 aout 

2015, qui stipule : « The Specialist Chambers shall have jurisdiction over crimes within its subject matter 

jurisdiction which occurred between 1 January 1998 and 31 December 2000 ». 
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population du Kosovo , mais également des autorités officielles, comme nous l’indiquerons 

ci-après.  

              Ensuite leur niveau d’intégration complet puisque les CSK existent à tous les niveaux 

du système judiciaire Kosovar : en première instance, en appel, au sein de la Cour de 

Cassation et également au niveau de la Cour Constitutionnelle23. C’est l’unique juridiction 

internationalisée connaissant ce niveau intégré d’enracinement dans le système judiciaire 

interne, le gage serait d’assurer que les CSK puissent fonctionner aux standards 

internationaux, mais ceci pourrait également constituer un facteur d’alourdissement des 

procédures. A cette architecture inédite, il faudrait ajouter un mécanisme de supervision et de 

médiation indépendant avec le public, en la personne du Défenseur des droits ou 

Ombudsman24. 

               Concernant le droit applicable, les CSK appliquent à la fois le droit international et 

le droit national kosovar, comme consacré dans l’article 12 de la loi n° 05/L-053 qui stipule : 

« The Specialist Chambers shall apply customary international law and the substantive 

criminal law of Kosovo insofar as it is in compliance with customary international law, both 

as applicable at the time the crimes were committed, in accordance with Article 7(2) of the 

European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms and Article 15(2) of the 

International Covenant on Civil and Political Rights, as incorporated and protected by Articles 

19(2), 22(2), 22(3) and 33(1) of the Constitution. » . 

                   Il ressort de cette disposition que les CSK sont invitées à s’inspirer de l’abondante 

jurisprudence du TPIY, mais également de celle de la Cour pénale internationale. Les 

dispositions du droit national applicable à l’époque des faits sont principalement contenues 

                                                           
23  L’article 3 paragraphe premier stipule : « 1. Specialist Chambers shall be attached to each level of the court 

system in Kosovo: the Basic Court of Pristina, the Court of Appeals, the Supreme Court and the Constitutional 

Court. The Specialist Chamber of the Constitutional Court shall deal exclusively with any constitutional referrals 

relating to the Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office. The Specialist Chambers shall be 

independent in the exercise of their functions », et l’article 24 paragraphe premier de la loi énonce à cet effet : 

« 1. The Specialist Chambers shall consist of the following organs: 20 a. The Chambers, which shall include a 

Basic Court Chamber, a Court of Appeals Chamber, a Supreme Court Chamber and a Constitutional Court 

Chamber » 

24  Joël Hubrecht, Le printemps hivernal des juridictions internationalisées, op.cit., p 166. 
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dans le Code pénal de l’ancienne république de Yougoslavie (1976) et le Code pénal de la 

province autonome du Kosovo (1977) 25.  

                    Le système de participation des témoins est également un autre domaine 

d’innovation des CSK, puisqu’est créé un Bureau de la participation des victimes pourront 

participer aux différents stades de la procédure en étant représentées par un conseil collectif 

sous le contrôle des juges, et elles pourront obtenir des réparations, soit sur décision des juges 

soit sur la base du jugement, auprès des juridictions de droit civil kosovares 26, cette 

amélioration vient suite aux défaillances dans le système de protection des témoins lors des 

jugements devant le TPIY et EULEX qui avait dissuadé beaucoup de témoins à faire leurs 

dépositions du fait du climat d’intimidation qui régnait, allant jusqu’à l’assassinat de témoins 

clés (par exemple Tahir Zemaj, ancien officier de l’UÇK qui était prêt à témoigner à charge et 

qui fut mitraillé en pleine rue)27. A cela s’ajoute le cas de témoins réfugiés à l’étranger, dont 

la famille connait des  pressions exercées,  et qui aurait conduit l’un d’eux à se suicider.  

                 Ces menaces se combinent, dans certains cas, avec des pressions exercées sur les 

juges eux-mêmes. Les juges kosovars ne sont pas a priori suspects de partialité, bien au 

contraire, un grand nombre d’entre eux sont de bons professionnels et ont manifestement le 

souci de démontrer leur indépendance et leur impartialité, impartialité mise en exergue 

concernant les affaires traitées par la mission EULEX, affaires politiquement sensibles ayant 

souvent placé certains magistrats kosovars siégeant dans ces panels dans une situation 

difficile. Les actes d’intimidation envers ces magistrats ne sont pas rares, notamment dans les 

dossiers de crimes de guerre impliquant des personnalités politiques 28.  

                     Ce climat avait entravé le travail entrepris par les mécanismes ayant précédé les 

CSK, conduisant à la condamnation de plus d’Albanais que de serbes , et continue de rendre 

illusoire la justice escomptée par la mise en place des CSK, concernant un certain nombre de 

dirigeants kosovars qui ont pour la plupart été acquittés, comme c’est le cas  Ramush 

                                                           
25  Peggy Mc Gregor, Chambres spéciales du KOSOVO : Premiers pas de l’UE dans le domaine de la justice 

pénale internationale, op.cit., p 96. 

26  Joël Hubrecht, Les chambres spécialisées du Kosovo face au mur du doute et de la peur, op.cit., p 12. 

27  Ibid, p 12. 

28  Ibid, p 13. 

146



13 

 

Haradinaj, Fatmir Limaj ou le commandant Lushtaku 29, toutes les tentatives ultérieures de les 

culpabiliser pour des affaires liées à la corruption et au trafic d’influence ont été vouées à 

l’échec30. S’il n’est pas secret que ces responsables comptent beaucoup d’adversaires 

susceptibles d’exploiter politiquement des allégations bien souvent infondées, il n’en demeure 

pas moins que le comportement de leurs partisans va dans le sens de la décrédibilisation de la 

valeur des acquittements prononcés.  

               Malgré les entraves, des poursuites viennent d’être entamées et certains terminés, 

ainsi le procès de Salih Mustafa, un ancien commandant de 50 ans de l'Armée de libération du 

Kosovo (UCK), un groupe séparatiste luttant pour l'indépendance du Kosovo vis-à-vis de la 

Serbie, s'est achevé devant les Chambres spécialisées du Kosovo (CSK), le 15 septembre 

2022, Il a marqué la fin du premier procès pour crimes de guerre devant ce tribunal spécial 

basé à La Haye et créé par l'Union européenne en 2015 31. Le bureau du procureur accuse 

Mustafa de détentions arbitraires, traitements cruels, tortures et meurtres de civils pendant les 

14 mois de lutte pour l'indépendance du Kosovo, à la fin des années 1990. 

                Les KSC ont inculpé cinq autres hommes pour crimes de guerre, dont l'ancien 

président du Kosovo, Hashim Thaci. Tous sont en détention provisoire, mais à l'exception de 

Mustafa, les procédures en sont encore au stade de l’enquête. Le groupe est maintenant en 

détention depuis près de deux ans32. Ces poursuites se déroulent dans un climat de 

contestation du tribunal, mais surtout s’avère être un des outils parmi d’autres de réalisation 

de la justice, puisqu’elles s’inscrivent également dans un processus de réconciliation et de 

justice transitionnelle comme nous l’aborderons dans ce qui suit.  

B.Les chambres spécialisées, la justice transitionnelle et la réconciliation 

                  Un des défis majeurs posés aux CSK consiste en ce qu’elles sont appelées à 

exercer des poursuites judiciaires presque à rebours de l’appareil étatique du pays dont 

nombre de responsables sont directement impliqués dans les faits dénoncés par le rapport 

                                                           
29  Joël Hubrecht, Les chambres spécialisées du Kosovo face au mur du doute et de la peur, op.cit., p 14. 

30  Joël Hubrecht, Le printemps hivernal des juridictions internationalisées, op.cit.,p 167. 

31  MOLLY QUELL, CHAMBRES SPÉCIALISÉES DU KOSOVO : FIN DU PREMIER PROCÈS POUR 

CRIMES DE GUERRE, https://www.justiceinfo.net/fr/106625-chambres-specialisees-kosovo-fin-premier-

proces-crimes-de-guerre.html, consulté le 30 Septembre 2022. 

32 Ibid. 
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Marty 33. Une des faiblesses des différents mécanismes relatifs aux crimes commis durant la 

guerre de libération du Kosovo consiste en ce qu’ils se sont tous focalisés sur la répression 

des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, sans pour autant prêter aucune  attention 

aux aspirations des victimes à la justice et à la vérité. Les perceptions développées par une 

grande partie de la population kosovare vont dans le sens d’ériger les personnes suspectées ou 

condamnées comme des héros, ce qui va à l’encontre des principes de droit international 

établis en matière de justice pénale. Ainsi que le déclare la Commissaire aux droits de 

l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, 18/10/202 :  « Plus de deux décennies 

après le conflit armé au Kosovo, la cohésion sociale est toujours entravée par l'impunité des 

crimes liés à la guerre, les cas non résolus de personnes disparues, le manque d'accès à des 

réparations pour toutes les victimes de guerre, les obstacles au retour durable des personnes 

déplacées et les divisions ethniques »34 

                  La doctrine recommande vivement que les CSK s’investissent dans un large 

programme de dialogue qui concerne à la fois le Kosovo, la Serbie et d’autres Etats à l’ouest 

des Balkans 35, à travailler sur leur visibilité et leur acceptation par la population locale. Le 

fait que le choix s’est porté sur l’engagement de poursuites pénales par rapport à une 

commission vérité et réconciliation comme en Argentine (1983) et en Afrique du Sud (1995), 

ou à une commission réparation, est certes garant d’indépendance vis-à-vis des parties et 

privilégie la fin de l’impunité, mais n’inclut pas la dimension reconstruction démocratique du 

pays dont les élites sont pointées du doigt36. L’apport de la société civile dans ce domaine 

pourrait s’avérer prometteur, dans la mise en confiance de la population vis-à-vis des CSK, 

mais également dans la prise en compte des points de vue des victimes qui devraient avoir le 

droit à une réparation pour les violations graves qu’ils ont subies.   

                                                           
33  Peggy Mc Gregor, Chambres spéciales du KOSOVO : Premiers pas de l’UE dans le domaine de la justice 

pénale internationale, op.cit., p 98. 

34  MÉMORANDUM, Kosovo* : combler les lacunes dans le domaine de la justice transitionnelle et de la 

cohésion sociale, de la liberté des médias et des droits des femmes et de l'égalité de genre, 

https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/kosovo-address-shortcomings-in-the-field-of-transitional-justice-

and-social-cohesion-freedom-of-the-media-and-women-s-rights-and-gender-equality, consulté le 20 Octobre 

2022. 

35  The Kosovo specialist court and transitional justice, public perceptions on the KSC and a need of a 

comprehensive TJ approach, Integra PAX, 2021, p 42. 

36  Peggy Mc Gregor, ibid. 
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Conclusion 

             Plus de sept ans après la mise en place des juridictions hybrides au Kosovo, les CSK 

continuent de nourrir le sentiment de rejet.  Très contestées à l'intérieur du Kosovo, ses 

détracteurs soulignent que les principaux problèmes - sa compétence fondée sur les préjugés 

ethniques, ses origines floues et le secret de son fonctionnement - sont des défauts "de 

naissance" qui entachent l'objectif des Chambres de mener des enquêtes impartiales. Ces 

problèmes sont particulièrement aigus dans le contexte des attentes ethniques qui caractérisent 

le Kosovo de l'après-guerre, créant une atmosphère inhospitalière pour le fonctionnement du 

nouveau tribunal37.    Cela se répercute sur leur travail qui reste en deçà des aspirations de 

justice, leur focalisation sur les crimes commis par les éléments de l’UCK prête à réflexion 

sur les intentions de leur création qui semble privilégier des desseins plus politiques que 

juridiques.   Les tribunaux ayant précédemment enquêté sur des crimes de guerre au Kosovo 

avaient clairement établi que la plupart d'entre eux étaient liés à l'usage excessif de la force 

par l'armée yougoslave et les forces de police serbes, ce qui complique davantage la situation, 

et conforte l’accusation contre les CSK d’être une justice sélective. L’avenir nous en dira 

plus. 
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 دور المحاكم الجنائية المختلطة في تعزيز العدالة الجنائية الدولية               
 عقون مصطفىالدكتور:  -
أستاذ محاضر قسم "ب" معهد الحقوق و العلوم السياسية المركز الجامعي صالحي  -

 أحمد بالنعامة الجزائر .
 mustafa.aggoun@gmail.comالبريد الالكتروني:  -
  :ملخصال -

تعد المحاكم الجنائية المختلطة شكلًا جديداً من أشكال تفعيل و تعزيز العدالة الجنائية     
الدولية، وهي تتألف من قضاة دوليين ووطنيين كما في حالة المحكمة المشكلة في قضية رئيس 

نون الوطني فحسب وإنما تطبق أيضاً القانون الوزراء اللبناني الأسبق، ولا تستند هذه إلى القا
الدولي .وتنشأ المحاكم الجنائية المختلطة بموجب اتفاقيات بين الأمم المتحدة والدولة المعنية، أو 

  . بموجب قرار منفرد من مجلس الأمن
تنشأ المحاكم الجنائية المختلطة بموجب اتفاقيات بين الأمم المتحدة والدولة  حيث         

عنية، أو بموجب قرار منفرد من مجلس الأمن في إطار المساعدة الدولية. ومن بين هذه الم
التي أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة  2002النماذج المحكمة الخاصة لسيراليون 

.  والمحكمة الخاصة بلبنان 2000لسنة 1315وحكومة سيراليون عملا بقرار مجلس الأمن رقم 
اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية عملا بقرار مجلس الأمن  ، بموجب 2007لسنة  

، أما الطريقة الثانية فتتمثل في إطار المساعدة الدولية لبعض الدول التي 1664الدولي  لعام 
م. و 1991شهدت ارتكاب جرائم دولية على إقليمها مثل ما حذت في يوغوسلافيا السابقة عام 

 عية الخطيرة التي ارتكبت ضد جماعات معينة في النزاع الداخلي في رواندا.جرائم الإبادة الجما
المحاكم المختلطة ، الجرائم الدولية ، المحاكم الوطنية ، ، العدالة  الكلمات الافتتاحية : 

 الجنائية، الأمم المتحدة .
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  مقدمة:
 الأعضاء الدول أعلنت القانون، بسيادة المعني المستوى  الرفيع الاجتماع إعلان في

 والجرائم الحرب وجرائم الجماعية الإبادة جرائم عن المسؤولين بإفلات السماح عدم بكفالة التزامها
 لقانون  الجسيمة والانتهاكات الدولي الإنساني القانون  انتهاكات عن أو الإنسانية ضد المرتكبة

 النحو على نتهاكاتالا هذه في التحقيق بكفالة أيضا والتزمت العقاب. من الإنسان، حقوق 
 إلى الجرائم هذه من أي مرتكبي تقديم منها بسُبل بمرتكبيها، المناسبة العقوبات وإنزال الواجب
 أو الإقليمية الآليات طريق عن الأمر، اقتضى حيثما أو، الوطنية الآليات طريق عن العدالة،
 (1) الدولي. للقانون  وفقا الدولية،

 مثل الماضي، في المرتكبة الجرائم أخطر لمقاضاة مختلفة ماذجن بلدان عدة اعتمدت لذا       
 تستخدم أن البلدان بعض اختارت وقد الجماعية. الإبادة أو الإنسانية ضد والجرائم الحرب، جرائم

 بموجب المختلطة الجنائية المحاكم وتنشأ بها، الخاصة القانون  إنفاذ ومؤسسات المحلية محاكمها
 وربما  الأمن مجلس من منفرد قرار بموجب أو المعنية، والدولة تحدةالم الأمم بين اتفاقيات

  . الدولية الجنائية العدالة لتحقيق المثلى الوسيلة المحاكم من النوع هذا يصبح
 في وقعت التي الأليمة الأحداث خلال من الدولي المجتمع تحرك إلى  دفع ما وهو     

 جنائية محكمة أمام الدولية الجرائم مرتكبي معاقبة و لمحاكمة م1991 عام السابقة سلافياو يوغ
 م25 / 5 /1993 بتاريخ 278  رقم الأمن مجلس قرار صدور بموجب وهذا خاصة، دولية

 خطيرة انتهاكات بارتكاب المتهمين الأشخاص لمحاكمة جنائية دولية محكمة إنشاء المتضمن
 قرره لما تجسيدا وهو (2) م.1991 سنة ذمن السابقة يوغسلافيا إقليم في الإنساني الدولي للقانون 
 لمقاضاة دولية جنائية محكمة انشاء بشأن 1993 لسنة 808 رقم القرار في الأمن مجلس

                                                 

 /https://www.un.org  :موقع على نشورم ،والمختلطة الدولية القضائية والهيئات الجنائية المحاكم  (1)
 25 في المعقودة ، 3217 تهجلس في الأمن مجلس اتخذه الذي ،1993 لسنة 827 رقم الأمن مجلس قرار راج  (2)
 /https://www.un.org  :موقع على نشورم  .  1993S/RES / 1993مايو / أيار
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 اقليم في ارتكبت التي الدولي الانساني للقانون  الجسيمة الانتهاكات عن المسؤولين الأشخاص
 (1) .1991 عام منذ السابقة يوغوسلافيا

 الداخلي النزاع في معينة جماعات ضد ارتكبت خطيرة جماعية إبادة رائمج أيضاً  وقعت ثم     
 الإفريقية الدولة تلك في الدامي النزاع هذا في ارتكبت التي الإبادة جرائم دفعت وقد رواندا، في

 محكمة إنشاء المتضمن م8 / 11 / 1994 / في955  رقم قراره يصدر أن إلى الأمن مجلس
 وذلك المتحدة، الأمم ميثاق من السابع الفصل إلى استناداً  ، (2)دالروان خاصة دولية جنائية

 النظام القرار بهذا ألحق وقد الأخرى، الدولية والجرائم الجماعية الإبادة جرائم مرتكبي لمعاقبة
    المحكمة. بتلك الخاص

 الامم مع باتفاق سواء المختلطة الجنائية المحاكم انشاء ساعد مدى أي فإلى إذا      
 الدولية الجنائية العدالة تعزيز و تفعيل في الأمن مجلس من منفرد قرار بموجب أو المتحدة

 ؟ الدولي. الانساني للقانون  الجسيمة الانتهاكات مرتكبي ضد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 جنائية محكمة انشاء بشأن .1993فبراير / شباط  22 في المؤرخ ،1993 لسنة 808 رقم الأمن مجلس قرار راج  (1)
 يوغوسلافيا اقليم في ارتكبت التي الدولي الانساني للقانون الجسيمة الانتهاكات عن المسؤولين الأشخاص لمقاضاة دولية
 /https://www.un.org  :موقع على نشورم  .1991 عام منذ السابقة

 8 في المعقودة ، 3453 جلسته في الأمن مجلس اعتمده الذي ،1994 لسنة 955 رقم الأمن مجلس قرار راج  (2)
 /https://www.un.org  :موقع على نشورم  .S/RES/955 1994/ 1994 موفمبر / الثاني تشرين
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   دولي ثنائي اتفاق طريق عن المختلطة الجنائية المحاكم انشاء الأول: لمبحثا
 لتعزيز المختلطة الجنائية المحاكم انشاء كيفية إلى التطرق  المبحث هذا في سنحاول      

 من المتضررة الدولة تقديم طريق عن وذلك دولي، ثنائي اتفاق طريق عن الدولية الجنائية العدالة
 التدخل الاجل من المتحدة للأمم طلبا اقليمها على الانساني الدولي للقانون  الجسيمة الانتهاكات
 لبنان و لسيراليون  كل به قامت ما هو ذلك على وكنموذج . هاكاتالانت هذه من للحد والمساعدة

 . 
  2002 لسيراليون  خاصة محكمة إنشاء : الأول المطلب

 ، 2002 لسيراليون  خاصة محكمة إنشاء مراحل التطرق  المطلب هذا في سنحاول       
 يوم بدأت راليون سي في الأهلية الحرب اندلاع  خلال الواقعة الجرائم مرتكبي ومعاقبة لمحاسبة

 جنائية محكمة انشاء أجل من المفاوضات لمرحلة التطرق  الخلال من وهذا ، 1991 مارس 23
 مع المتحــدة الأمــم بــين الاتفــاق مرحلة وهي الثانية والمرحلة  ،2002 سيراليون  في خاصة
  خاصة محكمـة إنشـــاء بشــأن سيراليون  حكومة
 2002 سيراليون  في خاصة جنائية محكمة انشاء جلأ من تالمفاوضا مرحلة : الأول الفرع
 في سيراليون  ليبيريا من الخاصة القوات من بدعم المتحدة، الثورية الجبهة دخلت عندما       

 بحياة وأودت عاماً  11 استمرت الأهلية الحرب اندلعت موموه. جوزيف بحكومة للإطاحة محاولة
 على الثورية المتحدة الجبهة سيطرت الحرب، من ىالأول السنة خلال 50,000 على يزيد ما

 الغريني بالألماس غنية كانت التي والجنوبية، الشرقية سيراليون  في الأراضي من كبيرة مساحات
 الجبهة متمردي بدحر سيراليون  جيش نجح حيث 1993 عام نهاية إلى السيطرة هذا واستمرت

 إلى والصمود بالقتال الثورية المتحدة الجبهة وصلت وقد الليبيرية الحدود إلى الثورية المتحدة
1995. 
 قضائي جهاز وضع جلأ من  الأمن لمجلس بطلب التقدم لاإ سيراليون  حكومة يسع مل       

 بطابع اتسمت التي الأهلية الحرب هذه خلال وقعت التي الجرائم مرتكبي ومعاقبة لمحاكمة
 تبنيه تم الذي ، 1132 رقم المتحدة للأمم لتابعا الأمن مجلس قرار صدر فقد (1.)الدولية الجرائم

                                                 

  https://ar.wikipedia.org/wiki . :موقع على نشورم  (1)
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 ، سيراليون  في الوضع بشأن القلق عن الإعراب بعد ، 1997 الأول تشرين / أكتوبر 8 في
 والأسلحة للنفط حظرًا ، المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل بموجب ، الأمن مجلس فرض
 (1البلاد.) على
 لجنة تسمى لجنة الأمن مجلس ليعين .2002 عام سيراليون  في الأهلية الحرب انتهت حيث

 (2) سيراليون. في الوضع بخصوص تقارير لتعد الأمن مجلس
 أصلي بطلب سيراليون  حكومة أنشأتها  مستقلة قضائية هيئة بسيراليون  الخاصة المحكمة       

 ةلسن 1315 رقم الأمن مجلس قرار صدور الطلب هذا عن تمخض حيث ، المتحدة للأمم منها
 (3) بسيراليون  خاصة جنائية محكمة انشاء في والرغبة ، سيراليون  في بالوضع الخاص 0200

 من اتفاق إلى التوصل اجل من سيراليون  حكومة مع التفاوض العام الأمين من فيه يطلب الذي
 ضد جرائم ارتكبوا الذين للأشخاص القضائية الملاحقة بهدف ، خاصة جنائية محكمة إنشاء أجل

 ولا سيراليون، شهدتها التي الأهلية الحرب وخلال 1996 نوفمبر 30 بعد سيراليون  في نيةالإنسا
  (4.)البلد هذا في السلام عملية وتنفيذ تأسيس عرقلوا الذين القادة سيما

                                                 

 .1997 الأول تشرين / أكتوبر 8 في تبنيه تم الذي ، 1132 رقم المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس قرار  (1)
 مجلس لجنة رئيس من الأمن مجلس سرئي إلى موجهة 2002 ديسمبر / الأول كانون  20 في المؤرخة الرسالة انظر  (2)

 الأمن مجلس /2002.1414S المتحدة الأمم . سيراليون بشأن 1997 لسنة 1132 رقم بالقرار عملا المنشأة الأمن
 .2002 ديسمبر 14 في
 آب/أغسطس14 في المعقودة 4186 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي 2000 لسنة 1315 رقم القرار  (3)

2000. 1315 S/RES. بسيراليون. خاصة جنائية محكمة انشاء في والرغبة ، سيراليون في بالوضع الخاص 
 العام الامين إلى سيراليون جمهورية رئيس من الموجهة 2000 يونيو / حزيران 12 في المؤرخة الرسالة بعد وذلك  (4)

 الامم من المساعدة تلقي في يونسيرال حكومة من رغبة وهذا . S /2000 /786بها المرفق وبالاقتراح ، المتحدة للأمم
 لسنة 1315 رقم القرار راجع الدائم. السلام وضمان العدالة إقامة هدفي تلبي بها موثوق قوية محكمة انشاء في المتحدة
 .S/RES 1315 .2000 آب/أغسطس14 في المعقودة 4186 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي 2000
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 المفوضان و المتحدة الأمم وممثلا سيراليون  حكومة بين اتفاق التفاوض هذا عن نتج حيث    
 كانون  16 بتاريخ بسيراليون  خاصة جنائية محكمة انشاء اتفاق على التوقيع الأصول حسب

 .2002يوليو / تموز في عملياتها الخاصة المحكمة هذه بدأت  (1).2002 يناير الثاني/
 ، المنطقة في الدوليين الأمن و للسلم تهديدا تشكل لاتزال سيراليون  في الحالة كانت حيث      

 سيراليون  حكومة مع اتفاق بشأن التفاوض المتحدة للأمم العام الأمين من الأمن مجلس يطلب
 يوصي كما (2) .2000 لسنة 1315 رقم القرار مع يتفق بما مستقلة خاصة محكمة لإنشاء
 المرتكبة الجرائم خاص بوجه الخاصة للمحكمة الموضوعي الاختصاص يشمل بأن الأمن مجلس

 وكذلك ، الانساني الدولي للقانون  الجسيمة الانتهاكات من وغيرها الحرب وجرائم ، الانسانية ضد
 (3) الاخيرة. هذه أراضي ضمن المرتكبة و الصلة ذي سيراليون  لقانون  الخاضعة الجرائم

 ، القرار هذا تنفيذ عن تقرير تقديم المتحدة للأمم العام الأمين من الأمن محلس يطلب كما    
 يتعلق فيما ، سيراليون  حكومة مع يجريها التي المفاوضات و المشاورات بخصوص سيما ولا

 (4خاصة.) جنائية محكمة بإنشاء
 الزمني القضائي بالاختصاص المتصلة المسائل إلى التقرير في يتطرق  أن يجب كما    

 إنشاء  ملاءمة و جدوى  و استصواب مدى ذلك في بما الاستئناف عملية وإلى الخاصة للمحكمة

                                                 

 ./S 2002/ 246الأمن مجلس رئيس إلى العام الأمين من موجهة 2002 مارسآذار/6 في المؤرخة الرسالة راجع  (1)
 المتحدة الأمم اتفقت فقد ، لسيراليون خاصة محكمة إنشاء بشأن سيراليون وحكومة المتحدة الأمم بين اتفاق تتضمن
  :الخاصة المحكمة إنشاء 1 المادة يلي: ما على ذلك، على بناء سيراليون، وحكومة

 مـن الأكبر القسط يتحملون الذيــن الأشــخاص لمقاضــاة لســيراليون خاصـــة محكمـة الاتفـاق، هـذا وجـ بم تنشـأ، - 1
 30 من سيراليون أراضي في ارتكبت التي سيراليون، وقانون الـدولي الإنسـاني للقـانون الجسـيمة الانتـهاكات عـن المسـؤولية
  .1996 الثاني/نوفمبر تشرين
 ذابه الأساسي النظام وأرفق .لسـيراليون الخاصـة للمحكمـة الأساسـي للنظـام وفقـا وظائفها الخاصة كمةالمح تؤدي - 2

 .منه يتجزأ لا جزءا شكلوي الاتفاق
 
 . 2000 لسنة 1315 رقم القرار من 2 الفقرة  (3)
 . 2000 لسنة 1315 رقم القرار من 6 الفقرة  (4)
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 الجنائيتين للمحكمتين التابعة الاستئناف دائرة تقاسم أو الخاصة المحكمة في الاستئناف دائرة
 مضيفة دولة إيجاد وامكانية أخرى  فعالة خيارات أي أو رواندا و السابقة ليوغوسلافيا الدوليتين

 تطلب عندما سيراليون  في مقرها خارج الخاصة المحكمة جلسات عقد الأمر اقتضى إذا بديلة
   (1.)ذلك الأطراف

 
 

    الفرع الثاني : مرحلة الا تفــاق بــين الأمــم المتحــدة مع حكومة سيراليون  بشــأن إنشـــاء 
 محكمـة خاصة    

 لســيراليون  خاصـــة محكمـة ، سيراليون  حكومة و المتحدة الأمم بين اتفاق بموجـب أنشئ        
 الجسـيمة تـهاكاتالان عـن المسـؤولية مـن الأكبر القسط يتحملون  الذيــن الأشــخاص لمقاضــاة

 تشرين 30 من سيراليون  أراضي في ارتكبت التي سيراليون، وقانون  الـدولي الإنسـاني للقـانون 
 للمحكمـة الأساسـي للنظـام وفقـا وظائفها الخاصة المحكمة .تؤدي حيث1996  الثاني/نوفمبر

 (2منه.) تجزأي لا جزءا ويشكل الاتفاق بهذا الأساسي النظام وأرفق لسـيراليون. الخاصـة
 الحــين، ذلــك منــذ 2002 تمـــوز/يوليـــه في عملياتهـــا الخاصـــة المحكمـــة بـــدأت أن فمنذ       

 المـوظفين مجالات في وخاصة المجـالات، مـن العديـد في كـبير تقـدم إحـراز المحكمـة شـهدت
 منـذ الخاصـة المحكمـة سـعت لقـد  ، ئيةالقضا والأنشطة العام الادعـاء وأنشـطة التحتيـة والبنيـة
 فإن ، القـانون  سيادة وتطـوي  سيراليون  في السلام توطيد في الإسهام في و للاضـطلاع بدايتـها

 بنــزاهة التضـحية دون  مــن عاجـل، بشكل المحاكمات إنجـاز علـى مصـممة زالت ما المحكمة
 .بالمحاكمات الإسراع ضـرورة لحسـاب ادلـةع محاكمـة إجـراء ضـرورة أو القضـائية العمليـة

                                                 

 . 2000 سنةل 1315 رقم القرار من 7 الفقرة  (1)
 تحت الأمن مجلس رئيـس إلى العام الأمين من موجهة 2002 آذار/مارس 6 ؤرخةالم رسالةال راجع  (2)
 بين المبرم الاتفاق مرفق على تحتوي التي . 2002 مارس 8 بتاريخ الأمن مجلس هن الصادرة S /2002.246رمز
  المتحدة الامم موقع على شورمن .خاصة محكمة انشاء أجل من سيراليون حكومة و المتحدة الامم

https://undocs.org/pdf. 
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 أيولا القاضي لسيراليون  الخاصة المحكمة قاض غتنما  الأمن، مسألة بمعالجة يتعلق وفيما       
  مختلفــة بسيراليون  الخاصــة المحكمـة تجعـل هامـة، خاصـية هنـاك أن علـى التأكيـد ليكرر الفرصـة

 تتمثـل لروانـدا، الدوليـة الجنائيـة والمحكمـة السـابقة ليوغوســلافيا ـةالدوليـ الجنائيــة المحكمــة عــن
 هامـة فوائـد هنـاك أن في شـك مـن ومـا الصـراع. فيـه حـدث الذي البلد في المحكمة وجـود في

 (1) الصـــراع. فيـــه حـــدث الـذي البلـد في المحكمـة لوجـود للغايـة
 الدولية الجنائية العدالة لتعزيز بلبنان خاصة محكمة إنشاء : الثاني المطلب

 ومعاقبة لمحاسبة ، بلبنان خاصة محكمة إنشاء مراحلل التطرق  المطلب هذا في سنحاول    
 من وهذا ، لبنان شهدتها التي التفجيرات و بالاغتيالات المتعلقة السياسية ، الجرائم مرتكبي
 إنـشاء إلى يرمـي اتفـاق علـى لبنـان حكومـة مع  ةالمتحد الامم المفاوضات لمرحلة التطرق  الخلال
 الأمــم بــين الاتفــاق الى الوصول مرحلة وهي الثانية والمرحلة  ، دولي طـابع ذات محكمـة
   . خاصةال محكمـةال هذه إنشـــاء بشــأن سيراليون  حكومة مع المتحــدة

 محكمـة إنـشاء إلى يرمـي اتفـاق ـىعل لبنـان حكومـة مع المفاوضات مرحلة : الأول الفرع   
  دولي طـابع ذات

 سلبا أثرت اجتماعية وحتى واقتصادية سياسية أزمات عدة تشهدت تزال ولا لبنان شهدت       
 الحسابات لتصفية إجرامية ساحة أصبح حتى ، اللبناني المجتمع فيه يعيش الذي المحيط على
 رئيس ضحيته راح الذي الارهابي التفجير تحذو  بعد خاصة ، اللبناني المواطن حساب على

 الأخير التفجير أو 1014 فيفري  14 بتاريخ بيروت في وقع الذي الحريري  رفيق الأسبق الوزراء
 بالغة وأضرارا وجرحى قتلى خلفت التي ، 2020أغسطس آب/ من الرابع بتاريخ بيروت مرفأ في
 الممتلكات. في

 إلى المقدم هتقرير  في المتحدة للأمم العام مينالأ أوضح الأمن، مجلس طلب على بناء       
 الدوليــة المــساعدة ونطــاق طبيعــة 2005 لسنة 1644القــرار مــن 6 بـالفقرة عمـلا المجلس

 اللبنـاني الـوزراء رئيس بحياة أودى الذي الإرهابي التفجير عن المسؤولين لمحاكمة الــضرورية
 ذلـك في العام الأمين بين وقـد دولي. طـابع ذات محكمـة أمـام وآخرين، الحريري  رفيـق الأسـبق

                                                 

 24 بتاريخ ،5185 رقم الأمن مجلس جلسة محضر من ،أيولا القاضي لسيراليون الخاصة المحكمة قاض خطاب  (1)
 .  pv.5185 /Sالمتحدة/ الامم .بنيويورك .2005 مايو / أيار
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ــيع والأشـــخاص دولي، طـــابع ذات محكمـــة لإنـــشاء العامـة المبـادئ الـسياق  الـــداخلين والمواضـ
 التي المشاورات إلى استنادا بتمويلها، المتعلقة والمسائل وموقعها، وتكوينها، اختـــصاصها، ضـــمن

 أنـه الأمن مجلس أكد وإذ        (1) .اللبنانية والسلطات المتحدة للأمم العامة الأمانـة بـين تجـر 
 وكذلك (2)2005  شباط/فبراير14في وقعـت الـتي الإرهابيـة الـتفجير عمليـة الإدانـة أشـد يـدين
 من يؤكد إذو  2004  الأول/أكتوبر تـشرين منـذ لبنـان في وقعـت الـتي الأخرى  الهجمات جميع
 وقــد  (3جرائمهم،) على الهجمات تلك في ضـلع لهـم مـن جميـع محاسبة من بد لا أنه أيضا جديد

 العام مينالأ من وطلــب ،  (4)2006 لسنة 1664قــراره بموجــب التقريــر الأمــن مجلــس اعتمــد
 إلى اسـتنادا دولي، طـابع تذا محكمـة إنـشاء إلى يرمـي اتفـاق علـى لبنـان حكومـة مع تفاوضي أن

 التقرير في الـواردة التوصـيات الاعتبـار في آخـذا الجنائية، العدالة مجال في الدولية المعايير أعلى
  إليه يقدم أن العام الامين من المجلس طلب وكذلك . المجلس أعضاء عنها أعرب التي الآراء و

 حكومـة مـع عليـه المتفـاوض الاتفـاق مـشروع بـشأن وخاصـة القـرار، تنفيـذ عن  تقريرا لنظيره
 أعمال سير استمرار لضمان مناسبة تمويل آلية بإنشاء المتعلقة الخيارات ذلك في بمـا لبنـان،

 يـــومي بــيروت في جــرت اللبنانيــة، الـــسلطات مــع أوليــة مــشاورات أعقــاب وفي .بكفاءة المحكمة
                                                 

 تحت 2006 نوفمبر 15 بتاريخ الامن مجلس ، المتحدة الامم . بلبنان خاصة محكمة إنشاء عن العام الأمين تقرير  (1)
 S/2006/893 رمز*

  في ،المعقــودة 5160 جلســته في الأمــن مجلــس اتخــذه الــذي  2005 لسنة 1595 رقم الأمن مجلس قرار  (2)
 S/RES/1595 2005 رمز .2005 نيســان/أبريــل7
    آذار/مارس27  في المعقودة 5648  جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي 2007 لسنة 1748 رقم مجلس قرار  (3)

2007/. 2007 S/RES/1748   
 في الأمن مجلس اتخذه الذي . 2006 /مارس آذار 29 في المؤرخ ،2006 لسنة 1664 رقم الامن مجلس قرار   (4)

 مجلس ان يثح .S/RES/1664 2006 رمز تحت . 2006 مارس / آذار 29 يوم المعقودة ،5401 جلسته
 لبنان حكومة لطل  فيه استجاب الذي 2006 /مارس آذار 29 في المؤرخ ،2006 لسنة 1664 رقم قراره في الامن
 وزراء رئـيس بحيـاة أودت الـتي الإرهابيـة الجريمـة عن مسؤوليتهم تثبـت من جميع لمحاكمة دولي طابع ذات محكمة إنشاء
 لسنة 1595 القـرارات سـيما ولا الـصلة، ذات الـسابقة قراراتـه جميـع إلى أشار وآخرين، الحريـري رفيـق الأسـبق لبنـان

 و 2005 الأول/أكتـــوبر تـــشرين 31  المـــؤرخ  2005 لسنة 1636 و 2005  نيـــسان/أبريـــل 7  المـــؤرخ 2005
 .2005 الأول/ديسمبر كانون15  المؤرخ  2005 لسنة 1644
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 الأمـم مقـر في اللبنـانيين القـضاة كبـار مـن اثـنين ومـع 2006  يرالثـاني/ينـا كانون  27 و26
 بـين المفاوضات الخبراء   مستوى  على استمرت شباط/فبراير،28  إلى24  من الفترة في المتحدة
 حكومـة يمـثلان اللـذين اللبنـانيين والقاضـيين العامـة بالأمانـة القانونيـة الـشؤون  مكتـب موظفي

 الأمـن. مجلـس تكليـف إلى اسـتنادا للبنـان، الخاصة المحكمة لإنشاء القانوني الإطار نبشأ لبنان،
 الأمـم مقـر في 2006  حزيـران/يونيـه1  إلى أيـار/مـايو31  مـن الفتـرة خلال الوفدان واجتمع
 ـنم الأخـيرة الجولة هذه وخلال لاهاي. في 2006  تموز/يوليه7  إلى3  من الفترة وفي المتحدة

 الأشـخاص لمحاكمـة الدوليـة للمحكمـة سابقين رئيسين مشورة من الوفدان استفاد المفاوضات
 إقلـــيم في ارتكبـــت الـــتي الـــدولي الإنـــساني للقـــانون  الجـــسيمة الانتـــهاكات عـــن المــسؤولين
 أيلـول/سـبتمبر،6  وفي .وتجاربهمـا اطلاعهمـا سـعة ومـن 1991  عام منذ السابقة يوغوسلافيا

 علـى الأساسـي والنظـام للاتفـاق الأولي المـشروع وعـرض بيروت، إلى القانوني المستشار سافر
 الأمانـة إلى طلب الأمن مجلس لأن ونظرا فيهما. لينظرا اللبنانيين العدل ووزير الوزراء رئيس

 أعـضاء عنـها أعـرب الـتي الآراء اعتبارهـا في تأخـذ أن ،2006 لسنة 1646 قـراره في العامـة
 المهتمـون  المجلس أعـضاء عنها أعرب التي الآراء المفاوضـات أثنـاء الأمانـة راعـت فقـد المجلس،

 الخاصـة. المحكمة لإنشاء القانوني الإطار إليها يـستند الـتي والمبـادئ المفاوضـات تقـدم بـشأن
 عليها انطوت التي القانونية الخيارات تشكيل في كـثيرة بطـرق  المـشاورات هـذه أسـهمت وقـد

 للمحكمة الأساسي للنظام الرئيسية السمات التقرير هذا ويحلل .للمحكمة التأسيسية الصكوك
 للمحكمة القانوني الطابع التقرير ويتناول لبنان. وحكومة المتحدة الأمم بـين والاتفـاق الخاصة
 التنظيمـي وهيكلــها والموضـوعي، والشخـصي الـزمني واختـصاصها وخصائـصها، الخاصـة

  (1) .الثالثة الدول مع والتعاون  التمويل، وآلية المقر، وموقع المحاكمة، عمليــة وسـير وتكوينـها،
 الثـاني/ينـاير كـانون  بـين الممتـدة الفتـرة في جـرت الـتي والمشاورات المفاوضات اختتمت وقد

 المستـشار بـين وبـيروت، لاهـاي وفي بنيويـورك، المتحـدة الأمـم مقـر في 2006  وأيلـول/سـبتمبر
 21  المؤرخـة الرسـالة وإلى اللبنانيـة، الحكومة من مخولين وممثلين المتحـدة للأمـم القـانوني

                                                 

 2006 نوفمبر 15 بتاريخ الامن مجلس ، المتحدة الامم . بلبنان خاصة محكمة إنشاء عن العام الأمين تقرير راجع  (1)
 . ذكره السالف .S/2006/893 رمز* تحت
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 فيهـا يفيـد الـتي العـام الأمـين إلى المجلـس رئـيس مـن الموجهـة  2006 الثـاني/نـوفمبر تـشرين
 (1) التقرير. بذلك المرفق للاتفاق وبارتياحهم المفاوضات باختتام المجلس عـضاءأ  بترحيـب

 
 

الفرع الثاني : مرحلة اتفــاق بــين الأمــم المتحــدة والجمهوريـــة اللبنانيـة بشــأن إنشـــاء محكمـة 
 خاصة للبنان.

 2006، ذار/مـارسآ29  المـؤرخ  2006 لسنة 1644 رقم قـراره في الأمن، مجلس إن حيث    
 تثبـت من جميع لمحاكمة دولي طابع ذات محكمة إنشاء لبنان حكومة لطلب فيه استجاب الذي

 الحريـري  رفيـق الأسـبق لبنـان وزراء رئـيس بحيـاة أودت الـتي الإرهابيـة الجريمـة عن مسؤوليتهم
   2005 لسنة 1595ـراراتالق سـيما ولا الـصلة، ذات الـسابقة قراراتـه جميـع إلى أشار وآخرين،
 تـــشرين 31  المـــؤرخ  2005 لسنة 1636 القرار و 2005  نيـــسان/أبريـــل 7  المـــؤرخ

 2005 الأول/ديسمبر كانون 15  المؤرخ 2005 اسنة 1644 رقم القرار  و2005الأول/أكتـــوبر
 اللبنانيــة والجمهوريــة المتحــدة الأمــم اتفقــت فقــد .

 الهجوم عـن المـسؤولين الأشـخاص لمقاضـاة للبنـان خاصـة محكمة الاتفاق، هذا بموجب ،تنشأ أن
 رفيق الأسـبق اللبنـاني الـوزراء رئـيس مقتل إلى وأدى 2005  شباط/فبراير 14  في وقع الذي

 في وقعت أخـرى  هجمـات أن المحكمـة رأت وإذا آخـرين. أشـخاص إصـابة أو مقتل وإلى الحريري 
 في أو 2005الأول/ديـسمبر كـانون 12  و2004  الأول/أكتـوبر تـشرين١  بـين الفتـرة في انلبنـ
 وفقا متلازمة هجمـات هـي الأمـن، مجلـس عليه ويوافق الطرفان يقرره آخر لاحق تاريخ أي

  في وقـع الذي الهجـوم وخطـورة لطبيعـة مماثلتـان وخطورتهـا طبيعتـها وأن الجنائية العدالة لمبادئ
 عن المسؤولين الأشـخاص علـى اختـصاص لهـا يكـون  المحكمـة فـإن ،2005  شـباط/فبرايـر14
 من العوامــل مـن مجموعـة الحـصر، لا المثـال سـبيل على التلازم، هذا ويشمل الهجمات. تلك

 ونمط المستهدفين، الــضحايا وصــفة الهجمــات، وراء مــن والغايــة ،الــدافع، الجنــائي القــصد بينها
 الأساسـي للنظـام وفقا وظائفها الخاصة المحكمة هذه تؤدي و والجناة. العمل، أسلوب ، الهجمات

                                                 

  في المعقودة 5685 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي  ،2007 لسنة 1757رقم الأمن مجلس قرار  (1)
 S/RES/1757 7200 رمز 2007 أيار/مايو30
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 منه يتجزأ لا جزءا يُشكل وهو الاتفاق بهذا الأساسي النظام أرفق وقـد للبنـان. الخاصـة للمحكمـة
(1) 
 

 الأمن مجلس من انفرادي رارق بموجب المختلطة الجنائية المحاكم انشاء الثاني: المبحث
 قرار بموجب المختلطة الجنائية المحاكم انشاء إلى كيفية التطرق  المبحث هذا في سنحاول    

 في خاصة جنائية محاكم انشاء في الأمن مجلس صلاحيات أي ، الأمن مجلس من انفرادي
 تعتبر التي هاأقاليم على الانساني الدولي للقانون  جسيمة انتهاكات شهدت التي الدول بعض
 وروندا سابقا بيوغسلافيا الدولية الجنائية المحكمة بينها من ، الدوليين الأمن و للسلم تهديد بمثابة

  . الدولية الجنائية العدالة تعزيز و تفعيل أجل من
 1993 سابقا بيوغسلافيا الدولية الجنائية المحكمة الأول: المطلب
 ليوغوسلافيا الدولية الجنائية المحكمة انشاء كيفية لىإ التطرق  المطلب هذا في سنحاول       
 محكمة عن الصادرة الأحكام بعض و أهم إبراز محاولين الدولية. الجنائية العدالة لتعزيز 1993

  ليوغوسلافيا. في الجماعية الإبادة بجريمة مرتكبي بمعاقبة والمتعلقة السابقة يوغسلافيا
 الجنائية العدالة لتعزيز 1993 ليوغوسلافيا الدولية نائيةالج المحكمة شأتن الأول: الفرع    

  الدولية.
 فبراير شباط/ 22 في المؤرخ 1993 لسنة 808 رقم الأمن مجلس قرار من 1 الفقرة في     

 عن المسؤولين الأشخاص مقاضاة أجل من دولية محكمة انشاء الأمن مجلس قرر ،(2)1993

                                                 

  في المعقودة 5685 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي  ،2007 لسنة 1757رقم الأمن مجلس قرار نص راجع  (1)
 والجمهوريـــة المتحــدة الأمــم بــين اتفــاق يتضمن الذي . S/RES/1757 7200 رمز 2007 أيار/مايو30

 للبنان. خاصة محكمـة إنشـــاء بشــأن اللبنانيـة
 22 في المعقودة 3175 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 1993 لسنة 808 رقم الأمن مجلس قرار راجع (2)

  .  RES /S .808  1993 رمز تحت . 1993 فبراير شباط/
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 عام منذ السابقة يوغوسلافيا إقليم في ارتكبت التي الانساني الدولي للقانون  الجسيمة الانتهاكات
1991. (1)  

 الواسع الانتهاك حول المتناقلة التقارير وسط وفي ، 1992 أكتوبر الأول تشرين / 6 في و     
 اجتاحت التي النزاعات سياق في الأساسية الإنسان وحقوق  الإنساني الدولي للقانون  النطاق

 العام الأمين من فيه ،طالباً  (2)1992 لسنة780 القرار الأمن مجلس اتخذ ،السابقة يوغوسلافيا
 مجلس قرارات من عدد وكان التقارير. تلك حول النتائج لتستخلص نزيهة خبراء لجنة ينشئ أن

 الخاضعة الجرائم عن الفردية المسئولية مبدأ فعلاً  أكدت قد 1992 عام خلال المتخذة الأمن
 تموز / 13 المؤرخ 1992 سنة764 القرار الصدد هذا في خاص بشكل ذكري ـُ و الدولي. للقانون 

 ذلك، أعقاب وفي .(3)1992 أغسطس آب / 13 المؤرخ 1992 سنة771 والقرار 1992 يوليه
 للمحكمة الأساسي للنظام مقترحات مشاريع أوروبا في والتعاون  الأمن مؤتمر عيـنّهم مقررون  قدم

 وفي أخرى. مقترحات مشروعي وإيطاليا فرنس من الفقهاء من انلجنت قدمت آما المقبلة، الخاصة
 سبيل على فيه، يستخدم الأمن مجلس إلى تقريراً  العام الأمين ،قدم 1993 فبراير شباط / 22

 من 39 المادة بموجب الأمن، مجلس لدى ثبت أن وبعد تلك. المقترحات مشاريع المراجع،
 للسلم تهديداً  تشكل السابقة يوغوسلافيا في الحالة أن المتحدة الأمم ميثاق من السابق الفصل
 المسئولين ويقدم الجرائم ارتكاب يردع فعـاًل تدبيرك دولية محكمة إنشاء قرر الدوليين، والأمن
 مايو أيار / 25 المؤرخ  1993 827 القرار وفي وصونه. السلم استعادة في ويسهم مةكللمحا

 تقرير من آلاً  الميثاق، من السابع الفصل إطار في بالإجماع، الأمن مجلس ،أقر (4)1993

                                                 

 رمز تحت . 1993 لسنة 808 رقم الأمن مجلس قرار من 2 بالفقرة عملا مقدم العام الأمين تقرير من مقدمة  (1)
25704/S 1993 ماي 3 في المؤرخ .  

 6 في المعقودة 3119 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 1992 لسنة 780 رقم الأمن مجلس قرار راجع (2)
  .  RES /S .780  1992 رمز تحت . 2199 أكتوبر /الأول تشرين

 13 في المعقودة 2106 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 2199 لسنة 771 رقم الأمن مجلس قرار راجع (3)
  .  RES /S 771 .  1992رمز تحت . 2991 أغسطس /آب

 25 في المعقودة 3217 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 1993 لسنة 827 رقم الأمن مجلس قرار راجع (4)
  .  RES /S 827 .  1993رمز تحت . 1993 مايو /أيار
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 الكاملة السلطة الأمن لمجلس وتعود  به. المرفق الأساسي الدولية المحكمة ونظام العام الأمين
 فرادى أيضاً  يعالج أن الأمن لمجلس يجوز ذلك، عن فضلاً  منه. بقرار الأساسي النظام لتعديل

 عـدُل وقد رسمياً. الأساسي النظام يعدّل لا قرار باتخاذ المحكمة على المعروضة الإدارية المسائل
 بتشكيل تتعلق مسائل في مناسبات ست في 1993 /مايو أيار في اعتماده منذ الأساسي النظام
 تتعلق قرارات الأمن مجلس أصدر لذلك، إضافة واختصاصاتهم. القضاة وعدد المحكمة دوائر

  (1القضاة.) من لك ولاية بتمديد
 الفرع الثاني: دور محكمة يوغسلافيا السابقة في تفعيل العدالة الجنائية الدولية  

 ليوغوسـلافيا الدوليـة المحكمـة رئـيس تقرير في وردت التي القضايا  خلال من ذلك ويبرز      
 تارتكبـ الـتي الـدولي الإنـساني للقـانون  الجـسيمة الانتــهاكات عــن المــسؤولين الأشــخاص لمحاكمــة

  :1991 عام منذ الـسابقة يوغوسـلافيا إقلـيم في
 جرائم بارتكـاب اتهامـا لمتـهما يواجـه ،دورديفـتش فلاسـتيمير ضـد العـام المـدعي قـضية  -

 ،1999 وحزيـران/يونيـه الثاني/ينـاير كانون  بين ما الفترة في كوسوفو في بلدية 14  في
 أكثـر بحـق الجمـاعي القتـل وارتكـاب ،شـخص 800000  مـن أكثـر ترحيـل ذلك في بما
 التـهم إليـه تـستند الـذي الأسـاس الجـرائم هـذه وتـشكل كوسـوفو. ألبـان مـن 900 مـن

 وردت الـتي أعرافهـا أو الحـرب لقـوانين وانتـهاكات الإنـسانية ضـد جـرائم بارتكـاب الخمـس
 الاتهـام. لائحـة في ادعـاءات بـشأنها

 متهمين ثلاثـة تـضم وآخـرين غوتوفينا أنتي ضد العام المدعي قضية في هامالات لائحة -
 أنها يُزعم أعرافهـا، أو الحـرب لقـوانين وانتـهاكات الإنـسانية ضـد جـرائم بارتكـاب تهم تسع

 الجـزء في تقـع بلديـة عـشرة أربـع في الـصرب الـسكان بحـق 1995  عـام في ارتكبت
 كرواتيـا. جمهورية في اييناكر  منطقة من الجنوبي

 المتــهم يواجــه ،بيريــزتش مومــسيلو ضــد العــام المــدعي بقــضية المتعلقــة المحاكمــة -
 أنهـا يـزعم أعرافهـا، أو الحـرب لقـوانين وانتـهاكات الإنـسانية ضـد جـرائم بارتكـاب تهمة13

                                                 

 الجنائية الدولية المحكمة رئيس اركبو  وفاوست بقلم ،السابقة ليوغوسلافيا الجنائية الدولية للمحكمة الأساسي النظام  (1)
 reserved rights All 2010. Nations, United © Copyright .السابقة ليوغوسلافيا

www.un.org/law/avl 
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 زادت تقريــر، بــآخر المــشمولة الفتــرة ــذومن وزغــرب،وسريبرينيتــشا ســراييفو، في ارتكبــت
 تقريبـا. أشـهر بـستة المحاكمة هذه من للانتهاء اللازمة المدة تقديرات

 الـسابق الـرئيس المتهم، إلى وجهت ،كارادزيتش رادوفان ضد العام المدعي قضية وفي -
 الإنــسانية، ضــد جــرائم وارتكــاب الجماعيــة الإبــادة تــشمل تهمــة 11 صربــسكا لجمهوريــة
 جميع في بلدية 20  وفي وسريبرينيتشا سراييفو في أعرافها أو الحرب لقوانين وانتهاكات

 أثناء الأدلة إلى الاستماع تأخر سابقا، ذكرت لظروف ونظرا والهرسك. البوسنة أرجـاء
  (1).2010  نيـسان/أبريـل منتـصف في إلا يبدأ ولم المحاكمـة

 الأمن مجلس قرارات بموجب لوراندا الدولية الجنائية المحكمة إنشاء الثاني: المطلب
 بموجب لروندا الدولية الجنائية المحكمة انشاء كيفية إلى التطرق  المطلب هذا في سنحاول    

 الأحكام بعض الى التطرق  لينمحاو  .الدولية الجنائية العدالة تعزيز بهدف الأمن مجلس قرارات
 في وقعت التي الجماعية الإبادة بجريمة مرتكبي بمعاقبة والمتعلقة روندا محكمة عن الصادرة

 . روندا اقليم
 الأمن مجلس قرارات بموجب لوراندا الدولية الجنائية المحكمة إنشاء الأول: الفرع
 ميثاق من السابع الفصل ببموج الأمن مجلس أنشأها التي  المحكمة هذه تمارس حيث    

 من ذلك وغير الأجناس إبادة أعمال عن المسؤولين الأشخاص لمحاكمة  مهامها المتحدة ممالأ
 الروانديين المواطنين و رواندا اقليم في المرتكب الدولي الانساني للقانون  الجسيمة الانتهاكات
 الدول أراضي في المماثلة تالانتهاكا من وغيرها الأجناس إبادة أعمال ارتكاب عن المسؤولين

                                                 

 رئـيس إلى موجهـة 2010  نـوفمبر / الثـاني تشرين  1 في ؤرخةالم رسالةال في بالتفصيل القضايا هذه تفاصيل راجع (1)
 الإنـساني للقـانون الجـسيمة الانتــهاكات عــن المــسؤولين الأشــخاص لمحاكمــة الدوليــة المحكمــة رئــيس ـنمـ الأمـن مجلـس
 نوفمبر 19 في المؤرخةS/2010/588  رمز .تحت1991 عام منذ الـسابقة يوغوسـلافيا إقلـيم في ارتكبـت الـتي الـدولي
 إلى المقــدمان الــسابقة ليوغوسـلافيا الدوليـة المحكمـة رئـيس روبنـسون، تريـكبا القاضـي وتقريـر تقيـيم تتضمن التي .2010
  إلى 2010 أيار/مايو 15  من الفترة  2004 لسنة 1534 الأمــن مجلــس قــرار مــن 6  بــالفقرة عمــلا الأمــن مجلــس
 . 2010 الثاني/نوفمبر تشرين 15
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 الأول/ديسمبر كانون  31 ،و1994 الثني/يناير كانون  1 من الممتدة الفترة بين ، المجاورة
1994(1) 

 نيسان/أبريل6  في هابياريمانا جوفينال الهوتوي  الرئيس اغتيال أعقاب في أمه حيث      
 قام فقد جماعية. وإبادة ليةأه حرب الكبرى، البحيرات بلدان أحد وهي رواندا، اجتاحت 1994،

 إبادة حملة بشن والديمقراطية، التنمية أجل من الوطنية الجمهورية ةالحرك في الهوتو متطرفو
 والإبادة الأهلية الحرب انتهاء ومع العرقية. التوتسي أقلية افةكو  الهوتو من المعتدلين على

 أعمال في قتلوا قد رواندي 0800,00  على يزيد ما انك1994  يوليه تموز19 /  في الجماعية
 المحكمة المتحدة الأمم أنشأت الجماعية، الإبادة أعمال عن المسئولين معاقبة إلى وسعيا .العنف

 للأمم التابع الأمن مجلس اتخذ1994،  نوفمبر الثاني تشرين18 /  وفي لرواندا. الدولية الجنائية
 محاكمة هو واحد لغرض دولية محكمة” أنشأ الذي 1994 لسنة  955رقم القرار المتحدة

 للقانون  الجسيمة الانتهاكات من ذلك وغير العرقية الإبادة أعمال عن المسئولين الأشخاص
 إبادة أعمال ارتكاب عن المسئولين الروانديين والمواطنين رواندا، إقليم في الإنساني الدولي

 بين الفترة في وذلك المجاورة، الدول أراضي في المرتكبة المماثلة الانتهاكات من وغيرها الأجناس
 . 1994 “ الأول/ديسمبر آانون 31  و1994  الثاني/يناير انون ك 1

 الأمم ميثاق من السابع الفصل إطار في متخذا قرارا هذا، الأمن مجلس قرار وباعتبار    
 ثالثة،ال للدول الوطنية والمحاكم المحلية القوانين على الأسبقية لها رواندا محكمة فإن المتحدة،

 دولة أي في أو رواندا في يقيم رواندي، غير أو كان رواندياً  متهم، أي تسليم فرض وبمقدورها
   بتاريخ الصادر 1995  لسنة 977 رقم الأمن مجلس قرار عليه نص لما ووفقاً  ثالثة.

 في لها إضافية مكاتب مع تنزانيا، أروشا، هو رواندا محكمة مقر فإن1995، فبراير شباط/22
 (2) ولاهاي. ونيويورك كيغالي من كل

                                                 

  8 في المعقودة 3453 رقم الجلسة في الأمن مجلس اتخذه الذي ،1994 ةلسن 955 رقم الأمن مجلس قرار راجع (1)
  .1994 نوفمبر 8 في المؤرخ955S/ 1994 رمز .تحت1991  ، 1994  نـوفمبر / الثـاني تشرين

 يسك  جامعة الحقوق، بكلية القانون، أستاذ -لرواندا الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام -شارف مايكل (2)
 المتحدة، الولايات خارجية وزارة لدى المتحدة الأمم لشئون سابقا المستشار - المحامي أوهايو ليفلاند،ك  ريزرف، ويسترن
  : المتحدة الأمم موقع على منشور العاصمة واشنطن القانوني، المستشار مكت 

167



 دور المحاكم الجنائية المختلطة في تعزيز الحماية الجنائية الدولية           
 

 
17 

 

 
 الدولية الجنائية العدالة تعزيز في لوراندا الدولية الجنائية المحكمة دور الثاني: الفرع
 الأولى، محاكمتها لرواندا الدولية الجنائية المحكمة عقدت ، 1997يناير الثاني/ كانون 9 في   

 ضد العام المدعي قضية وهي ألا لي،الدو  القانون  تاريخ في القضايا أهم إحدى تناولت والتي
 بول -جان كان1994  عام رواندا في الجماعية الإبادة أعمال أثناء ففي .أكاييسو بول جان

 وتعذيبهم التوتسي أهل من الآلاف اغتصاب شهدت مدينة وهي تابا، لبلدية رئيسا أكاييسو
 الإبادة تهم من مةته12 متهكمحا بداية في اييسوكأ واجه وقد منهجي. نحو على وقتلهم،

 لعام جنيف اتفاقيات من ةكالمشتر 3  للمادة اتكوانتها الإنسانية، ضد والجرائم الجماعية،
 أضاف1997حزيران/يونيه وفي القاسية. والمعاملة والتعذيب القتل شكل اتخذت (1)1949
 ولكلبروتو ا ةكالمشتر 3 للمادة اتكوانتها الإنسانية، ضد بجرائم تتعلق تهم ثلاثة العام المدعي

 هذه بأن علماً  العرض وهتك اللاإنسانية، والأعمال الاغتصاب، شكل اتخذت الإضافي، الثاني
 عنصراً  فيها الاغتصاب يعتبر التي الدولي، القانون  تاريخ في الأولى المرة تمثل الإضافية التهم

 فيما وأكاييس المحكمة أدانت1998،  سبتمبر / أيلول2 وفي .الجماعية الإبادة عناصر من
 الإبادة ارتكاب على والعلني المباشر والتحريض الجماعية، الإبادة تخص تهم بتسع يتعلق

 لا وأعمال والاغتصاب، والتعذيب والقتل، الإبادة، بقصد الإنسانية ضد جرائم واقتراف الجماعية
 تعريف تفسير إلى دولية محكمة فيها تُدعى إدانة أول” أكاييسو إدانة مثلت وقد أخرى. إنسانية
 ووفقا  عليها والمعاقبة الجماعية الإبادة جريمة منع اتفاقية في الوارد النحو على الجماعية الإبادة

 قومية جماعة من أعضاء قتل" منها معينة، جرائم ارتكاب بأنها الجماعية الإبادة تُعرَّف للاتفاقية،
 الجماعة، بأعضاء خطير نفسي أو جسدي أذى إلحاق أو هذه، بصفتها دينية، أو عرقية أو

                                                                                                                                            

 .Copyright © United Nations, 2010. All  rights reserved 
www.un.org/law/avl. 

 المؤرخة الحرب وقت في يينالمدن الأشخاص يةحما بشأن 1949  الرابعة يفجن اتفاقية من الثالثة المادة نص راجع (1)
 .1949 آب/أغسطس12 في
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 فقد الجماعية، الإبادة لتعريف المحكمة تفسير إلى وإضافة (1)."الجزئي أو الكلي تدميرها بقصد
 في شخص بحق يرتكب جنسية طبيعة ذو بدني انتهاك هي الاغتصاب جريمة أن أوضحت

 ةإباد يمثل الجنسي الاعتداء أن دتكوأ أكاييسو، بول - جان ضد العام المدعي قهرية ظروف
 أو الكلي للقضاء أو محدد بقصد اقتُرف قد دام ما آخر فعل أي شأن ذلك في شأنه جماعية،

 السجن عقوبة حاليا يقضي اييسوكأ بأن علما هذه بصفتها مستهدفة معينة، جماعة على الجزئي
 – وجان ناهيمانا فرديناند من لكل المحكمة ماتكمحا ذلكك ركبالذ الجدير ومن .مالي في المؤبد

 مؤسس نغيزي، وحسن الألف، للتلال الحرة والتلفزيون  الإذاعة محطة رئيسا باراياغويزا، كوبوس
 يشار واحدة، مةكمحا في الثلاثة أولئك اتهام لوائح المحكمة ضمت وقد “.آانغورا” صحيفة ومدير

 ويزاباراياغ بوسكو – وجان ناهيمانا، فرديناند ضد العام المدعي “الإعلام قضية” باسم عامة إليها
 يتم التي نورمبرغ، ماتكمحا منذ الأولى المرة تمثل مةكالمحا هذه انتك وقد نغيزي. وحسن

 عام وفي الدولي. الجنائي القانون  عناصر من عنصرك الإعلام وسائل دَور في فيها التحقيق
 بادةإ أعمال لارتكاب والتآمر الجماعية. الإبادة بتهم نغيزي  و باراياغويزا و ناهيمانا أدين 2003

 ضد جرائم وارتكاب الجماعية، الإبادة أعمال ارتكاب على والعلني المباشر والتحريض جماعية،
 بالسجن باراياغويزا وعلى المؤبد بالسجن البداية في نغيزي  و ناهيمانا على حكم وقد الإنسانية.

 لىوع عاما،30  مدة السجن ليصبح ناهيمانا على الحكم خفض الاستئناف وبعد سنة.35  مدة
 (2عاما.)35 مدة السجن ليصبح نغيزي 

 

                                                 

 أقرت معاهدات 1948 لسنة عليها والمعاقبة الجماعية الإبادة جريمة منع اتفاقية من الثانية المادة نص راجه (1)
 /ديسمبر الأول كانون  9 في المؤرخ (3-)د ألف 260 العامة الجمعية بقرار نضمامللا أو وللتصديق للتوقيع وعرضت
 .عشرة الثالثة للمادة طبقا   ،1951 يناير / الثاني كانون  12 النفاذ: بدء تاريخ 1948

 يسك  جامعة الحقوق، بكلية القانون، أستاذ -لرواندا الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام -شارف مايكل (2)
 المتحدة، الولايات خارجية وزارة لدى المتحدة الأمم لشئون سابقا المستشار - المحامي أوهايو ليفلاند،ك  ريزرف، ويسترن
  : المتحدة الأمم موقع على منشور العاصمة واشنطن القانوني، المستشار مكت 

 .Copyright © United Nations, 2010. All  rights reserved 
www.un.org/law/avl. 
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  : الخاتمة
 من جديداً  شكلاً  فعلا تعد المختلطة الجنائية المحاكم أن تبين الدراسة هذه ختام وفي       
 حول الأقاليم جميع في الدولية، الجنائية العدالة تعزيز و تفعيل اساليب من أسلوب و أشكال
 المحاكم هذه أن خاصة ، الانساني الدولي القانون  لقواعد اتوخروق انتهاكات شهدت التي العالم
 إلى المحاكم هذه تستند ولا ، ووطنيين دوليين قضاة من تتألف حيث المختلطة بتشكيلتها تتميز

 كما المحاكم هذه نشأة ذلك ومرجع  الدولي، القانون  أيضاً  تطبق وإنما فحسب الوطني القانون 
 المعنية، والدولة المتحدة الأمم بين اتفاقيات بموجب المختلطة ائيةالجن المحاكم تنشأ  حث ، رأينا
 الجسيمة الانتهاكات من المتضررة الدولة تقديم طريق عن وذلك دولي، ثنائي اتفاق طريق عن

 من للحد والمساعدة التدخل الاجل من المتحدة للأمم طلبا اقليمها على الانساني الدولي للقانون 
  .لبنان و لسيراليون  كل به قامت ما هو ذلك على موذجوكن . الانتهاكات هذه

 انشاء في الأمن مجلس صلاحيات بين من .وهي الأمن مجلس من منفرد قرار بموجب أو       
 الانساني الدولي للقانون  جسيمة انتهاكات شهدت التي الدول بعض في خاصة جنائية محاكم

 الدولية الجنائية المحكمة بينها من ، الدوليين الأمن و للسلم تهديد بمثابة تعتبر التي أقاليمها على
 الدوليـة المحكمـة رئـيس تقرير في وردت التي القضايا  خلال من ذلك ويبرز  سابقا، بيوغسلافيا

 الـدولي الإنـساني للقـانون  الجـسيمة الانتــهاكات عــن المــسؤولين الأشــخاص لمحاكمــة ليوغوسـلافيا
 .1991 عام منذ الـسابقة يوغوسـلافيا إقلـيم في ارتكبـت الـتي

 .حيث الدولية الجنائية العدالة تعزيز و تفعيل أجل من وروندا محمة  ودور ساهم كما      
 قضية وهي ألا الدولي، القانون  تاريخ في القضايا أهم إحدى رأينا كما المحكمة هذه تناولت

  عام رواندا في الجماعية الإبادة الأعم أثناء ففي أكاييسو. بول جان ضد العام المدعي
 أهل من الآلاف اغتصاب شهدت مدينة وهي تابا، لبلدية رئيسا أكاييسو بول- جان كان1994
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 من تهمة12 محاكمته بداية في أكاييسو واجه وقد منهجي. نحو على وقتلهم، وتعذيبهم التوتسي
 جنيف اتفاقيات من المشتركة3  مادةلل وانتهاكات الإنسانية، ضد والجرائم الجماعية، الإبادة تهم
 .1949 لعام

 مع باتفاق سواء المختلطة الجنائية المحاكم انشاء أن القول يمكن العرض هذا خلال ومن     
 تعزيز و تفعيل في كبير وبدور ساهم الأمن مجلس من منفرد قرار بموجب أو المتحدة الامم

 الدولي. الانساني للقانون  الجسيمة الانتهاكات مرتكبي ضد الدولية الجنائية العدالة
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  المراجع: و المصادر قائمة -
  : الدولية الاتفاقيات -1
 المؤرخة الحرب وقت في المدنيين الأشخاص حماية بشأن1949   الرابعة جنيف اتفاقية -

 .1949 آب/أغسطس12 في
 أقرت معاهدات 1948 لسنة عليها والمعاقبة الجماعية الإبادة جريمة منع اتفاقية -

 (3-)د ألف 260 العامة الجمعية بقرار للانضمام أو وللتصديق للتوقيع وعرضت
 يناير / الثاني كانون  12 النفاذ: بدء تاريخ 1948 /ديسمبر الأول كانون  9 في المؤرخ
 عشرة. الثالثة للمادة طبقاً  ،1951

  الأمن: مجلس قرارات -2
 ، 3217 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ،1993 لسنة 827 رقم الأمن مجلس قرار -

   .S/RES  1993 / 1993مايو / أيار 25 في المعقودة
 بشأن .1993فبراير / شباط  22 في المؤرخ ،1993 لسنة 808 رقم الأمن مجلس قرار -

 للقانون  الجسيمة الانتهاكات عن المسؤولين الأشخاص لمقاضاة دولية جنائية محكمة انشاء
   .1991 عام منذ السابقة يوغوسلافيا اقليم في ارتكبت التي يالدول الانساني

 ، 3453 جلسته في الأمن مجلس اعتمده الذي ،1994 لسنة 955 رقم الأمن مجلس قرار -
   .S/RES/955 1994/ 1994 موفمبر / الثاني تشرين 8 في المعقودة

 3453 رقم الجلسة في الأمن مجلس اتخذه الذي ،1994 لسنة 955 رقم الأمن مجلس قرار -
 المؤرخ955S/ 1994 رمز .تحت1991  ، 1994  نـوفمبر / الثـاني تشرين  8 في المعقودة

 .1994 نوفمبر 8 في
 تشرين / أكتوبر 8 في تبنيه تم الذي ، 1132 رقم المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس قرار - 

 .1997 الأول
 في المعقودة 4186 جلسته في لأمنا مجلس اتخذه الذي 2000 لسنة 1315 رقم القرار   -

 انشاء في والرغبة ، سيراليون  في بالوضع الخاص .S/RES 1315 .2000 آب/أغسطس14
 .بسيراليون  خاصة جنائية محكمة
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 في المعقودة 4186 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي 2000 لسنة 1315 رقم القرار -
 . .1315S/RES .2000 آب/أغسطس14

 5160 جلســته في الأمــن مجلــس اتخــذه الــذي  2005 لسنة 1595 رقم نالأم مجلس قرار  -
  S/RES/1595 2005رمز .2005 نيســان/أبريــل7  في ،المعقــودة

 5648  جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي 2007 لسنة 1748 رقم مجلس قرار  -   
 .S/RES/1748 2007  ./2007    آذار/مارس27  في المعقودة

 الذي . 2006 /مارس آذار 29 في المؤرخ ،2006 لسنة 1664 رقم الامن مجلس قرار  -  
 تحت .2006 مارس / آذار 29 يوم المعقودة ،5401 جلسته في الأمن مجلس اتخذه
 . 2006S/RES/1664رمز

 5685 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي  ،2007 لسنة 1757رقم الأمن مجلس قرار -
 .S/RES/1757 7200 رمز 2007 /مايوأيار30  في المعقودة

 5685 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي  ،2007 لسنة 1757رقم الأمن مجلس قرار -
 بــين اتفــاق يتضمن الذي . S/RES/1757 7200 رمز 2007 أيار/مايو30  في المعقودة

  بنان.لل خاصة محكمـة إنشـــاء بشــأن اللبنانيـة والجمهوريـــة المتحــدة الأمــم
 3175 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 1993 لسنة 808 رقم الأمن مجلس قرار -

  .  RES/S  1993  .808 رمز تحت . 1993 فبراير شباط/ 22 في المعقودة
 3119 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 1992 لسنة 780 رقم الأمن مجلس قرار -

  .  RES/S  1992  .780 رمز تحت . 9219 أكتوبر الأول/ تشرين 6 في المعقودة
 2106 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 1992 لسنة 771 رقم الأمن مجلس قرار  -

  .  RES/S  1992  . 771رمز تحت . 1992 أغسطس آب/ 13 في المعقودة
 3217 جلسته في الأمن مجلس اتخذه الذي ، 1993 لسنة 827 رقم الأمن مجلس قرار -

 .  RES/S  1993  . 827رمز تحت . 1993 مايو أيار/ 25 يف المعقودة
  : الأمن لمجلس الموجهة الرسائل -3

 مجلـس رئـيس إلى موجهـة 2010  نـوفمبر / الثـاني تشرين  1 في المؤرخة الرسالة -
 الانتــهاكات عــن المــسؤولين الأشــخاص لمحاكمــة الدوليــة المحكمــة رئــيس مــن الأمـن
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 عام منذ الـسابقة يوغوسـلافيا إقلـيم في ارتكبـت الـتي الـدولي الإنـساني للقـانون  مةالجـسي
 S/2010/588  رمز .تحت1991

 مجلس رئيس إلى العام الأمين من موجهة 2002 آذار/مارس6 في المؤرخة الرسالة -
 إنشاء بشأن سيراليون  وحكومة المتحدة الأمم بين اتفاق /.تتضمنS 2002/ 246الأمن

 . لسيراليون  خاصة كمةمح
 الأمن مجلس رئيـس إلى العام الأمين من موجهة 2002 آذار/مارس 6 المؤرخة الرسالة -

 التي . 2002 مارس 8 بتاريخ الأمن مجلس هن الصادرة S /2002.246رمز تحت
 انشاء أجل من سيراليون  حكومة و المتحدة الامم بين المبرم الاتفاق مرفق على تحتوي 
  خاصة. محكمة

 سيراليون  جمهورية رئيس من الموجهة 2000 يونيو / حزيران 12 في المؤرخة لرسالةا -
 رغبة وهذا . S /2000 /786بها المرفق وبالاقتراح ، المتحدة للأمم العام الامين إلى
 موثوق  قوية محكمة انشاء في المتحدة الامم من المساعدة تلقي في سيراليون  حكومة من
 الدائم. السلام وضمان لةالعدا إقامة هدفي تلبي بها

 الأمن مجلس رئيس إلى موجهة 2002 ديسمبر / الأول كانون  20 في المؤرخة الرسالة -
 بشأن 1997 لسنة 1132 رقم بالقرار عملا المنشأة الأمن مجلس لجنة رئيس من

 .2002 ديسمبر 14 في الأمن مجلس /2002.1414S المتحدة الأمم . سيراليون 

 

 

  ير:التقار  و الخطابات -4
 الأمن مجلس جلسة محضر من أيولا، القاضي لسيراليون  الخاصة المحكمة قاض خطاب   -  

 S /pv.5185/  .المتحدة الامم بنيويورك. .2005 مايو / أيار 24 بتاريخ ،5185 رقم
 بتاريخ الامن مجلس ، المتحدة الأمم . بلبنان خاصة محكمة إنشاء عن العام الأمين تقرير  -  

 .S/2006/893 رمز* تحت 2006 نوفمبر 15
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 . 1993 لسنة 808 رقم الأمن مجلس قرار من 2 بالفقرة عملا مقدم العام الأمين تقرير   -
 . 1993 ماي 3 في المؤرخ S/25704 رمز تحت

 الالكترونية: المواقع  -5
 -https://www.un.org/ 
 -https://ar.wikipedia.org/wiki 
- https://undocs.org/pdf. 
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 0782120042رقم الهاتف: 
  المحور الثاني: نماذج متعددة للمحاكم الجنائية المختلطة

 ألية لضمان عدم الإفلات من العقاب وتعزيز مقتضيات العدالة الجنائية ختلطةممداخلة بعنوان: المحاكم ال

 وأزماتحروب طاحنة ت العديد من المناطق على غرار البوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرهم شهد ملخص:
تفاوتت من حيث الحدة والقساوة بسبب تضارب المصالح، وراح ضحيتها ملايين من الأشخاص الأبرياء 

ونظرا لعجز هذه  ،الوخيمة وأثارهاوالمدنيين العزل، ولحصر تلك الألآم قليلا والحد من شدة هذه الصراعات 
ن مع هيئة الأمم المتحدة من التعاو  إلىلجأت  إقليمها،الدول عن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على 

لق عليها واطالتي لا تسقط بالتقادم، لية قضائية دولية جنائية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وضع أاجل 
ونظرا لكون هذه المحاكم أنشئت بعد ارتكاب الجرائم فقد شكلت بديل للمحكمة مصطلح المحاكم المختلطة، 

باثر رجعي، عكس الأساسي على أحداث مضت أي يسري نظامها  كون هذه الأخيرة لا ،الجنائية الدولية
فغدت أداة فعالة لتحقيق العدالة الانتقالية التي جاءت لمعاقبة الجناة عن جرائم سابقة المحاكم المدولة 

 والانتصاف للضحايا.

 الكلمات المفتاحية:

 عدالة الانتقالية، المحاكم الدولية الجنائيةهيئة الأمم المتحدة، ال، العدالة الدولية الجنائية، المختلطة المحاكم 
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ABSTRACT: 

Many regions, such as Bosnia and Herzegovina, Kosovo and others, have 
witnessed intense wars and crises of varying intensity and cruelty due to 
conflicting interests, claiming the lives of millions of innocent people and 
defenseless civilians, and to limit that pain a little and reduce the intensity of these 
conflicts and their dire effects, and given the inability of these countries to hold the 
perpetrators accountable. The grave violations on its territory, resorted to 
cooperation with the United Nations in order to establish an international criminal 
judicial mechanism to punish the perpetrators of international crimes that do not 
have a statute of limitations, and called the term mixed courts, and given that 
these courts were established after the commission of crimes, they constituted an 
alternative to the International Criminal Court, As the latter’s statute does not 
apply to past events with any retroactive effect, unlike international courts that 
came to punish perpetrators of previous crimes, becoming an effective tool for 
achieving transitional justice and redress for victims. 

KEY WORDS: 

Hybrid courts, international criminal justice, United Nations body, transitional 
justice, international criminal courts 

 

 مقدمة

وراح  و نتيجة لحروب ونزاعات طاحنة ارتكبت إبانها شتى الجرائم البشعةد شهد العالم ما يكفيه من الدمار لق
ب مختلفة منها ضحيتها الكثير من المدنيين العزل والأبرياء، ولقد كان وراء هذه الصراعات والانتهاكات أسبا

 الأسباب والنتيجة واحدة. إذ اختلفت، وغيرهم عرقي هو وما ،ما هو سياسي
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وضع حد للمسؤولين عن الاخلالات الخطيرة الماسة تدعى تضافر جهود المجتمع الدولي الأمر الذي اس
وكانت الانطلاقة الفعلية في القرن الحديث  ،خاصة بقواعد حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني

 '' غليوم الثاني'' مانيا لإمبراطور أل الفردية سؤولية الجنائيةالم إقرار حيث تم 1919ابتداء من اتفاقية فرساي 

 “Guillaume 2 “ ومحكمة  المؤقتة لنورمبرغمرور بالمحاكم العسكرية  ،الأولىعلى اثر الحرب العالمية
 المؤقتة المنشئةغاية المحاكم  إلى ،حرب العالمية الثانيةالتي جاءت لمسائلة مجرمي ال 1945/1946طوكيو 

 .ة يوغسلافيا السابقة ومحكمة روندامتمثلة في محكم الأمنمجلس  بقرار

القيام بمهامه  لكن هذه الطريقة لم تكن الوحيدة المعتمدة من طرف مجلس الأمن الدولي للتدخل بغرض
الأمم المتحـدة، إنما  من ميثاق 24مثلما تنص عليه المادة  الدوليين،المتعلقـة بالحفاظ على السلم والأمن 

بعض الدول التي كانت تعاني نزاعات داخلية والأمم  يعتمد على الاتفاقات الثنائية بين كذلك أسلوبا آخر انتهج
السياسية  ر العالم في ظروف اسـتثنائية يعود سببها للحالةعبيد من المحاكم الجنائية بإنشاء العد وقام ،المتحدة

 ،حروبا أهلية خطيرةو  كانت الدول المعنية تشهد نزاعاتإذ  والحالة المادية لتلك الدول، والأمنية السائدة آنذاك
عليها مصطلح  ، وأطلقوالقوانين الدولية إلى نزاعات دولية مسلحة انتهكت فيها كل الأعراف طور  تومنها ما 

 ختلطة.المحاكم الم

هذه  تكان ،الأساسيعدم رجعية نظامها  أت مبداعتمد 1998ة الجنائية الدولية لعام ونظرا لكون المحكم 
للتحقيق  أسستفاغلب هذه المحاكم  إفلات المجرمين من العقاب،لضمان عدم  الأمثلالمحاكم البديل 
 الإشكالية الأتية:، ومنه نطرح ائم ارتكبت في فترات سبقت وجودهاوالمعاقبة في جر 

 ؟وتكريس مقتضياتها العدالة الجنائية الدولية تحقيقإلى أي حد وفقت المحاكم المختلطة في  

 ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الأتية:

 فيما تتمثل المحاكم المختلطة وما خلفية إنشاءها؟

 ما طبيعة تكوين المحاكم الهجينة؟

 ماهي الخصائص والميزات التي انفردت بها المحاكم المختلطة؟ 

 هل اعتمدت المحاكم الجنائية المدولة مبادئ القانون الدولي الجنائي؟

 التي أصابتها المحاكم المختلطة وأيُ نقائص تعتريها؟ ماهي اهم النقاط

 التي تم إنشاؤه باتفاق بين الحكومات والأمم المتحدة المحاكم الأول:المبحث 
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 تختلف هذه المحاكم إذ لكل محكمة ميزة تميزها عن غيرها، وذلك باختلاف الأقاليم وطبيعة النزاع 

 .والجرائم المرتكبة

 ليون المطلب الأول: محكمة سيرا

وغينيا  ،سيراليون هي دولة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لغرب إفريقيا، تحدها ليبيريا من الجنوب الشرقي
 من الشمال الشرقي.

 

 

 

 الفرع الأول: خلفية موجزة عن الظروف التي أدت لإنشاء محكمة سيراليون 

 أولا: نبذة مختصرة عن النزاع في سيراليون 

ئيس جمهورية سيراليون إلى رئيس مجلس الأمن طلب لحمل هيئة الأمم وجه ر 2000في جوان من عام 
أعضاء الجبهة الثورية المتحدة  يونية، لإنشاء محكمة خاصة لمساءلةالمتحدة للتعاون مع الحكومة السيرال

 RUFعلى توفير السلاح للجبهة ومساعدتهم على التدرب  أقدمالذي  ،المدعومين من طرف تشارلز تايلور
 .1اديبمقابل م

حربا بالقرب  ، عندما شن مقاتلو الجبهة الثورية المتحدة1991وقد بدأ النزاع المسلح السيراليوني في مارس  
وتورط في  ،خاصة مناطق تعدين الألماس سيراليون دودهم مع ليبيريا لإسقاط الحكومة والسيطرة على من ح

رغم توقيع اتفاق و  ،الدفاع المدني كقواتمسلحة متعددة  سنوات تنظيمات وفصائل 10هذا النزاع الذي دام 
وقد ارتكبت في تلك الفترة ابشع الانتهاكات  إلا أن الأوضاع لم تتحسن هناك، 1999سلام لومي بـتوغو في 

                                           
نته بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في سيراليون أثناء الحرب تشارلز تايلور هو رئيس ليبيريا السابق حكم عليه لمدة خمسين عاما لإدا  1 

 الأهلية التي استمرت عشر سنوات.

 https://news.un.org/ar/story/2012/05/159782:  Le site officiel des Nations Unies 
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والجرائم والأفعال التي لا تمت للإنسانية بصلة، الأمر الذي استدعى التحرك من اجل معاقبة هؤلاء ومن 
 . 2ولين عن اخذ الرهائن من بين الأفراد العامليين في مجال حفظ السلامتعاون معهم، وكذا جميع المسؤ 

 ثانيا: ملامح نشأة محكمة سيراليون 

وذلك بعد  ،محكمة سيراليون الخاصة هي هيئة قضائية أنشأتها حكومة سيراليون بالاتفاق مع الأمم المتحدة
جانفي  16وتم في  ،2000تأو  14المؤرخ في  1315الأمن رقم مفاوضات بدأت بموجب قرار مجلس 

 30بعد  بوا جرائمرسميا للمحكمة بهدف الملاحقة القضائية للأشخاص الذين ارتك عقد الاتفاق المنشئ 2002
 . 3السلام في سيراليون  تنفيذ عمليةالحرب الأهلية في سيراليون، والقادة الذين عرقلوا وخلال  1996نوفمبر 

لز تايلور رئيس ليبيريا السابق بإحدى عشرة تهمة من بينها أدانت المحكمة تشار  2012أبريل  26وفي  
منها القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال أثناء الحرب الأهلية ي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التواطؤ ف

 لك بعد محاكمة استمرت خمس سنوات.في سيراليون، وذ

 التطبيق: الفرع الثاني/ تكييفها من حيث تشكيلة القضاة والقانون واجب

 أولا: غلبة الطابع الدولي على تشكيلة القضاة:

بحيث أنها تتشكل من عدة دوائر ويتم محكمة سيراليون يغلب عليها من حيث تعيين القضاة الطابع الدولي  
 كالاتي: الأساسيمن نظامها  11تقسيم القضاة على هذه الدوائر حسب المادة 

 الدائرة الابتدائية من، بحيث تتكون 11ولا يزيد عن 8يقل عن تتكون الدوائر بصفة عامة من عدد قضاة لا
ثلاثة قضاة تعين الحكومة السيراليونية واحد ويعين الأمين العام اثنان، ونفس الشيء في حال إنشاء دائرة 

 لعاممن قضاة اثنين تعينهم حكومة سيراليون وثلاثة يعينهم الأمين ا 5ثانية، أما الدائرة الاستئنافية فتتكون من 

                                           
، إخلاص بن عبيد، مستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، رقية عواشريه2 

 .8، ص7، ص31/12/2010، 3، العدد3الجلفة، المجلد

 .2000، مجلس الأمن، تكييف الوضع في سيراليون، 1315القرار  3 

https://undocs.org/ar/S/RES/1315(2000  
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 .4المدعي العام فيقوم بتعيينه الأمين العام للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أما، للأمم المتحدة

 ثانيا/القانون الواجب التطبيق: 

طبقت قواعد الإجراءات والإثبات المطبقة في محكمة سيراليون هي نفسها المعمول بها في المحكمة الجنائية 
 2وتم حلها في  2002يناير  16في  أعمالهاحدد مقرها بفريتاون، )سيراليون، وانطلقت الدولية لرواندا وت

 .2013ديسمبر 

 

 الفرع الثالث/ اختصاصات محكمة سيراليون:

على الأشخاص الذين يتحملون في محكمة سيراليون يقع الاختصاص الشخصي أولا: الاختصاص الشخصي: 
هدف من ذلك كان جرائم الدولية وجرائم القانون السرياليون، والالقسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب ال

وهو ما تم التأكيد عليه في  ،في حدود الأشخاص الذين يملكون السلطة الآمرة في الدولة حصر عدد المتهمين
 .5تحقيق السلام في سرياليون  أعاقوا عمليةادة الأولى، كما تختص على القادة الذين الفقرة الأولي من الم

حادة بين لة إقرار مسؤولية أفراد قوات حفظ السلام الدولية المتواجدين في سرياليون نقاشات مسألقد أثارت و  
وانتهت بوضع قيد  الأمم المتحدة والحكومة السيراليونية، وأيضا بين الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن،

 .6راد قوات حفظ السلام الأمميةيتمثل في ضرورة موافقة مجلس الأمن على متابعة المحكمة أف

تنص على اختصاصها في من نظامها  7دول أخرى، كما أن المادة  اختصاصها الشخصي يمتد إلى وان
سنة بشرط أن تراعي سنهم، غير انه بعد بداية المحاكمات لم يبادر  18و 15مسائلة الأطفال ما بين سن 

                                           
، 1، العدد57لمجلد سماتي حكيمة، المحكمة الخاصة بسيراليون كألية لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، ا 4 

 .208، ص207، ص2002

 .1، المادة2000حكومة سـيراليون بشـأن إنشـاء محكمـة خاصـة لسيراليون، اتفاق بين الأمم المتحدة و 5 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/2002/246 

فــظ الســلام والأفــراد ذوو الصلــة الموجــودون في ســيراليون عمــلا تقـع أي مخالفـات يرتكبـها أفـراد ح .1، المادة 2002النظام الأساسي لمحكمة سيراليون، 6 
ت الأخـرى أو المنظمـات الإقليميـة، أو، بوضــع اتفــاق البعثــة الســاري بــين الأمــم المتحــدة وحكومــة ســـيراليون أو الاتفاقـات القائمـة بـين سـيراليون والحكومـا

فـذت بموافقـة حكومـة سيراليون، ضمن الاختصاص الرئيسي للدولة ذا النوع، شريطة أن تكون عمليات حفظ السلام قـد نفي غيـاب أي اتفاق من ه
  .المرسلة للأفراد
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 . 7الثامنة عشرالمدعي العام في تحريك متابعات ضد الأطفال دون سن 

وخاصة القانون الدولي الإنساني،  الجسيمة نتهاكاتالا بالنظر في تختص ثانيا/الاختصاص الموضوعي:
ولقد تم ترتيب الجرائم ضد الإنسانية على نسق واحد مع ما جاء في محكتي روندا  ،الجرائم ضد الإنسانية

، وجرائم خطف 1949كة لاتفاقيات جنف الأربعة المشتر  3ويوغوسلافيا السابقة، والانتهاكات الماسة بالمادة 
غير أنها لم تختص في جرائم الإبادة ، 8وجرائم القانون السيراليونيسنة وتجنيدهم إجباريا،  15الأطفال تحت 

 الجماعية نظرا لعدم توافر القصد الخاص. 

ن اختصاصها المكاني حسب الاتفاق المنشئ للمحكمة فا ثالثا/اختصاص محكمة سيراليون المكاني والزماني:
محدود في نطاق إقليم سيراليون، وقد طرح ممثل الحكومة أن يقوم الاختصاص الزماني على الجرائم المرتكبة 

، ذلك ما رفضته الأمم المتحدة نظرا لكونه سيشكل عبئا ثقيلا على 2002إلى غاية  1991مارس  23فترة 
 .1996بر نوفم 30المحكمة وتحدد اختصاصها الزماني ابتداء من 

 ء الوطني:مع القضا الفرع الرابع/ علاقة محكمة سيراليون 

لها أن تطلب في كما لها اختصاص مشترك معهم، و  لمحكمة سيراليون الخاصة أولوية على المحاكم الوطنية،
من نظامها  8حسب المادة  أي مرحلة من المحاكم الوطنية التنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة

محكمة لا تختص في حالة تمت المسائلة عنها من قبل القضاء وطني إلا إذا كانت المحاكمة وان الالأساسي، 
 .9ومنه أقرت مبدأ عدم المحاكمة مرتيننزيهة أو كانت الجريمة غير عادية، غير 

 :الخاصة محكمة سيراليون ومميزات الفرع الخامس/ استنتاج لخصائص  

                                           
عاما )ليس للمحكمة الخاصة اختصـاص علـى أي شـخص كـان دون  5١، المرجع نفسه، الاختصاص على الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 7المادة 7 

يمـة بـين الخامسـة شـرة لـدى ارتكابـه المزعـوم للجريمـة. وإذا مـا مثل أمـام المحكمـة أي شــخص كــان يــتراوح عمــره لــدى ارتكابـه المزعـوم للجر الخامسـة ع
إدماجـه في واضطلاعـه بدور بناء فيه،  عشـرة والثامنـة عشـرة، يعـامل بطريقـــة تحفــظ كرامتــه وقدره، مع مراعاة صغر سنه والرغبة في تشجيع تأهيله وإعـادة

 ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق الطفل(.

ــم المرجع نفسه، الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في قانون سيراليون للمحكمـة الخاصـة سـلطة محاكمـة الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا الجرائـ ،5المادة 8 
أ( الجرائـم المتصلـة بإسـاءة معاملــة الفتيــات بموجــب قــانون منــع القســوة ضد الأطفال ب( إساءة معاملة الفتيات دون سن  :ون سيراليون التاليــة حســب قان

لأغراض غير أخلاقية،  ســنة د( اختطاف أي فتاة ١٤و ١٣إسـاءة معاملــة الفتيــات اللائــي تــتراوح أعمــارهن بــين  ج( ٦سنة بما يتعارض مع البند  ١٣
 هذا إلى جانب جرائم إضرام النار.

 .19رقية عواشريه، إخلاص بن عبيد، مستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية الدولية، المرجع االسابق، ص  9 
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 اصها الشخصي يمتد إلى دول أخرى.من أكثر ما يميز محكمة سيراليون هو أن اختص

 سنة. 18و 15اختصاصها في مسائلة الأطفال ما بين سن - 

 إزالة الحدود الفاصلة بين مفهوم النزاع الداخلي والدولي. -

 التمييز بين إعمال المسؤولية على أساس القانون الدولي والقانون الوطني. -

 على الأطفال. المعاقبة على جرائم الإساءة والمعاملة القاسية -

 امتداد اختصاصها الشخصي إلى خارج الأراضي السيراليونية.-

إمكانية بلورت قواعد الإجراءات وتعديلها من طرف القضاة حسب مقتضى الحال، وإمكانية تطبيق المحكمة  -
 .10نداالخاصة بسيراليون للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المستخدمة في المحكمة الجنائية الدولية لروا

 لية من طرف الحكومة السيراليونية، منها إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحةليات العدالة الانتقابيق بعض أتط -
 . 11السيراليونية

النظام القضائي السيراليوني، وهو ما يؤكده قانون مستقلة عن  بكونها كمة سيراليون الخاصةحتتميز م -
 .12برلمان السيراليونيصة الذي أقره الن الخامصادقة على اتفاقية إنشاء محكمة سرياليو لا

 .إقرار مسؤولية أفراد قوات حفظ السلام الدولية المتواجدون في سرياليون -

    / الغرف الاستثنائية في كمبودياالمطلب الثاني

 تقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا، ويحده تايلاند إلى الغرب والشمال الغربي، ولاوس إلى الشمال، وفيتنام من
 الشرق والجنوب الشرقي ومن الجنوب خليج تايلند.

 نبذة مختصرة عن مظاهر نشأة الغرف الاستثنائية في كمبوديا: /الفرع الأول

                                           
،  مجلة الدراسات -سيـراليون نموذجا-الدولية، احمد مبخوثة، سيد علي شرماط، المحاكم الجنائية المدولة كآلـية لتسوية النزاعات المسلحة غير  10 

 .1676، ص 2020، 02، العدد 06القانونية المقارنة، المجلد 

 .196سماتي حكيمة، المحكمة الخاصة بسيراليون كألية لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية، المرجع السابق، ص 11 

 . 8ص، 2014جوان  30، 18م الانسانية، جامعة خنشلة، العددجلة الحقوق والعلو دريدي وفاء، الملامح الاساسية لمحكمة سيراليون الخاصة،م 12 
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( انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 1975/1979ارتكبت الخمير الحمر في فترة حكم كمبوديا الديموقراطية )
نت لهم السيطرة التامة على الحكم آنذاك إلى غاية سقوط وقد كا ،لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

 نظام )بول بورت( زعيم الخمير الحمر.

سنة قررت الحكومة الكمبودية الطلب من الأمم المتحدة أن تساعدها لمحاكمة المسؤولين  20وبعد أكثر من  
الذي أوجدت    A/75/228Bأصدرت الجمعية العام قرارها 2003ماي 13عن الجرائم في تلك الفترة، وفي 

بموجبه الاتفاق المنشئ لمحكمة كمبوديا التي أطلق عليها مصطلح )الغرف الاستثنائية الكمبودية(، وتم تعديل 
 .2004لكي تقبل هيئة الأمم عمل هذه الغرف الاستثنائية داخل كمبوديا سنة  2001قانون 

حاسبة قيادات عهد الخمير الحمر ، واستهدفت الغرف م2003جوان 6وكانت النشأة الرسمية للمحكمة في
 .13حيث تم قتل حسب الشائع في تلك الفترة حوالي مليونا كمبودي

 / ملامح غلبة الطابع الوطني على الغرف الاستثنائية في كمبوديا:الفرع الثاني

  أولا/يغلب على الغرف الطابع الوطني من حيث تشكيلة القضاة 

( 3( قضاة ثلاثة )5غرفة الأولى محكمة موضوع تضم خمسة )( غرف بحيث تعتبر ال3إذ تشكلت من ثلاثة)
( كمبوديين وثلاثة 4( قضاة أربعة )7( دوليين، في حين تشمل غرفة الاستئناف سبعة )2كمبوديين واثنان )

 ( أجانب.4( كمبوديين وأربعة)5( قضاة خمسة)9( دوليين، وتتكون المحكمة العليا من تسعة )3)

( كمبودي 12( قضاة أجانب واثنا عشر )9الكمبودية تتكون بصفة عامة من تسعة ) ومنه فالغرف الاستثنائية 
وبالتالي وبالمقارنة بين هذه التشكيلة الهجينة نلاحظ غلبة الطابع الوطني على تشكيلة القضاة، أما جهاز 

 .14الادعاء فيتكون من مدعيين واحد كمبودي وأخر أجنبي

فقد تمخض عن المفاوضات العمل بقانون العقوبات الكمبودي طبيق: أما من حيث القانون الواجب التثانيا/ 
وبخصوص قانون الإجراءات والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات التي انضمت إليها كمبوديا، 

                                           
13  David Scheffer, Mayer Brown, Robert A. Helman, Les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux 

Cambodgiens, Abrégé d’un chapitre du liver: David Scheffer, The Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia, in Cherif Bassiouni, ed., INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (Martinus Nijhoff Publishers, 3rd ed, 

2008 [sortie prochainement), reproduit avec la permission de Koninklijke Brill NV, P3 , P4, P5,P6. 

, RÈGLEMENT  ES TRIBUNAUX CAMBODGIENSCHAMBRES EXTRAORDINAIRES AU SEIN D 14

INTÉRIEUR (REV.2), RÉVISÉ LE 5 SEPTEMBRE 2008, Organisation judiciaire Règle 18. L’Assemblée plénière. 

 https://www.legal-tools.org/doc/2eef42/pdf. 
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ملها ( من الاتفاق المنشأ لها، إلا انه في الحالات التي لا يش12هو القانون الكمبودي أيضا بموجب )المادة 
 .وكذلك في حال التعارض، فإن قواعد الإجراءات المعتمدة دولياً يمكن أن تشكل المرجعية

 /اختصاصات الغرف الاستثنائية في كمبودياالثالثالفرع 

 :كالاتيحُددت اختصاصات المحكمة في المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة 

محكمة هم قادة حكومة }كمبوديا الديموقراطية{ الأشخاص الذين تختص بملاحقتهم ال الاختصاص الشخصي:
 .دون غيرهم من الأيادي الخارجية والمساهمين الأجانب

الجرائم المسائل عليها هي التي عرّفها القانون الكمبودي وجرائم الإبادة الجماعية  الاختصاص الموضوعي:
 ضد الإنسانية وجرائم الحرب.المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، وكذا الجرائم  1948وفقا لاتفاقية 

حدد الاختصاص الزماني للمحكمة في نطاق فترة حكم كمبوديا الديموقراطية )الخمير الاختصاص الزماني: 
  .197915جانفي 06إلى غاية 1975أفريل 17الحمر(، أي من 

ينص  عكس محكمة يوغوسلافيا وروندا وسيراليون فان النظام الأساسي للمحكمة لم الاختصاص المكاني:
فان اختصاصها المكاني نفسه  ،والملاحظ ونظرا لغلبة الطابع الوطني عليها، على اختصاصها المكاني

، ويقع مقرها في بنوم به أي تختص مكانيا في حدود إقليم كمبوديا ،اختصاص المحاكم الوطنية الكمبودية
 من الوثيقة الخاصة بها. 48بكمبوديا وفقا للمادة 

 :الوطني والقانون  ا بالقضاءعلاقته الفرع الرابع:

ق من مجال للتزاحم في الصلاحيات، ملاحظ على هذه المحكمة أنها حددت صلاحياتها بدقة ولم يبال
فان الموضوع واضح بخصوص الجرائم الدولية فالمبدأ هو أنها لا تتقادم  وبالنسبة لمبدأ التقادم وعدم الرجعية

إذ سرت  ،محكمة الجنائية الدولية لتدارك مبدأ عدم الرجعيةوالقضاء الدولي الجنائي المختلط هو بديل ال
أما بخصوص الجرائم التي تدخل ضمن صميم القانون الداخلي  ،أنظمتها الأساسية على جرائم سابقة لوجوده

 فتجاوزت المحكمة مبدأ تقادم الجرائم غير الدولية وشملتهم. ،الكمبودي

 ائر الاستثنائية في كمبودياالدو  ومميزات الفرع الخامس/ استنتاج لخصائص

                                           
15 Delphine Carlens, Les droits des victimes devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 

(CETC) Un bilan en demi-teinte pour les parties civiles, 2011, P 6. P53. 
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 قواعد الإجراءات المعتمدة دولياً. إلىإمكانية العودة  -
 الطابع الوطني.يغلب عليها  -
 .خاصة التايلنديين لم تتابع الأجانب الذين ساهموا في النزاع -
 لم يحدد اختصاصها المكاني صراحة. -
 .عن القضاء الوطني حددت صلاحيتها بدقة وحققت الاستقلالية التامة -
 طبقت مبدأ الرجعية على الجرائم الدولي. -

 : محكمة لبنان الخاصةالمطلب الثالث
لبنان هي دولة عربيّة واقِعَة في الشَرق الأوسط في غرب القارة الآسيويّة تَحُدّها سوريا من الشمال والشرق، 

أسفرت ضحايا  أعمال إرهابية ومحاولات اغتيال 2005وفلسطين المحتلة من الجنوب، شهدت هذه الدولة عام
 وأضرت بالبلد الأمر الذي شكل ضرورة ملحة لإنشاء قضاء خاص لمتابعة المسؤولين.

 الفرع الأول: خلفية موجزة عن إنشاء محكمة لبنان الخاصة:
 أ: أسباب ومراحل إنشاء محكمة لبنان الخاصة

اللبنانية، إذ ترتبت عن  كانت تفجيرات بيروت الإرهابية بلبنان فتيل النار وراء إنشاء المحكمة الخاصة  
 وآخرون ...-رفيق الحريري -مقتل رئيس الوزراء السابق  2005فيفري  14تفجيرات 

ونظرا لتورط عدة أطراف، وبسبب إمكانية تورط جهات إقليمية لن تستجيب للقضاء اللبناني، ولأن القضاء  
، «لال أو الوصاية المباشرةزمن الاحت»اللبناني كان في وضع غير مرضٍ بسبب ما تعرض له مما سمي: 

وجدت الحكومة اللبنانية نفسها عاجزة عن التحقيق في الحادث أكثر وفي متابعة المسؤولين، فقامت بطلب 
، وقرر إنشاء 2005افريل  7المؤرخ في  1595المساعدة من مجلس الأمن، واستجاب لذلك بواسطة قراره 

 لجنة دولية مستقلة للتحقيق.   

رسالة للأمين العام للأمم المتحدة 2005د فؤاد السنيورة كممثل للحكومة اللبنانية ي ديسمبر ومن ثم قدم السي 
لطلب إنشاء محكمة ذات طابع دولي، ونظرا لتزايد النشاط الإرهابي في المنطقة والاغتيالات مثل ما حدث مع 

دة والدولة اللبنانية، ومن )جبران توبتي(، وبعد مفاوضات وتحقيقات تم إنشاء المحكمة باتفاق الأمم المتح
السابع، على خلاف محكمتي كمبوديا  مميزات هذا الاتفاق انه تم الاستناد في إبرامه إلى بعض أحكام الفصل
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 .16وسيراليون اللتان أنشأتا بموجب اتفاق محض

 ب: الأساس القانوني لإنشائها

، 2007ماي  30المتحدة في  عن مجلس الأمن للأمم الصادر)1757أنشئت المحكمة بموجب القرار رقم )
 .201417جانفي  16بدأت المحاكمات في بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، و 

 بلبنان الخاصة انون واجب التطبيق في المحكمةالفرع الثاني: الق

ملاحقـة حكـام قـانون العقوبـات اللبنـاني المتعلق بالأ: حسب المادة الثانية من نظامها الأساسي تطبق المحكمة ا
والمعاقبـة علـى الأعمـال الإرهابيــة، والجــرائم والجــنح الــتي تُرتكــب ضــد حيــاة الأشــخاص وســلامتهم 
الشخــصية؛ والتجمعات غير المشروعة؛ وعـدم الإبـلاغ عـن الجـرائم والجـنح، بمـا في ذلـك القواعـد المتعلقـة 

مـن القـانون اللبنـاني المـؤرخ  7و  6ها والتآمر لارتكابها، والمادتـان بالعناصر المادية للجريمة والمشاركة في
تشديد العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين “بشأن  1958كـانون الثـاني/ينـاير  11في

 .الأديان

ئية المقررة في ب: أما فيما يخص القواعد الإجرائية المطبقة في محكمة لبنان الخاصة فليست القواعد الإجرا
من النظام الأساسي، يضع قضاة المحكمة الخاصة بأسرع ما يمكن  28القانون اللبناني، وإنما وحسب المادة 

وهذه  د حسب الاقتضاء،بعد تولّيهم مناصبهم، القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات... ويجوز لهم تعديل القواع
 ة الفقرة الأولى وتنص على ما يلي: لتأتي الفقرة الثانية لتخفف من حد، مسألة خطيرة

وكذلك بالمواد  ،بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانياة في قيامهم بذلك حسب الاقتضاء يسترشد القض
 …المرجعية الأخرى التي تنم عن أعلى معايير الإجراءات الجنائية الدولية

 .18البرلمانات الفرنسية قبل الثورةما يعيدنا إلى زمن هذا وبهذا يصبح القضاة مشرّعين ومنفذين، 

                                           
المحاكم المدولة أو المختلطة، دفاتر السياسة  :ئية الدوليةولد يوسف مولود، محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنا 16 

 .756، ص2018جوان  19والقانون، العدد 

 .2007ماي 30، 1757وثائق الأمم المتحدة ، قرار مجلس الأمن  17 

https://www.stl-tsl.org/sites/default/files/documents/legal-documents/un 

 .28، المادة 2، المادة 2007النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لبنان،  18 
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 يف محكمة لبنان الخاصة من حيث تشكيلة القضاة: يالفرع الثالث: تك

( قضاة لبنانين 4يغلب عليها الطابع الدولي، محكمة مستقلة عن السلطة القضائية اللبنانية متكونة من أربعة )
 :( أجانب في شتى مراحل المحاكم، وذلك حسب التقسيم الاتي9وتسعة )

 إجراءات تمهيدية دولي واحد.قاضي  -

 تكون الدائرة الابتدائية من ثلاثة قضاة، أحدهم لبناني والآخران دوليان. -

 تتكــون دائــرة الاســتئناف مــن خمــسة قــضاة، اثنــان منــهم لبنانيــان والثلاثــة الآخرون دوليان. -

 وبان أحدهما لبناني والآخر دولي.قاضيان منا -

 فرع الثالث: اختصاصات محكمة لبنانال

إن الجريمة الأساسية التي تنظر فيها المحكمة الخاصة بلبنان هي جريمة القتل  أولا/الاختصاص الموضوعي:
المرتكبة في إطار عمل إرهابي، وتتميز المحكمة بإمكانية متابعة جرائم الحق العام متى كانت لها صلة 

ـل التاليـة )القــصد الجنــائي )الــدافع(، والغايــة مــن وراء الهجمــات، وذلك بالنظر إلى العوام ،باختصاصها
 وصــفة الــضحايا المــستهدفين، ونمــط الهجمات )أسلوب العمل(، والجناة وهذا ليس على سبيل الحصر.

ية في تتابع المحكمة الأشخاص الطبيعيين الذين لهم علاقة بالجرائم الإرهاب ثانيا/ الاختصاص الشخصي:
وأسد الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي ومن بين المتهمين آنذاك مصطفى أمين بدر  ،لبنان

 حسن صبرا.

الإرهابية، وتمارس اختصاصها  الأعماليمتد اختصاصها الزماني طيلة فترة الاختصاص الزماني والمكاني: 
  على إقليم لبنان.

 لقضاء الوطني الفرع الرابع علاقة محكمة لبنان الخاصة با

للمحكمة الأولوية على المحاكم اللبنانية التي عليها أن تحيل عليها أوراقها وتحقيقاتها بعد شهرين من تسلم 
 المدعي مهماته، حتى من دون أن تكون التحقيقات قد انتهت وصدرت قرارات بخصوصها.

( إذا كانت إجراءات المحكمة 5لمادة وإن للمحكمة أن تعيد محاكمة أشخاص حوكموا أمام المحاكم اللبنانية )ا 
الوطنية تفتقر إلى الحياد والاستقلال أو إذا كانت موجهة نحو حماية المتهم... أو لم يكن الادعاء قد أدى 

188



14 
 

 .19دوره بالعناية، ومنه أقرت مبدأ عدم المحاكمة مرتين ولكن بتحفظ

 محكمة لبنان الخاصة: ومميزات الفرع الخامس: استنتاج لخصائص

 ب على محكمة لبنان الطابع الدولي.يغل-

 .أول محكمة دولية تنصف ضحايا جريمة الإرهاب-

طبقت قانون العقوبات اللبناني مع قانون ريمون اده الذي يشدد لغاية قرار عقوبة الإعدام التي لا تأخذ بها  -
 المحاكم الدولية.

 لك.سمحت للقضاة إعداد قواعد إجراءات خاصة وتعديله متى راو حاجة لذ-

دون من دون الرجوع إلى القانون اللبناني، تناقضت مع مبدأ الشرعية، بسبب أن  - الأشخاص المسؤولون يُحدَّ
 بل يجري تحديد المرتكب والمساهم وغيرهم بشروط معينة تحمل الكثير من المطاطية.

 لعب الضحايا والشهود في محكمة لبنان الخاصة دورا فعالا.- -

دولة هولندا، وهو ما يميزها عن مقر المحاكم المختلطة التي غالبا ما تكون فرب مقرها خارج لبنان في  -
 مكان الجرائم والضحايا.

 الجريمة وقعت بعد نظام روما فلماذا لم تعرض القضية أمامها-

 تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية. أولا/ جريمة الإرهاب جريمة غير دولية، ولا

 بنان ليست دولة طرف في نظام روما.ثانيا/ ل

 في إطار المساعدة الدولية لبعض الأقاليم المُنشئةالمحاكم المبحث الثاني: 

يئة الأمم المتحدة، وكان لابد من بعض الأقاليم تم إخضاعها لادارة هبسبب الظروف الخطيرة والاستثنائية في 
 حد للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة هناك.  المبادرة لحل الأزمة فيها وإنصاف ضحايا النزاعات، ووضع

 دوائر الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية: الأولالمطلب 

هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. تضم النصف الشرقي من جزيرة تيمور، وجزيرتي أتاورو وجاكو القريبتين 
                                           

 .757، المرجع السابق، ص ولد يوسف مولود، محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية 19 
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زيرة داخل تيمور الغربية وأوكوسي التي هي عبارة عن منطقة معزولة في القسم الشمالي الغربي من الج
 الإندونيسية.

 الفرع الأول/ خلفية النزاع في تيمور الشرقية ونشأة المحكمة:

إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي تحت الإدارة  1969كانت تيمور الشرقية مستعمرة برتغالية وأصبحت منذ  
ات الإندونيسية، وبعد جهود دولية تم غزوها من قبل القو  1975البرتغالية وإشراف الأمم المتحدة، وفي عام 

وعقد استفتاء لحق تقرير المصير اختار أغلبية الشعب التيموري الاستقلال الأمر الذي أثار حفيظة اند ونسيا 
فانطلقت أعمال العنف من قبل معارضي الانفصال، وذلك بدعم من الحكومة الإندونيسية وارتكبت إبان تلك 

ت الجسيمة لحقوق الإنسان كعمليات التهجير القسري، الأمر الذي جعل مجلس الفترة أبشع الجرائم والانتهاكا
 .UNTEATالأمن يقرر إرسال قوات دولية إلى هناك ومن ثم تشكيل إدارة انتقالية بقيادة الأمم المتحدة 

الحقائق والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرت الإدارة  تقصيوبعد دعوات من المنظمات الحقوقية ولجنة  
المتعلقة بتنظيم عمل المحاكم في تيمور الشرقية، ثم اللائحة  11/2000الانتقالية للأمم المتحدة اللائحة رقم 

التي كيفت محكمة تيمور الشرقية على أنها محكمة مختلطة أدخلت ضمن محكمة مقاطعة 15/2000رقم
 .20دوليين وتيمورين شرقيين ديلي، وتتشكل من قضاة

 الخطيرة في تيمور الشرقية بناء على تشكيلة القضاة: / تكييف دوائر الجرائملثانيالفرع ا

، حيث تتكون من قاضيين من قضاة دوليين وتيموريين تتشكللهذه المحكمة أولوية على المحاكم الوطنية، و 
تتكون المحكمة من خمسة قضاة ثلاثة قد  دوليين وقاض واحد من تيمور الشرقية، ولكن في حالات خاصة

 هذه الدوائر.ل 15/2000من اللائحة  22المادة حسب  دوليين واثنين تيموري، وهذا

 دوائر الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية/ اختصاصات الفرع الثالث 

والتي حددت  اختصت بالنظر في الجرائم الخطيرة المرتكبة في تيمور الشرقية :أولا/ الاختصاص الموضوعي
بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل،  11/2000حسب اللائحة رقم 

فيما  1948 والجرائم الجنسية، وجرائم التعذيب، وأخذت بنفس تعريف اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لعام
وجرائم الحرب أخذت بالتعريف والأفعال الواردة في وبخصوص الجرائم ضد الإنسانية يتعلق بجريمة الإبادة، 

                                           
 .224، ص223، ص 2021سؤولية الدول والأفراد، بيت الأفكار، الدار البيضاء، الجزائر، الطبعة الأولى، حكيمة سماتي، م20 
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 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 8و 7المادة 

قسما خاصا بمسؤولية لرؤساء وعدم الاعتداد  15/2000اللائحة رقم  أفردت ثانيا/ الاختصاص الشخصي:
عن ارتكاب أفعال تشكل اخلالات  المسؤولين الطبيعيينالعليا واختصت بمحاكمة جميع الأشخاص  بالأوامر

المادة والقانون الدولي الإنسانية، وقد جاءت  الإنسانخطيرة وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق 
نفس اللائحة التنظيمية تحت عنوان المسؤولية الجنائية الفردية، كما نصت على الاشتراك والمساهمة  من 14

للمحكمة  الأساسيمن النظام  25وهنا نجد النقل الحرفي لما جاء في المادة والتحريض والحث وتقديم العون،
الذي  الأمرسنة  18 إلىسنة  12ما بين  الأحداثحسب اللائحة بمسائلة  كما اختصتالجنائية الدولية، 

 .الأخرى والذي لم نلمسه في المحاكم  ،يجعلها تتشابه مع محكمة سيراليون 

 25/10/1999 إلى 1999/جانفي 1رائم المرتكبة في تيمور الشرقية من الج ثالثا/ الاختصاص الزماني:
بالنسبة لجرائم القتل والتعذيب والجرائم الجنسية، في حين يسري بأثر رجعي على الجرائم الأخرى المرتكبة منذ 

 .1975بداية الاحتلال الإندونيسي سنة 

من اللائحة  7م تيمور الشرقية حسب المادة يسري اختصاصها الإقليمي على إقلي رابعا/ الاختصاص المكاني:
11/200021. 

 :في دوائر الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية / القانون واجب التطبيقالفرع الرابع  

القانون واجب التطبيق هو القانون التيمور، وكذلك المعاهدات والأعراف الدولية والمبادئ الدولية للنزاعات 
دوائر الجرائم الخطيرة في  أعمالولم تنتهي ، 2000غاية مطلع  إلىلشرقية ولم تستقل تيمور ا ،المسلحة

 .2005غاية  إلىتيمور الشرقية 

 دوائر الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية:ومميزات  الفرع الخامس/ استنتاج لخصائص

 زيادة على الجرائم الأخرى اختصت موضوعيا على الجرائم الجنسية.   -
 للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيمن النظام  25نقلت حرفيا المادة  -
 سنة.18سنة و12الأطفال ماين امتد اختصاصها الشخصي على  -
 اهتمت بمركز المشتبه فيهم، وأقرت التعويض عن الحبس التعسفي ذلك ما سنراه في المبحث الثالث. -

                                           
 .208، ص2007، 29، العدد 8عامر عبد الفتاح الجومرد، عبد الله علي عبو، المحاكم الجنائية المدولة، ، الرافدين للحقوق، مجلد ا 21 
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 غرف جرائم الحرب في البوسنة والهرسك الثاني/ المطلب

الدول التي تشكل يوغوسلافيا  شرق أوروبا، تقع داخل البلقان وفي منتصفهي دولة في جنوب وجنوب 
يحدها من الشرق صربيا، والجبل الأسود من الجنوب الشرقي، وكرواتيا المحيطة بالشمال والجنوب  السابقة،

 الغربي، وعاصمتها هي سراييفو.

 غرف جرائم الحرب في البوسنة والهرسك  إنشاءالفرع الأول/ خلفية  

الأخيرة تابعة وكانت هذه  ،مثلها مثل كوسوفو وتيمور الشرقية أممية لإدارةانت البوسنة والهرسك خاضعة ك  
بحيث كانت محكمة يوغوسلافيا هي المسؤولة عن محاكمة  ،نفس وضعية كوسوفووهي ليوغوسلافيا السابقة 

ف جرائم الحرب في البوسنة غر ) تركت لمحكمة البوسنة والهرسك نهاأغير  ،مرتكبي الجرائم الخطيرة هناك
  .رتبة الأدنىملاحقة المسؤولين  ( اختصاصوالهرسك

القضائي نفس العجز والفساد والضغوطات التي عرفتها المحاكم  البوسنة والهرسك شهد نضامها أنكما    
يعات وتم تعديل بعض التشر راييفو، مجلس الدولة بس إلىوقد تم تحويل جميع القضايا  ،الداخلية الكوسوفية

 .الأمنوبعد الحصول على موافقة مجلس  ،اللازمة في النظام القانوني البوسني قبل مباشرة النظر في القضايا

على  موافقتهوابدى  ،بموجب الفصل السابع 1503قراره رقم  الأمنمجلس  أصدر 2003أوت  28وبتاريخ   
 ،المحاكم الوطنية المختصة إلىلافيا ذوي الرتب الدنيا من محكمة يوغوس بالأشخاصنقل القضايا المتعلقة 

داخل محكمة الدولة تحت اسم  أخرى دائرة  لإنشاءبدعم الممثل السامي لدى البوسنة والهرسك  أوصىكما 
تدريب القضاة  ، وقد تمالأسودوبضرورة تعاون الدول المجاورة كصربيا وكرواتيا والجبل  ،دائرة جرائم الحرب()

 .22وليةمن طرف المحكمة الد البوسنيين

 اختصاصات غرف جرائم الحرب في البوسنة والهرسكالفرع الثاني/

لين كان وأول المسائامام الغرف 2006فيفري  23وبدأت المحاكمات بتاريخ  الاختصاص الموضوعي: 
متهم  11، وكذا ميتروفتش وجماعته المكونة من الإنسانيةرادوفان ستانكوفيتش المتابع بجرائم حرب وضد 

مشتبه فيهم  9تحويل  وتم ،ضد سكان سبرنيتتسيا إبادةالمتابعين بسبب اقترافهم جرائم  2006ي ما 09بتاريخ 
، وتم إصدار قانون عقوبات وقانون إجراءات جزائية للبوسنة كانوا يقضون حبسهم المؤقت أينمن هولندا 

                                           
 .38، ص37، ص2010/2009بن يوف بن خدة، كلية الحقوق،  1ة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائرتريكي شريفة، المحاكم الجنائية المختلط 22 
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 . 2003والهرسك جديد سنة 

ضد الرتب الدنيا الذين اقترفوا انتهاكات تختص المحكمة بمساءلة المسؤولين ذوي  :يالاختصاص الشخص 
 شعب البوسنة والهرسك.

 .تختص الغرف على الجرائم المرتكبة في إقليم البوسنة والهرسكالاختصاص الزماني والمكاني:   

 :كييف الغرف من حيث تشكيلة القضاةتالفرع الثالث/ 

من ثلاثة قضاة من بينهم اثنين غرف ويتكون كل فريق حكم في كل غرفة  05تتكون من  الأولىالدرجة  
غير انه ووفقا للخطة التي من اثنين محليين وواحد دولي،  2007 إلى 2006ثم من  ،دوليين وواحد محلي

 .23أصبحت ذات طابع وطني محض 2010في برمجت مسبقا ف

 غرف جرائم الحرب في البوسنة والهرسكومميزات الفرع الخامس/ استنتاج لخصائص 

 القضاة والقانون واجب التطبيق تعتبر هذه الغرف غرف ذات طابع وطني. بالنظر لتشكيلة -

تركت محكمة يوغوسلافيا السابقة لغرف جرائم الحرب في البوسنة والهرسك اختصاص ملاحقة المسؤولين  -
 الأدنى رتبة.

 شهدت المحاكمات في البوسنة والهرسك شتى أنواع التدخلات الهادفة لعرقلة العدالة. -

 .الأمنومقتضيات التحقيق والمحاكمة بعد قبول مجلس  بعض التشريعات الداخلية لتتماشى لتعدي -

 وهذا ما سنستنتجه من خلال دراستها في المطلب الثالث. 64تتشابه مع الفرق رقم  -

 في كوسوفو( 64الفرق الدولية في كوسوفو )الدوائر رقم /  الثالث المطلب

زاع اليوغوسلافي وسنتطرق إلى موقع هذه الدولة لفهم طبيعة النزاع والى يدخل النزاع في كوسوفو في نطاق الن
بصفة موجزة، إذ سنركز على اهم النقاط التي تميزها عن غيرها من المحاكم  64خلفية إنشاء الدوائر رقم 

 الجنائية الدولية سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم العسكرية المؤقتة أو الهجينة. 

 (64لفرع الأول/ خلفية إنشاء الفرق الدولية في كوسوفو )الدوائر رقم ا

                                           
 .67تريكي شريفة، المرجع  نفسه، ص 23 
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هي دولة مُعترف بها جزئياً تقع في جنوب شرق أوروبا تحدها جمهورية مقدونيا الشمالية من الجنوب كوسوفو  
 الشرقي، وصربيا من الشمال الشرقي والجبل الأسود من الشمال الغربي، وألبانيا من الجنوب، وهي موضوع

 نزاع إقليمي مع جمهورية صربيا.

، 1974قبل تفكك الاتحاد اليوغوسلافي كان إقليم كوسوفو، يتمتع بالحكم الذاتي بموجب دستور البلاد لسنة   
أصبح سكان الإقليم ذوي الأصول الألبانية يعانون من قمع السلطات الصربية، حيث  1980ومنذ سنوات 

ت على مواطني كوسوفو بأعمال العنف والتعذيب والترحيل رفضت بلغراد رفضا قاطعا الانفصال، ورد
 القصري والقتل الجماعي 

فشهدت المنطقة  1999-1997وبعد فشل المقاومة ضد الحكم الصربي قام الألبان بتمرد مُسلح عام  
إلى نزاع  أن تحولتوالقوات الصربية التي ما فتأت ، (U.C.K) مواجهات دامية بين جيش تحرير كوسوفو

منظمة حلف الشمال الأطلسي )الناتو( على التدخل على  مما أجبرراح ضحيته العديد من الأبرياء،  مسلح
يومًا لوقف الحرب في كوسوفو، وبناءً على قرار أصدره مجلس الأمن  78صربيا والجبل الأسود واستمر

لسلام هناك وأصبحت الدولي قامت الأمم المتحدة بإرسال بعثة لإدارة محافظة كوسوفو وتم نشر قوات حفظ ا
 24كوسوفو واقعة تحت حماية أممية.

بسبب هذه الاضطرابات وبسبب التمييز الاثني الذي عرفه البان كوسوفو، بدأت المفاوضات بين الأمم و   
المتحدة مع قادة الدول الأعضاء من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بكوسوفو لمساءلة المسؤولين 

لأثنية وجرائم الحرب، غير أنها لم تقم إلا بعد مد وجزر وبعد التأكد من عجز المحاكم وتدعى محكمة الجرائم ا
الداخلية عن تحقيق معايير النزاهة والحياد رغم إدماج قضاة دوليين في تشكيلتها الأمر الاستثنائي الذي 

 شهدته كوسوفو.

الذي يثير مسألة جديدة تتعلق  كما يطرح النزاع في كوسوفو قضية التدخل العسكري بقيادة حلف الناتو  
ق التي أطلق عليها نفس الفر حجرة الأساس لنشأة هذه  64/2000التدخل الإنساني، ويعتبر النظام بحالات 

وان ضلت التدخلات الخارجية تشكل عائق أمام تحقيق العدالة  برزت هذه المحكمة 2014، وفي (64)الرقم 
 المثلى هناك.

                                           
من  2008فبراير  17في  2008لعام  كوسوفو إعلان استقلال تم اعتماد .2008فيفري  17لم تستقل كوسوفو عن صربيا نهائيا إلى غاية  24 

في حين قاطع  ،صربيا عن كوسوفو أعلن البرلمان بالإجماع استقلال، عضوا 120ي أعضاء من إجمال 109، في اجتماع حضره برلمان كوسوفو قبل
 الجلسات.  الأقلية الصربية ميع ممثليج
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 :64التطبيق في الدوائر رقم القانون واجب الفرع الثاني/ 

، 2004أبريل  6تم صياغة قانون جنائي مؤقت وقانون للإجراءات الجنائية في كوسوفو دخلا حيز النفاذ في 
التنظيمية الواردة في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو والقسم  MINUKوأيضا إلى قواعد قرارات 
ذات صلة بمجلس الأمن، ومنه الأصل هو اعتماد القانون الوطني  MINUK 0990الثاني القاعدة التنظيمية

 .25في حين قواعد القانون الدولي تعتبر الاستثناء

 الفرع الثالث/ اختصاصات الفرق الدولية في كوسوفو:

الصادر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم  1999/24سنحدد اختصاصاتها استنادا إلى النظام رقم 
 ارة المؤقتة في كوسوفو.المتحدة للإد

تختص بملاحقة المجرمين الأدنى رتبة سواء ساهموا أو حرضوا أو ارتكبوا الجرائم الاختصاص الشخصي: 
 بصفة مباشرة.

تطبق قانون العقوبات للجمهورية الفدرالية اليوغوسلافية، والذي يشمل الجرائم الماسة الاختصاص الموضوعي: 
 م الإبادة الجماعية. بالقانون الدولي الإنساني وجرائ

لم يتحدد اختصاصها الزماني ويمكن تحديده بنطاق الانتهاكات التي امتدت طيلة فترة  الاختصاص الزماني:
 المواجهة المسلحة.

 حدد اختصاصها المكاني في نطاق الإقليم الذي ارتكبت في الجرائم التي كانت وراء الاختصاص المكاني:
 إنشاءها.

 الفرق الدولية في كوسوفو بمحكمة يوغوسلافيا:الفرع الرابع/ علاقة 

في الأصل محكمة يوغوسلافيا السابقة لها أولوية في مسائلة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تدخل ضمن   
اختصاصها غير أنها أصبحت لاحقا تختص بالجرائم التي يرتكبها أصحاب الرتب العليا، وترك ذوي الرتب 

، والدائرة الخاصة بجرائم الحرب في المحكمة العليا 64وطنية ودوائر كوسوفو رقمالمتوسطة والدنيا للمحاكم ال
 للبوسنة والهرسك ومحاكم صربيا وكرواتيا.

                                           
يذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة علوم في العلوم القانونية، وفاء دريدي. دور القضاء الجنائي الدولي في تنف 25 

 .138، ص2016جامعة باتنة، 
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 الفرع الخامس/ علاقة الفرق الدولية في كوسوفو بالقضاء الوطني:

ة فيها قضاة للفرق الدولية في كوسوفو أولوية نسبية على القضاء الوطني أي غير مطلقة، وان اغلب القضا
أجانب والأمر يعود للمشاكل التي عرفتها المحاكم الداخلية والضغوطات التي مارستها عدة أطراف على 

 . 26القضاة وعلى سيرورة العدالة

 الفرق الدولية في كوسوفوس/ استنتاج لخصائص ومميزات الفرع الساد

 اختصاصها الزماني. عدم تحديد -
اختصاص ملاحقة  64رق تركت محكمة يوغوسلافيا السابقة للف -

 المسؤولين الأدنى رتبة.

شهدت المحاكمات في كوسوفو شتى أنواع التدخلات الهادفة لعرقلة العدالة مثلها مثل البوسنة  -
 والهرسك.

 الخاتمة: 

المحاكم لعبت كل من هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها خاصة مجلس الأمن الدولي، دور كبير في إنشاء    
ة الهجينة، بعد استجابتها لطلبات الحكومات المتضررة من النزاعات والاخلالات الخطيرة، والتي الدولي الجنائية

كانت تهدف إلى إيجاد آليات قضائيـة تسمح لها بمتابعة المتسببين في ارتكاب أبشع أنواع الجرائم التي ترتبت 
 م المدولة:أن هذه المحاكنستنتج عنها حالة لا سلم وعدم استقرار وبناء على ما سبق 

وليدة الحـروب الأهلية والظروف الأمنية المتدهورة التي كانت تعيشها تلك الدول، والتي دفعتها إلى طلب  -
 وإنصاف شعوبها. مساعدة الأمم المتحـدة لاستعادة السلم والأمن على أراضيها

لبا ما يتهم فيها القضاة اكتسبت المصداقية النسبية على المستوى الداخلي، كون حالات النزاع الداخلي غا -
 الوطنيين بالانحياز لاحد الأطراف المتصارعة في الدولة.

 ساعدت في نقل خبرات القضاة الدوليين للقضاة الوطنيين. -

                                           
 .83، ص82تريكي شريفة، المحاكم الجنائية المختلطة، ص 26 
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ساهمت في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال تأكيد الطابع العرفي لبعض المبادئ، وتقليص -
 بقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.الفجوة القائمة في القواعد المط

وضع حد لحالات الإفلات من العقاب، وذلك من خلال إقامة عدالة جنائية دولية  كان لها دور كبير في-
 قائمة على أساس رجعي.

شجعت الدول على تنفيذ وتعديل التشريعات الضرورية بحيث يمكن مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم -
 ، وكذلك عن طريق دعم التوجه نحو إضفاء الطابع الدولي على المسؤولية الفردية.محلياولية الد

 فساهمت بطريقة غير مباشرة في تطوير مفهوم الجرائم الدولية. ،كشفت عن انتهاكات تشكل جرائم خطيرة-

بإظهار الحقيقة  وُفقت إلى حد مقبول في ضمان مبادئ المحاكمة العادلة، ومقتضيات العدالة الانتقالية-
 .ومحاولة تحقيق التعايش السلمي في المستقبل

 وبناء على ما سبق وانطلاقا من بعض النواقص التي اعترتها نوصي بما يلي: 

نظرا لتدخل أشخاص ذوي نفوذ ومصالح لعرقلة سير العدالة، وأبرز مثال ما حصل في كوسوفو والبوسنة  -
 تدخل الاعتبارات السياسية والشخصية. ة مستقبلا إن وجدت منوالهرسك، لابد إن تتخلص المحاكم الهجين

 حدودية الصلاحيات ونقص الموارد والتدابير الوطنية المعرقلة كلها عائق لابد من تداركه ووضع حل له. -

تفعيل جريمة الإعدام من خلال المحاكم المختلطة نظرا لخطورة الجرائم التي تنظر فيها إذ يستحق مرتكبيها  -
 العقوبة الرادعةهذه 

تعزيز مسالة تعاون الدول مع المحاكم الجنائية المختلطة كون هذه الأخيرة لم تهتم كثيرا بتنظيم هذا الجانب  -
 خاصة مسألة تسليم المتهمين.

تعتبر بديل للمحكمة الجنائية الدولية في ضمان مبدأ إن اهم ميزة لهذه المحاكم تتمثل في كونها  وفي النهاية 
على المستوى الإقليمي محاكم مشابهة تسمى شهد العالم  كما تجدر الإشارة إلى أن ،الجرائم الدولية معدم تقاد

 .وحدةالمحاكم الجنائية الإقليمية الم

 قائمة المصادر والمراجع

 أولا/ المصادر

  أ/القرارات
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  .2000، مجلس الأمن، تكييف الوضع في سيراليون، 1315القرار -

 .2007ماي 30، 1757، قرار مجلس الأمن وثائق الأمم المتحدة-

 ب/ الاتفاقيات

 .2000اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سـيراليون بشـأن إنشـاء محكمـة خاصـة لسيراليون، -

 ـ.2002جويلية 1، الداخل حيز النفاذ 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -

 .2007النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لبنان، -

 ثانيا / المراجع 

 أ/ الكتب

 .2021حكيمة سماتي، مسؤولية الدول والأفراد، بيت الأفكار، الدار البيضاء، الجزائر، الطبعة الأولى، -

 ب/ المقالات 

رقية عواشريه، إخلاص بن عبيد، مستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق -
 .31/12/2010، 3، العدد3جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد والعلوم الإنسانية،

سماتي حكيمة، المحكمة الخاصة بسيراليون كألية لتجسيد مفهوم العدالة الانتقالية، المجلة الجزائرية للعلوم -
 .2002، 1، العدد57القانونية والاقتصادية، المجلد 

، العدد 8م الجنائية المدولة، الرافدين للحقوق، مجلدعامر عبد الفتاح الجومرد، عبد الله على عبو، المحاك-
29 ،2007. 

دريدي وفاء، الملامح الأساسية لمحكمة سيراليون الخاصة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة -
 .2014جوان  30، 18العدد خنشلة،

المحاكم  :لجنائية الدوليةولد يوسف مولود، محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم ا-
 .2018جوان  19المدولة أو المختلطة، دفاتر السياسة والقانون، العدد 

-احمد مبخوثة، سيد علي شرماط، المحاكم الجنائية المدولة كآلـية لتسوية النزاعات المسلحة غير الدولية، - 
 .2020، 02عدد ، ال06، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد -سيـراليون نموذجا
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 الدكتوراهاطروحات ج/ 

وفاء دريدي. دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنيل -
 .2016شهادة دكتورة علوم في العلوم القانونية، جامعة باتنة، 

 الماجستير  رسائلد/ 

بن يوف بن خدة، كلية  1ماجستير، جامعة الجزائر تريكي شريفة، المحاكم الجنائية المختلطة، مذكرة-
 .2010/2009الحقوق، 

 المراجع باللغة الأجنبيةثالثا/ 

-David Scheffer، Mayer Brown، Robert A. Helman, Les Chambres Extraordinaires 
au sein des Tribunaux Cambodgiens, Abrégé d’un chapitre du liver: David 
Scheffer, The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, in Cherif 
Bassiouni, ed., INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (Martinus Nijhoff Publishers, 
3rd ed, 2008. 

-CHAMBRES EXTRAORDINAIRES AU SEIN DES TRIBUNAUX 
CAMBODGIENS، RÈGLEMENT INTÉRIEUR (REV.2, RÉVISÉ LE 5 SEPTEMBRE 
2008. 

-Delphine Carlens, Les droits des victimes devant les Chambres extraordinaires 
au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) Un bilan en demi-teinte pour les 
parties civiles, 2011. 
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 1رــــــــــــــــــــــــلجزائامعة اـــــــــــــج
 كلية الحقوق 

  
 حول:الافتراضي الملتقى الوطني 

 " حاكم الجنائية المختلطة بين مقتضيات ردع الجرائم الدولية ومتطلبات السيادة" الم
 
 (أأستاذ محاضر)الرتبة العلمية:                   عزيزة بن جميلالاسم واللقب:   
 -عنابة –جامعة باجي مختارالمؤسسة:                     قانون دولي عامالتخصص:   

 pearlofrose88@hotmail.frالبريد الإلكتروني:
 -نماذج متعددة للمحاكم الجنائية المختلطة -الثاني محور المداخلة:* 
 

 عنوان المداخلة:
 الاختصاص القضائي للغرف المتخصصة لتيمور الشرقية

 
 ص:الملخ* 

على النحو  1999سبتمبر  27 المؤرخ في: S-1999/1/4 رقم: نسانلإوفقا لقرار لجنة حقوق ا
نشأت أ   ،1999 نوفمبر 15 في: المؤرخ 293/1999 جتماعي في قرارهلاقتصادي والاالذي أقره المجلس ا

وللقانون  نسانلإلحقوق ا زعومةالمنتااكات لالجنة دولية لتقصي الحقائق من أجل جمع المعلومات عن ا
أن  التحقيقلجنة وقد جاء في كقرير  .1999 جانفيفي كيمور الشرقية منذ نساني التي اركبب  لإالدولي ا

ساسية والقانون لأنسان الإحقوق ال تااكات خطيرة في كيمور الشرقيةانؤكد حدوث دلة التي كم جمعاا كلأا
عالام من خلال إنشاء محكمة دولية. وأوص  اللجنة بضرورة محاسبة الجناة على أف ،نسانيالدولي الإ
الغرف  سمانتقالية جااز قضائي كح  لامتحدة المم الأنشأت إدارة اأ 2000مارس  6وبتاريخ على ذلك، 

 ة لتيمور الشرقية.تخصصملا
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 مقدمة:
 -لشتي– كيمور باسم كعرف والتي الشرقية كيمور أصبح  ،2002 ماي 02 بتاريخ

 الأمم باا قام  التي المساعي فضلهذا بو  ،عة الدوليةلدى الجما باا معترف جديدة دولة
 العنف وإنااء اندونيسيا عن استقلالاا نال إلى أن  الشرقية بتيمور الناوض أجل من المتحدة
 .فياا

إلا   ،1975 نوفمبر 02 في استقل  بركغالية، مستعمرة الشرقية كيمور كان  كاريخيا
 مقاطعة واعتبركاا 1976 جويلية 17  بتاريخ الشرقية لتيمور ضمااأعلن   ندونيسياإأن 

الامر الذي  .الإعلان هذا المتحدة للأمم العامة الجمعية رفض رغم ، رسمية بصفة اندونيسية
 كان  المقابلفي و  ،الشرقية كيمور لتحريرمسلحة  مقاومة مجموعاتأدى إلى كشكيل 

 .المقاومة تحركا لمواجاة المحلية الميليشيات ودعم بتدريب كقوم اندونيسيا
 في السلطة'' حبيبي يوسف الدين بشار'' الرئيس وكقلد'' سوهاركو'' الرئيس استقالة بعد
 إلى الشرقية كيمور بضم استفتاء إجراء على الاكفاق كم 1999 أوت 02 وبتاريخ ،اندونيسيا
 لتيمور التابعين الناخبين من % 98 كوجه حيث المتحدة، الأمم رعاية كح  اندونيسيا
 وفضلوا المحدود الذاكي الحكم % 78 نسبة ورفض  الاقتراع، صناديق إلى يةالشرق

 ميليشيات بمساعدة الاندونيسي الجيش قام انتقامي، فعل وكرد .اندونيسيا عن الاستقلال
 للبلاد التحتية البنية % 80 حوالي وحرق  شخص، ألف 200 ربايق ما بقتل الشرقية كيمور
 . السكان من ألف 500 كشريد و

 في السلم استرجاع مامتاا عسكرية قوة الأمن مجلس أرسل هذه الاحداث، إثر لىع
 في الصادر المرسوم الاندونيسي البرلمان ألغى 1999 أكتوبر 20 وبتاريخ ، الشرقية كيمور
، أنشأ 1999أكتوبر  25وفي  .اندونيسيا إلى الشرقية كيمور بضم القاضي 1976 جويلية
( بموجب U.N.T.A.E.Tفي كيمور الشرقية )  الانتقالية تحدةالم الأمم إدارة الأمن مجلس

 في الانتقالية المتحدة الأمم إدارة نشأتأ 2000 مارس 1 بتاريخو  (.1999) 1272قراره رقم 
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 2000/11المتخصصة بموجب اللائحة رقم  الغرف اسم كح  قضائي جاازكيمور الشرقية 
 6الأساسي لاذه الغرف الصادرة بتاريخ  المتضمنة للنظام 2000/15والمرفقة باللائحة رقم 

 .2000جوان 
 منلتيمور الشرقية والتي كعتبر محكمة مختلطة أو مدّولة  المتخصصة الغرف كتشكل

 منواحد  وقاض دوليين قاضيين من وكتبون  الأولى الدرجة مستوى  على دائرة دائركين،
ة من )خمسة قضاة( ثلاثة ولبن في الحالات الخاصة والمامة كتبون المحكم ،الشرقية كيمور

 قاضيين و دوليين قضاة ثلاث من فتتبون  الاستئناف دائرة أما .دوليين واثنين كيموريين
 البحث مامته الشرقية، لتيمور العام المدعى إشراف كح  مساعد عام مدعى ومن وطنيين،
 .1الخطيرة الجرائم في والتحقيق
 للغرف المتخصصة لتيمور الشرقية؟ فما هي الأسس التي بُني عليها الاختصاص القضائي 

 إجابة على هذه الإشكالية سنتطرق في محورين إلى: 
 المحور الأول: الاختصاص الموضوعي والشخصي للغرف المتخصصة لتيمور الشرقية.

 المحور الثاني: الاختصاص الزماني والمكاني للغرف المتخصصة لتيمور الشرقية.
  

 والشخصي للغرف المتخصصة لتيمور الشرقية.المحور الأول: الاختصاص الموضوعي 
 .الموضوعي الاختصاصأولا: 

 من العاشر القسم أشارفقد يقصد به الجرائم التي كختص هذه الغرف بالعاقبة علياا،  
 الخطيرة الجرائم في للنظر قضائية هيئة إنشاء إلى( 11/2000) المرقم التنظيمية اللائحة

 -د.  الجنسية الجرائم -هـ.  القتل -د. الإنسانية ضد رائموالج الحرب جرائم -ب.  الإبادة-أ)
 على نص  فقد الاختصاص هذا لتؤكد( 15/2000) اللائحة جاءت وقد ،(التعذيب

 في الجريمة هذه لتعريف وفقا   الجماعية الإبادة جرائم في بالنظر المدوّلة المحكمة اختصاص
 المكونة الأفعال كبون  أن اللائحة ط اشتر  التي الإنسانية ضد والجرائم 1948 عام اكفاقية
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 اشتراط ويبدو السياسة عنصر وجود مع ومناجي النطاق واسع هجوم من جزء الجرائم لاذه
 التي الميليشيات لدعم كدخل  التي سيةنيالاندو  الحكومة مسؤولية لإثبات هو العنصر هذا
 الانفصال. كرفض كان  والتي( 1999) عام العنف أعمال وراء كان 
 الحرب جرائم من طوائف بأربع جاءت وقد الحرب جرائم في كنظر المحكمة نأ كما       
 في التطبيق الواجبة والقوانين لأعراف الانتااكات ، جنيف لاكفاقيات الخطيرة الانتااكات)

 الواجب والأعراف القوانين انتااك واخيرا   المشتركة الثالثة المادة وانتااكات الدولي النزاع
 بكل الحرب لجرائم الشمولية هذه إن ويبدو ،(الدولية غير المسلحة النزاعات في كطبيقاا
 غزو إن إذ مختلطة طبيعة ذات كان  إذ الشرقية كيمور في النزاع طبيعة بسبب هو صورها
 دوليا   نزاعا   اعتبر( 1975) عام البركغالية الإدارة ذات الشرقية لتيمور الإندونيسية القوات

 1999 عام الاستفتاء فترة في ذلك بعد ثم ، العرفي والقانون  المتحدة الامم ميثاق لانتااكاا
 إن ،كما( إندونيسيا عن للانفصال والمعارضة المؤيدة الميليشيات بين داخليا   النزاع كان

  .2الجنسية والجرائم والقتل التعذيب جرائم في النظر اختصاص للمحكمة
  

 الشخصي. الاختصاص ثانيا:
ات الأشخاص التي كختص هذه الغرف بمتابعتاا، هل الأشخاص أي ما هي فئ 

 ؟الطبيعية أم حتى الأشخاص الاعتبارية
 والمتمثلة الخطيرة الجرائم مركببي بمتابعةلتيمور الشرقية  المتخصصة الغرف كختص

 جنسيتام عن النظر بغض والتعذيب الإنسانية ضد والجرائم الحرب وجرائم الإبادة جرائم في
 والعنف القتل لجريمة بالنسبة أما. العالمي للاختصاص كخضع التي الضحية جنسية أو

 لغرفالنظام الأساسي ل من 2فقرة  02 المادة حسب العام للقانون  كخضع فاي الجنسي
 لتيمور الشرقية. المتخصصة
 التيموري  الجنائي القانون  من كل كطبق المتخصصة الغرف أن النص هذا من يفام
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 والأعراف المعاهدات وكذلك باا، التي كختص جرائمال مركببي على الدولي الجنائي والقانون 
، المسلحة النزاعات كنظم التي الدولي القانون  ومبادئ العامة الدولي القانون  ومبادئ الدولية

  .3(1/1999) التنظيمية اللائحة من والثالث الثاني القسموهو ما ينص عليه 
 الجريمة ذات عن الشخص محاكمة جواز عدم بدأم المحكمةتي كطبقاا ال المبادئ من 
 في علياا المنصوص الجرائم كقادم عدم ومبدأ الفردية الجنائية المسؤولية ومبدأ مركين،
 الاحتجاج وعدم الرؤساء لمسؤولية خاصا   قسما   اللائحة أفردت، فقد (15/2000) اللائحة
  .4الجنائية المسؤولية من للتارب العليا بالأوامر

 
 الزماني للغرف المتخصصة لتيمور الشرقية.و ر الثاني: الاختصاص المكاني المحو 
 .المكاني الاختصاصأولا: 

ما هي الاقاليم التي كقع علياا الجرائم الداخلة في نطاق الاختصاص الموضوعي  
 للغرف المتخصصة لتيمور الشرقية، وينعقد لاا الاختصاص بمتابعتاا؟ 

 المادة حسب الشرقية كيمور إقليم على المركببة بالجرائم المتخصصة الغرف كختص
 من النظام الأساسي للغرف المتخصصة.  5فقرة  2

 جرائمال الحرب، جرائم الجماعية، الإبادة في المتمثلة الدولية الجرائم يخص فيما أما
 كختص العالمي للاختصاص وفقا المتخصصة فالغرف التعذيب، وجرائم الإنسانية ضد

من النظام  2فقرة  2 المادة حسب خارجه وحتى الشرقية كيمور إقليم داخل الواقعة بالجرائم
 .5لغرفاذه االأساسي ل
 

 .الزماني الاختصاص ثانيا:
أي فيما يتمثل المجال الزمني بالنسبة للجرائم التي كختص هذه الغرف بالمعاقبة  
 علياا؟
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اذه الغرف ل الزماني الاختصاصفيما يخص ( 15/2000) التنظيمية اللائحة ميزت
 وضد – الإبادة) الأولى الثلاث للجرائم فبالنسبة الزمني الاختصاص حيث من الجرائمبين 

 قبل ما إلى رجعي بأثر يكون  المحكمة اختصاص نفإ ،(الحرب وجرائم الإنسانية
 التعذيب) لجرائم بالنسبة أما الشرقية كيمور احتلال عند 1975 عام منذ أي 25/10/1999
 1/1/1999 بين الفترةب المحكمة اختصاص حددت اللائحة فان( الجنسية والجرائم والقتل
والمادة  2000/11من اللائحة  2فقرة  10، وهو ما نص  عليه المادة 25/10/1999 إلى
 .6 15/ 2000من اللائحة  3فقرة  2
 

 الخاتمة:
 كبيرا نجاحاالمتخصصة لتيمور الشرقية  الغرف حقق  ،العمل من سنوات 20 بعد
 متام، 400 حوالي محاكمة كم  حيث والمتابعة، التحقيق بسرعة يتعلق فيما خاصة

 غاية إلى المتخصصة الغرف هذه عمل  وقدحكما بين الإدانة والبراءة .  35 وأصدرت
 .''Dili'' يديل مقاطعة محكمة أمام كتم المحاكمات أصبح ، كم 2005سنة 0221

 ء الدولي المختلط أو المدول، الذيإن نجاح هذه الغرف يؤكد مرة أخرى فعالية القضا
 المحكمة كشكيل يكون  عندها بوضوح كظار والتي( الانحياز) الحيادية عدم مخاطر من يقلل
 السكان من جزءا   يكونون  الذين المحليين القضاة على مقتصرا   الخطيرة الجرائم في كنظر التي

ائية للقضاة والمدعيين العامين نقل للخبرة الدولية القضائية والجنبالإضافة إلى  ،المتضررين

 .7الدوليين إلى داخل الدول التي هي بحاجة فعلاً إلى هذه الخبرة
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 الهوامش:
 حول ما كقدم، وللمزيد حول خلفية النزاع في كيمور الشرقية، أنظر: -1
مؤرخة  00/5/057ASAكيمور الشرقية: بناء دولة جديدة كقوم على دعائم حقوق الإنسان، وثيقة رقم:  -

 .2000/ 9/ 1في: 
 :مولود ولد يوسف، محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية -

 752، ص ص 2018، جوان 19عدد المحاكم المدولة أو المختلطة، مجلة دفاكر السياسة والقانون، ال
 .753و
، 2006، سنة 29، عدد 8الرافدين للحقوق، مجلد عامر عبد الفتاح الجومرد و عبد الله علي عبو،  -2

 .204ص 
، كخصص 2سامية بوشوشة، محاضرات في مقياس القضاء الدولي الجنائي، موجاة لطلبة الماستر  -3

 .4و 3، ص ص 2021/ 2020قانون دولي عام، جامعة عنابة، 
 .206عامر عبد الفتاح الجومرد وعبد الله علي عبو، المقال السابق، ص  -4
 .4سامية بوشوشة، المحاضرات السابقة، ص  -5
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  ةكمبوديال كمامحالدوائر الاستثنائية داخل ال

 خلاف غودةط.د    نورة بن بوعبداللهد.

 الملخص :

مرت العدالة الجنائية الدولية الحالية بمحطات مهمة ساهمت في تطورها ، ومن بين المحطات نشأة      
ب جرائم خطيرة في حق محكمة كمبوديا الجنائية التي أنشأت لمسائلة كبار المجرمين المسؤولين عن ارتكا

، و كان لمحكمة كمبوديا الجنائية أثر على  1979و  1975الملايين الكمبوديين في السنوات ما بين 
العدالة الجنائية الدولية ، حيث أنها أرست العديد من المبادئ القانونية التي تساعد في تسهيل تطبيق 

 القانون الدولي الجنائي.

Abstract: 

   The current international criminal justice has passed through  an important 
phases that contributed to its development, and among the phases is the 
emergence of the Cambodian Criminal Court, which was established to hold 
major criminals responsible for committing serious crimes against millions of 
Cambodians in the years between 1975 and 1979, which had impact on the 
international criminal justice. , as it laid down many legal principles that help 
facilitate the application of international criminal law. 

 :مقدمة 

تعتبر دولة كمبوديا من بين الدول التي عانت من أبشع و أخطر الجرائم على المستوى الدولي ،        
فقد فقدت الملايين من مواطنيها  نتيجة لصراعات سياسية كان هدفها الاستلاء على خيرات كمبوديا و 

كم ، هذا ما جعل كمبوديا فرض أيديولوجيات من طرف جهات يرون أنها تسمح لهم بالاستمرار في الح
ساحة لارتكاب جرائم واسعة المدى و بشعة ترسخت في ذهن شعبها ، ولم يكن ليشفي ألم الكمبوديين إلا 
عن طريق معاقبة و مسائلة مرتكبي الجرائم و رد الاعتبار للضحايا ، لذا تم إنشاء محكمة جنائية تضم 

 . معاقبة مرتكبيها قضاة وطنيين و دوليين للتحقيق في جرائم كمبوديا و

إنشاء الدوائر الاستثنائية لكمبوديا كان له أثر على الساحة الوطنية الكمبودية و الساحة الدولية ،      
حيث أنها كانت بتوافق داخلي للمصالحة و تجاوز هاجس جرائم الماضي ، وكانت نشأتها تحت رعاية 
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و خاصة جريمة الإبادة الجماعية لغرض حماية الأمم المتحدة في إطار سياسة مكافحة الجرائم الدولية 
أمن و سلم المجتمع الدولي ، لذا نجد أن محكمة كمبوديا تعتبر من بين النقاط المهمة في العدالة الجنائية 

 . الدولية

 :مما سبق تتشكل لنا إشكالية و هي كالتالي

 ؟ ما مدى تأثير المحكمة الجنائية لكمبوديا في العدالة الجنائية الدولية

 :للإجابة على الإشكالية السابقة اعتمدنا الخطة التالية

 المحور الأول : الإطار المفاهيمي لمحكمة كمبوديا

 الجنائية أسباب ظهور محكمة كمبودياأولا : 

 الإطار المفاهيمي لمحكمة كمبوديا الجنائيةثانيا : 

 الدوليةالمحور الثاني: آثار المحكمة الجنائية الدولية على مستوى العدالة 

 لمحكمة كمبوديا الجنائية أولا : المبادئ القانونية

 ثانيا : العناصر القانونية الناشئة عن محكمة كمبوديا
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 المحور الأول : الإطار المفاهيمي لمحكمة كمبوديا

ها و سنتناول في هذا المحور كيفية إنشاء محكمة كمبوديا و أسبابها ، مع تقديم الإطار المفاهيمي ل    
 تبنيان تنظيمها .

 أولا : أسباب ظهور محكمة كمبوديا :

 لفهم أسباب ظهور محكمة كمبوديا الجنائية ، سنتطرق الى خلفية ظهورها و كيفية إنشائها .

 خلفية ظهور محكمة كمبوديا المدولة : -1

الصراع الذي كان تعتبر قارة آسيا من بين القارات التي شهدت العديد من المعارك التي حدثت جراء      
بين المعسكر الشرقي و الغربي في أوائل سبعينيات القرن الماضي، و من أبرز النزاعات الأكثر وحشية 

 كمبوتشيانجدها في جنوب شرق آسيا و بالتحديد في دولة كمبوديا أو كما كان إسمها سابقا 
Kampuchea  قام  1975ففي أفريل  يبلغ تعداد سكانها قرابة العشرة ملايين نسمة ، كان و الذي

 Penh 2" بالاستلاء على العاصمة بنوم بنه  Khmer rouge" خمر روج  1جماعة الخمير الحمر
Phnom  ليقوموا بتطبيق خطة نظامهم التي تهدف الى السيطرة التامة على كمبوديا و فرض ،

لك من خلال ارتكاب جرائم إيدليوجيتهم التي تصبو الى تأسيس ما اعتبروه المدينة الزراعية الفاضلة ، و ذ
على غاية اطاحت القوات  1979، استمرت إلى غاية جانفي  3فادحة أدت الى موت ملايين الأشخاص

الفيتنامية بالنظام مما أدى الى تراجع قوات الخمير الحمر إلى الغابة على الحدود التايلاندية / الكمبودية ؛ 
  .19984حيث مكثوا فيا حتى وفاة بول بوت في عام 

السنوات المأساوية التي إرتكب فيها نظام الخمير الحمر "  1979و  1975تعد السنوات ما بين         
مليون  2إلى  1.7خمر روج " جرائم إبادة جماعة بقيادة زعيمها "بول بوت" ، راح ضحيتها حوالي 

ذا ما أدى إلى  ترسخ شخص منتهكا بذلك القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الإنساني ، ه
تحرك السلطات  1997و بقاء تلك الأوضاع البشعة في ذاكرة الشعب الكمبودي ، مما جعل في جوان 

الكمبودية ووجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، مطالبة فيها مساعدة الأمم المتحدة و المجتمع 
ضد الإنسانية التي ارتكبت في ظل نظام الخمير من اجل محاكمة المسؤولين عن الإبادة والجرائم الدولي  
 5الحمر.
، قام الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء مجموعة مستقلة من الخبراء للتحقيق في  1998في عام       

إمكانية محاكمة و مقاضاة المتسببين في جرائم كمبوديا ، وأوصى التقرير النهائي لمجموعة الخبراء 
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شابهة لمحكمتي يوغسلافيا سابقا و رواندا ، إلا أن حكومة كمبوديا أصرت على بتشكيل محكمة دولية م
حل داخلي يحفظ سيادتها الوطنية ، و الذي لاقى جدلا لمعارضين يرون أن الفساد أو التحيز متواجد في 

القضاء الكمبودي و هذا لن يسمح بمحاكمة عادلة ، و بعد العديد من المفاوضات بين الأمم المتحدة و 
حكومة كمبوديا ، كان الحل المتوصل إليه هو محكمة مختلطة الاختصاص، تطبق القانونين الدولي 

والوطني، لكنها تستند إلى النظام القضائي الكمبودي المحلي ، والذي يعتمد على تقاليد التحقيق الفرنسية 
لحكم الاستعماري الذي اعتمد خلال فترة ا 1956ويستمد شرعيته من قانون العقوبات الفرنسي لعام 

 6الفرنسي في كمبوديا.

 كيفية إنشاء محكمة كمبوديا : -2

  21كانت نشأة الاتفاقية بين الأمم المتحدة وكمبوديا رسالة إلى الأمين العام كوفي عنان بتاريخ      
 من رئيسي وزراء حكومة كمبوديا الملكية التي طلبوا فيها مساعدة الأمم المتحدة والمجتمع 1997جوان 

الدولي في تقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة إبان حكم الخمير 
بعد معرفتنا بتواجد جهود  “،  و تضمنت الرسالة التوضيح التالي:  1979إلى  1975الحمر من سنة 

فيا السابقة ،  نطلب تقديم للرد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في رواندا ويوغوسلا
 7مساعدة مماثلة لكمبوديا ".

 / A) 1997جوان  23أحال الأمين العام الرسالة إلى رؤساء الجمعية العامة ومجلس الأمن في    
51/930-S / 1997/488 12المؤرخ  52/135(، و جاء الرد من الجمعية العمومية في قرارها 

فحص الرسالة ، و أيضا إمكانية تعيين مجموعة من الخبراء  حيث طلب من الأمين العام 1997ديسمبر 
، عين الأمين العام مجموعة من  1998جويلية  13لتقييم الأدلة الموجودة واقتراح تدابير إضافية ، و في 

من دولة أستراليا ، و القاضي راجسومر لالاه   Sir Nininain Stephenالخبراء و المتكونة من 
Rajsoomer Lallah  دولة موريشيوس و البروفيسور ستيفن راتنر منSteven R. Ratner  من

الولايات المتحدة الأمريكية  لتقييم الأدلة الموجودة  ، وتقييم جدوى إحضار قادة الخمير الحمر إلى العدالة 
واستكشاف خيارات و طرق محاكمتهم أمام القضاء الدولي أو القضاء الوطني وفقا لقرار الجمعية العامة 

 8، كما تم إبلاغ رئيس مجلس الأمن و رئيس الوزراء الكمبودي من طرف الأمين العام. 52/135

مليون  1.5توصل فريق الخبراء بشكل منفصل إلى مجموع الضحايا الكمبوديين و التي كانت بين      
 مليون ، كان هناك تفاوت حاد بين مجموعات الضحايا حيث اقتربت إحدى الدراسات من 1.7وحوالي 

في المائة لـ  25في المائة بالنسبة للفيتناميين في المناطق الريفية والحضرية و  100معدل الوفيات بنسبة 
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في المائة للسكان القاعديين  15"الأشخاص الجدد" من الخمير في المناطق الحضرية والريفية ، و 
في  20معدل وفيات بحوالي  للخمير في المناطق  الريفية ، و بشكل عام أشارت التقديرات المختلفة إلى

مليون شخص ، بالإضافة الى التوصل الى  7.9إلى  7.3البالغ عددهم  1975المائة من السكان سنة 
العديد من التوصيات من بينها إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية و 

، إلا أن التوصيات المتعلقة بطريقة  9اءات عملهاالجرائم ضد الإنسانية في كمبوديا مع تحديد كيفية و إجر 
بين عمل المحكمة لم يتم قبولها من طرف الحكومة الكمبودية ، و هذا ما أدى إلى بداية المفاوضات 

 الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا و التي استمرت لمدة ستة سنوات و انتهت بإنشاء المحكمة المختلطة
 .10الكمبودية

 فاهيمي لمحكمة كمبوديا المدولة : ثانيا : الاطار الم
 مفهوم محكمة كمبوديا المدولة : -1

، والمعروفة باسم محكمة كمبوديا أو محكمة الخمير  ECCCالدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا     
الحمر ، هي محكمة أنشئت كجزء من اتفاقية بين الحكومة الملكية لكمبوديا والأمم المتحدة بعدة عدة 

من المفاوضات لمحاكمة كبار القادة والأعضاء الأكثر مسؤولية في الخمير الحمر عن الانتهاكات  سنوات
 11المزعومة للقانون الدولي والجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية في كمبوديا. 

، 12الشرقية تعتبر محكمة كمبوديا  ثاني أحدث محكمة دولية في جنوب شرق آسيا بعد محكمة تيمور    
أُنشئت الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا بموجب إتفاقية بين حكومة كمبوديا و الأمم المتحدة سنة 

“ ، و تعتبر الأخيرة محكمة مختلطة " هجينة"  13  2006،. و بدأ عمل محكمة كمبوديا في عام  2004
 .14ذات تكوين محلي ودولي إلا أن الأغلبية العددية محلية 

تد اختصاص الدوائر الاستثنائية ليشمل الانتهاكات الجسيمة لقانون العقوبات الكمبودي المؤرخ سنة يم    
، والقانون الإنساني الدولي والأعراف ، وانتهاك الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها كمبوديا ، التي  1956

ك جرائم القتل و التعذيب و . ويشمل ذل1979يناير  6و  1975أبريل  17ارتكبت خلال الفترة ما بين 
، جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم 15الاضطهاد الديني المنصوص عليها في قانون العقوبات الكمبودي 

 .16ضد الإنسانية و جرائم الحرب

تهدف المحكمة إلى توفير العدالة للشعب الكمبودي الذين كانوا ضحايا ، إضافة لدعم إعادة تأهيل    
 .17الإعلامي لغرض التعليم الوطني كما تم تحديدها كأهداف أساسية للجنة. الضحايا والتواصل

 تنظيم محكمة كمبوديا المدولة : -2
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محكمة كمبوديا هي محكمة مختلطة أي أن لها جانب دولي و جانب وطني، أحيانا يعمل "الجانبان"     
 م في الهيكلة العامة للمحكمةكفريق واحد، بينما في أوقات أخرى يظهرون كمعارضين، و نجد هذا التقسي

يعمل غالبية القضاة الكمبوديين في دوائر المحكمة، يدعمهم أقلية من القضاة الدوليين. ومع ذلك ، فإن  ،
التصويت بأغلبية ساحقة مطلوب لأي قرار ، مما يعني أنه يجب تواجد تصويت واحد بالإيجاب من  

ر صادر عن الدائرة. تم تطبيق هذه القاعدة لمحاولة طرف قاضيًا دوليًا واحدًا على الأقل على أي قرا
إرضاء المعارضين الذين شعروا أن القضاء الكمبودي لن يكون محايدًا ، هناك أيضًا مدعون وطنيون 

 18ودوليون وقضاة تحقيق مشتركون ، يجب أن يتفقوا قبل اتخاذ أي قرار.

المكاتب القضائية، وجزء يتضمن مكتب تتألف المحكمة من جزئين، جزء يتضمن الدوائر الاستثنائية و 
 الشؤون الإدارية.

 أولا: الدوائر والمكاتب والقضائية:

يتكون الجزء الأول من ثلاث دوائر قضائية وهي الدائرة التمهيدية، دائرة المحاكمة، والمحكمة العليا،    
 إضافة مكتب المدعي العام المشترك ومكتب قضاة التحقيق المشترك .

قاضي موزعين  21من قانون إنشاء المحكمة فهي تتكون من  09لاستثنائية: حسب المادة الدوائر ا -1
 على الدوائر التالية: 

 الدائرة التمهيدية:  -أ
من ثلاثة قضاة كمبوديين وقاضيان دوليان برئاسة القاضي براك كيمسان  PTC تتألف الدائرة التمهيدية   

Prak Kimsan  ،ين ، وظيفة أساسية  تتمثل في )تسوية نزاعات محددة بين و للدائرة التمهيدية وظيفت
أشخاص جهات المحكمة( ووظيفة أو اختصاص ممتد و هو النظر في الطعون المقدمة له بشأن بعض 

 19القرارات
 الناشئةمتها في مراقبة التحقيق القضائي، كما أن لها غرفة خاصة لتسوية الاختلافات تتمثل مه   

من اتفاقية  07لوطنيين والدوليين أو قضاة التحقيق المشترك و ذلك وفقا للمادة بين المدعين العامين ا
 الدوائر الاستثنائية لمحكمة كمبوديا، يمكن القول أن وظيفتها مماثلة لوظيفة غرفة الاتهام الكمبودية. 

اصة بتوقيف ، تنظر الدائرة التمهيدية في الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات قاضيي التحقيق والطلبات الخ
 إجراءات التحقيق ، وكذلك بعض الطعون الإدارية المتعلقة بها كالمتعلقة بتعيين محام و غيرها.

يجوز للمدعي العام استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق ،و لا يجوز للدفاع الاستئناف إلا في بعض   
حكمة كمبوديا  لا يوجد استئناف ضد من اتفاقية الدوائر الاستثنائية لم 7الأوامر ، كما أنه وفقًا للمادة 

، إلا أنه يمكن أن ترفع  أمام دائرة المحاكمة  بعض المسائل الجوهرية كالمتعلقة الدائرة التمهيدية قرارات 

212



 محكمة كمبوديا الجنائية 

7 
 

بالاختصاص القضائي أو تكييف الوقائع مما يؤدي الى إعادة النظر فيها من طرف الدائرة التمهيدية و 
 .20دائرة المحكمة العليا

رة المحاكمة: تتكون دائرة المحاكمة من ثلاثة قضاة كمبوديين و قاضيان دوليين، ترأسها القاضي دائ –ب 
، و تتمثل الوظيفة الأساسية لهاته الدائرة في إجراء المحاكمة و الفصل فيها  Nil Nonnنسل نون 

 21بالإدانة أو البراءة.
نائية مشكلة من أربعة قضاة كمبوديين و ثلاث قضاة دوليين، ترأسها دائرة المحكمة العليا: دائرة استث –ج 

، وظيفتها الأساسية هي النظر في استئنافات أحكام و قرارات دائرة  Kong Simالقاضي كونغ يسم 
 22المحاكمة.

ومن خلال التشكيلة السابقة نلاحظ أن المحكمة تضم قضاة وطنيين وآخرين دوليين يغلب فيها العنصر 
على العنصر الأجنبي، و يتم تعيين القضاة الأجانب أو الوطنيين من قبل المجلس الأعلى  الوطني

للهيئات القضائية، بناء على قائمة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن القضاة المترشحين اللذين 
،  ائي والقانون الدوليستوجب أن يتمتعوا بالأخلاق الرفيعة والنزاهة والخبرة خاصة في مجال القانون الجن

 أمميةهيئة  مباعتباره إليهمتوكل مهمات الملاحقة الجزائية ، التي المدعون العامون المشاركون نجد أيض 
يعملان معا لتحضير لوائح  ،ويبلغ عدد المدعين العامين المشاركين اثنان، احدهما أجنبي والآخر كمبودي

س مجلالكمبودي من قبل ال (،ويتم تعيين المدعي العام 16 الا ام ضد المشتبه فيهم أمام المحكمة )المادة
نفس الجهاز ولكن بناء على  حين يتم تعيين المدعي العام الأجنبي من قبل القضائية فيالأعلى للهيئات 

مكتب ، إضافة الى  أجنبيين اثنين ما لا يقل عن مرشحين المتحدة تضمقائمة يقدمها الأمين العام للأمم 
التحقيق والمدعين العامين  يتولى هذا المكتب الإشراف على أعمال القضاة، قضاة ، حيث ةالشؤون الإداري

آخرون حسب الحاجة، بحيث  للدوائر الاستثنائية، ويتكون من مدير كمبودي ،نائب مدير أجنبي وموظفون 
س الجهة ولكن تعيينه من قبل نف يتم تعيين المدير لمدة سنتين من قبل حكومة كمبوديا أما نائبه فإنه يتم

 23بعد ترشيحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة 
 المكاتب القضائية :-2

 الجنائية : المحور الثاني : آثار نشأة محكمة كمبوديا

في هذا المحور سنتكلم عن أهم الأثار لنشأة الدوائر الاستثنائية لمحكمة كمبوديا ، حيث سنتطرق الى     
 المحكمة ، ثم سنتناول العناصر القانونية لها. المبادئ التي ساهمت في وضعها

 أولا : المبادئ القانونية :

 مبدأ أولوية المحكمة الجنائية المدولة على المحاكم الجنائية الوطنية: -1
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محاكمة  يترتب على هذا المبدأ  تمتع محكمة كمبوديا المدولة بحجية مطلقة مما يعني عدم جواز إعادة
المحاكم الوطنية،  ذات الجريمة التي أصدرت المحكمة الجنائية الحكم أمام ذات الشخص مرة ثانية عن

المحاكم الجنائية،  أما إذا كان الحكم صادرا عن المحاكم الوطنية بشأن جريمة ما تدخل في اختصاص
ذات الشخص عن  فإن هذا الحكم لا يتمتع بالحجية المطلقة إذ يجوز رغم صدور الحكم، إعادة محاكمة

 عال أمام المحاكم الجنائية  ، و نجد ذلك في حالتين :ذات الأف

  إذا كان الفعل المحاكم عليه أمام المحاكم الوطنية يشكل جريمة عادية تدخل في القانون العام 

 الوطني.

   إذا كانت المحاكم الوطنية تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية والحيادية، أو كان الهدف من المحاكمة
قيام المسؤولية الجنائية الدولية على عاتق المتهم، أو أن إجراءات الدعوى لم أمامها هو تفادي 

 تتم مباشرة بطريقة صحيحة.

ومما لاشك فيه أن مبدأ الأولوية ذه الطريقة يحتوي على تطور لا مثيل له باعتباره قد قضى على     
انه ما يمكن التفاؤل به من خلال  النقائص التي تواجه المحاكم الوطنية في متابعة المجرمين الكبار،  كما

 24هذا المبدأ هو انه يفرض نوعا من الرقابة على المحاكم الوطنية. 

 مبدأ تراجع الحصانة: - 2

تبدو أهمية ورود هذا المبدأ في المحكمة ، في أن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني قد جاءت خالية من 
تي يواجهها موضوع تنفيذ قواعد هذا القانون لولا وجود هذه أي ذكر لمسألة الحصانة، مما يؤكد الصعوبة ال

المحاكم الجنائية ونصها على عدم التذرع بالحصانة كمانع للاختصاص، حيث نص ميثاقا المحكمتين 
على أن المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا لدولة أو لحكومة أو مسؤولا حكوميا،  46محل الدراسة 

 25الجنائية أو يخفف من العقوبة .لا يعفيه من المسؤولية 

 مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية: - 3

أخذت محكمة كمبوديا بهذا المبدأ الذي كان محل خلاف بين مؤيد ومعارض له ، حيث كان أغلب الفقهاء 
القانونيين يرفضون فكرة المسؤولية الجماعية ، و نجد أن محكمة كمبوديا قد رسخت هذا المبدأ من خلال 

كمة كبار القادة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في كمبوديا ، و هذا ما يعد مساهمة في ترسيخ مبادئ محا
 قانونية تساهم في تحقيق العدالة الجنائية الدولية .

 ثانيا : عناصر تطبيق العدالة الانتقالية في كمبوديا :
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 كشف الحقيقة : -1

ق الإنسان عقب نزاع مسلّح أو ممارسات القمع هو حق معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجماعية لحقو 
للمجتمعات والأفراد ، وتقرّ الثقافات جميعها القانون الدولي بوضوح بحقّ الضحايا والناجين في معرفة 

ظروف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحقّهم، وهويّة المسؤول عنها ، ولا يزال القانون الدولي في 
جال ومن حيث مفهوم حقّ المجتمع في معرفة الحقيقة. في كمبوديا ومنذ منتصف تطوّرٍ، في هذا الم

تسعينيات القرن العشرين، تم تشكيل هيئة مختصة بتطبيق العدالة الانتقالية ضمن ما يطلق عليه اسم 
، وجاءت هذه الهيئة تعبيرا عن جهود هيئات مؤقتة مستقلة  Truth Commissionsلجان الحقيقة  

ة، تم تأسيسها في كمبوديا لتقوم بدور التحقّق والتحري والتحليل والتحكيم والاقتراح، من أجل وغير حكومي
العمل على كشف الحقيقة بالتحقّق والتثبّت من الوقائع وسماع الشهادات وتحديد الضحايا والمسؤولين عن 

بإعداد تقريرها  الانتهاكات الأخطر لحقوق الإنسان؛ ثم تحديد حاجات الضحايا، وقامت هذه اللجان
النهائي المتضمن كشف الحقيقة والتوصيات بخصوص الإصلاحات الممكنة والتعويضات ، و لقد تم 

التركيز في هذا الإطار على جانب مهم من جوانب كشف الحقيقة، وهو الحق في معرفة مصير المختفين 
 26قسرياً. 

 التعويضات وجبر الضرر :  -1

المتهمون فيه  بالذنب وإقرارا بالمسؤولية من الجهة الرسمية التي شغليعتبر تقديم التعويضات اعترافا 
تلك الأعمال الوحشية،  المناصب الرسمية والسلطة التي بمقتضاها دفعوا المرؤوسين إلى إطاعتهم وتنفيذ

ويأتي قبولها كخطوة من الضحايا في اتجاه الاستعداد للمصالحة ، و لقد سعى القائمون على تجسيد 
الانتقالية في كمبوديا، إلى الدفع أن يتضمن التعويض عن الضرر الجانب المادي والجسدي العدالة 

والنفسي والمعنوي، وحتى لا يشكل الإحساس بالظلم ذريعة أخرى للاحتجاجات والاشتباكات ، فبالنسبة 
بعد  للحالة الكمبودية طرحت آليات التعويض مشاكل عدّة ، أهمها عنصر التمويل، حيث أن مرحلة ما

الصراع في البلاد كشفت عن كمّ  الخسارة وكلفتها ، وفي ظل حالة من التراخي الدولي، اتضح أن معالجة 
التزاماتٍ واستحقاقاتٍ مرهقة للدولة الخارجة لتوها من حال دمار اقتصادي  أثار تلك الحقبة الرهيبة سترتب

حتية، وفي جانب أخر طرحت مسألة تحديد وحرب أهلية دامية، ومنشغلة بإعادة الإعمار وتأهيل البنية الت
 27مستحقي التعويض، وتحديد صفة الضحية، وكذا مبلغ التعويض.

 الإصلاح المؤسسي: 04-
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عملت الدولة الكمبودية على توسيع إجراءات العدالة الانتقالية، لكي تتضمن إصلاح مؤسسات الدولة، 
لمؤسسات، ومن أهم المؤسسات التي شملها وإرساء مبادئ سيادة القانون التي يجب أن تحكم عمل تلك ا

 الإصلاح المؤسسي في كمبوديا خلال المرحلة الانتقالية، الأجهزة الأمنية التي تمت إعادة تقييم بنائها

 وبنائها من جديد، ومراجعة أعمال القائمين عليها ، والعاملين بها بشكل دوري، فضلا عن أنه

 ت المنظمة لعملها، وتعديلها، وإعادة هيكلة الجيشتمت مراجعة التشريعات واللوائح والقرارا

 28والشرطة والقضاء . 

 تخليد ذكرى الضحايا : 05-

يعتبر تخليد ذكرى الضحايا دلالة رمزية في نفوس الكمبوديين، من خلال وضع العديد من الإجراءات 
 ق أوصال البلاد،تجسيد المواقع التذكارية التي تبين الماضي المظلم من تاريخ كمبوديا، و الذي مزّ 

 ويكفي للسائح أو الزائر وهو ينظر إلى تلك الرموز أن يلحظ مدى الأثر السلبي الذي خلفته تلك

 في المائة من سكان 70السنوات العصيبة، كيف لا وجرائم الإبادة كانت السبب مثلا في أن 

 29كمبوديا تحت سن الثلاثين.

 خاتمة : 

الجنائي  ، حيث أنها  الدولي  لمدولة لها أثر مهم في تطور القانون إن نشأة محكمة كمبوديا الجنائية ا   
أرست العديد من المبادئ التي لم تعمل بها أنظمة المحاكم الجنائية الدولية السابقة ، كما أن لها إيجابيات 

لى كنقل الخبرة الدولية القضائية للجهاز القضائي الدولي  إ طني لكمبودياو مختلفة سواء على الصعيد ال
داخل دولة كمبوديا و محافظتها على سيادتها ، أو على الصعيد الدولي كإزالة  الشكوك في نزاهة القضاء 

الأجنبي و موضوعيته ، إضافة إلى تطوير اختصاص المحاكم الجنائية الدولية مما يسهل إجراءات 
 مسائلة المجرمين ، و هذا ما يساهم في تطوير مبادئ القانون الدولي الجنائي .

 

 

 

 

216



 محكمة كمبوديا الجنائية 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش :
                                                           

  (PCK)حزب الشيوعي لكمبوتشيا أو اختصارافي كمبوديا تطورت لاحقا لتشكل ال شيوعيةهو عبارة عن حلف لمجموعة أحزاب  1
 .عُرفت أيضا باسم منظمة حزب الخمير الشيوعي أو الجيش الوطني لكمبوتشيا الديمقراطية .ولاحقا حزب كمبوتشيا الديمقراطية

تعتبر المدينة من أغنى مدن كمبوديا، كما  .نهر ميكونغوهي أكبر مدنها وأكثرها اكتظاظا بالسكان. تقع على ضفاف  كمبودياعاصمة  2

 .، الاقتصادي والثقافي للدولةتعتبر المركز السياسي
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و  مسار العدالة الانتقالية ومقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية في كمبوديا، سليم  حميداني 3

 .1095-1093، ص  2018،  09السياسية ،المجلد الثاني ، العدد 
4 https://www.ibanet.org/Committees/WCC_Cambodia.aspx , consulted on 3 /february/2021/01.12 

،  مجلة الحقوق والعلوم الانسانية  مستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية الدولية ، إخلاص بن عبيد ،  رقية عواشرية 5

 . 09 ص،  03، العدد  03، المجلد  01 جامعة باتنة
6 https://www.ibanet.org/Committees/WCC_Cambodia.aspx , consulted on 3 /february/2021/01.12 
7 AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE ROYAL GOVERNMENT OF 

CAMBODIA CONCERNING THE PROSECUTION UNDER CAMBODIAN LAW OF CRIMES 

COMMITTED DURING THE PERIOD OF DEMOCRATIC KAMPUCHEA . 
8 Ibid. 
9 Ibid. 

 .09 ص ، المرجع السابق  ، إخلاص بن عبيد رقية عواشرية 10
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge_Tribunal , consulted on 11/09/2021 00.13h.  
12 Christoph Sperfeldt, From the Margins of Internationalized Criminal Justice , Journal of 

International Criminal Justice , 2013 ,  page 1112 
13 https://www.ibanet.org/Committees/WCC_Cambodia.aspx . 
14 Christoph Sperfeldt , ibid , page 1113 
15 Article 3 , Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments 

as promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006). 
16 Article 04-08 Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of 

amendments as promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006).  
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge_Tribunal. 
18 https://www.ibanet.org/Committees/WCC_Cambodia.aspx. 
19 Natasha Naidu , Sarah Williams , The Function and Dysfunction of the Pre-Trial Chamber at the 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia , Journal of International Criminal Justice, 2020 , 

page 666. 

217

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://www.ibanet.org/Committees/WCC_Cambodia.aspx
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/315
https://www.ibanet.org/Committees/WCC_Cambodia.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge_Tribunal
https://www.ibanet.org/Committees/WCC_Cambodia.aspx


 محكمة كمبوديا الجنائية 

12 
 

                                                                                                                                                                                     
20 NINA . H.B JORGENSEN ,THE ELGAR COMPANION TO THE EXTRAORDINARY 

CHAMBERS IN THE COURTS OF CAMBODIA , Edward Elgar publishing ,UK , 2018 , page 84-

86. 
21 Ibid , page 86 
22 Ibid 

 14، ص  ، المرجع السابق ، إخلاص بن عبيد رقية عواشرية 23
 21، ص نفسه .المرجع  24
 22، ص  المرجع نفسه.  25
 1099سليم ، المرجع السابق ، ص  حميداني  26
 1101، ص  نفسه.المرجع  27
  1101ص  نفسه.المرج  28
 1101، ص نفسه . المرجع 29

218



 

 

1 

 

الإنسان الدوائر الاستثنائية داخل المحاكم الكمبودية كآلية قضائية لحماية حقوق   
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia as a Judicial    

Mechanism for the Protection of Human Rights 

 

 ـــ 1ة الجزائرد. نبيل محمد يحياوي أستاذ محاضر )ب( بكلية الحقوق سعيد حمدين ـــ جامع
Docteur.yahiaoui24@gmail.com 

 
 الملخص

مرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال فترة 
( دون عقاب لسنوات عديدة. إلى أن أنشئت الدوائر 1979-1975الخمير الحمر في كمبوديا )

وتدخل  .باتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة الكمبودية 2003في عام  الاستثنائية داخل المحاكم الكمبودية
حيث يُنظر إلى ، الدوائر الاستثنائية داخل المحاكم الكمبودية في فئة ما يسمى بالمحاكم الدولية المختلطة

نموذج المحكمة المختلطة على أنه وسيلة لضمان المشاركة الوطنية الكاملة في المحاكمة مع ضمان 
كبار ومن أجل العدالة والحقيقة والمصالحة الوطنية تم توجيه لائحة اتهام ضد  .ثال للمعايير الدوليةالامت

قادة كمبوديا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات 
متهمين على ثلاثة  الحكم وتوشك الآن الدوائر على الانتهاء من أعمالها بعد، لحقوق الانسانالجسيمة 

 إنهاء الإجراءات في بعض القضايا، ورفض الاستئناف في القضايا الأخرى.بالسجن مدى الحياة، و 
ــ ـــ الخمير الحمرالكلمات المفتاحية: الدوائر الاستثنائية داخل المحاكم الكمبودية ــــ المحاكم المختلطة 

 .حقوق الإنسان
Abstract 
      The flagrant violations of human rights and the rules of international humanitarian law 
committed during the Khmer Rouge period in Cambodia (1975-1979) went unpunished for many 

years. Until the establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia in 2003 by 
agreement between the United Nations and the Cambodian government. The extraordinary 
chambers within the Cambodian courts fall into the category of so-called hybrid international courts, 
where the hybrid court model is seen as a way to ensure full national participation in the trial while 
ensuring compliance with international standards. In the interest of justice, truth and national 
reconciliation, an indictment has been brought against the top leaders of democratic Cambodia and 
those who bear the greatest responsibility for the crimes and gross violations of human rights rights, 
and now the chambers are close to completing their work after sentencing three defendants to life 
imprisonment, and completing proceedings in some cases, Appeals have been denied in other cases. 
 

Keywords: Extraordinary chambers in Cambodian courts - Mixed courts - Khmer Rouge - 

Human rights. 
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 مقدمة
المختلطة على أساس الدولة أو  شهدت الممارسة الدولية إنشاء مجموعة من المحاكم الجنائية

فوق إقليمها الجرائم محل المتابعة. مما يشكل بذلك اتفاقي بين منظمة الأمم المتحدة والدولة التي وقعت 
للانتهاكات الكبيرة التي  ونظرا، 1انتقالا إلى عدالة جنائية مختلطة تقع بين القضاء الوطني والقضاء الدولي

طلبت  ،1979و 1975بين سنوات"  Khmer Rouge" خلال عهد الخمير الحمرارتكبت بكمبوديا 
تحقيق بهدف  المساعدة من الأمين العام للأمم المتحدة 1997 جوان 21في  الكمبودية الحكومة

داخل أرجاء دولة )كمبوديا الملكية(، وقد وافقت الجمعية العامة واسترجاع السلم المصالحة والاستقرار 
. وفي هذا السياق قام المجلس 1997/ 12/ 12المؤرخ في  52/135على هذا الطلب وفق قرارها رقم 

بإصدار القانون المتعلق بإنشاء دوائر استثنائية داخل  2001/ 08/ 10لكمبودي في الوطني )البرلمان( ا
 .عهد حكم )كمبوتشيا الديمقراطية( النظام القضائي لمحاكم )كمبوديا( لمقاضاة الجرائم المرتكبة خلال

من  2002/ 12/ 18المؤرخ في  )أ(57/228طلبت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم وقد  
الجمعية  بعدها لتوافق .2عام استئناف بدون تأخير المفاوضات لإبرام اتفاق مع حكومة )كمبوديا(الأمين ال

على مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا في ضوء قرار الجمعية العامة رقم  العامة
ين العام الأمالجمعية العامة  بشأن المقاضاة بموجب القانون الكمبودي، كما حثت (3))ب( 57/228

وحكومة كمبوديا الملكية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للبدء في سريان مشروع الاتفاق وتطبيقه 
  .2003جوان  6في  بالكامل. وبذلك تم التوقيع رسميا بين الأمم المتحدة والحكومة الكمبودية

قادة الخمير الحمر،  كبارلمحاكمة  رسميا تم افتتاح الدوائر الاستثنائية 2006يوليو  3وبتاريخ 
سنوات  3الدوائر الاستثنائية وقد انتظرت  ،عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة المسؤولون وكذا الأشخاص 

 أما الآن وبعد ستة عشر سنة من افتتاحها، 2009حتى تباشر أول إجراء قضائي أي حتى فبراير 
ها وتوشك على الانتهاء من جميع الملفات الدوائر الاستثنائية تقدما كبيرا في أعمالأحرزت فقد  الرسمي،

 .المطروحة أمامها

                                                           
قد دولي باتفاق بين الدولة المعنية والأمم المتحدة، وقد تنشأ في حالات يتم إنشاء المحكمة المختلطة بناء على اتفاق أو ع 1

وطنيون( بالاشتراك مع ال، أما عن تشكيلها فيكون بمعرفة السلطات الوطنية )قضاتها مجلس الأمناستثنائية بقرار من 
يعة الجرائم الدولية والخطيرة منظمة الأمم المتحدة. ومن ثم، تصبح هذه المحكمة مختلطة بعناصرها الوطنية والدولية وطب

 :انظرالتي تحاكم على أساسها. 
SOREL Jean-Marc, Les tribunaux mixtes ou hybrides, in Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux, et Alain Pellet, 

Droit international pénal, 2ème éd, Cedin, A. Pedone, Paris, 2012..p.825.  
2A/RES/57/228, 18/12/2002. 
3A/RES/57/228B, 13/05/2003 
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بهياكلها وبطريقة صنع القرار فردة المتلية القضائية هذه الدراسة مناسبة لتقييم هذه الآوسوف تكون 
السؤال الكبير المطروح هل حققت الدوائر الاستثنائية في هيئاتها والإجراءات المتبعة أمامها، لنصل إلى 

  بوديا أهدافها في محاربة الإفلات من العقاب والانتصار لمئات الآلاف من الضحايا؟في محاكم كم
وبغرض الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، فقد اعتمدنا على مجموعة من المناهج تفرضها 
طبيعة الدراسة، استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي بما يتناسب مع موضوع الدراسة، خاصة في ظل 

طار القانوني للدوائر الاستثنائية وإلى مختلف القضايا التي باشرت الدوائر ممارسة الإ إلىالتطرق 
لى المنهج المقارن نظرا لارتباط الموضوع إاختصاصها عليها، كما تم التطرق في بعض جوانب الدراسة 

 هيئات قضائية جنائية دولية.ب
 حيث نتناول في الأول: محورين، سبيل الإجابة على الإشكالية السابقة نقسم هذه الدراسة إلىوفي 

، وفي المحور الثاني على وفاء الدوائر الاستثنائية النظام القانوني للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا
 بولايتها.

 النظام القانوني للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبودياالمبحث الأول: 
ثم على  ،على تنظيم هذه الدوائر محاكم كمبودياسنركز في النظام القانوني للدوائر الاستثنائية في 

 اختصاصها وطريقة الإجراءات أمامها.
 الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبودياتنظيم المطلب الأول: 

وهي الدوائر، المدعون العامون، قضاة التحقيق، لدوائر الاستثنائية ة لز أجه عدةينص الاتفاق على   
 ومكتب الشؤون الإدارية

 ع الأول: الدوائر الاستثنائيةالفر    
فإنها على غرار المحكمة الجنائية الدولية  الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديافمن حيث تنظيم 

 تتشكل من ثلاث دوائر، الدائرة التمهيدية، الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف.
  الدائرة التمهيديةأولا: 

يعينهم المجلس الأعلى لجهاز القضاء كمبوديين  ضـاةتتكون الدائرة التمهيدية من ثلاثة ق
المجلس الأعلى بناء على ترشيح  كذلك يعينهما دوليين ، وقاضيينالرئيس أحدهم منصبيتولى  الكمبودي

وتتخذ قرارات الدائرة التمهيدية بأغلبية أربعة قضاة. وإذا تبين أنه من  ،للأمم المتحدة مـن الأمين العام
للأطراف استئناف القرارات ويمكن السير في إجراءات المقاضاة.  لى الأغلبية يستمرالمستحيل التوصل إ

التحقيق أو عقوبة ضد أي شخص يتدخل في  نتائج، أو طلب إلغاء ي التحقيق المشتركيالتي يتخذها قاض
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قاضيي  بينالخلاف  لية للتسوية في حالاتآكما تلعب هذه الدائرة دور إقامة العدل أمام الدائرة التمهيدية. 
 .4ينبغي الشروع في المقاضاة أم لا بشأن ما إذا كان ركينالمدعيين العامين المشاالتحقيق أو 

 الابتدائية الدائرةثانيا: 
وقاضيين من بينهم الرئيس، ـاة كمبوديين ثلاثة قضخمسة قضاة، من  الدائرة الابتدائية تتشكل

إدانة  حيث تقرر الدائرة. ي حالة التحقيق عن أمر إحالةة فتُعقد الجلسات أمام الدائرة الابتدائيو ، دوليين
، وأي حكم ي قدمها الأطراف أثناء المحاكمةعلى الشهادات والأدلة والحجج الت المتهم أو عدم إدانته بناء

المجلس الأعلى للقضاء الكمبودي  ويتولى .قل عن أربعة من القضاة الخمسةلا ت يتطلب أصواتا بالإدانة
دوليين بناء على اقتراح من الأمين العام للأمم لثلاثة الكمبوديين، كما يعين قاضيين تعيين القضاة ا

 المتحدة.
 دائرة المحكمة العلياثالثا: 

قضاة  وثلاثةمن بينهم الرئيس أربعة قضاة كمبوديين من سبعة قضاة، دائرة المحكمة العليا تتشكل 
حيث تنظر في الاستئنافات ضد قرارات  فسه،وتعتبر درجة استئناف أولى وأخيرة في الوقت ندوليين. 

على الأقل من القضاة وأحكام الدائرة الابتدائية. ويتطلب أي قرار تتخذه الدائرة توافق أصوات خمسة قضاة 
المجلس الأعلى للقضاء الكمبودي تعيين القضاة الأربعة الكمبوديين ، كما يعين كذلك  السبعة، ويتولى
 اء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة.الدوليين بنالقضاة الثلاثة 

بأعلى صفات الأخلاق والحياد والنزاهة.  هؤلاء القضاةجميع يتطلب في تمتع من زاوية أخرى، 
الإنساني والقانون  الدولي ، بما في ذلك القانون القانون الجنائي والقانون الدوليخبرة في  ملديهأن تكون و 

عن الحكومة أو منظمة الأمم المتحدة ؤدي القضاة واجباتهم بشكل مستقل يكما  ،الدولي لحقوق الإنسان
كما يتولى المجلس الأعلى تعيين القضاة البدلاء الكمبوديين أو الدوليين بالطريقة . أو عن أي مصدر آخر

كل من  اشتراكمما يستدعي إلزامية  في كل دائرةتصويت أغلبية القضاة ويقتضي إصـدار القرارات  ،نفسها
    . 5لقاضي الوطني والدولي في إصدار أي قرارا

 المدعون العامون الفرع الثاني: 
ن عن سير مسؤولاويكونان ، يتم تعيين مدعيين عـامين اثنين أحدهمـا كمبودي والآخـر دولي

لمتهمين أمام يعملان بشكل مشترك في إعداد الاتهام ضد ا كما .إجراءات الدعوى في كلتا الدائرتين
المدعي العام و  المدعي العام الكمبودي ويقـوم المجلس الأعلى لجهار القضاء الكمبودي بتعيين ،الدائرتين

الدولي من قائمة يقدمها الأمين العام تضم مرشحـيـن اثنين ويتم تعيين المرشح الآخر كمدع عام مشارك 
المهني، ويراعي  ويتطلب توفر لديهما الخبرة الواسعة والأخلاق العالية والاختصاص دولي احتياطي.

                                                           

 من الاتفاق بين حكومة كمبوديا والأمم المتحدة 7المادة 4 
 من قانون الدوائر الاستثنائية. 11المادة 5 
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للمدعين العامين و  جهة كانت.أية الاستقلالية في عملهما حيث لا يقبلان أي تدخل من  العامان المدّعيان
 .الحق في استئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية

 قضاة التحقيق الفرع الثالث: 
حقيق أحدهما دولي والآخر يتولى مسؤولية سير التحقيقات في الدوائر الاستثنائية قاضيان للت

ويلتزم هذان القاضيان بالاستقلالية في العالية والنزاهة والكفاءة.  بالأخلاقكمبودي، ويشترط فيهما التحلي 
جهاز القضاء الكمبودي ويقوم المجلس الأعلى ل أداء عملهما ولا يقبلان أي تدخل من أية جهة كانت.

المشارك الدولي من قائمة يقدمـها الأمين العام تضم وقاض التحقيق  الكمبودي التحقيق بتعيين قاض
تحقيـق مشـارك دولي احتياطي. ويباشر قاضيا التحقيق  ن ويعـين القاضي الآخـر كـقاضاثنيمرشحـيـن 

الأولية التي يقدمها المدعيان العامان المشاركان  التهمعلى أساس  القضائيةالمشاركان إجراء التحقيقات 
 .6الدائرة الابتدائية، يقومان بإحالة المتهم إلى المحاكمة أمام قيقات عن أدلـة كافيةرت تلك التحوإذا أسف

 مكتب الشؤون الإداريةالفرع الرابع: 
 اضييقمكتب لشؤون الإدارية خدمة الدوائر الاستثنائية ومكتـب المدعين العامين و ايتولى مكتب   

مة إدارية مستقلة ومتميزة تشمل العنصر الوطني هو جهاز مختلط تحكمه قواعد وأنظو  ،التحقيق المشاركين
الكمبودي الذي يتولى إدارة هذا المكتب، والعنصر الدولي الذي يعين من طرف الأمين العام للأمم المتحدة 

ق المشاركين ويكون مسؤولا بصفة خاصة عن إدارة العناصر الدولية في الدوائر الاستثنائية وقضاة التحقي
جميع الموظفين الدوليين الذين يعملون في تلك  نكما يتولى أيضا مسؤولية تعيي .ومكتـب المدعي العام

، دي مسؤولا عن إدارة المكتب عمومابينما يـعـد المدير الكمبو سسات أو في مكتب الشؤون الإدارية، المؤ 
 .7ويتعاون المدير ونائب المدير فيما بينهما لكفالة الأداء الفعال والكفؤ للمكتب

   
 الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديااختصاص  لثاني:المطلب ا

الرغم فب، بسياق إنشاء هذه المحكمة المختلطة صاص الدوائر الاستثنائية ارتباطا وثيقايرتبط اخت
في ، صية والزمنية كانت محدودة للغايةاختصاصاتها الشخإلا أن الواسع  موضوعيمن الاختصاص ال

 وائر الاستثنائية لم يتطرقا إلى تحديد الاختصاص الإقليمي. المقابل فإن الاتفاق وقانون الد
 (Ratione materiae)الاختصاص الموضوعي  الفرع الأول:

محاكمة الجرائم المنصوص عليها  الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديايكون من اختصاص 
درجة في قانون العقوبات الجرائم الم وهي  8إلى  3في مواده من  الاستثنائية لدوائرا قانون بموجب 

                                                           

 من قانون الدوائر الاستثنائية. 28إلى  23المواد من 6 
 من قانون الدوائر الاستثنائية. 32و 31، 30المواد 7 
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الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  ،10الجرائم ضد الإنسانية، 9الإبادة الجماعية، وجريمة 19568لعام
كما تختص  ،11ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام الاتفاقيات المذكورة 1949لعام 

لاتفاقية  تلكات الثقافية أثناء نزاع مسلح، وفقامعن تدمير المالأساسيين المسؤولين الدوائر كذلك بمحاكمة 
الأساسيين بمحاكمة المسؤولين و ، 12لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح  1954لاهاي لعام 

لعلاقات عن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية الدولية وفقًا لاتفاقية فيينا ل
 .13 1961الدبلوماسية لعام 

يلاحظ على قانون الدوائر الاستثنائية قد تأثر كثيرا بنظام روما الأساسي في تعريفة لجريمتي و   
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وحتى بجزء من تعريف جرائم الحرب وهو شيء مفهوم باعتبار 
                                                           

الاستثنائية تختص بمحاكمة المتهمين الذين ارتكبوا الجرائم فإن الدوائر  ،ن الدوائر الاستثنائيةمن قانو  3حسب المادة  8
 ،(508و 507-506-505-504-503-501القتل )المواد  :مثل 1956المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 

  ،(210و 209هاد الديني )المادتان الاضط ،(500التعذيب )المادة 
والمطبقة على الجرائم المذكورة  1956المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام  تقادم على الدعوى العامةفترات التمدد 

  .أعلاه والتي تدخل في اختصاص الدوائر الاستثنائية بثلاثين سنة
على السجن  1956من قانون العقوبات لعام  507و 506و 500و 209تقتصر العقوبات المنصوص عليها في المواد 

 .من هذا القانون  39و 38في المادتين  تأكيدهامن دستور مملكة كمبوديا و  32للمادة  قاالحياة، وف مدى

من الأفعال التالية  التي لا تسقط بالتقادم، أي، امن قانون الدوائر الاستثنائية 4حسب المادة  الإبادة الجماعية تعني جريمة9 
 ،قتل أعضاء الجماعة :، بصفتها هذهومية أو إثنية أو عرقية أو دينيةالمرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة ق

 لظروف معيشية تهدف إلى خضاع الجماعة عمداا ،سدية أو العقلية لأفراد المجموعةإلحاق ضرر جسيم بالسلامة الج
إلى  جماعةطفال من قسري للأالنقل ال ،ف إلى منع الولادات داخل الجماعةتدابير تهد ،الكلي أو الجزئي فعليتدميرها ال

 ،تآمر لارتكاب أعمال إبادة جماعيةال ،محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية: تية بنفس العقوبايعاقب على الأفعال التال ،أخرى 
 .شاركة في أعمال الإبادة الجماعيةالم

من الأفعال التالية  اقادم، أي، التي لا تسقط بالتمن قانون الدوائر الاستثنائية 5حسب المادة  الجريمة ضد الإنسانية تعني10 
عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي يُشن ضد أي مجموعة من السكان المدنيين لأسباب قومية أو 

 ،صابالاغت التعذيب، ،السجن ،يلالترح ،لاسترقاقا ،إبادة ،جريمة قتل ل:اسية أو عرقية أو عرقية أو دينية، مثسي
 .أي أعمال غير إنسانية أخرى  ،أو عرقية أو دينيةلأسباب سياسية الاضطهاد 

التعذيب أو  ،القتل العمد :انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، مثل من قانون الدوائر الاستثنائية، تُعد 6حسب المادة 11
دمير ت ،جسيم بالسلامة الجسدية أو الصحة حقيقة التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر ،المعاملة اللاإنسانية

إكراه  ،طريقة غير مشروعة وتعسفيةالممتلكات وتدهورها بشكل خطير دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وب
لمدنيين من حقهم في محاكمة تعمد حرمان أسرى الحرب أو ا ،مدنيين على الخدمة في قوات العدوأسرى الحرب أو ال

 .أخذ المدنيين كرهائن ،لاحتجاز غير القانوني للمدنيينا عمليات الترحيل أو النقل غير القانوني أو ،عادلة
 من قانون الدوائر الاستثنائية. 7حسب المادة  12 

 من قانون الدوائر الاستثنائية. 8حسب المادة   13
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وإدراج الجرائم كمبودي قانون العقوبات ال إلىن الإحالة أكمبوديا دولة طرف في نظام روما الأساسي. و 
العامة، تفهم على أنه نوع من الضمانات للسماح بالإدانات إذا فشلت المحاكمات على أساس الجرائم 

الدوائر الاستثنائية أحد الأسئلة المركزية التي حركت النقاشات داخل  تكانالدولية. وبالرغم من ذلك فقد 
 .هو مبدأ الشرعية في محاكم كمبوديا

 (Ratione loci) الاختصاص الإقليمي :الفرع الثاني

ولا حتى الاتفاق المبرم بين حكومة كمبوديا ومنظمة الأمم  لدوائر الاستثنائيةا قانون لم يشر 
سابقة أولى تختلف تماما  ، ويعد هذا الاستثناءإلى النطاق المكاني لاختصاص الدوائر الاستثنائيةالمتحدة 

يحدد هو فالكمبودي وإذا رجعنا إلى قانون العقوبات ، خرى عن باقي المحاكم الجنائية الدولية الأ
وبالتالي فإن  .14على الجرائم المرتكبة على الأراضي الوطنيةالاختصاص الإقليمي للدوائر الاستثنائية 

الاستثنائية يحيلنا الى الرجوع  قانون الدوائروكذا في في الاتفاق  لاختصاص الإقليميالنص على اعدم 
من هذا  أن الغرض د، والتي تؤكالاستثنائيةلدوائر ا قانون لى المادة الأولى من إتفاق و إلى غرض عقد الا

القانون هو تقديم كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية إلى العدالة والمسؤولين الأساسيين عن الجرائم 
، فضلا عن والانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الكمبودي، وقواعد وأعراف القانون الإنساني الدولي

الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها كمبوديا، وبالتالي فإن عدم تحديد الاختصاص المكاني لا يلغي 
إمكانية ملاحقة هؤلاء المجرمين بغض النظر عن مكان ارتكابهم لجرائمهم، وفي كل الحالات تبقى دائما 

 السلطة التقديرية للقاضي.

 (Ratione temporis)الاختصاص الزمني  الفرع الثالث:

أبريل  17»بين يقتصر الاختصاص الزمني للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا على الفترة 
". وتعكس هذه الفترة الزمنية المجال الزمني لاستيلاء الخمير الحمر على بنوم 1979يناير  6إلى  1975

ن تمارس أفي محاكم كمبوديا  نه لا يمكن للدوائر الاستثنائية، أ، ويفهم من هذا التحديد الزمنيبنه
ة لا يكون تحت الزمني الفترةقع خارج هذا و أي عمل إجرامي ف ،اختصاصها خارج هذا المجال الزمني

هو من بين الأسباب المباشرة لعدم تفضيل المحكمة الجنائية . و 15اختصاص هذه الدوائر الاستثنائية
 لكمبوديين.الدولية كآلية قضائية جنائية دائمة لمتابعة المجرمين ا

                                                           

لانتهاكات ضد سكان كمبوتشيا ، ولا سيما اقد ارتُكبت خارج الأراضي الوطنيةمن انتهاكات الخمير الحمر ا كبير  اإن جزء14 
 .، وهي مقاطعة فيتنامية يطالب الخمير الحمر بهارومك

( أو 1963ت جرائم مقاتلو الخمير الحمر في عام ر الحمر أثناء سعيهم للسلطة )بدأإن الانتهاكات التي ارتكبها الخمي 15
  .( لا تدخل في اختصاص الدوائر الاستثنائية الكمبودية1979)الانتهاكات التي ارتكبها الفيتناميون بعد عام 
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 ( (Ratione personaeالاختصاص الشخصي الفرع الرابع: 

تم الاشارة إلى  فقدالمسؤولية الجنائية الفردية، الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا  تكرس
 كما .18/12/200217المؤرخ في  16)أ(57/228في قرار الجمعية العامة رقم  الاختصاص الشخصي

نون إنشاء الدوائر الاستثنائية إلى الاختصاص الشخصي من خلال تبيان أشارت المادة الأولى من قا
الغرض والهدف العام من هذا القانون، والذي بلا شك هو محاكمة كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية، وكذا 
الأشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي 

دي والقوانين والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقيات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، كما أكدت الكمبو 
الاختصاص هذا القانون من  29لتعزز المادة المادة الثانية من ذات القانون على هذا المبدأ، 

 .18الشخصي

، للمحاكم الجنائية الدوليةساسية على النهج نفسه للأنظمة الألدوائر الاستثنائية ا قانون  سار وقد  
 29من المادة  3من جهتها أكدت الفقرة ، 19 كبار المسؤولينللرؤساء و الاعتداد بالصفة الرسمية باستبعاد 

ما يعاب على قانون الدوائر  غير أن .20المسؤولية الجنائية غير المباشرة للرئيس عن جرائم مرؤوسيه على

                                                           
16 A/RES/57/ 228A , 27 /02/2003   

 على ما يلي:  الاتفاق من 6و 3تنص الفقرتان 17 
ـ توصي الجمعية العامة أيضا أن يكون للدوائر الاستثنائية اختصاص شخصي على كبار قادة كمبوديا الديمقراطية،  3

 .(2وعلى الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية للجرائم المشار إليها في الفقرة )
ـ تناشد حكومة )كمبوديا( أن تكفل تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة أعلاه للمحاكمة وفق المعايير الدولية  6

 (.4لنحو المشار إليه في الفقرة )للعدالة والإنصاف، والإجراءات القانونية الواجبة على ا
أو ساعد، أو شجع، أو ارتكب أيا من الجرائم المشار يتحمل كل متهم بصفة فردية، إذا خطط، أو حرض، أو أمر، " 18 

 من هذا القانون". 8إلى  3إليها في المواد من 

، على أن مركز أو رتبة أي مشتبه فيه في ارتكاب الجرائم الدولية المشار إليها في 29المادة نصت الفقرة الثانية من  19 
خلال فترة كمبوتشيا الديمقراطية، لن تعفيه من المسؤولية  من هذا النظام الأساسي، والتي اقترفت 8إلى  3المواد من 

النص نفسه المعتمد من قبل النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا وكذا وهو  الجنائية، كما لن تشكل سببا لتخفيف العقوبة )
 النظام الأساسي لمحكمة رواندا(. 

المرتكبة من جانب ، القانون من هذا  8إلى  3ها من المشار إليمسؤولية جنائية عن الجرائم  يكون الرئيس مسؤولا" 20 
إذا كان ذلك ، يخضع لإمرة الرئيس وسيطرته الفعليتين لن يعفي رئيسه من المسؤولية الجنائية، إذا ما كان المرؤوس مرؤوس

ون على الرئيس قد علم أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن مرؤوسه قد ارتكب أو يك
إذا لم يتخذ ذلك الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب  .وشك ارتكاب هذه الجرائم

الأولى الفقرة وتشبه هذه الفقرة الى حد كبير ". هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
، القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري  الأساسي، والمتعلقة بمسؤوليةمن نظام روما  28من المادة 
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لشخصي أنه جاء مقتصرا على كبار المجرمين فقط، وغفل الخاص بالاختصاص ا محورستثنائية في الالا
عن المجرمين الآخرين، في الوقت الذي نعرف بأن الإجرام لا يتجزأ، وكان من الأحسن الإشارة إلى 

  الاختصاص الشخصي بصفة غير محددة تحقيقا للعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. 

 ثنائيةأمام الدوائر الاستالإجراءات المطلب الثالث: 
، إلا في حالة وجود نقص في هذا القانون أو في حالة شك 21تتم الإجراءات وفقا للقانون الكمبودي

فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق قاعدة ذات صلة في القانون الكمبودي أو عدم اتساق مع المعايير الدولية. 
ية الموجودة على المستوى الدولي، من في هذه الحالة يمكن للدوائر الاستثنائية الاستئناس بالقواعد الإجرائو 

 باعتبار، 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسـية لعام  15و 14المادتين قبيل 
 أو اتفاقيات ومعاهدات أخرى. كمبوديا طرفا فيه

ومصداقية الإجراءات يمكن لممثلي الدول الأعضاء في الأمم ومن أجل نزاهة الجلسات العامة 
حدة والأمين العام ووسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الحق في حضور المت

الإجراءات في الدائرتين الاستثنائيتين، غير أنه في حالة الضرورة القصوى حسب رأي الدائرة المعنية 
من العهد  14دة يمكن منع حضور هذه الإجراءات خاصة إذا أدت إلى الاخلال بمصالح العدالة وفقا للما

 .22الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسـية
اوح بين خمس على عقوبات محددة بالسجن تتر الدوائر الاستثنائية ينص قانون أخرى،  ناحيةمن 

، وكذلك مصادرة الممتلكات الشخصية والنقود والعقارات المكتسبة بطريقة غير سنوات والسجن المؤبد
ضمن مجموعة من الحقوق للمتهم من أجل . في المقابل، تُ 23سات الإجراميةمشروعة أو من خلال الممار 

منع العفو عن أي شخص متابعا قضائيا أو محكوم عليه . كما يُ 24محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية

                                                                                                                                                                                     

القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري غير أن الاختلاف بينهما، يكمن فقط في استبدال مصطلح 
مرته(، والتي تعبر بدون أي أدنى شك، على أن بمصطلح الرئيس، بالرغم من الحفاظ على بعض المفردات العسكرية ) إ

 القصد من هذه الفقرة هو الجمع بين مسؤولية القائد العسكري والرئيس الأعلى المدني.
 بين حكومة كمبوديا ومنظمة الأمم المتحدة. 2003من اتفاق عام  12لمادة ا21
 .المرجع نفسه22 
 .من قانون الدوائر الاستثنائية 39المادة 23 

محاكمة وعامة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعيين المتهم محاميا يختاره، توفير الوقت والتسهيلات الكافية  الحق في24 
 .شة شهود الاتهام أو طلب مناقشتهمذا لم يستطيع توكيل محاميا يدافع عنه، مناقإلإعداد دفاعه، توفير له محاميا 
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داخل المحاكم  حل الدوائر الاستثنائيةوسيتم . 25حتى ولو كان هذا العفو قد منح قبل صدور هذا القانون 
 .26بمجرد إصدار الأحكام بشكل نهائي ية تلقائياالكمبود

إلى المسؤول العام على الدوائر  افتقارهاالدوائر الاستثنائية تنظيم في الأخير، فإن ما يعاب على 
عدم وجود كذا يتمتع بسلطات واسعة لاتخاذ القرار الذي يسري على العنصرين الوطني والدولي، و والذي 

 ق بالشؤون الإدارية وبالميزانية عموما، لتنظيم الدوائر إداريا وقضائيا.مسجل للمحكمة له صلاحيات تتعل
 

 وفاء الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا بولايتهاالمبحث الثاني: 
 جميععلى الانتهاء من توشك حيث  نشاطها القضائي، تقدما كبيرا فيالدوائر الاستثنائية أحرزت 

تحكم على بعض رموز الخمير الحمر وقادتهم بالسجن اعت أن استطحيث ، المطروحة أمامهاالقضايا 
في الجمود القضائي، من وتنهي الإجراءات في البعض الآخر، كما عرفت قضايا أخرى حالة  المؤبد

لجميع  تحقيقهاحالت دون  المؤسسية والسياسية المقابل، واجهت الدوائر الاستثنائية مجموعة من المعوقات
 .تهاوالوفاء بولاي أهدافها

 قادة كمبوتشيا الديمقراطيةل: المتابعة القضائية المطلب الأول
عتقد وجه قاضيا التحقيق المشاركان مذكرة اتهام إلى مجموعة من القادة والمسؤولين الكمبوديين، يُ 

انهم ارتكبوا جرائم طبقا لما نص عليه قانون الدوائر الاستثنائية، ومن أجل حسن التحكم في هذه الملفات 
الملفات قسيمها إلى عدة قضايا حسب السياق الزماني والمكاني والاعتبار الشخصي. وقد تم تقسيم تم ت

 إلى عدة قضايا المطروحة أمام الدوائر
 (، المعروف باسم دوتشكاينغ غيك إيف ) 001رقم ملف الالفرع الأول: 

فيها أمام الدوائر هي القضية الأولى التي تم البت و  001القضية رقم إلى  001يشير الملف رقم 
في ف ،27يتعلق الأمر بالمتهم كاينغ غيك إيف، )المعروف باسم دوتش(و  .الاستثنائية في المحاكم الكمبودية

يك إيف مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وصلت الدائرة الابتدائية إلى أن كاينغ غ، 2010يوليو  26
تم تخفيض عاما، وقد  35مت إدانته بالسجن تعليه، ، و 1949وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 

احتجازه تحت سلطة المحكمة العسكرية في في بسبب عدم الشرعية  يسنوات كإجراء تعويض 5 عقوبته بــــ
 مدةمن  فترة احتجازه السابق للمحاكمةخصم  كما تم. 2007 يوليو 30و 1999مايو  10كمبوديا بين 

 .28المقررة عقوبته
                                                           

 .من قانون الدوائر الاستثنائية 40المادة 25
 .من قانون الدوائر الاستثنائية 47 المادة26

 ، الواقع في بنوم بنه S-21الرئيس السابق لمركز الأمن الخمير الحمر27 
 https://www.eccc.gov.kh/fr. انظر على الرابط التالي: متوفر على موقع الدوائر الاستثنائية28 
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طرفا مدنيا ومنحتهم  64، قبلت الدائرة الابتدائية لأطراف المدنيةما يتعلق بطلبات افيو 
أمام دائرة المحكمة العليا. قرار المحكمة الابتدائية والمدعيان العامان  30استأنف المتهم. وقد 29التعويضات

باستئناف قرارات الدائرة الابتدائية فيما يتعلق  أيضادنية قام عدد من الأطراف الم ،كذلكمن جهتهم 
 .طلباتهم للحصول على تعويضاتب

الحكم الصادر  إبطالوعليه، تم  ،المحكمة العليا إلى مرافعات الاستئناف دائرةاستمعت وقد 
الدائرة قرار  أبطلتبالسجن مدى الحياة، كما  عاما وقضت بإدانة المتهم كاينغ 35القاضي بالسجن 

أن الدائرة الابتدائية على ئرة المحكمة العليا دا حيث علقت، سنوات 5بمنح تخفيف العقوبة لمدة  الابتدائية
، مما الجرائم والظروف المشددة للعقوبةغير كاف لخطورة  اواعتبار  ،مفرطا للظروف المخففةاعتبارا أولت 

، أيدت دائرة المحكمة العليا الاستئناف المقدم من وعلاوة على ذلك، ةقانوني أخطاءوقوعها في يشكل 
كما حكمت في الطعون المقدمة من قبل الأطراف المدنية فيما يتعلق  .22الأطراف المدنية الـ 

بالتعويضات المعنوية والجماعية من خلال تأكيد قرار الحكم بنشر جميع الاعتذارات وإعلانات المسؤولية 
من قانون  29و   6و 5بالمواد  عملا الدوائر الاستثنائيةالتي قدمها دوتش طوال فترة محاكمته على موقع 

 .31الدوائر الاستثنائيةاء إنش
جيك إيف  غ، أن كاين2012فبراير  3ي حكمها الصادر في ف خلُصت دائرة المحكمة العلياقد و  

 الاضطهاد بدوافع سياسية، ،جرائم ضد الإنسانيةوهي: في بنوم بنه  وقعتمذنب بارتكاب الجرائم التي 
انتهاكات  ،وأعمال غير إنسانية أخرى  ،ذيبتعال ،السجن ،الاسترقاق ،(العمد الإبادة )بما في ذلك القتل

في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسم أو  التسبب عمدا، 1949جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 
تعمد حرمان أسرى الحرب أو المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة  والاحتجاز غير القانوني   ،بالصحة
 .32 2020 مبرسبت 2كاينغ غيك إيف في وقد توفي  .للمدنيين

 
 

                                                                                                                                                                                     

 سا 21.13على الساعة  10/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 
تجميع ونشر جميع ، كأطراف مدنية في الحكمإدراج أسمائهم وأسماء أفراد عائلاتهم الذين ماتوا أثناء الأحداث 29 

 .Duch الاعتذارات والإقرارات بالمسؤولية التي قدمها
 الاختصاص الشخصي(.)لدوائر الاستثنائية في قضية كاينغ اعدم اختصاص  30 
 https://www.eccc.gov.kh/fr. انظر على الرابط التالي: لى موقع الدوائر الاستثنائيةمتوفر ع31 

 سا 21.45على الساعة  10/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 
 https://www.eccc.gov.kh/fr. انظر على الرابط التالي: متوفر على موقع الدوائر الاستثنائية32 

 سا 21.53على الساعة  10/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 
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 (إينغ ثيريثو  إينغ ساري  نون تشيا، خيو سامفان،) 002رقم  الملفالفرع الثاني: 
نون تشيا الرئيس السابق لجمعية ممثلي  من إلى كل 002في القضية رقم تم توجيه الاتهام 

ب اينغ ساري النائ ، CPK)(33شيالشعب في كمبوتشيا الديمقراطية ونائب أمين الحزب الشيوعي لكمبوت
الرئيس السابق  ، خيو سامفان،34السابق لرئيس الوزراء المكلف بالشؤون الخارجية لكمبوتشيا الديمقراطية

 ،35، والوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية في كمبوتشيا الديمقراطية اينغ ثيرثلدولة كمبوتشيا الديمقراطية
الإبادة جريمة و  1949جنيف لعام  الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقياتبارتكابهم 

عقدت الدائرة الابتدائية جلسة استماع أولية في يونيو وقد  .الجماعية ضد الفيتناميين ومسلمي الشام
  .36بتهم منفصلةواحدة إلى سلسلة من المحاكمات، كل  2تقسيم القضية رقم  تم لاحقا. و 2011
 002المحاكمة الأولى في القضية رقم أولا: 

تي توصف بأنها جرائم ضد وركزت على الوقائع ال ،2011نوفمبر  21اكمة الأولى في بدأت المح
قد ارتكبا جرائم ضد وبعد الاستماع إلى المرافعات، وصلت الدائرة الابتدائية إلى أن المتهمين  الإنسانية.

في  على أراضي كمبوديا، خلال تحركين للسكان وكذلك 1977ونهاية  1975أفريل  17الإنسانية بين 
وقد تمت إدانتهما، على وجه الخصوص، لمشاركتهما في مشروع إجرامي مشترك كان هدفه . تول بوشري 

كما قضت الدائرة الابتدائية بأنهما ارتكبا كجزء من . تحقيق ثورة اشتراكية سريعة بكل الوسائل اللازمة
لة الأولى والاضطهاد بدوافع المرح) والقتل الإبادة)جرائم الأعمال الإجرامية المشتركة ضد الإنسانية، 

والأفعال اللاإنسانية التي تتكون من النقل القسري وانتهاك ( المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. )سياسية
بالسجن  2014 أغسطس 07أدين المتهمان في قد و  (. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية)كرامة الإنسان 

 .37المؤبد

                                                           
يندرجان ضمن الاختصاص الشخصي   KHIEU Samphanو  NUON Cheaخلص قضاة التحقيق المشاركون إلى أن33

أو / و  ن فئة كبار قادة نظام كمبوديا الديمقراطيةللدوائر الاستثنائية داخل المحاكم الكمبودية، معتبرين أنهما يقعان ضم
ولم يتم تقديم أي استئناف إلى الدائرة . 1979جانفي  6و 1975أفريل  17بين . المسؤولين بشكل رئيسي عن الجرائم المرتكبة

 التمهيدية للطعن في هذا القرار. انظر:
CETC, Jugement, l’affaire n° 002/19-09-2007/ECCC/TC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu 

Samphan, le 7 août 2014, para,13. 

 . وعليه، انهيت الدعوى المرفوعة ضده.2013مارس  14توفي اينغ ساري في 34 
 . وعليه، انهيت الدعوى المرفوعة ضدها.2015أغسطس  22توفيت اينغ ثيرث في 35 

 https://www.eccc.gov.kh/frالتالي: . انظر على الرابط متوفر على موقع الدوائر الاستثنائية36 
 سا 22.13على الساعة  12/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 

37 CETC, Jugement, l’affaire n° 002/19-09-2007/ECCC/TC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan, le 7 

août 2014.p.775. 
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ن بالسجن المؤبد، لارتكابهما يدائرة المحكمة العليا إدانة المتهم، أيدت 2016نوفمبر  23وبتاريخ  
كما أبطلت الإدانة  Tuol Po Chrey أفعالا لاإنسانية، ولكنها ألغت جميع الإدانات المتعلقة بموقع

بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد لأسباب سياسية تتعلق بالمرحلة الثانية من حركة السكان، ومع 
التأكيد على الاضطهاد في المرحلة الأولى، وأُلغيت أحكام الإدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ذلك، تم 
 .38وأعيد تصنيف الحقائق على أنها جرائم قتل( المرحلتان الأولى والثانية)والإبادة 
 002المحاكمة الثانية في القضية رقم ثانيا: 

رفوعة ضد خيو سامفان ونون تشيا والتي تم إلى المحاكمة الثانية الم 002/02تشير القضية رقم 
. وقد قررت الدائرة 002فيها الاستماع إلى التهم الإضافية الناشئة عن الأمر الختامي في القضية رقم 

ستشكل أساس ئم المزعومة والادعاءات الواقعية أن مواقع الجرا 2014أبريل  4الابتدائية الأولى في 
بإفادات افتتاحية  002/02ت استماع الشهود في القضية رقم بدأت جلساحيث  .002/02القضية رقم 

 .39 2017يناير 11وانتهت في  2014أكتوبر  17في 
نون تشيا وخيو سامفان بارتكاب حكمها بإدانة الدائرة الابتدائية أصدرت  2019 مارس 28وفي 

جماعة الاثنية للوالإبادة الجماعية ، 1949جنيف جسيمة لاتفاقيات جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات 
ضد جماعية البادة جريمة الإنون تشيا بارتكاب أيضا أدانت الدائرة  في حينالفيتنامية.  والقومية والعرقية

. وحُكم الرئيس عن الاعمال غير المشروعة لمرؤوسيهوالدينية بموجب مبدأ مسؤولية  التشام الاثنيةجماعة 
ياة. وأخذت الدائرة في الاعتبار الأحكام الصادرة على كل من نون تشيا وخيو سامفان بالسجن مدى الح

ودمجت الأحكام الصادرة في  002/01بحق نون تشيا وخيو سامفان مدى الحياة في القضية رقم 
 4لكن وبوفاة نون تشيا في  في حكم واحد بالسجن مدى الحياة. 002/02و 002/01القضيتين رقم 

لاستئناف المرفوعة ضده. في المقابل، فإن دعوى أنهت دائرة المحكمة العليا دعوى ا 2019أغسطس 
 . 40ناف ستتواصل ضد خيو سامفان لوحدالاستئ

 
 

                                                           
38 CETC, Arrêt, l’affaire n°002/19-09-2007-ECCC/SC, le Procureur c. Nuon Chea et Khieu Samphan, le 23 

novembre 2016, p.623. 
وثمانية خبراء.  امدني اطرف 63و اشاهد 114، من بينهم اشخص 185إلى شهادة خلال أطوار المحاكمة استمعت الدائرة 39 

 . انظر:وثيقة يتعين على الدائرة الابتدائية تحليلها ومراجعتها 10800 من أكثر من 002/02يتألف الملف رقم 
 https://www.eccc.gov.kh/fr. انظر على الرابط التالي: متوفر على موقع الدوائر الاستثنائية

 سا 22.25على الساعة  12/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 

 https://www.eccc.gov.kh/fr. انظر على الرابط التالي: على موقع الدوائر الاستثنائيةمتوفر 40 
 سا 22.33على الساعة  12/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 
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  (وييم تيثإيم تشايم، وآو آن  سو ميت مياس موث،) 004و 300رقم  ملفينالالفرع الثالث: 
اتهامين تمهيديين، طلب فيهما من قاضيي  2009سبتمبر  7قدم المدعي العام الدولي في 

ملف رقم ال ،مشتركين فتح تحقيق يستهدف خمسة مشتبه بهم. تتوافق لوائح الاتهام مع ملفينالتحقيق ال
 .004ملف رقم الو  003
 ) مياس موث و سو ميت( 003الملف أولا:

. ونظرا لوفاة سو ميت 003وكذا سو ميت ابتداء كمشتبه بهما في القضية رقم  41مياس موث يعد  
. وقد تم توجيه الاتهام إلى مِياس موث في غيابه في 2015يو يون 2فقد تم إغلاق التحقيق ضده في 

أمام هذا القاضي  2015من قبل قاضي التحقيق الدولي المشترك، ومثل طوعا في ديسمبر  2015مارس 
 الذي أخطره بالتهم الجديدة.

أمرين إغلاق منفصلين في قضية مياس  2018نوفمبر  28أصدر قضاة التحقيق المشترك في 
الخلاف حول ما إذا كان مِياس موث يقع ضمن الاختصاص الشخصي للدوائر الاستثنائية  موث، بسبب

اعتبر ، وقد بصفته من كبار المسؤولين أو أحد مرتكبي الجرائم الرئيسيين خلال فترة كمبوتشيا الديمقراطية
ي قاضي التحقيق الكمبودي المشارك أن مياِس موث لا يندرج ضمن الاختصاص الشخصي للمحكمة ف

أي من هاتين الفئتين، وبالتالي ردّ القضية لصالح مِياس موث. في المقابل، أيّد قاضي التحقيق الدولي 
المشترك هذه الفرضية مما جعله يصدر أمر بإيداع مياس موث الحبس الاحتياطي وإحالة القضية على 

تئنافا ضد أمر الإحالة قدم محامو مياس موث والمدعي العام الكمبودي اس الدائرة الابتدائية. وعليه،
الصادر عن قاضي التحقيق الدولي، بينما استأنف المدعي العام الدولي أمر ردّ القضية الذي أصدره 

 . 42قاضي التحقيق الكمبودي المشارك
عتباراتها ضد أوامر ا  2021أبريل 07في وبشأن هذه الاستئنافات أصدرت الدائرة التمهيدية 

يق المشتركين، حيث أعلنت الدائرة التمهيدية قبول الطعون المقدمة من الإغلاق الصادرة عن قضاة التحق
، في حين، رفضت الاستئناف المقدم من طرف المحامين 43المدعي العام الكمبودي والمدعي العام الدولي

، وكمسألة أولية، 44من القواعد الداخلية للدوائر الاستثنائية 21( )أ( و3) 74المتعاونين بموجب القاعدتين 
جدت الدائرة أن الإصدار المتزامن من قبل قضاة التحقيق لأمري الإغلاق المتناقضين غير قانوني و 

                                                           

 .164القائد السابق للفرقة  41 
 https://www.eccc.gov.kh/frبط التالي: . انظر على الرامتوفر على موقع الدوائر الاستثنائية 42 

 سا 14.20على الساعة  19/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 

 متوفرة على الرابط: من "الاعتبارات" 53و 51الفقرتين 43 
https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D266_27_FR.pdf 

 ، المرجع نفسه.77و 74الفقرتان 44 
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( من النظام الداخلي للدوائر 13) 77عملا بالقاعدة  ومخالف للإطار القانوني للدوائر الاستثنائية
 .، وبالتالي، فالقرار غير قابل للاستئناف45الاستثنائية

 ايم، ييم تيث وآو آن() إيم تش 004الملف ثانيا: 
، 46اتهامات إلى المشتبه بها إيم تشايم 2015وجه قاضي التحقيق المشارك الدولي في مارس 

، كما أضيفت للمشتبه به آو آن 48، وفي ديسمبر وجهت اتهامات إلى  ييم تيث47وإلى المشتبه به  آو آن
والخاصة بـ ييم  004لأولى . وقد قسم هذا الملف إلى ثلاث قضايا، ا2016اتهامات جديدة في مارس 

 خاصة بالمشتبه به آو آن. و  004/02خاصة بالمشتبه بها إيم تشايم، الثالثة  004/01تيث، الثانية 
 ) ييم تيث( 004القضية / 1

 حيث وجّهأصدر قاضيا التحقيق المشاركان أوامر منفصلة بإغلاق التحقيق في هذه القضية. 
إلى ييم تيث بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد  قاضي التحقيق الدولي المشارك الاتهام

قاضي التحقيق المشارك أما الإنسانية وجرائم الحرب، والجرائم المنصوص عليها في القانون الكمبودي، 
، وقدمت مذكرات طعون ضد للدوائر الاستثنائية الاختصاص الشخصيبعدم فكان قراره  الوطني القضية

 .49أوامر الاغلاق في هذه القضية
أعلنت الدائرة التمهيدية قبول الطعون التي قدمها على التوالي المدعي  2021سبتمبر  17وفي 

ييم تيث  ، وكذلك استئناف50المحامون المساعدون للطرف المدنيالعام الكمبودي والمدعي العام الدولي و 
الدائرة أن الإصدار المتزامن لأمري الإغلاق المتناقضين من قبل قاضيي وجدت حيث ، ضد أمر الإحالة

وبما أن الدائرة لم . 51للدوائر الاستثنائية التحقيق المشترك كان غير قانوني وينتهك الإطار القانوني
تحصل على أغلبية ما لا يقل عن أربعة أصوات مطلوبة للبت في الأسس الموضوعية للاستئنافات 

 .52 فقد حكمت بأن  القرار الصادر غير قابل للاستئناف، كةلأسباب مشتر 
  

                                                           
 ، المرجع نفسه.109إلى  78الفقرات من 45

 .5الأمين السابق لمقاطعة بريا نت بريا وعضو لجنة القطاع 46 
 .41الأمين السابق للقطاع 47 

 .13و 4، 3،1الأمين السابق للقطاعات 48 

 https://www.eccc.gov.kh/fr: ى الرابط التاليمتوفر على موقع الدوائر الاستثنائية. انظر عل 49 
 سا 15.43على الساعة  19/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 

 قرار الدائرة التمهيدية متوفر على الرابط التالي: من 43و 41و 39الفقرات 50 
https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D381_45_FR.PDF 

  ، المرجع نفسه115إلى  84الفقرات 51 
 ، المرجع نفسه.116الفقرة 52 
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 ) إيم تشايم( 004/01القضية / 2
لائحة اتهام ضد إيم تشايم  004/01بعد توجيه قاضي التحقيق الدولي المشارك في القضية رقم 

رين معتب ،004/01أمرا برد القضية رقم  2017فبراير  22ركون في صدر قضاة التحقيق المشاغيابيا، أ
أن إيم تشايم لا تقع ضمن الاختصاص الشخصي للدوائر الاستثنائية، أي أنها لم تكن ضمن كبار 

  .53رأحد مرتكبي الجرائم الرئيسيين في ظل نظام الخمير الحم المسؤولين ولا
رد القضية أمام الدائرة الخاص بمر ، الأ2017يوليو  20في  استأنف المدعي العام الدوليوقد 

 28، استمعت الدائرة التمهيدية إلى حجج الأطراف، لتصدر في 2017ديسمبر 12و 11في . و التمهيدية
حكمها برفض الاستئناف، وبالتالي، فقد أكدّت قرار رد القضية الصادر عن قاضيي التحقيق  2018يونيو 

 .54المشاركين وأنهت الإجراءات القضائية الخاصة بإيم تشايم  
 ) آو آن( 004/02القضية رقم / 3

در قاضيا التحقيق المشاركان أوامر منفصلة بإغلاق التحقيق في هذه القضية، وعلى الرغم أص
من أن قاضي التحقيق الدولي المشارك قد وجه الاتهام إلى المشتبه به آو آن بارتكاب جريمة الإبادة 

وطني هذه القضية الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المحلية، وعليه، ردّ قاضي التحقيق المشارك ال
لعدم وجود الاختصاص الشخصي، وقدمت مذكرات طعون ضد أوامر الاغلاق في هذه القضية. وردا عن 

أن إصدار قاضيي التحقيق  2019ديسمبر  19هذه الطعون أعلنت الدائرة التمهيدية بالإجماع في 
رة لم يحوز الأغلبية المشاركين لأمري الإغلاق المتضاربين كان غير قانوني وأن التصويت في الدائ

 المطلوبة من أجل اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية بناء على أساس منطقي مشترك. 
 2020أغسطس  10وأرفق القضاة الوطنيون والدوليون رأي كل منهما بالحجج والاسانيد. وفي 

إليه الدائرة  أنهت دائرة المحكمة العليا القضية ضد آو آن، حيث ذهبت إلى أن الاستنتاج الذي توصلت
التمهيدية كان بالإجماع، مما يعني عدم صحة كلا أمري الإغلاق. وأقفل قاضيا التحقيق المشاركان ملف 

 .004/02اءات القضائية في القضية وأنهيا بذلك الإجر  2020أغسطس  14القضية وحفظاه في 
 
 
 
 

                                                           

 https://www.eccc.gov.kh/fr: متوفر على موقع الدوائر الاستثنائية. انظر على الرابط التالي 53 
 سا 19.28على الساعة  19/09/2021يوم تم الاطلاع عليه 

 https://www.eccc.gov.kh/fr: متوفر على موقع الدوائر الاستثنائية. انظر على الرابط التالي 54 
 سا 19.28على الساعة  19/09/2021تم الاطلاع عليه يوم 
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 عمل الدوائر الاستثنائية المعوقات التي واجهتالمطلب الثاني: 
، واجهت الدوائر 200355مارس  31المؤرخ في تقريره  للأمم المتحدة لى نحو ما توقع الأمين العامع     

ترتبط بصفة مباشرة بآلية صنع القرار القضائي داخل هذه الدوائر، أساسية.  ومعوقات الاستثنائية تحديات
سببا من الأسباب  ومن جهة أخرى، بالتدخل السياسي المتكرر من طرف الحكومة الكمبودية والذي كان

في إفلات مجموعة من المتهمين من العقاب. وبالرغم من وجود معوقات أخرى مالية وقانونية، إلا أنني 
 سوف أركز فقط على المعوقين المذكورين أعلاه.

 آلية صنع القرار القضائي داخل الدوائر الاستثنائيةالفرع الأول: 

عدم وجود  بأن 2012 لعامدة المقدم إلى الجمعية العامة جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتح     
تتكون كل من فمن جهة، في إدارتها. أدى إلى صعوبة هيكل قوي لصنع القرار داخل الدوائر الاستثنائية 

الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية من ثلاثة قضـاة كمبوديين يتولى أحدهم منصب الرئيس، وقاضيين 
تتشكل دائرة المحكمة العليا من سبعة قضاة، أربعة قضاة كما رارات بأغلبية أربعة قضاة. دوليين وتتخذ الق

ويتطلب أي قرار تتخذه الدائرة توافق أصوات خمسة  كمبوديين من بينهم الرئيس وثلاثة قضاة دوليين،
طيع أن قضاة على الأقل من القضاة السبعة، وهو ما يجعل صدور أي قرار بيد القاضي الوطني كما يست

يوقف ويعترض على صدور أي إدانة حتى ولو أيدها القضاة الدوليون، وهو في الحقيقة أمر مستغرب، 
باعتبار أن القضاة الدوليون هم الأكثر خبرة في قوانين الجرائم الدولية، وأكثر خبرة قضائية من نظرائهم 

 .56الكمبوديين
كمبوديا والأمم المتحدة وكذا قانون  الاتفاق بين حكومة من ن عدم تطرق كلإ من زاوية أخرى،

المسؤول العام  تضمين أجهزة المحكمة منصب في التنظيم الهيكلي للدوائر علىنشاء الدوائر الاستثنائية إ
العنصر كل من على تمتع بسلطات واسعة لاتخاذ القرارات وي ،يمثل المحكمة بأسرهاأو رئيس المحكمة 

مسجل للمحكمة له صلاحيات تتعلق بالشؤون الإدارية  عدم وجودكذا الدولي و العنصر الوطني و 
 . 57االتسيير المتسق لتنظيم الدوائر إداريا وقضائي لا محالة يقوضانسوبالميزانية عموما، 

                                                           

، 2003مارس  31مير الحمير، الجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، تقرير الأمين العام عن محاكمات الخ 65 
 .A/57/769انظر: الوثيقة رقم 

، انظر: 2012سبتمبر  19، ستون تقرير الأمين العام عن محاكمات الخمير الحمير، الجمعية العامة، الدورة السابعة وال 56 
 .A/67/380الوثيقة رقم 

حسم بعد داخل الدوائر تتعلق، على سبيل المثال، بمسألة ما إذا كان يتعين أن تتفرغ دائرة كانت هناك آراء متباينة لم ت57 
 المحكمة العليا بشكل تام أو أن تعمل بعض الوقت للنظر في القضايا.
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كما أضاف التقرير بأن الدوائر الاستثنائية لا تمتلك هيكل الحوكمة الداخلية نفسه الموجود في      
لجنة تنسيق على  الأممية من هذه المحاكمحيث تتوفر كل محكمة .  لطة(المحاكم الجنائية المدولة )المخت

الرئيس تكون فضاء مناسبا لمناقشة كل المسائل التنظيمية والإدارية ومسائل الميزانية من طرف داخلية 
 وعند الاقتضاءبتقديم الاقتراحات والتوجيهات اللازمة إلى المحكمة داخليا، ، وذلك المسجلوالمدعي العام و 

الأمم المتحدة ولجنة الإدارة ذات الصلة. وفي حين جرت محاولة لاتخاذ إجراءات مماثلة في منظمة إلى 
حالة الدوائر الاستثنائية داخل العنصر الدولي للأمم المتحدة، بالدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيق لنائب 

ف هذه الاجتماعات بسبب يوقتتم  غلّا أنهالمدير والمدعي العام الدولي ومسؤول من الدائرة الابتدائية، 
 .58فرقة الدفاعأالشواغل التي أثارتها 

 التدخل السياسي في عمل الدوائر الاستثنائيةالفرع الثاني: 

خلص فريق الخبراء المعين من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في تقييمه الدقيق للجهاز 
ن الفساد المتفشي والتأثير ألى إ لكبار(القضائي الكمبودي ) بما فيه شهادات من بعض المسؤولين ا

بمنأى السياسي سيجعل من المستحيل على المدعيين العامين والمحققين والقضاة الكمبوديين أن يكونوا 
كما  .59دلةعن الضغط السياسي، وأن الإدانة والتبرئة ستكون على أساس اعتبارات سياسية وليس على الأ

مائي إلى أن التعيين في الدوائر الاستثنائية لم يتم على نحو شفاف، خلص فريق برنامج الأمم المتحدة الإن
 . 60وفي إطار المنافسة والموضوعية، مما يضمن اختيار أكفأ المرشحين للقيام بالوظائف

المخاوف المستمرة إلى  ، حيث أشار61على النهج نفسه 2003تقرير الأمين العام لعام وقد سار 
القانون وسير عمل الهيئة القضائية في كمبوديا نتيجة لتدخل السلطة  للجمعية العامة المتصلة بسيادة

الأمين العام إلى أن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة تتمثل في توفير أغلبية  لمحو  ،التنفيذية
ين الأم قد حدث ما تخوف منهو  ،62من القضاة الدوليين في الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف كلتيهما

حدهما أصدر أس محاكمات لشخصيات بارزة من المعارضة، و أام قاضيان كمبوديان بتر قحيث ، العام
حكمين ضد بورن سامنانغ وسوك سام أوين، في حين برّأ ابن أخت رئيس الوزراء من عملية قتل في عام 

                                                           

 ، مرجع سابق.A/3807/6تقرير الأمين العام عن محاكمات الخمير الحمير، الوثيقة رقم  58 

. انظر: تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الانسان، المجلس الخبراءمن تقرير فريق  134الفقرة  59 
 A/HRC/7/42، الوثيقة رقم  2008فبراير  29الوطني لحقوق الانسان، الدورة السابعة 

 2007يونيه  4المراجع الخاص  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير60 

 .مرجع سابق .57/769A/مير الحمير، الوثيقة رقم تقرير الأمين العام عن محاكمات الخ61   

 .الجمعية العامة والجهات المانحة الرئيسية بهذا الرأي نظرا للمعارضة القوية التي أبدتها السلطات الكمبودية لم تأخذ62 
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لقضاة في ظروف غامضة، واعترف الآخر بتسلم أموال من أطراف في النزاع ولم يشغل أحد ا 2004
 الوظيفة إطلاقا من قبل.

وعندما تعرضت هذه التعيينات للنقد أشار ريتش سامباث وهو الناطق باسم الدوائر الاستثنائية،  
أن الخدمة في المحكمة ستمكن القضاة من إعادة بناء سمعتهم ووصف رئيس الوزراء الأشخاص الذين 

ن تكون الحكومة هي من قامت بالتعيينات بدل أل وجهوا النقد بأنهم "حيوانات تود إغراء والديها". ويحتم
وتعويضها بالقاضي يو بولنغ، كما  قالة رئيسة محكمة الاستئنافإالمجلس الأعلى للقضاء، من قبيل 

 .63يتضح من مرسوم التعيين الملكي

. حيث يقول العديد من النقاد 004والقضية  003كان هناك جدلا كبيرا حول إغلاق القضية كما 
إن عمليات الإغلاق هذه تنبع من إحجام الحكومة الكمبودية عن محاكمة مسؤولي الخمير الحمر  الدوليين

 ، بيانا2011في يونيه  أصدر للمدعي العام الدولي أندرو كايلي حيثالذين تمكنوا من تغيير التحالفات. 
لأوان، بما في ذلك قبل ا 003في القضية رقم  التحقيقعاما ينتقد فيه قضاة التحقيق المشتركين لإغلاق 

، اثنان من قادة جيش الخمير س موث وسو ميتهم مِيا والمعنيانة، القضيدفن  اتهام القضاة بمحاولة
جاء هذا البيان في أعقاب مخاوف  S-21الحمر يُزعم أنهما أشرفوا على اعتقال ونقل السجناء إلى سجن 

 . 64امات إلى متهمين آخريندولية من أن المحكمة قد تخضع لضغوط الحكومة لعدم توجيه اته
بسبب  2012استقال القاضي سيغفريد بلانك من وظيفته بشكل غير متوقع في مارس  وقد

 كون موضع شك،أن ت ئما، يمكن دارض المزيد من الملاحقات القضائيةتصريحات الحكومة التي تعا
بقادة سابقين من  4قم . وتتعلق القضية ر 004وزُعمت ادعاءات مماثلة بالضغط السياسي في القضية رقم 

تشايم معسكرا للعمل القسري  أدارتإيم تشايم، ييم تيث وآو آن حيث الطبقة الوسطى من الخمير الحمر 
نائبين أشرفوا على مذابح في المخيم.  ييم تيث وآو آنيتضمن مشروع ري ضخم في برياه نت بريه وكان 

لبلدية في منطقة  تشايم رئيسةم يإ تديا وأصبحتيث رجل أعمال ثريًا في كمبو  ييممنذ ذلك الحين ، أصبح 
 .أنلونج فينج بكمبوديا 

في الأخير، وبناء على ما سبق ذكره، يظهر التدخل الصارخ للحكومة في عمل الدوائر الاستثنائية 
ويطعن في  004و 003كل هذا من شأنه أن يثير الشك في نزاهة الإجراءات برمتها "للقضيتين و 

 .ستثنائيةمصداقية الدوائر الا

 
                                                           

، 2007أغسطس  23بيان عام مشترك أصدره الممثل الخاص والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين 63 
 مرجع سابق.. A/HRC/7/42انظر: تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الانسان، الوثيقة رقم 

 ، مرجع سابق.A/3807/6تقرير الأمين العام عن محاكمات الخمير الحمير، الوثيقة رقم 64 
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 خاتمة

محاكمة قادة ة بالشكل الذي يريدون للأمم المتحدة الكمبوديين في إنشاء هيئة قضائيالقد ساعدت 
وأولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة  ،كمبوتشيا الديمقراطية

من لكمبوديا حكومة وشعبا يقة حقا مشروعا وهو في الحق ،الوطني والاتفاقيات الدولية للقانون الجنائي
 لام. والمصالحة والاستقرار والسوالحقيقة  العدالةأجل الوصول إلى 
لم يكن السجل متوافقا مع الطموح المشروع الذي  مباشرة الدوائر الاستثنائية لمهامها،لكن وبعد 

جهتها الدوائر الاستثنائية سواء كان، فالحصيلة قليلة جدا وهي نتيجة طبيعية للتحديات الكبيرة التي وا
قدرتها كشكل لى عالدوائر وبالرغم من ذلك فقد برهنت  ،كانت مؤسسية أو مالية أو سياسية أو قانونية

قضائية معقدة للغاية وفقا للمعايير  بإجراءات لاضطلاعجديد في فضاء المحاكم الجنائية المختلطة على ا
 لا يوجد سوى زعيم سابق واحد الدوائر الاستثنائية، على إنشاء اة عشر عامتسعبعد مرور الآن و  .الدولية

كاينغ غيك و نون تشيا زعيمين البالرغم من الحكم على  ، هو خيو سامفان،خلف القضبان للخمير الحمر
كما تم انهاء الإجراءات القضائية لمتهمين  ،د لكن وافتهم المنيةببالسجن المؤ  إيف )المعروف باسم دوتش(

  .آخرين
الدوائر الاستثنائية داخل  في عمل ونقاط الضعفلنا هذه الدراسة بفهم نقاط القوة سمحت  لقد

للمحاكم الجنائية متفرد كنموذج  أن نستخدمها في المستقبل لنا المحاكم الكمبودية. سيكون من الممكن
 وبنا على ما سبق فقد توصلنا إلى النتائج التالية: مختلطة.ال
تلقائيا بمجرد إصدار  هاحلوسيتم  ،ة في محاكم كمبوديا هي هيئة قضائية انتقالية مؤقتةالدوائر الاستثنائيــــ 

 المعاقبة على جرائم محددة، في منطقة محددة وفي فترة محددة. تستهدفا، الأحكام بشكل نهائي
ي ظل غياب اء الدوائر الاستثنائية استجابة أممية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في كمبوديا فـــ ـإنش

 آليات قمعية وطنية تستطيع محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاربة الإفلات من العقاب.
يطعن في عن المجرمين الآخرين،  الهغفا على كبار المجرمين فقط، و الاختصاص الشخصي ـ اقتصار 

  المادي.ويهدر حقوق الضحايا في التعويض المعنوي و تجزأ، تلا  مجرمينالمعاقبة أن  قاعدة
ثنائية لرموز الخمير الحمر متمثلة في الرجل الثاني في الحزب الشيوعي نون تشيا، الدوائر الاستإدانة ــــ 

ورئيس الدولة السايق خيو سامفان بالسجن مدى الحياة، يُعد انتصار معنويا كبيرا للضحايا ونجاحا مهما 
 للدوائر نفسها. 

اختصاصها  لاقتصارالدولية بالرغم من أن كمبوديا طرفا فيها،  عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائيةــــ 
 .2002يوليو  1وهو  على الأفعال التي تعقب دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ الزمني فقطالقضائي 

كنتيجة طبيعية و ساهمت تشكيلة الدوائر الاستثنائية في حالة الجمود القضائي الذي مس بعض القضايا، ـــ 
 ر الوطني على العنصر الدولي.لتفوق العنص
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وكان مقوضا في استكمال  عمل الدوائر الاستثنائيةفي  ــــ ساهم تدخل السلطات التنفيذية الكمبودية
  من العقاب. فلات عدد من المتهمين إفي  الإجراءات القضائية، وبالنتيجة

 

 حات:في ضوء هذه الدراسة والنتائج المتوصل إليها، أتقدم بمجموعة من الاقترا

 ــــ توسيع الاختصاص الشخصي لأي هيئة قضائية جنائية إلى كل من يرتكب جريمة دولية.
الحفاظ على إرث المحكمة وأعمالها، وتعميم الاستفادة منهما من خلال الدورات التدريبية والندوات ـــ 

 العلمية.
الأكثر خبرة في قوانين الجرائم  م، باعتبارهالقضاة الدوليون ـــ الاعتماد في تشكيلة المحاكم المنشأة على 

 .الدولية، وأكثر خبرة قضائية
لجنة تنسيق داخلية تكون فضاء مناسبا في المحاكم المنشأة من خلال  هيكل الحوكمة الداخليةاعتماد ـــــ 

لمناقشة كل المسائل التنظيمية والإدارية ومسائل الميزانية من طرف الرئيس والمدعي العام والمسجل، 
 .تقديم الاقتراحات والتوجيهات اللازمة إلى المحكمة داخلياوذلك ب

المحاكم الجنائية المختلطة سيبقى آلية ناجعة لمحاربة نموذج أن لى إفي ختام هذه الدراسة، نصل 
الإفلات من العقاب، حتى ولو في ظل وجود محكمة جنائية دولية دائمة، لأن هذا النموذج يتعلق بفترات 

 ة وجرائم محددة. فضلا عن ذلك، فهو مظهر من مظاهر تأكيد سيادة الدول.محددة وأقاليم محدد

 المراجع
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 الجمهوريـــــــــة الجزائرية الديمقراطية الشعبيــــــــــة 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 ـــ بن يوسف بن خدة 1ــة الجزائر ـــــــجامع 
  ة الحقوق سعيد حمدينــــــــــكلي

 
  

 المشاركة في الملتقى الوطني الافتراضي الموسوم بــ 

 المختلطة بين مقتضيات ردع الجرائم الدوليةالمحاكم الجنائيـــــــــــة 
 و متطلبات السيادة 

  

 المنظم من طرف كلية الحقوق سعيد حمدين

  2021سبتمبر  20يوم 

ة سامية ــــــــــــالملتقى : د/ بوروب ةرئيس  
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 الافتراضي  الموسوم بــ المشاركة في الملتقى الوطني استمارة 
 المحاكم الجنائيـــــــــــة المختلطة بين مقتضيات ردع الجرائم الدولية

 السيادة متطلبات و 
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  ـــمةـــ: سماتي حكياللقب و الاسم 
 أ أستاذ محاضرة قسم: الرتبـــــــــــــة العلمية

 أستاذة محاضرةة: ــــــــــــــالوظيف
 ـــ 1جامعة الجزائر ـــ كلية الحقوق سعيد حمدين ـــالمؤسسة المستخدمة :  

 0554512113رقم الهاتف: 
 douchakima.univ@gmail.comالبريد الالكتروني:

 لغة المداخلة: العربية 
 نماذج متعددة للمحاكم الجنائية المختلطةالمحور : المحور الثاني: 

 ة:ـــــــــعنوان المداخل
 لسيراليون ودورهاالخاصة  الجنائية خصوصية المحكمة 

 لحد من سياسة الإفلات من العقابافي  
 
 
 
 
 
 

 ة: ـــــــــــــــملخص المداخل
 

التي و  ،أو المدولة أهم المحاكم الجنائية الدولية المختلطة أبرز و سيراليون منالخاصة لتعتبر المحكمة 
ر مجلس ، و هذا بناءا على قرا 2002جانفي  16خ بتاري باتفاق بين الأمم المتحدة و حكومة سيراليون  أنشئت

الذين يتحملون العبء الأكبر من  الطبيعيينمحاكمة الأشخاص ل 2000أوت  14لمؤرخ في ا  1315الأمن رقم 
خلال الحرب  قانون سيراليون و التي ارتكبت  والمسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 

سنوات ارتكبت من خلالها أبشع الجرائم ضد  و التي دامت عشر 1996نوفمبر  30الأهلية السيراليونية منذ  
 السكان المدنيين .
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مستقلة  هيئة أنها ةالمختلط المؤقتة و المحاكم الجنائية باقي سيراليون عن الخاصة لمحكمة و تميزت ال
عن المحاكم  أسبقيةو لها  سيراليون  عن النظام القضائي الوطني تتم إدارتها من قبل الأمم المتحدة و حكومة

مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب من المحكمة الوطنية التنازل  نية في سيراليون، كما يجوز لها في أيوطال
تعين حكومة سيراليون القضاة الوطنيين و يعين  2002جانفي  16، و بناءا على اتفاقية لها عن اختصاصها

لعفو العام ليس مانعا أمام المحكمة منح ا أنيميزها  و أكثر ماالأمين العام للأمم المتحدة القضاة الدوليين، 
 . وهذا بغية الحد من سياسة الإفلات من العقاب الخاصة لمحاكمة الجرائم الدولية 

خصوصية المحكمة الخاصة بسيراليون كمحكمة تهدف هذه المداخلة إلى إبراز سبق ا وبناءا على م
النظام  ، وذلك على ضوءمن العقاب  لاتالإفومحاربة  مختلطة و دورها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية

ضمت تكوين المحكمة واختصاصاتها )الشخصي والموضوعي ( مادة 25من )يتكون الذي   نظامها الأساسي
 . والزماني( وأحكام المسؤولية الفردية وإصدار الأحكام والعقوبات وتنفيذها

؟ الخاصة لسيراليون  الجنائية وصية المحكمةخص فيما تتمثل :ة التاليةـــــــــــ، يمكن طرح الإشكاليو عليه 
  ؟ ساهمت في الحد من إفلات المسؤولين عن الجرائم الدولية من العقابمدى  و إلى أي 

 إلى محورين:  المداخلة  هذه للإجابة عن هذه الإشكالية و الإحاطة بجوانب الموضوع تم تقسيم
 ليون ور الأول : خصوصية المحكمة الخاصة لسيراــــــــالمح

 الحد من سياسة الإفلات من العقاب ور الثاني: دور المحكمة الخاصة لسيراليون في ـــــــالمح
 

 
 خصوصية المحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون ودورها

 في الحد من سياسة الإفلات من العقاب 
 

 مقدمة :
 الإنسانيو القانون الدولي  سانالإنبسب الانتهاكات الجسيمة لحقوق  من العقاب الإفلاتوضوع ــــــيعتبر م

الديمقراطي ، وخصوصا تلك التي حدثت بها نزعات  الانتقالإحدى القضايا المعقدة المرتبطة بموضوع تجارب 
حكم تسلطي أو  بإنهاءسياسية صاحبها نشوء حالات عنف مسلح أو تطورات من داخل السلطة السياسية قضت 

 الإنسانمن مشروع المبادئ المتعلقة بحماية حقوق  18فت المادة نحو الديمقراطية، وقد عر  سلطوي و التوجه
،  1997" التي نظرت فيها الأمم المتحدة عام   من  العقاب الإفلاتو تعزيزها من خلال العمل على مكافحة 

و  أنه " عدم قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها تجاه التحقيق في الانتهاكات ،من العقاب على  بالإفلاتالمقصود 
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تتم محاكمتهم و  أناتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالجناة لاسيما في مجال القضاء من خلال ضمان 
لحق بهم، و اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل فعالة للضحايا  وجبر الضرر الذي  إنصافمعاقبتهم لتوفير سبل 

 1ذه الانتهاكات". ه
المجتمع الدولي جاهدا من أجل إنشاء هيئات  سعى من العقاب الإفلاتلظاهرة  وضع حد  و بهدف

فكرة قضائية جنائية دولية تتولي مساءلة و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ، وكانت نقطة البداية الحقيقة لتحريك 
بعد الحرب العالمية الثانية من خلال إنشاء كل من محكمتي نورمبورغ و طوكيو  المسؤولية الجنائية الفردية

، كما تبعها عقب الحرب البارة إنشاء محكمتين جنائيتين خاصتين من طرف مجلس  1946 و 1945عامي 
وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ممثلة في المحكمتين  905و  808بموجب قرارين رقم الأمن 

ولية في كل من أبشع الجرائم الد ارتكابالدولتين لكل من يوغسلافيا السابقة و رواندا لمتابعة المسؤولين عن 
 هاتين الدولتين. 

و التي دخلت حيز  1998المحكمة الجنائية الدولية في  إنشاءو تكملة لمسار العدالة الجنائية الدولية تم 
اسي للمحكمة نظام قضائي جنائي دائم ، حيث أكدت ديباجة النظام الأس كأول 2002جويلية  01التنفيذ في 

ع الدولي يجب ألا تمر دون عقاب و انه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها " الجرائم التي تثير قلق المجتمعلى 
على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني و كذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي ، وقد 

بالتالي في منع هذه الجرائم  الإسهاممرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى  لإفلاتعقدت العزم على وضع حد 
يسمى  من العقاب من خلال إنشاء ما الإفلاتوقد استمرت جهود المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة ، " ....

ية و كآلالهجينة و التي تعتبر الجيل الثالث للعدالة الجنائية الدولية  أوبالمحاكم الجنائية المدولة أو المختلطة 
 و القانون الدولي لحقوق الإنسان. مكملة للآليات الدولية لقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني

المحاكم الجنائية المدولة إما بتدخل الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن لقمع الانتهاكات  إنشاءلقد جاء 
 استجابةمن العقاب عن الجرائم الدولية، أو  الإفلاتالجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني و إعمال مبدأ منع 

،  La justice Transitionnelle .2 ــةطلب العدالــة الانتقاليمعني، أملا في تحقيق ملطلب حكومة البلد ال

                                                           

، مجلة الدراسات مقدمات في مفهوم الإفلات من العقابراجع  ش باب برزوق،  من العقاب الإفلاتبخصوص موضوع  1 

  473، 466، ص 2002، مارس 1، العدد 7الحقوقية، المجلد 

راه في العلوم، تخصص القانون، ، أ طروحة لنيل شهادة دكتو الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقابمنصوري صونية، 

 218ص ، 2018كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية ، قسم القانون، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الس نة الجامعية 

مفهوما حديث العهد، ظهر مع بروز الصراعات في المجتمعات التي تعرف انتقال نحو الديمقراطية ،  مفهوم العدالة الانتقاليةيعتبر  2 

وردت العديد  ، وقد   تم ربطه بالقضايا المتعلقة بالنتهاكات و الاعتداءات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسانلي
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بالنظر إلى عدم قدرة القضاء في تلك الدول على التكفل التام بتحقيق الانتصاف في الانتهاكات الجسيمة لقواعد 
ضائية التي يفتقر إليها على الدعم المال و اللوجستي و الخبرة الق بالخصوص، و الإنسانيالقانون الدولي 

 .قضائها الوطني بخصوص المعاقبة على الجرائم الدولية 
  الإفريقيةالأكثر شيوعا في القارة وقد أثرنا دراسة محكمـــــــــة سيراليون الخاصة كونها تثمل النموذج 

العدالة  ائية الدولية و العدالة الجن من خلال الوجود الموازي لكل من من العقاب ، وهذا  الإفلاتللتصدي لظاهرة 
 la commission Vérité et ةـــــــــالحقيقة و المصالح من خلال تأسيس لجـــــــــنة تجسدتالتي ة ــــالانتقالي

Réconciliation  و التي قدمت تقريرها النهائي لرئيس سيراليون  2002في سيراليون في شهر جويلية عام ،
لجنة بجملة من العمليات شملت لقاءات خاصة و عامة مع الضحايا و ، حيث قامت ال 2004أكتوبر  04في 

ية فهم أسباب الصراع، ليورد في الجناة و جلسات استماع عامة حول القضايا الموضوعية، و تحقيقات بغ
 1.التي توصلت لها اللجنة خير سلسلة النتائج و التوصياتالأ

وصية المحكمة الخاصة بسيراليون كمحكمة وبناءا على ما سبق تهدف هذه المداخلة إلى إبراز خص
مختلطة و دورها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومحاربة الإفلات من العقاب ، وذلك على ضوء النظام 

( مادة ضمت تكوين المحكمة واختصاصاتها )الشخصي والموضوعي 25الذي يتكون من )  نظامها الأساسي
 وإصدار الأحكام والعقوبات وتنفيذها.  والزماني( وأحكام المسؤولية الفردية

                                                                                                                                                                                                 

لى مجلس ال من ، منها العدالة الانتقالية من التعاريف بخصوص موضوع  مم المتحدة ) كوفي أ نان( اإ تقرير ال مين العام السابق لل 

" العدالة الانتقالية كما يا تي:  عرف العدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع و مجتمعات ما بعد الصراع( عن ) س يادة القانون و

يشمل مفهوم العدالة الانتقالية كامل نطاق العمليات و الآليات المرتبطة بالمحاولت التي يبدلها المجتمع لتفهم تركة تجاوزات الماضي 

قامة العدالة و حققيق المصالحة، و ششمل ذهه الآليات، الآليات القضايية و يير القضايية الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة  و اإ

على حد السواء مع تفاوت مس تويات المشاركة الدولية ) أ م عدم وجودذا مطلقا( و محاكمات ال فراد ، و التعويض و تقصي الحقايق 

اوزات(، ومن خلال ذها التعريف لعبت منظمة ال مم و الإصلاح الدس توري، و فحص السجل الشخصي للكشف عن التج

 المتحدة دورا مهما في حقديد معالم العدالة الانتقالية من مقاربة قائمة على احترام س يادة القانون في مدد ما بعد الصراع.

" مسار متكامل ة با نها بشا ن العدالة الانتقالي 2013( لس نة 53عرف الفصل ال ول من الباب ال ول من القانون التونسي رقم )كما 

من الآليات و الوسايل المعتمدة لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان و كشف حقيقتها و مساءلة و محاس بة المسؤولين عنها، و 

جبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية و يحفظ الذاكرة الجماعية و يوثقها، و يرسي ضمانات عدم تكرار 

 نتهاكات و الانتقال من حالة الاسبدداد اإلى نظام ديمقراط  يسام  في تكريس منظومة حقوق الإنسان".الا

ياد يونس محمد الصقلي، عامر حادي عبد الله الجبوري، العدالة الانتقالية ) دراسة قانونية(لمزيد من التفاصيل راجع   مجلة كلية   اإ

 .306 -226، ص  2011، الس نة  10الموصل، العدد  القانون للعلوم القانونية والس ياس ية، جامعة
1, Voir, Commission vérité de reconciliation, Sierra Leone Truth and Réconciliation Commission 

final report , Vow 2, October 2004 www.ictji.org 

Arnaud MEFFRE, La justice Transitionnelle à L’épreuve du sierra Leone (Analyse Critique), 

institut d’études internationale de Montréal, Mars 2005. 
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: فيما تتمثل خصوصية المحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون ؟ و عليه ، يمكن طرح الإشكاليـــــــــــة التالية
  و إلى أي  مدى ساهمت في الحد من إفلات المسؤولين عن الجرائم الدولية من العقاب ؟

 انب الموضوع تم تقسيم المداخلة  هذه إلى محورين: للإجابة عن هذه الإشكالية و الإحاطة بجو 
 المحــــــــور الأول : خصوصية المحكمة الخاصة لسيراليون 

 المحـــــــور الثاني: دور المحكمة الخاصة لسيراليون في  الحد من سياسة الإفلات من العقاب
 
 
 
 

 ور الأول المحــــــــ
 ون الخاصة لسيراليالحنائية  خصوصية المحكمة 

 و تنظيمها الهيكلي  دراسة ظروف نشأة المحكمة الخاصة لسيراليون، وطبيعتها القانونية المحورسيتم في هذا 
 

 .أولا: ظروف نشأة المحكمة الخاصة لسيراليون 
تداخلت عوامل كثيرة داخلية و خارجية في تأجيج الحرب الأهلية في سيراليون، إذ تميزت الفترة ما بعد 

حركة انقلابات على السلطة بغرض السيطرة على مناجم الماس و  1961الاستعمار سنة  استقلال البلاد من
تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية الدائرة في بلدهم، المر الذي ساهم في اندلاع الحرب 

 1الأهلية في سيراليون.
دامت إحدى  ، حربا أهلية2002 وإلى غاية 1991مارس  23لقد شهدت دولة سيراليون ابتداء من 

عشر سنة تم خلالها إركاب جرائم واسعة النطاق على إثر وقوع العديد من الانقلابات العسكرية، كان من أهمها 
، كما ظهرت عدة جبهات 1997ماي 25انقلاب المجلس الثوري للقوات المسلحة على الحكومة الشرعية في 

" وميليشيات الكامجور، ومنظمة وحدة  RUFة الثورية المتحدة " متناحرة في سيراليون كان من أهمها الجبه
، بحيث تسابقت جميع الجبهات AFRC" وكذلك المجلس الثوري للقوات المسلحة  CDFالدفاع الوطني " 

"  الواقع  Konoللاستيلاء على الثورات الطبيعية ومناجم الألماس، خاصة منها تلك المتواجدة بإقليم " كونو 

                                                           

مساهمة المحاكم الجنايية المدولة في تطوير قواعد القانون الدولي ، د/ مهداوي عبد القادر، ود/ يوسفات علي ذاشم 1 

، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية و الس ياس ية، جامعة أ حمد دراية، أ درار، لجنايية لسيراليون نموذجا(  ) المحكمة اـــــــــــالإنسان

 78، ص 2018، الس نة ديسمبر 02، العدد02المجلد 
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الحدود الليبيرية، حيث قامت التنظيمات المذكورة خلال تلك الحرب الأهلية بأعمال عنف خطيرة ضد بالقرب من 
 1السكان المدنيين دون تمييز بين الرجال نساء أطفال كما تم تجنيد القصر لأغراض عسكرية.

ان المدنيين، تميزت الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية السيراليونية بشاعة نطاقها واستهدافها للسك 
بالإضافة لتميزها بالخطورة والوحشية نتيجة لبتر الأعضاء وتشويه الأجساد، وكذلك انتشار جرائم القتل 
والاغتصاب والاستعباد الجنسي وحروب ونهب وتدمير العديد من الممتلكات والسكنات المدنية المباني العامة ، 

ربع سكان سيراليون، بالإضافة إلى هذا شهد النزاع  ألف شخص وترحيل 50وهو ما نجم عنه مقتل ما يزيد عن 
 العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون سيراليون.

وقيام  1999جويلية  07بعد تواصل الأعمال القتالية في سيراليون فيما بعد إبرام إتفاق لومي في 
، قرر الرئيس " 2000ماي  للأمم المتحدة في حفظة السلام التابعين باحتجازأعضاء الجبهة الثورية المتحدة 

" وتحت ضغط مؤسسة المجتمع المدني ، مراسلة هيئة الأمم Ahmad Tejan Kabbahأحمد تيجان كاباه 
وطلب من مجلس الأمن مساعد دولته في سبيل إنشاء محكمة دولية على  2000جوان  12المتحدة بتاريخ 

ا السابقة ورواندا تختص بمتابعة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم غرار المحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافي
أعلنت الأمم المتحدة  ، حيثثورية المتحدة وشركائهمالخطيرة الحاصلة في سيراليون بما في ذلك أعضاء الجبهة ال

أوت  14( في 1315حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم ) 2000أوت  14قبولها لطلب سيراليون في 
والذي أعرب فيه عن قلقه إزاء الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد الشعب السيراليوني وموظفي الأمم  ،2000
 2.المتحدة
 دور الأمم المتحدة في حل النزاع في سيراليون. ثانيا:

قامت هيئة الأمم المتحدة بهدف حل النزاع في سيراليون بتعيين مبعوثين أممين للتفاوض من أجل عقد  
" في سيراليون بموجب UNOMSILين الأطراف المتنازعة بالإضافة إلى إنشاء البعثة الأممية "اتفاقيات سلام ب

لفترة أولية هي ستة أشهر وسمى الأمين  1998جوان  13الصادر بتاريخ  11781 ن رقممجلس الأمقرار 
دة هيكلة قوات الأمن العام الخاص إيكيلو ممثلا خاصا ورئيسا للبعثة التي بذلت جهودا لنزع سلاح المقاتلين وإعا

" بتوثيق تقارير عن الجرائم الجارية ECOMOGفي البلاد. وقامت فرق البعثة غير المسلحة تحت حماية قوات "
 3 ضد المدنيين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقاعد القانون الدولي الإنساني.

                                                           

آليات العدالة الانتقالية و العدالة الجناييةـــــــــــتك، قـــــــــاسي فوزية 1   سيراليون نموذجا، مجلة ، لجنة الحقيقة و المصالحة في امل أ

 .209و  208،، ص 2010، الس نة  01، العدد 06حوليات كلية الحقوق و العلوم الإنسانية، جامعة وذران، مجلد 
2 Sur la création d’une cour spécial, Voir DITTRICH  Viviane, La Cour Spécial pour la sierra 

Leone et la portée son héritage, Revue Etude internationales, volume XLV, numéro 1, Mars 2014, p 

87 à 89. 

ADENUGA Michael, Le Tribunal Spécial pour la sierra Leone et ses effets sur L’accord 

d’amnistie de Lomé, Revue Mouvements, Numéro53, 2008/ 1 p 215 à 130. 

، جامعة الحاج لخضر ، 19، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية العدد ة سيراليون الخاصةالملامح ال ساس ية للمحكمدريدي وفاء،  3 

 .7و  6، ص 2013باتنة، 
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أكتوبر  22الصادر في  1270قم ، أنشأ مجلس الأمن الدولي بموجب قراره ر 1999وفي شهر أكتوبر  
عسكري  6000دها في البداية " لتحل محل الأولى، بلغ عدد أفراUNAMSILبعثة أخرى في سيراليون " 1999

من بين المهام  1مراقب عسكري لمساعدة الحكومة على تنفيذ أحكام الاتفاقية لومي للسلام، 260بما في ذلك 
السلام ووقف النار  اتفاقية احترامإلا أنه لم يتم ،  رفع حالة الطوارئ الموكلة إليها المساعدة على نزع السلاح و 

  ليستأنف القتال مجددا بين القوات الحكومية والمتمردين.
 رغم الإجراءات المتخذة من مجلس الأمن إلا أن عملية السلام في سيراليون  

، الأمر الذي دفع مجلس الثوارفي عملية نزع السلاح من ظلت معطلة بسبب رفض الجبهة الثورية التعاون 
بمقتضياته من الأمين العام للأمم المتحدة  2000أوت  14الصادر بتاريخ  1315الأمن إلى إصداره قراره رقم 

 .أن يتفاوض مع حكومة سيراليون بشأن عقد اتفاقية الغرض منها إنشاء محكمة خاصة مستقلة
أكتوبر من نفس السنة حول مفاوضاته مع  4في قدم الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن تقريرا  

تم توقيع  2002جانفي  16، وبتاريخ  مع سيراليون لإنشاء محاكم خاصة اتفاقيةحكومة سيراليون ومشروع 
الاتفاقية بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون، تم فيه تحديد مقر المحكمة في مبنى خاص بها في العاصمة 

س الشهر تم الإعلان الرسمي عن نهاية النزاع المسلح في سيراليون تلاه رفع حالة من نف 18فريتاون. وفي يوم 
 2فيفري. 28الطوارئ في البلاد في يوم 

 ثالثا: الطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة لسيراليون 
 يطلق عليها المحاكم المختلطة أو الهجينة ، أو ما ،يراليون الخاصة من المحاكم المدولةسمحكمة تعتبر 

وبرر " ،  Kabbah، بناءا على طلب الرئيس كاباه  باتفاق بين الأمم المتحدة و حكومة سيراليون  أنشأتكونها 
كباه " طلبه بأن سيراليون لا تمتلك القدرة المادية والخبرة والدراية الفنية اللازمة لإنشاء مثل تلك المحاكم مضيفا 

ائي السيراليوني بهذا الشأن، خاصة وأن القانون الجنائي إلى ذلك وجود العديد من الثغرات في القانون الجن
، أصدر مجلس 2000السيراليوني لا يتضمن أية نصوص تعاقب على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفي أوت 

، و الذي خول فيه الأمين العام للأمم المتحدة التفاوض مع الحكومة السيراليونية، بشان 1315الأمن قراره رقم 
تم التوقيع على الاتفاق المنشئ للمحكمة  2002جانفي  16نشاء المحكمة خاصة لسيراليون، وفي توقيع اتفاق لإ

  3الخاصة لسيراليون بين كل من الأمم المتحدة و الحكومة السيراليونية.
المحاكم المنشأة وفي هذا السياق، عرف  الدكتور "عبد الله علي عبو سلطان" المحاكم المدولـــــــة بأنها" 

جب معاهدة دولية بين منظمة الأمم المتحدة و حكومة الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم الدولية و تتكون بمو 
من هيئات مشتركة ) مختلطة( من القضاة المحليين و الدوليين و يتمتعون بسلطة قضائية داخل الدولة التي 
                                                           
1 Accord de Lomé, 7 juillet 1999, accord de paix entre le gouvernement de la Sierra Leone et 

Front Révolutionnaire uni de Sierra Leone, doc , ONU S/1999/777, 12 juillet 1999, www.sierra-

leone.org/lomeaccord.html 

2  Voir DITTRICH  Viviane, op.cit, p 88 

 03د/ سمير محمد حسين أ بو السعود، المرجع السابق، ص  3 
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وبموجب هذه السلطة لهم الحق في  حصلت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني
و عرفها  محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية ، و الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب".

" المحاكم التي تنشئها الأمم المتحدة بموجب اتفاقيات تبرمها مع الدول التي يحصل فيها  البعض الآخر  بأنها
 1لقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان". انتهاكات خطيرة و جسيمة ل

فالمحاكم المدوّلة هي محـاكم )هجينـه( أو )مطعمـّة( فـي تركيبتهـا ، حيـث تتضـمن عناصـر مـن المقاضـاة  
 الداخلية والإجراء الدولي.

أن هناك أما عن سبب لجوء دول معينة وبمعاونة الأمم المتحدة إلى هذا النوع من المحاكم مع      
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تنظر في الجرائم الدولية ؟ والرد المنطقي على هذا السؤال هو إن هذا 

 الأجراء قد طبق لسببين:
.إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اختصاصــها لا يمتــد إلــى الماضــي ولا يســري بــأثر رجعــي وإنمــا مــن تــاريخ نفــاذ 1 

هذه الدول إلى المحكمة الجنائية فهذا يعني عدم جواز مقاضاة مرتكبي هـذه الجـرائم ، النظام الأساسي ولو لجأت 
لذلك فعن طريق هذه المحاكم يمكن تطبيـق الأثـر الرجعـي علـى هـذه الجـرائم لأنـه كمـا معـروف الجـرائم الدوليـة لا 

 تسقط بالتقادم. 
الماليــة اللازمــة لإنشــاء هــذه المحــاكم وتحمــل  . إمــا الســبب الثــاني فأنــة يتمثــل فــي افتقــار هــذه الــدول إلــى المــوارد2

نفقاتهــا الضــخمة، لــذلك فــان الأمــم المتحــدة ستســاهم فــي جــزء مــن هــذه النفقــات، ممــا يعنــي تخ يــ  بعــض العــبء 
 2على الحكومات الوطنية في هذه الدول.

تة  جيلا ثالثا ويعتبر الكثير من فقهاء  القانون الدولي الجنائي هذا النمط من المحاكم الجنائية المؤق  
للعدالة الجنائية الدولية كونه يجمع بن فوائد المتابعات الوطنية و فوائد المشاركات الدولية ، ويقام في البلد الذي 
ثار فيه النزاع المسلح، حيث أقيمت محاكم مدولة في مناطق عدة من العالم في سيراليون، تيمور الشرقية، 

ولبنان، حتى وإن كانت هذه المحاكم تشترك في بعض الخصائص إلا أن كمبوديا، كوسوفو ، البوسنة و الهرسك 
كل منها خصوصية تميزها عن الأخرى، ويرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة كل نزاع وسلطة كل دولة أثناء ل

  3 . مفاوضات إنشاء المحكمة
 
 
 

                                                           

، مجلة الفقه والقانون، مجلة الكترونية تعنى بنشر الدراسات وذج جديد للعدالة الدوليةحاكم المختلطة نمــــــــــالم عادل حدادوة، 1 

 . 196، ص 2013الشرعية و القانونية، الجزائر، العدد الثالث عشر، نوفمبر 

الس نة  29، عدد  11الس نة  08، مجلة الرافدين، مجلد الجنايية المدولة المحاكمد/ عامر عبد الفتاح الجرمرد، د/ عبد الله عدو،  2 

 ،.185و  184، ص  2006

 .74ص  المرجع السابق د/ مهداوي عبد القادر، ود/ يوسفات علي ذاشم،  3 
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 .سيراليون  لمحكمة: التنظيم الهيكلي رابعا
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون أنها  11لمادة بالنسبة لتشكيل المحكمة ورد في نص ا

عام ، قلم المدعي ال، مكتب  وهي الدوائر، وتتألف من دائرتي محاكمة ودائرة استئناف تتكون من ثلاث هيئات
 وفيما يلي تفصيل ذلك ،المكتبة

أن الدوائر تتكون من  يلي " ما ىلمحكمة سيراليون عل الأساسيمن النظام  12نصت المادة  :دوائرـــــــــال /1
 يزيد عن أحد عشر قاضيا مستقلا يعملون على النحو التالي: عن ثمانية قضاة و لال يق عدد لا
يعمل ثلاثة قضاة في كل دائرة من دائرتي المحاكمة، تعين أحدهم حكومة سيراليون، ويعين الأمين  (أ)

 العام للأمم المتحدة قاضيين
لاستئناف ، تعين حكومة سيراليون قاضيين ، ويعين الأمين ويعمل خمسة قضاة في دائرة ا (ب)

 العام ثلاثة قضاة. 
 .يمارس كل قاض عمله في الدائرة التي عين فيها فحسب ــ 2
ت يقوم كل من قضاة دائرة الاستئناف و قضاة دوائر المحكمة على التوالي قاضيا لرئاسة الجلسا ــ يختار3

هو رئيس المحكمة  اختير فيها, ويكون رئيس الدائرة الاستئناف دائرة التيبتنظيم سير الدعاوي في ال
  1  صة... "الخا

 بالمحكمة مكتب المدعي العام  /2
من النظام الأساسي لمحكمة الخاصة لسيراليون، على أن المدعي العام للمحكمة  15/3نصت المادة 
أن يعاد تعيينه، وينبغي أن يتمتع المدعي سنوات ويجوز  3الأمين العام للأمم المتحدة لمدة يتم تعيينه من طرف 

العام بالخلق الرفيع وأن يتوفر على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية وأن يتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات 
والمحاكمات القضائية  ويساعد المدعي العام نائب له يكون سيراليوني.ويعمل المدعي العام بشكل منفصل عن 

 2.لخاصة، ولا يجوز أن يطلب أو أن يتلقى تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخرأجهزة المحكمة ا
ومهمته هي التحقيق مع الأشخاص بخصوص ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة، 
 ويكون للمكتب المدعي العام بذلك سلطة توجيه الأسئلة إلى المشتبه بهم أي استجوابهم وإلى المجني عليهم،
وإلى الشهود والضحايا من أجل جمع الأدلة وإجراءات التحقيق في الموقع ويحصل المدعي العام في أدائه 

 3 .لمهامه هذه على المساعدة من سلطات سيراليون حسب الاقتضاء
أما فيما يتعلق بالعاملين في مكتب المدعي العام من محققين وموظفين إداريين وغيرهم وخاصة 

م أيضا الخبرة والكفاءة خاصة في مجال التعامل مع الجرائم الجنسية والجرائم المتعلقة المحققين يشترط فيه
بالجنود الأطفال والأحداث وذلك حتى يتمكن المحققين من التعامل مع طبيعة الجرائم المرتكب في سيراليون أثناء 

                                                           

 من النظام ال ساســــــــ  للمحكمة الخاصة لسيراليون. 12أ نظر المادة  1 

 .من النظام ال ساســــ  للمحكمة الخاصة لسيراليون 15أ نظر المادة  2 
 من النظام الأساســـــي للمحكمة الخاصة لسيراليون  15أنظر المادة  3 
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تكبة بحق الفتيات والأطفال من الحرب الأهلية لما يترتب عليها من حساسية فيما يتعلق بالجرائم الجنسية المر 
  .ضحايا الاغتصاب والاختطاف والاسترقاق والاستبعاد وكافة أشكال الاعتداء الجنسي

 
 ةـــــــــــقلم المحكم  /3

من النظام الأساسي لمحكمة الخاصة لسيراليون أن قلم المحكمة هو الجهاز المسؤول  16المادة  تنص
ن العام للأمم المتحدة هو المسؤول عن تعيين يمالخاصة بالمحكمة، والأي الإدارية عن كل ما يتعلق بالنواح

رئيس قلم المحكمة بشرط أن يكون أخذ الموظفين العاملين بالأمم المتحدة وبعد التشاور مع الحكومة السيراليونية 
نظام الأساسي سنوات قابلة للتجديد، كما نص ال 3وموافقتها على تعيينه، ويتم تعيين رئيس قلم المحكمة لمدة 

للمحكمة الخاصة لسيراليون على إنشاء وحدة تابعة لقلم المحكمة تختص بحماية الشهود والضحايا وتقديم العون 
والمساعدة لهم وهي لا تعد بدعة جديدة في المحاكم الجنائية الدولية المختصة بل هي ضرورة تحتمها طبيعة 

 1.ود بعد إدلائهم بشهادتهمذلك المحاكم لدرء أي خطرا يمكن أن يتعرض له الشه
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني المحور
 دور المحكمة الخاصة لسيراليون في  الحد من سياسة الإفلات من العقاب 

 
في التحقيق في الانتهاكات و اتخاذ التدابير  بالتزاماتهاالدول  إخلالبسب  من العقابالإفلات يحدث 

في مجال القضاء ، من خلال ملاحقة و محاكمة الأشخاص  المناسبة إزاء مرتكبي هذه الانتهاكات ، و لاسيما
المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية ، وفرض عقوبات مناسبة عليهم ، و توفير سيل تظلم فعالة للضحايا و ضمان 

ان الحق في معرفة الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات ، و اتخاذ متلقيهم تعويضات عما لحق بهم من ضرر و ض

                                                           
 من النظام ال ساســـــ  للمحكمة الخاصة لسيراليون16أ نظر المادة  1
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، و في هذا الصدد، تعتبر المحكمة الخاصة لسيراليون أحد لمنع تجدد وقوع هذه الانتهاكات الخطوات الضرورية 
إعادة  استتباب الثقة و الأمن و إعادة  من العقاب و الإفلاتللتصدي لظاهرة  التي تسعى  القضائية أهم آليات

 بناء مؤسسات الدولة.
مساهمة هذه المؤسسة اصة لسيراليون إبراز للمحكمة الخ الأساسيالنظام  ملذا سنحاول من خلال أحكا 

 ما يلي:القضائية في تكريس العدالة الانتقالية بعد الحرب الأهلية السيراليونية من خلال 
 ةـــــــــــعبر المساءلة الجنائي الحد من سياسة الإفلات من العقابة محكمة سيراليون في ــــــــمساهم :أولا

ويقصد بها إنزال العقاب  ،الدولية الجنائية التي تقوم عليها العدالةالأساسية  لة الجنائية الركيزةالمساء تعد
في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خلال فترات الصراع جرائم بشعة في حق الإنسانية مخالفين في ذلك قواعد 

هم في تحديد ، كما أنها تعد آلية تساو الجنائي القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني
حيث تعد  .الإنسانالمسؤولية الجنائية مباشرة وتقرير تعويض مناسب لضحايا الانتهاكات العارضة لحقوق 

 1  .القانون  دولة المعيار الأساسي لإعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة و تجسيد فكرة
بالنظر في لى اختصاصها ولقد أكدت محكمة سيراليون هذا التوجه عندما نصت في مادتها الرابعة ع 

كما تختص بالنظر في انتهاكات اتفاقية  الجرائم والانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب
منه  05زيادة على ذلك تختص بالجرائم المتعلقة بخرق قانون سيراليون خاصة المادة  .1949جني  الأربع لعام 

لقصر وتخريب الممتلكات مما يجعل القانون الوطني لسيراليون هو القانون والمتعلقة بالاعتداء على الأطفال ا
 الواجب التطبيقي في مثل هذه الحالات

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون يمكن تلخيص أهم  5-1لمواد ومن خلال دراستنا ل
المشتركة  03نسانية، انتهاك المادة اختصاصاتها الموضوعية في ثلاث نقاط التالية: الجرائم المرتبكة في حق الإ

، الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وأخيرا الجرائم المرتكبة ضد 1949من اتفاقيات جني  الأربعة 
دراسة مسألة الاختصاص في إطار محكمة سيراليون من  ، والتي سيتم التعرض لها من خلالقانون سيراليون 

 خلال الفروع التالية: 
 اختصاص المحكمة الخاصة  لسيراليون جرائم التي تدخل في ال/ 1

حدد النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة و المتمثلة في ما 
 يلي: 
 الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية.  1.1

لى اختصاص المحكمة بشأن الجرائم النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون ع من  2ت المادة لقد نص
"إذا ارتكبت   ةـــــــــــــــــــــالمرتكبة في حق الإنسانية وتكون لها سلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم التالي

 كجزء من هجوم واسع أو منهجي:
                                                           

، مجلة القانون ، المجتمع و السلطة، كلية الحقوق ،  ، مساهمة المحكمة الجنايية في تكريس العدالة الانتقاليةد/ يوبي عبد القادر 1

 .83، ص 2013، الس نة  02جامعة وذران، العدد 
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 ل،ـــــــــالقت (أ)
 الإبادة،)ب( 
  الاسترقاق،)ج( 
 الإبعاد،)د( 
  لسجن،)ه( ا 

الاغتصاب و الاسترقاق الجنسي، و الإكراه على البغاء، والحمل القسري، وأي شكل آخر من عذيب،الت)و( 
 ،أشكال العنف الجنسي

 1."ئر الأفعال غير الإنسانيةسا)ط(  دينية،ة أو عرقية أو لأسباب سياسي )ح(الاضطهاد
 :1977الإضافي الثاني  والبروتوكول 1949جنيف انتهاكات المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات  2.1
سلطة محاكمة الأشخاص الذين  الخاصة للمحكمةنصت المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة على أنه "  

 1949أوت  12في المبرمة جني   اتفاقياتالمشتركة بين  03روا بارتكاب انتهاكات جسيمة للمادة أمارتكبوا أو 
وتشمل هذه  1977يونيو  08ا الإضافي الثاني المبرم في لحماية ضحايا الحرب وانتهاكات بروتوكوله

 الانتهاكات ما يلي:
أو وخاصة القتل  ، استخدام العنف لتهديد حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية (أ)

 أو التشويه أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة الجسدية. المعاملة القاسية مثل التعذيب
 الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ )ه(  أعمال الإرهاب؛)د(  أخذ الرهائن؛ )ج( ة،العقوبات الجماعي (ب)

أو الإكراه على البغاء أو أي شكل من أشكال هتك   الاغتصاب؛ولاسيما المعاملة المذلة أو المهينة أو 
)ز( إصدار الأحكام وتنفيذ الاعدام دون حكم قضائي سابق صادر عن  السلب والنهب؛ العرض، )و(

 مة مشكلة حسب الأصول تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعترف بها الشعوب المتحضرةمحك
 2."أي من الأعمال السالفة الذكر بارتكابالتهديد )ح(  نات أساسية ابوصفها ضم

 الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني.  31
 للمحكمة الخاصة لسيراليون  الأساسيام نص النظ 03و 02ئم المذكورة في المادتين بالإضافة إلى الجرا 
الانتهاكات الجسيمة التالية للقانون  ارتكبواللمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الأشخاص الذين  على 4في مادته 

 الإنساني الدولي:  
مدنين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنين غير مشتركين بصورة توجيه الهجمات عمدا ضد السكان  ال (أ)

 العدائية، مباشرة في الأعمال

                                                           

 من النظام ال ساســــــــ  للمحكمة الخاصة لسيراليون. 02أ نظر المادة  1 

 من النظام ال ساســــــــ  للمحكمة الخاصة لسيراليون. 03أ نظر المادة  2 
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توجيه الهجمات عمدا ضد الموظفين أو المنشئات أو المواد، أو  الوحدات  أو المركبات المشتركة في  (ب)
تقديم المساعدة الإنسانية أو في مهمة حفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مادامت تحق لهم الحماية  

 ع المسلح، التي تمنح للمدنين أو للأهداف المدنية بموجب القانون للصرا 
تجنيد أو تسخير الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في القوات أو الجماعات المسلحة أو  (ج)

 1استخدامهم  للمشاركة في الأعمال العدائية ".
ويعود سبب اختصاص المحكمة الخاصة بسيراليون بمثل هذه القضايا إلى خطورة تلك الأفعال التي تمس حقوق 

الأطفال، مخالفين بذلك كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق  أهم شريحة في المجتمع وهي
  .م1989الطفل لعام 

 قانون سيراليون. المنصوص عليها فيالجرائم المرتكبة  4.1
 الأشخاصنه " للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة أ من نظام محكمة سيراليون على 05نصت المادة 
 ة حسب قانون سيراليون: الذين ارتكبوا الجرائم التالي

 1929الجرائم المتصلة بإساءة معاملة الفتيات بموجب قانون منع القسوة ضد الأطفال لعام  (أ)
 سنة  13إساءة معاملة الفتيات دون سن  .1
 سنة  14و  13إساءة معاملة الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين  .2
 12اختطاف أي فتاة لأغراض غير أخلاقية بما يتعارض مع البند  .3
 1861الجرائم المتصلة بإتلاف العمد للممتلكات بموجب قانون الإضرار العمد لعام  (ب)

 ،2المنازل و بأي شخص بداخلها بما يتعارض مع البند  –إضرام النار في الدور  .1
 6و  5إضرام النار في مبان عامة بما يتعارض مع البندين  .2
 2".6مبان أخرى بما يتعارض مع البند  .3

 بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين يراليون س محكمةاختصاص   / 2
للمحكمة الجنائية الخاصة لسيراليون اختصاص على الأشخاص الطبيعيين بموجب أحكام النظام 

 1315دولية بين الأمم المتحدة وحكومة دولة سيراليون تنفيذ للقرار ال الاتفاقيةالأساسي للمحكمة المنشأ بموجب 
شخاص الذين يحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الذي يوصي أن الاختصاص الشخص ليشمل الأ

 .الجرائم 
ولقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة سيراليون على اختصاصها الشخصي 
وأوضحت بأنه يقتصر على محاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون القسط الأكبر من المسؤولية على 

لخطيرة الداخلة في ولايتها،  ويبدو أن سلطة محكمة سيراليون في المتابعة والإخطار هي سلطة ارتكاب الجرائم ا
الذي يتيح لمجلس الأمن  1998مطلقة على العكس من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 

                                                           

 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون  4 أنظر المادة 1 
 ي للمحكمة الخاصة لسيراليون من النظام الأساس 5أنظر المادة  2  
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الدوليين متصرفا في ذلك أن يقوم بإخطار المحكمة وإحالة أي حالة تهدد السلم والأمن  13الدولي في المادة 
بموجب الفصل السابع من الميثاق وذلك بإبلاغ المدعي العام بأن هناك جريمة تعتبر المعاقبة عليها من دواعي 

 .حفظ السلم والأمن الدوليين 
ولقد تمت الإشارة في النظام الأساسي بأن المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو 

 1. ا لا يع يه من المسؤولية الجنائية أو يحقق له من العقوبةمسؤولا حكومي
قسم النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون في اختصاصها الشخصي بين فئتين من الأشخاص 
الذين يخضعون لها والذين تم ملاحقتهم بسبب الجرائم الانتهاكات التي يتسببون فيها فالفئة الأولى تتعلق بالأفراد 

 .سنة أو أكثر  18سنة، أما الفئة الثانية فتتعلق بالأشخاص البالغين من العمر  18إلى  15ن من العمر البالغي
 سنة: 18و 15الاختصاص الشخصي على الأشخاص البالغين ما بين  1.2

من نظامها الأساسي أن المحكمة الخاصة لسيراليون ليس لها أي  07نلاحظ من خلال نص المادة 
من  15نظر في القضايا المتعلقة بالجزائر المرتكبة من قبل الأشخاص البالغين أقل من اختصاص أو سلطة لل

 عمرهم عند ارتكاب الجريمة.
 18و 15أما ذا كان الأشخاص المتهمون بارتكاب الجرائم المتابع من أجلها يبلغون من العمر ما بين 

ضاياهم، ويجب أن يعامل بطريقة تحفظ سنة عند تاريخ ارتكاب الجريمة فالمحكمة تكون مختصة بالنظر في ق
كرامته وقدره مع مراعاة صغر سنه والرغبة في تتبع تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع واضطلاعه بدور بناء فيه 

 2. 1989وفقا المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية 
 سنة أو أكثر: 18البالغين الاختصاص الشخصي على الأشخاص  2.2

من نظامها الأساسي على أن المحكمة الخاصة لسيراليون مختصة بمتابعة  1-1نصت المادة 
الأشخاص الذين يتحملون العبء الأكبر من المسؤولية في الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني وقانون 

نسانية. وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة وبذلك يخضع لاختصاص المحكمة الجرائم ضد الإ، سيراليون 
واقعة على أراضي التلك الجرائم  وهي 1977وبروتوكولها الإضافي الثاني لعام  1949لاتفاقيات جني  لعام 

 3.  1996نوفمبر  30سيراليون منذ 
سنة أو أكثر كان ضمن  18أن المحكمة الخاصة سيراليون مختصة بملاحقة كل شخص بلغ  كما
أو ساهم في الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني  1996عة العسكرية التي قامت بالانقلاب عام المجمو 

وقانون سيراليون المترتبة عن ذلك الانقلاب ونلاحظ في هذه المادة أنها لم تستثن أي شخص مهما كانت رتبته 

                                                           

، مهكرة لنيل شهادة الماجس تير، تخصص ، التنفيه القضائي للقانون الدولي الإنساني، حالة محكمة سيراليون المدولةاإحسان طبال 1 

 117، ص  2007القانون الجنائي الدولي، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
، محلة الحقوق و العلوم مس تقدل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنايية الدوليةـــــــــــة، اإخلاص بن عبير، رقية عواشريـــ  2

 .15، ص 2012، الس نة  3، العدد 3الإنسانية ، مجلة دولية محكمة تصدرذا جامعة الجلفة،  المجلد 
3  TRULAN Pascal , «  Le Tribunal Spécial pour la sierra Leone, de sa genèse aux premier actes 

d’accusation », in Annuaire Africain de Droit International, vol 11, 2003, p 310 . 
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للمحكمة الخاصة  الأساسيلك يكون النظام أو وظيفته ضمن فيهم كبار القادة و المسؤولين في الجيش والدولة بذ
 1.المبادئ التي جاءت بها ميثاق محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية دحلسيراليون قد طبق أ

عبر تجسيد إطار قانوني للمحاكمة في  الحد من سياسة الإفلات من العقاب  محكمة سيراليون  دور ثانيا:
 العادلة

تعد آلية المحاكمات الجنائية  آلية تسعى إلى محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وخاصة الجرائم 
المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني الإنساني على أن يتم إجراء تلك 

لها كتساب المصداقية الشرعية اللازمة لأداء المحاكمات وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة حتى يتسنى 
مهمتها أيا ما كانت هوية المتهمين، وفي الأغلب الأعم تمارس حكومات الدول المعنية الاختصاص القضائي 
بشأن تلك المحاكمات خاصة إذا ما تضمنت التشريعات الوطنية لتلك الدول مواد تطابق في مضمونها مع 

 الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان.القوانين الدولية المتعلقة، ب
وقد قام المجتمع الدولي في الاتجاه إلى آلية المحاكمات الجنائية الدولية بعدما ثبت ضعف المحاكمات 
المحلية في سياق العدالة الانتقالية، بل وفشلها في بعض الأحيان، حيث وجد أن المنظومة القضائية للدول التي 

ا تكون إما منظومة يتفشى فيها الفساد أو منظومة ضعيفة ماديا وفنيا خاصة وأن الدول تمر بفترة انتقالية غالبا م
تمر بفترة انتقالية غالبا ما تفتقر إلى الموارد والإمكانيات والكفاءات التي تمكنها من إجراء محاكمات عادلة وفقا 

 .المعايير الدولية
ي لمحكمة سيراليون التي تجسد إطار قانوني وسنقوم من خلال هذا المطلب إبراز أحكام النظام الأساس

 للمحاكمة العادلة وتساهم بذلك في تحقيق العدالة الانتقالية. 
 قواعد المحاكمة في إطار محكمة سيراليون  / 1

لقد نص النظام الأساسي على وجوب مراعاة معايير المحاكمة العادلة للمتهم إلى جانب مبدأ عدم جوز 
كم الوطنية السيراليونية عن أفعال تمت محاكمته عليها أمام محكمة سيراليون محاكمة الشخص أمام المحا

الخاصة، فكل شخص تمت إدانته من طرف المحاكم السيراليونية عن ارتكابه أفعال منصوص عليها من المادة 
ذا: وصفت الثانية إلى الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لا يمكن محاكمته أمام هذه الأخيرة إلا إ

الجريمة التي حوكم عليها الشخص بأنها جريمة عادية، أو أن إجراءات المحاكمة الوطنية لم تتم بالنزاهة والحياد 
المطلوبين، أو أن الإجراءات التي قامت بها كانت تهدف إلى إعفائه من المسؤولية الجنائية الدولية، أو أن 

 . 2المتابعة لم تكن جدية. 
 لسيراليون ام المحكمة الخاصة حقوق المتهم أم 1.1

                                                           

 .16نفس المرجع ، ص ة، إخلاص بن عبير، ــــــــــــــــرقية عواشري 1 
 

 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون  09أنظر المادة  2 
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 المتمثلةو   ،للمحكمة الخاصة لسيراليون  على حقوق المتهم الأساسيمن النظام   17نصت المادة 
 ي : ـــــــــــــــــــــف
 متساوين أمام المحكمة الخاصة  الأشخاصيكون جميع  -
، وهنا بالتدابير التي تأمر بها  و العلانية بالإنصافيكون من حق المتهم أن تسمع أقواله على نحو يتسم  -

 المحكمة بها المحكمة الخاصة من أجل حماية المجني عليهم و الشهود.
 يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي -
ا النظام الأساسي ، أن تتوافر له، يكون من حق المتهم، عند الفصل في أية تهمة موجهة إليه عملا بهذ -
 ى أساس المساواة الكاملة الضمانات التالية كحد أدنى: عل

 ، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه و بسببها.أن يبلغ في أقرب وقت و بالتفصيل (أ)
يكفي من الوقت و التسهيلات لإعداد دفاعه و التخاطب مع المحامي الذي  أن يتاح له ما (ب)

 يختاره
 له .أن يحاكم  دون تأخير لا موجب  (ت)
تتم محاكمته في حضوره و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة  قانونية  أن (ث)

يختاره بنفسه ، أن يتم إطلاعه على حقه في المساعدة القانونية إذا لم تتوافر له هذه المساعدة ، وأن 
 القانونية في كل حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك،  بدون أن يتحمل أية تكفل له المساعدة 

 تكالي   في أية حالة من هذا القبيل إذا لم يكن يملك ما يكفي لدفعها. 
د النفي و استجوابهم بنفس ، وأن يكفل له مثول شهو الإثباتأن يستجوب أو يطلب استجواب شهود   (ج)

 .الإثباتالمتعلقة بشهود  الشروط
مستخدمة المحكمة يفهم أو لا يتكلم اللغة ال إذا كان لا توفر له مجانا مساعدة مترجم شفوي أن  (ح)

 الخاصة، 
 1ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو عدم الاعتراف بجرمه.  (خ)

 : قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة2.1
أما بخصوص قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة، فإن القواعد الخاصة بالإثبات والإجراءات  

حكمة الجنائية الدولية لروندا، إلى درجة أن النظام الأساسي مشابهة إلى حد كبير للإجراءات المتبعة أمام الم
( على وجوب تطبيق القواعد الإجرائية وقاعد 14لمحكمة سيراليون الخاصة نص في مادته الرابعة عشرة )

الإثبات المستخدمة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتي كانت سارية وقت إنشاء المحكمة الخاصة. كما 
ويجوز عند لإثبات، أو اعتماد قواعد إضافية، قضاة المحكمة بكامل هيئتها تعديل القاعد الإجرائية وقواعد ايجوز ل

 2في سيراليون. 1965قيامهم بهذا الإجراء أن يسترشدوا عند الاقتضاء بقانون الإجراءات الجزائية لسنة 

                                                           

 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون  17المادة أنظر  1 
 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون  14أنظر المادة  2 
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 Charles Taylorمحاكمة رئيس ليبريا السابق تشارلز تايلور   3.1
أصدر ، و 2002الخاصة بسيراليون تحقيقه في جويلية  الناحية العملية ، بدأ المدعي العام للمحكمة من

و  و المجلس الثوري  شخص من بينهم قادة الجبهة الثورية 13ضد  2003أولى مذكرات الاتهام في مارس 
بوسا، بينا توفي اثتين ، ومثل عشرة منهم أمام المحكمة مح   Charles Taylor ارلز تايلورالليبيري شرئيس 

جوني بول "قبل المحاكمة، و تمكن المتهم الثالث عشر "  "فودي سنكوح "و "وسام بوكاري "منهما ، وهما 
المحكمة، و قد صدرت أحكام نهائية في كل هذه الحالات ، و نخص  أماممن الهروب و لم يمثل  "كوروما

سابق في محكمة دولية بعد محكمة نورنبورغ الذي بدأت كأول إدانة لرئيس  Charles Taylor بالذكر حالـــــةـ
، و الإنسانيةارتكابه جرائم ضد بتهمة  2006، بعد القبض عليه في مارس 2007وقائع محاكمته في يونيو

للقانون  الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جني  و البرتوكول الثاني الملحق بها، الانتهاكات الأخرى  انتهاك المادة
 1. نسانيالإالدولي 

مذكرة إلى المحكمة باسمه و باسم الحكومة طالبا  2003جويلية  23وكان تايلور قبل ذلك قد قدم بتاريخ 
المطلقة كرئيس دولة،  بالحصانةإلغاء لائحة الاتهام ، و كذلك الأمر بالقبض ، مؤسسا طلبه على كونه يتمتع 

صل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و إنما تعد لأن المحكمة ليست دولية و لا تتمتع بصلاحيات بمقتضى الف
أصدرت  2004ماي  31لا تملك صلاحية رفع الحصانة عن رئيس دولة ، و بتاريخ مثل المحكمة الوطنية 

غرفة الاستئناف قرارا رفضت بمقتضاه طلب تايلور مؤكدة أنه لا يجوز له الاحتجاج بحصانته أمام هذه المحكمة 
 2نائية الدولية.لأنها تشبه المحكمة الج

 بإدانةالمتحدة حكما  الأممالمحكمة الخاصة لسيراليون المدعومة من  أصدرت 26/04/2012بتاريخ 
رئيس ليبيريا السابق ') تشارلز تايلور(، بتهمة تقديم المساعدة و التحريض على ارتكاب جرائم منها قتل ، و 

 سنة سجنا. 50لمحكمة بعقوبة ، وحكمت عليه االأهليةالحرب  أثناءاغتصاب، في سيراليون 
المحكمة في لاهاي مند خمس سنوات لاتهامه بمساندة المتمردين الذين قتلوا  أمامويمثل ) تشارلز تايلور( 

إرهاب وقتل في سيراليون، وأدين تايلور بارتكاب أعمال  2002و  1991الحرب بين عامي  أثناء ألافعشرات 
تحت سن  أطفال، وتجنيد ر، و التآماد جنسي، ومعاملة قاسيةبو استع واغتصاب، الإنسانيةو جرائم ضد 

 في الأعمال العدائية. بإشراكهمالخامسة عشرة في القوات و الجماعات ، واستغلالهم 

                                                           
، و عقدت المحكمة محكمة واحدة لقادة الجبهة الثورية انتماء التهم أ ساسث محاكمات على شسعة من الحالت في ثلاتم دمج  1

المعايير عادل عسكر محمد،  س الثوري، و الثالثة لقادة قوات الدفاع المدني، راجع بهها الخصوص المتحدة، و الثانية لقادة المجل

آليات تطبيقها ، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، جمهورية مصر العربية، الطبعة ال ولى، الدولية للعدالة الانتقالية و أ

2019 ،128 

، أ طروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  لمكافحة الإفلات من العقابالإطار القانوني الدوليمنصوري صونية،  2 

 218ص ، 2018القانون، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية ، قسم القانون، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الس نة الجامعية 

 217و 
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حكم يصدر عن القضاء الجنائي الدولي بحق رئيس دولة  أولويعتبر حكم المحكمة الخاصة لسيراليون 
 الأعلىة نورمبرغ العسكرية الدولية بحق ) كارل دونتر( القائد عن محكم 1946سابق منذ ذلك الذي صدر في 

م عليه بالسجن عشر سنوات الذي خلف ادلف هتلر في نهاية الحرب العالمية الثانية، وحك الألمانيةللبحرية 
 1رتكاب جرائم الحرب.بتهمة ا
 

 العفو في إطار محكمة سيراليون تدابير  نظام الأحكام و:   ثانيا
 دراسة نظام الأحكام و تدابير العفو في إطار المحكمة الخاصة لسيراليون   ه النقطة سيتم  في هذ

 نظام الأحكام في إطار محكمة سيراليون الخاصة  1.1
 تصدر محكمة سيراليون الخاصة أحكامها بصورة علنية بأغلبية أصوات القضاة 

 2. الآراء المستقلة في دائرة المحاكمة أو في دائرة الاستئناف، وبموجب قرار مدون مع ذكر
ويكون للمحكمة توقيع عقوبة السجن كأقصى عقوبة ويستثنى من ذلك المجرم الحدث ولا يجوز لها  

الحكم بالإعدام، وترجع المحكمة في تحديد مدة السجن إلى ما هو متبع عموما فيما يتعلق بأحكام السجن التي 
وطنية بسيراليون. وللمحكمة عند توقيع العقوبات أن تأخذ تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحاكم ال

في الاعتبار عوامل من قبيل جسامة الجرم والظروف الشخصية للمحكم عليه، كما يجوز لها أن تحكم بمصادرة 
الممتلكات والعائدات والموجودات التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أو بسلك إجرامي وإعادتها إلى 

 3.عيين أو إلى دولة سيراليون شر مالكيها ال
ويجوز استئناف حكم المحكمة أمام دائرة الاستئناف لها أن تؤكد أو تلغي، أو تعدل القرارات التي 
أصدرتها دوائر المحاكمة، ولقضاة دائرة الاستئناف في المحكمة الخاصة لسيراليون أن يسترشدوا بقرارات دائرة 

واندا الدولية، وعند تفسيرهم أو تطبيقهم لقانون سيراليون عليهم أن استئناف محكمتي يوغسلافيا السابقة ور 
و يكون طلب إعادة النظر في الحكم من قبل  (4)يسترشدوا في هذه المرة بقرارات المحكمة العليا في سيراليون 

 .(5)المدعي العام أو التهم لاكتشاف أدلة جديدة 
يون وإذا اقتضى الأمر يكن في الدول التي أبرمت مع وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة السجن، فيكون في سيرال

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا اتفاقية بهدف تنفيذ العقوبات 
والتي أبدت لمسجل محكمة سيراليون الخاصة استعدادها لاستقبال المحكوم عليهم. ويجوز للمحكمة أن تبرم 

يات مماثلة مع دول أخرى، ويكون تنفيذ عقوبة الحبس خاضعا لقانون دولة التنفيذ ورقابة المحكمة، وإذا كان اتفاق
                                                           

: المحاكم المدولة أ و المختلطة،  المحاكم الجنايية الدوليةمحاربة الإفلات من العقاب في اإطار الجيل الثالث من ولد يوسف مولود،  1 

 14، ص 2018جوان 19دفاتر الس ياسة و القانون، العدد 

 من النظام ال ساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون 18أ نظر المادة   2 

 (  من النظام ال ساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون3،  2، 1)  19أ نظر المادة  3 
 من النظام ال ساسي لمحكمة سيراليون الخاصة.( 20المادة ) -4
عادة النظر أ مام المحكمة، أ نظر: المادة ) -5 جراءات اإ  ( من النظام ال ساسي لمحكمة سيراليون الخاصة.21لمزيد: من التفصيل حول اإ
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قانون دولة التنفيذ يسمح بالعفو أو تخ ي  العقوبة فعلى الدولة إبلاغ المحكمة بذلك، ولا يجوز تطبيقه إلا 
في صالح العدالة على أساسا لمبادئ العامة  بموجب قرار يتخذه رئيس المحكمة بعد التشاور مع القضاة ويكون 

 .(1)للقانون 
وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فيكون في سيراليون وإذا تطلبت الظروف فيكـون تنفيـذ العقوبـة فـي البلـدان التـي 

ول جـل تنفيـذ أحكامهـا، أوفـي الـدأأبرمت اتفاقية مع المحكمتين الدولتين الجنـائيتين ليوغسـلافيا ورونـدا اتفاقيـة مـن 
التي أعلنت لمسجل المحكمة المدولّة عن استعدادها لتنفيذ الأحكـام ويجـوز أن تبـرم المحكمـة اتفاقيـات مماثلـة مـع 

 دول أخرى . 
. وإذا كـان قـانون دولـة (2)ويكون تنفيذ عقوبة السجن خاضـعا  لقـانون دولـة التنفيـذ ورقابـة المحكمـة المدولـّة 

الدولــة إبــلاغ المحكمــة بــذلك ويجــوز تطبيــق العفــو وتخ يــ  الحكــم إذا التنفيــذ يســمح بــالعفو وتخ يــ  الحكــم فعلــى 
 .(3)قرر رئيس المحكمة المدولّة ذلك بعد التشاور مع القضاة

، أصدرت قرارات ضد ثمانية أشخاص تمت محاكمتهم 2002جويلية  1و منذ بدء المحكمة عملها في 
 52و  40و  25د تراوحت أحكام السجن بين ، وق 2009أكتوبر  26في سيراليون، كانت آخر محاكمة لها في 

الجنائية الدولية  بمقر المحكمة 2012سنة، أم الحكم التاسع فكان ضد الرئيس الليبيري السابق شارل تايلر سنة 
أبرمتها المحكمة الخاصة بسيراليون مع المحكمة الدائمة تقضي إجراء محاكمته خارج سيراليون  بموجب اتفاقية

سنة، وهو الآن في سجن المملكة المتحدة، قدم إلى  50، وقد حكم عليه بالسجن لمدة لأغراض أمنية بحتة
  4. 2013ديسمبر  31المحكمة طلبا بنقله إلى إحدى السجون في رواندا، وانتهت المحكمة أعمالها بتاريخ 

 : تدابير العفو في إطار محكمة سيراليون الخاصة2.1
 الإجراءاتؤدي إلى حظر الملاحقات الجنائية، وفي بعض الحالات يقصد بالعفو التدابير القانونية التي ت

اعتماد محدد ارتكب قبل  إجراميالمدنية ضد أشخاص معينين أو فئات معينة من الأشخاص فيما يتعلق بسلوك 
 أو إبطال مسؤولية قانونية سبق إثباتها بأثر رجعي.حكم العفو، 
عفو الذي يمنح بعد ية محاكمة أو صدور حكم، و الويقتضي التمييز بين العفو الممنوح قبل حصول أ 

ية سالأسا الإنسانفالعفو الذي يحول دون خضوع  الأشخاص المشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق  إدانة الجاني،
للمحاكمة، هو عفو غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، أما العفو الذي يمنح بعد إدانة شخص ما ، أما 

   5، فيكون مقبولا ومحبذا في إطار مفهوم العدالة الانتقالية. أو تخ يض مدة تنفيذ العقوبةلتخ ي  الحكم 
                                                           

 ( من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة.23، 22صيل: انظر المادتين )فلمزيد من الت 1
 ( من النظام ال ساسي.22ادة )انظر الم 2
 ( من النظام ال ساسي.23انظر المادة ) 3
 20دريـــــــــــــــدي وفاء ، المرجع السابق ص 4
أ طروحة مقدمة التعاون الدولي مع المحاكم الجنايية الدولية في ضوء القانون الدولي العام) دراسة مقارنة(،  أ حمـــــــــد محمود حمادي، 5

ات نيل درجة الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، جامعة بيروت كجزء من متطلب

 .352و  351، ص 2016العربية، الس نة 
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الآثار القانونية المترتبة عن جرائم معينة، فقد استخدمت هذه الورقة في العديد و باعتبار أن العفو يزيل 
ا العفو، فقد يتم الالتجاء من حالات ما بعد الصراع بغرض تعزيز المصالحة الوطنية، و قد تختلف طبيعة هذ

إليه لخدمة مصالح ذاتية في حال سقوط أنظمة على سبيل المثال ) الشيلي(، و قد يجسد محاولات صادقة 
للتعامل مع إرث ما بعد الصراع ) جنوب إفريقيا نموذجا(. وفي نفس السياق أشارت اللجنة الوطنية للصليب 

المحاكمة مرتكبي  مبدأ إفراغطالما لا يتم  الإنسانيلدولي الأحمر أن العفو ليس مستبعد بموجب القانون ا
الانتهاكات الجسيمة من مضمونه، و قد أكدت التطورات في سيراليون هذا الموقف، وهي تطورات تشير بشكل 
عام ، إلى تغير موقف القانون الدولي بشأن  مسألة العفو، فبعد إدراج حكم العفو في اتفاق السلام المبرم بين 

تمثل في " الجبهة الثورية الموحدة" ، ألحق الممثل الخاص لأمم المتحدة سيراليون و الفصيل المتمرد الم حكومة
 بالاتفاق ن يا بخط اليد، ينص فيه على أن الأمم المتحدة تفسر حكم العفو على أنه لا ينطبق على الجرائم

جرائم الحرب و الانتهاكات الخطيرة الأخرى  الجماعية ، و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادةالدولية الممثلة في 
 1.الإنسانيللقانون الدولي 
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون على أن العفو عن  10المادة  نصت بناء على ذلك، و

و قد صرحت دائرة  2المحكمة لا ينبغي أن يشكل عائقا أمام المحاكمة، اختصاصالجرائم الدولية التي تقع ضمن 
 .لومي للسلام لا يمكنه أن يجردها من اختصاصهالاستئناف في المحكمة الخاصة لسيراليون أن اتفاق ا

أنه " على الدولة التي يوجد المحكوم عليه من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون على  32كما نصت المادة 
 يس المحكمة الخاصة، بالتشاور رئ م إلا إذا قرر ذلككبأحد سجونها و يجيز قانونها العفو عنه أو تخفيف الح

 3. مع القضاة على أساس مقتضيات العدالة و مبادئ القانون العامة"
 
 

 ة:ـــــــــــــالخاتم
 ساهم في تكريس العدالة المحكمة الخاصة لسيراليون قدإنشاء ة يمكن القول أن ــــــختام هذه الدراسفي  

المختلطة التي ظهرت في السنوات الأخيرة  في  ج الأول للمحاكمحيث تعد النموذ ،في سيراليون الجنائية الدولية 
و عدد من دول العالم، والتي تهدف إلى مواجهة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان 

مبر نوف 30على إقليم سيراليون أثناء الحرب الأهلية التي دارت منذ  المرتكبة انتهاكات القانون السيراليوني
بغرض التصدي لإشكالية الإفلات من العقاب وتوطيد الاستقرار ودعم عملية المصالحة وبناء وهذا ، 1996

 السلام في سيراليون بعد عقد كامل من الصراع.
                                                           

 233و  226ـــــاسي فوزية، المرجع السابق، ص ـقـــ 1 

ل يحول العفو الممنوح ل ي شخص يخضع  لختصاص  "  ، على أ نهمن النظام ال ساسي لمحكمة سيراليون الخاصة 10المادة  نصت 2 

ليها في المواد من   . من ذها النظام ال ساسي دون محاكمة ذها الشخص" 4اإلى  2المحكمة الخاصة فيما يتعلق بالجرائم المشار اإ

 ي لمحكمة سيراليون الخاصة.من النظام ال ساس 32انظر المادة  3 
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و التي جعلت منها محكمة فريدة من نوعها أن لها أسبقية على  انتهجتها المحكمةأما المعايير التي 
تطلب من المحاكم الوطنية إحالة الدعوى غليها في أية مرحلة من المراحل  أنولها  القضاء الوطني لسيراليون ،

التي وصلتها الدعوى، كذلك فإن المحكمة تلتزم بمعايير المحاكة العادلة للمتهم المعروفة في أنظمة  القضاء 
ي أجريت للمتهم من محاكمة التذا كانت العن الجريمة ذاتها مرتين، إلا إيجوز محاكمة الشخص  الدولي، و لا

كم الوطنية غير نزيهة، وغير محايدة،و الأمر الأهم هما ينبغي أن نذكر بأن المحكمة تصدر أحكامها احالم
يجوز  غرفة الاستئناف على شكل قرار مدون فيه الآراء المستقلة، و لا أوبأغلبية الأصوات في غرفة المحاكة 

أي من المتهمين ومن أية جهة بحق  العفوتلتزم المحكمة بقرارات  ، و لا المدانينأن تصدر أحكام بالإعدام على 
 كانت. 

  ومن خلال ما سبق تناوله في هذه الدراسة، تم التوصل إلى جملة من النتائج نبرزها في النقاط التالية: 
 ـــة ، ) محكمـــة ســـيراليون(  المختلطـــة ن مفهـــوم المحـــاكمأ ـــة للمحاكمـــة العادل ـــق المعـــايير الدولي يعنـــي تطبي

 راعاة حقوق المتهم والمجني عليه والشهود وبالتالي تكريس مفهوم العدالة الانتقالية. وم
  أن الجمع بين القضاة المحليين والدوليين من خـلال كهيئـة للنظـر فـي الجـرائم الدوليـة تمثـل طريقـة جديـدة

 للمجتمع الدولي لمواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
 ولة ساهمت في مساعدة الدول التي عرفت مراحل صراع مسلح نـتج عنـه أن المحاكم الجنائية الدولية المد

 انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي على الخروج من الأزمة و تحقيق السلام و الصالحة الوطنية. 
  أن المحاكم الجنائية المدولة أزلت عقبة هامة تواجه المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمسألى الاختصاص

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة تقـر بعـدم اختصـاص المحكمـة فـي المسـائلة  24، حيث ان المـادة الزماني
عن الجرائم الواقعة قبل بـدء نفـاذه، فـي حـين أن أغلـب المحـاكم المدولـة  ومنهـا محكمـة سـيراليون تصـدت 

 للنظر في الجرائم المرتكبة قبل تأسيسها وبدء أنظمتها الأساسية.
 
 
 

 تم بحمد الله و توفيقه
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 ." آلية لتكريس العدالة الجنائية الدولية"المحكمة الجنائية المدولة لسيراليون 

 ط.د زويش ربيعة 

 مقدمةال

من الوسائل الحديثة للقاانو  الادولي الجناائي لحما اة أنشأت المحاكم الجنائية المدولة، والتي تعتبر 
المتحاادا وحمومااة الدولااة  الأماام حقااوا اسننااا  ماان اانتااكااات الوجباارا دمودااي معاناادا ةوليااة  اابن من مااة

. فااي نتااا الااتبي  ابن القاانونبن الاولني والادولي، والااتبي فاي تر ببااا التي ارتكبت فباا الجرائم الدولياة
قضاااا محلباابن وةولباابن يتمتعااو  دناالجة قضااائية ةالااال الدولااة التااي ح االت فباااا انتااكاااات  الممااو  ماان

مثال اني وبمودي نذه النلجة لام الحق في محاكماة مرتكباي لاجبرا لحقوا اسننا  والقانو  الدولي اسنن
  نذه اانتااكات.

إ  ماان  اابن الأسااراي الرئينااية سنشاااا مثاال نااذه المحاااكم  ويااالأ نااياد مناال  لو اال الأمااد فااي ةولااة  
معبناة يتجااوا االات اال الموياولي للقاانو  الادالالي للدولااة، فتلجاأ ناذه الألابارا إلاب لقاد ات ااا د اادة 

مة موتلجة، يف إلب ذلك فإ  انايار الن الأ النياسي للدولة أو غياي اسراةا النياسية للدولاة إنشاا محم
إلااب للااي المنااالدا ماان نباااة الأماام المتحاادا  ياايةب دالدولااة المعنياةالمعنياة فااي الااتحمم فااي النااياد المناال ، 

 سةارا نذا النياد.
حمماااة الجنائياااة المدولاااة لنااابرالبو ، والتاااي المومااان أ ااارا المحااااكم الموتلجاااة، الاتااارت ةراساااة نماااوذا       
 تجببق قوالد القانو   المحممة توتص،  بن حمومة سبرالبو  والأمم المتحدا معاندا مبرمةدمودي أنشأت 

الاادولي اسنناااني ومباادأ مناام اسفاابت ماان العقاااي لاان الجاارائم الدوليااة الواقعااة ياامن نجاااا الات ا اااا، 
نانية، ودرائم الحري وغبرناا مان اانتااكاات الجنايمة للقاانو  الادولي وللب وده التحديد  الجرائم يد اسن

  اسنناني، و ذلك الجرائم الوايعة لقانو  سبرالبو  ذب ال لة والمرتكرة يمن أرايي سبرالبو .
 

، فااي  ااو  أ  الن اار فااي الجاارائم ة إنشاااا محممااة ساابرالبو  وغبرنااا ماان المحاااكم المدولااةوتباارا أنمياا     
لر قااة دديادا للمجتمام الادولي لمواداااة سياساة اسفابت ماان قبال قضاااا ولنبابن وةولبابن  مثال الدولياة مان 

سااايمو  نناااال نقااال للوبااارا الدولياااة القضاااائية والجنائياااة للقضااااا والمااادلببن العاااامبن ااااا لابلومااان  العقااااي.
ا حقااوا المااتام  عنااي تجببااق المعااايبر الدوليااة للمحاكمااة العاةلااة ومرالاااو القضاااا الااولنببن، الاادولببن إلااب 

 لو ول إلب تحقبق لدالة دنائية.في سببل ا، والمجني لليه والشاوة
قولأ للب فريية أ  تحقبق العدالة  شمل ةلامة متبنة للنلم  مبدأ تالعدالة الجنائية الدولية  إ       

اواات ومنم التجوحما ة حقوا اسننا  وني من المثل العليا للمناالة واسن اف وااستقرار من داة، 
      للباا، لن لر ق احترالأ حقوا المتامبن وم ال  الضحا ا.
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عن طريق تكريس  الجنائيفي تطوير قواعد القانون الدولي  المدولة لسيراليون فهل ساهمت المحكمة 
     العدالة الجنائية الدولية؟

ة دنائية ةولية، ا د ةورنا في الو ول إلب لدالحتب يتننب لنا اسدادة لن نذه اسشمالية ومعرفة      
ونذا من لنبرالبو  للمتقايبن للب منتوانا.  مدولةضمانات التي توفرنا المحممة الجنائية المن التجرا لل

، لنعرا دعدنا إلب ت إنشائاالالفيا تناول فيهنلابل تقنيم الورقة الرحثية إلب ثبث محاور  المحور الأول 
لن ل إلب أنم الحقوا الممرسة في ، في المحور الثاني اليمانات المحممة المتعلقة دالتن يم واالات 

 .ونذا من لابل محور ثالث ن اماا الأساسي والمم ولة للمتقايبن أماماا من متامبن ويحا ا وشاوة

 لسيراليون  المدولةخلفيات إنشاء المحكمة الجنائية : حور الأولالم

ي تلقي المنالدا من الأمم المتحدا في سببل  عوة إنشاا محممة سبرالبو  إلب رغرة حمومة البلد ف     
إنشاا محممة قو ة موثوا  اا تلبي ندفي إقامة العدل ويما  النبلأ الدائم. حبث أ  التأثبر النلبي 
للحالة الأمنية للب إقامة العدل في سبرالبو  فرض الحادة الماسة إلب تعاو  ةولي للمنالدا للب تعي ي 

 الن الأ القضائي في سبرالبو . 
 طبيعة النزاع المسلح في سيراليون  أولا:

شادت سبرالبو   راقي الدول اسفر قية الكثبر من اايجرادات واانقبدات العنمر ة منذ       
ااستقبل، حبث فشل دميم الرؤساا الذين تولوا النلجة فباا في تحقبق ااستقرار وبناا الدولة والناوض 

والتي سانمت في  1وياد النياسية وااقت اة ة واادتمايية. اا، فكا  من الجبيعي أ  تتدنور الأ
، من شرا 2(RUF) بن الحمومة النبرالبونية والجباة الثور ة المتحدا 1991انداد حري أنلية منذ لالأ 

الببة دالقري من الحدوة مم لبببر ا للإلاحة دالحمومة المر ي ة في ذلك الوقت، وبمنالدا الرئيس 
 تايلور.اللبببرب تشارلي 

ورغم ودوة لدا محاوات لتنو ة الأوياد  بن الجباة الثور ة المتحدا وحمومة سبرالبو ، إا أ        
الجباة دقياةا سانكوح وا لت نجوماا لينتمر النياد وتتوالب اانقبدات وتتغبر الحمومات، مما أيعف 

ولة، إيافة إلب أ  العمليات المن مة النلجة المر ي ة وأةى إلب لدلأ ااستقرار النياسي وااقت اةب للد
لتار ي الألماس الوالأ والنيجرا للب منادمه من قبل الجباة الثور ة المتحدا  م در تمو ل لشراا 

 3الأسلحة  ا  لامب منالدا في إلالة أمد النياد في سبرالبو .
                                                           

، اسفر قيةور الموارة في تأديج ال راد في سبرالبو ، معاد الرحوث والدراسات ال قي لببر محمد أحمد، ةراسة لن ة -1 
 . 1دامعة القانرا، ل 

 . 247، ل 2007، لما ، الأولب، الجرعة اسننا لبو سلجا  ، ةور القانو  الدولي الجنائي في حما ة حقوا  -2 
 . 2 ، لن نهمردم الال قي لببر محمد أحمد،  -3 
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الأرواح  مما ، واستمرت معه ألمال العنف والونائر في 25/05/1997حدث انقبي لنمرب في      
أةى إلب تدنور الأوياد اسننانية في البلد، والتبرت الحالة في سبرالبو  تاديدا للنلم والأمن الدولببن 
في المنجقة، مما أةى  تدلال مجلس الأمن دمودي ال  ل النادم من مبثاا الأمم المتحدا، حبث لالي 

رالبو  وإفناح المجال سلاةا الحمومة المجلس العنمرب داتواذ لاجوات فور ة للتولي لن النلجة في سب
 4المنتورة ة مقراليا إلب الحمم والعوةا إلب الن الأ الدستورب.

 
 : محاولة تسوية النزاع المسلح من قبل مجلس الأمن الدوليثانيا
أةا  مجلس الأمن دشدا استمرار المجلس العنمرب وألضاا الجباة الثور ة المتحدا في مقاومة      

الشريية، و ذا ألمال العنف التي يرتكبوناا يد النما  المدنببن في سبرالبو . وللب إثر  سلجة الحمومة
ذلك قرر مجلس الأمن إنشاا دعثة الأمم المتحدا للمراورة في سبرالبو ، مامتاا ر د الحالة الأمنية 

 5 .والعنمر ة في الببة واس بغ لن حاات انتاال القانو  الدولي اسنناني وحقوا اسننا
فكانت ننال لدا المحاوات لتنو ة الويم في سبرالبو ، من  بناا ما قامت ده  لدا  المنجقة       

والمجتمم الدولي  ادف الو ول لتنو ة ت اويية للنياد في سبرالبو ، والتي انتات دات اا أ بددا  للنبلأ 
ر قيا )ا مواس( في ، ولاجة النبلأ  رلا ة الجمالة ااقت اة ة لدول غري إف30/11/1997في 
23/11/1997 . 

والاتتمت نذه المحاوات  توويم ات اا لومي للنبلأ دإشراف نباة الأمم المتحدا، أنم ما داا في        
اات اا  وقف الألمال القتالية، تحو ل الجباة الثور ة المتحدا لنبرالبو  إلب حيي سياسي وتممبناا من 

نجناا والموجوفبن،   الة أمن المشرةين والبدابن،   الة احترالأ تولي المنا ي العامة، اسفراا لن ال
حقوا اسننا  وتعي ينا، اتواذ لاجوات قانونية مناسرة التماة ن الأ الع و تحقيقا للنلم الدائم في 

 ما قامت حمومة سبرالبو  دإنشاا لملية لتحرب الحقيقة والم الحة الولنية، حني ما  6سبرالبو .
 7من ات اا لومي للنبلأ، من ادل المنانمة في تعي ي سياةا القانو . 62تقتضيه الماةا 

( UNAMSIL ما أ در مجلس الأمن قرارا  قضي  تشمبل دعثة الأمم المتحدا في سبرالبو  )      
، ونص أشار 6أولية مدتاا ل ترا  1999دمودي ال  ل النادم من مبثاا الأمم المتحدا في أكتوبر لالأ 

                                                                                                                                                                                     
 

 . 2، ل8/10/1997ال اةر  تار خ  S/RES/1132/1997لأمن رقم قرار مجلس ا -4 
 .2، ل13/07/1998ال اةر  تار خ  S/RES/1181/1998رقم  الأمنقرار مجلس  -5 
تحت رقم ، رسالة موداة الب رئيس مجلس الأمن ات اا النبلأ المبرلأ  بن حمومة سبرالبو  والجباة الثور ة المتحدا -6 

s/1999/777  19، ل 12/07/1999خ ال اةر  تار 
 .19ن س المردم، ل  -7 
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فرة، تحل محل قوات ال " ا موموا" التادعة للجمالة  6000للب أ  قوالأ الرعثة  1270القرار رقم 
  8ااقت اة ة لدول غري إفر قيا " ا مواس" في سبرالبو .

وافق مجلس الأمن الدولي للب  2000 دأ أفراة الرعثة إلب الو ول إلب سبرالبو ، وبحلول لالأ       
يد النبح والتنر   وإلاةا التي  ل ت  اا، وبدأ تن بذ  رنامج ن ا اةا لدة أفراة الرعثة في ممارسة الماالأ

. إا أ  ات اوية النبلأ ووقف إلبا النار لم تحترلأ، إذ اندلم القتال مجدةا  بن الحمومة وقوات الدمج
منام إلب ا اةا  500التمرة، حبث أةت نجمات الجباة الثور ة المتحدا للب قوات ح ظ النبلأ والاتجاف 

  9الدولية سلاةا قالدا القانو  في سبرالبو  من لابل وسائل ولرا القضاا الجنائي. المجالي

وأ ر  من الواي  أ  الجباة الثور ة المتحدا غبر قاةرا للب الوفاا دالتياماتاا إااا لملية النبلأ     
مرت في اة استفي سبرالبو ، فعلب الرغم من مرور لالأ  امل للب توويم ات اا لومي للنبلأ إا أ  الجب

اانتااكات الجنيمة لحقوا المدنببن، وبلغت الأوياد ذروتاا لندما تعرض ارتكاي ال  ائم الوحشية و 
لدة من قوات ح ظ النبلأ التادعة لرعثة الأمم المتحدا في سبرالبو  إلب الاجولأ من قبل ألضاا الجباة 

 500يد من أفراة الرعثة، والاتجاف ، حبث أس ر الاجولأ لن قتل العد2000ماب  2الثور ة المتحدا في 
، ونو الأمر الذب أثار مودة استياا واسعة للب ا  رنائن وااستببا للب أسلحتامفرة من ألضاان

  10المنتو بن الدالالي والواردي.

حاولت حمومة سبرالبو  والجمالة ااقت اة ة لدول غري إفر قيا  ذل داوة معتبرا ترمي من       
بلأ ةائم في سبرالبو ، حبث ات ق رؤساا ةول وحمومات الجمالة ااقت اة ة لدول لابلاا إلب إحبل س

 2000ماب  29و 28غري إفر قيا في ادتماد القمة الثالث والعشر ن الذب لقدته المن مة في أ ودا في 
 . 11للب إ  اة دعثة إقليمية للتحقبق في استاناف ألمال القتال

شوص من  20قاا القرض للب سنكوح نتيجة ويامه دقتل ما  قاري قامت الحمومة النبرالبونية دإل     
فأللن الرئيس النبرالبوني ة المتحدا ات اا لومي للنبلأ، المت انر ن الذين ندةوا دانتاال الجباة الثور 

كراح يرورا تقد م سنكوح للمناالة القانونية،  ما  رح وا ر المالية النبرالبوني في ألقاي ذلك دأنه من 
ضل أ  تتم محاكمة سنكوح ةوليا ن را لعدلأ قدرا سبرالبو  للب يما  سبمته في حالة محاكمته أمالأ الأف

                                                           

 .3، ل  22/10/1999، ال اةر  تار خ  S/RES/1270(1999)قرار مجلس الأمن تحت رقم  -8 
 . 249مردم سا ق، ل  ،لبو سلجا  -9 
لمعارف، أ و النعوة سمر محمد حنبن ةور المحممة الوا ة لنبرالبو  في تحقبق العدالة اانتقالية، الممتي العربي ل -10 

 .131ل، 2015الجرعة الأولب، القانرا، 
 . 2، ل2000اوت 14، ال اةر  تار خ   2000/5S/RES/131رقم  قرار مجلس الأمن-11 
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المحاكم الولنية. ومنذ ذلك الحبن  دأت من مات المجتمم المدني تجالي دإنشاا محممة ةولية لاا ة 
  12لمحاكمة المناولبن لن ندلأ لملية النبلأ وارتكاي درائم دحق الشعي النبرالبوني.

وللب نذا الأساس ون را لعدلأ قدرا الحمومة النبرالبونية للب محاكمة المنيولبن لن نذه الجرائم       
، إيافة إلب ودوة العديد من الثغرات في ل نية البامة سنشاا محاكم لاا ةن را افتقارنا للوبرا والدرا ة ا

نالدا من الأمم المتحدا والشرود في القانو  الجنائي النبرالبوني، للي الرئيس النبرالبوني  راح الم
إ دار قرار يتم دمودره محاكمة ألضاا الجباة الثور ة المتحدا والمتعاونبن معام لن منيولبتام في 
ارتكاي الجرائم الوجبرا يد الشعي النبرالبوني، والاتجاف الرنائن من  بن الأفراة التادعبن لرعثة الأمم 

 . 13المتحدا
، حبث قالأ مجلس الأمن دإ دار 2000أوت  14ا قبولاا الجلي النبرالبوني في أللنت الأمم المتحد     

ألري فيه لن قلقه إااا  الجرائم الجنيمة المرتكرة ةالال أرايي سبرالبو  يد شعي  1315قرار رقم 
 .  ما أثنبفبت من العقايسبرالبو  وموظ ي الأمم المتحدا  والأفراة المرترجبن  اا، وإااا شبود حالة اس

مجلس الأمن للب داوة حمومة سبرالبو  والجمالة ااقت اة ة لدول غري إفر قيا التي ترمي إلب إحبل 
  14سبلأ ةائم في سبرالبو .

 ما أكد ألضاا مجلس الأمن أ  الحالة في سبرالبو  تشمل تاديدا للنلم والأمن الدولببن، وفي سببل      
، تم لقد لدا م اويات  بن الأمم المتحدا وحمومة 2000لننة  1315اامتثال لما داا في القرار رقم 

سبرالبو  حول تعديل مشرود اات اا المبرلأ  بن الجرفبن و ذا الن الأ الأساسي للمحممة، وإنشاا لجنة 
وفي  15لاا ة تتولب مامة اسشراف ومنالدا المحممة فيما يتعلق دمنألة التمو ل واسةارا.

لتبرد للمنانمة دالأموال والعاملبن والودمات للمحممة الوا ة ودات إلب الدول ةلوات ل 23/03/2001
 16لنبرالبو .

ويرورا إنشاا  ندوا استاماني لتبرلات المانحبن للمحممة الوا ة، وإرسال دعثة توجيط إلب    
فر تاو  من أدل تقبيم ااحتيادات من الموظ بن والودمات، ولقد ات اا  بن الأمم المتحدا وحمومة 

 17غية ويم إلار قانوني لبدا لمل المحممة الوا ة.سبرالبو  د

                                                           

 .132ل ، ن نهمردم ال، أ و النعوة سمر محمد حنبن -12 
 .133، ل ن س المردم  -13 
 .1، مردم سا ق، ل   S/RES/1315/2000قرار مجلس الأمن  -14 
 .2، ل 22/12/2000، ال اةرا لن مجلس الأمن  تار خ S/2000/1234الأمم المتحدا رقم وثيقة  -15 
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أحرات لملية النبلأ في سبرالبو  تقدما  ببرا، حبث أكدت الجباة الثور ة   2001وبحلول لالأ     
المتحدا التياماا دعملية النبلأ، وولد الرئيس النيجبرب " أوبا سانجو "  تقد م من  ةراسية لألضاا الجباة 

راستام، وأللنت لبببر ا قجم العبقات مم الجباة الثور ة المتحدا، وتحولت نذه الراغببن في استكمال ة
أللن الرئيس النبرالبوني " أحمد تيجا   راح"  2002يناير  18الألابرا إلب حيي سياسي رسمي، وفي 

قجعة سبح في فر تاو   3000رسميا انتااا الحري الأنلية وال راد المنل  في سبرالبو  وتم إحراا 
الدولي  تعببر رميب لن انتااا الحري الأنلية في سبرالبو  والتي استمرت لأكثر  Lungiار لودي دمج

 18من لشر سنوات. 

 لسيراليون المتعلقة بالتنظيم والاختصاص مدولةالثاني:ضمانات المحكمة  ال المحور

د  دأت المحممة لملاا  ا  إنشاا المحممة الوا ة لنبرالبو  تجورا ناما في تعي ي سياةا القانو . وق    
ني "محممة موتلجة" نشأت دمودي ات اا  بن حمومة  المدولة. والمحممة 2002تموا/ يوليه  1 في

سبرالبو  والأمم المتحدا وني تجمم  بن آليات وقوانبن ةولية وولنية وموظ بن ومحققبن وقضاا ومدلبن 
راة الذين تقم للبام المنيولية الكبرى لن دمناالة الأف موتلجة. تقولأ المحممة ال19لامبن ةولببن وولنببن

اانتااكات الوجبرا للقانو  اسنناني الدولي التي درت في سبرالبو ، ولن درائم  شملاا القانو  الولني 
،  انت الدول قد وفرت موارة  افية من أدل تمو ل إنشاا المحممة 2001دحلول ناا ة لالأ  ذو ال لة.
دمناقشة تدا بر محدةا  2002فدت إلب فر تاو  في  انو  الثاني/يناير وقامت دعثة توجيط أو ، وتشغبلاا

، وقعت الأمم 2002 انو  الثاني/يناير  16مم حمومة سبرالبو ، وفي  موتلجةسنشاا المحممة ال
 .المتحدا وحمومة سبرالبو  للب ات اا إنشاا المحممة

للب  والعمل معااالحقائق والم الحة،  تُكمل ةور لجنة سبرالبو  لتق يل الموتلجةالمحممة  أنشات    
نو منالدا الدولة سبرالبو   محممة، و ا  الادف من إنشاا تعي ي المناالة والرةد والم الحة الولنية

  .للب إلاةا  ناا ميسناتاا القانونية الولنية وإلاةا إرساا أساس متبن لنياةا القانو  
 : الضمانات المتعلقة بأجهزة المحكمة أولا
محممة سبرالبو  القائمة للب إن اذ المحاكمات العاةلة نجد أناا تتلوص حني نص حثنا لن أدايا إذا د
 من الن الأ الأساسي للمحممة في    11الماةا

  الدوائر: -1

                                                           

 .130أ و النعوة سمر محمد حنبن، مردم سا ق، ل  -18 
" ةراسة لاا ة لحالتي رواندا والنوةا "، الممتي العربي إفر قيالبد القاةر م ج ب أ من، درائم الحري في  -19 
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لنبرالبو  ناجا تدر جيا في إنشاا نذه المحممة أو ناج  موتلجةيتبنب اات اا المتعلق دإنشاا المحممة ال
مني للإدرااات القانونية، ولليه فا  قضاا الدائرا اا تدائية ينرغي أ  يتولوا  نبر ترعا للتنلنل الي 

منا بام د  ة ةائمة قبل اكتمال لملية التحقبق د ترا ودبيا، وا  يتولب قضاا ةائرا ااستاناف منا بام 
اا الرادعة من في فقرت 19د  ة ةائمة لند اكتمال إدرااات المحاكمة الأولب ونذا ما تناولته أحمالأ الماةا 

 . 20اات اا
تتكو  الدوائر من لدة ا  قل لن ثمانية قضاا، وا يي د للب إحدى لشر قاييا منتقب وفقا للماةا     
 من الن الأ الأساسي و عملو  للب الشمل التالي   12

ثبثة قضاا في  ل ةائرا من ةائرتي المحممة، تعبن أحدنم حمومة سبرالبو  و عبن الأمبن  -
 لأمم المتحدا قايببن.العالأ ل

لامنة قضاا في ةائرا ااستاناف، تعبن حمومة سبرالبو  قايببن منام، و عبن الأمبن العالأ  -
ثبثة قضاا و مارس  ل قاض لمله في الدائرا التي لبن فباا، و قولأ قضاا غرفة المحاكمة 

ستاناف رئينا وقضاا غرفة ااستاناف دالاتيار رئيس يتولب إةارا الغرفة و مو  رئيس غرفة اا
أ  تكو  للقضاا مينبت قانونية وقضائية،  13/1واشترلت الماةا  .21للمحممة المدولة

ولابرا في لملام ومن ذوب الألابا الحننة وااستقبلية في أةاا ماامام، و تم تعببن القضاا 
 لمدا ثبث سنوات، و جوا إلاةا تعببنام مرا ألارى.

لب لاليط من القضاا المحلببن والدولببن، وذلك رغم أ  غالبية سبرالبو  لوتشتمل ةوائر محممة      
القضاا يتم تعببنام من قبل الأمبن العالأ للأمم المتحدا،  ما أ  القضاا الذين تعبنام الحمومة النبرالبونية 

قاييا ةائمبن يراه  11ا  شتري فبام الجننية النبرالبونية، غبر أ  ودوة لامنة قضاا أفارقة من أ ل 
 .22ض دمثادة سمة فر دا تتمبي  اا المحممةالرع

 المدعى العام:  -2
 عبن المدلب العالأ لمدا ثبث سنوات، و جوا إلاةا تعببنه إذا اقتضت الحادة إليه لبستمرار دعمله      

القانوني واسدرائي وللوبرا المتوفرا لد ه في نذا المجال، وله أ   جلي المنالدا من نائي المدلب العالأ 
 و  ومن الموظ بن الدولببن، انجاا لمله في القضية مويود المتادعة من لرف المحممة. لنبرالب
، وا  جوا له أ   جلي أو يتلقب تعليمات من الأ  جااا من  ل لن أدايا المحممة عمل المدلب الع    

ي محممة أ ة حمومة أو أب م در آلار، ومن المبحظ أ  المدلب العالأ يتمبي داستقبلية في إدراااته ف
 سبرالبو   ما نو معمول ده في المحاكم الدولية الجنائية الوا ة الميقتة .

                                                           

  .145، ل  2014ةار نومة، الجيائر، ة أمالأ المحاكم الجنائية الدولية، سعد الله لمر، المحاكمة العاةل-20 
 من  الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو . 12الماةا -21 
 .181أ و النعوة سمر محمد حنبن، مردم سا ق، ل  -22 
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يتولب المدلب العالأ ماالأ التحقبق، و تحمل منيولية  برى دالننرة سلداة المتامبن ونو اتام، ومما      
  عي من لمل الممتي االات ال الشو ي للمحممة الذب  شمل أساسا القاةا النياسببن 

مر بن، إا انه ا  نتثنب غبرنم من الأشوال الذين يتمتعو  دنلجة وياة ة، ا سيما لندا ت رض والعن
 .23ذلك فضالة الجرائم المرتكرة أو دنامتاا أو لادعاا الشنيم

 وضم المناولو  لن نذه الجرائم للمحممة الجنائية الدولية لنبرالبو ، و جوا للمحاكم الولنية      
ا في حالة لدلأ تممناا من ااستمرار دالتحقبق أو إدراا المحاكمة لأسراي تتعلق التناال لن الات ا ا

دالأةلة والشاوة أو الحالة الأمنية. وفي نذه الحالة يتولب المدلب العالأ تحر ك الدلوى الجنائية وممارسة 
لأ المناس مامة التحقبق وما يتجلره من إدرااات قانونية لبستمرار دعمله اسدرائي، وله أ   م ل لد

  برامج إلاةا تأنبل الأل ال في مقاياا الجناا من الأحداث.
ووفقا لل بحية القانونية الممنوحة له دمودي الن الأ الأساسي للمحممة، سلجة توديه  للمدلب العالأ     

الأسالة إلب المشتره  ام في ارتكا ام درائم نص للباا قانو  المحممة، دعد تعر  ام دأن نام و التامة 
الموداة إلبام والب المجني للبام المتضرر ن من الجر مة مويود الن ر من قبل المحممة والب الشاوة 

.  ما  حق للمدلب العالأ 24و بحية استودالأ وتبليغ من له لبقة دالقضية التحقيقية استكمال دوانباا
سبرالبو  حني ما  الحضور لموقم ارتكاي الجر مة لجمم الأةلة، وبإممانه للي المنالدا من سلجات

 حادته وم لحة التحقبق.
وبالتالي فا  المدلب العالأ يتحمل منيولية مراشرا التحقيقات والقيالأ  تحلبل وتقبيم ددب للأةلة التي       

 دحواته، وذلك للتأكد من توافر المنيولية الجنائية للمتام.
اد لن اس داا العلني لأب أراا حول إةانة يلتيلأ المدلي العالأ  تولاي الحياة ة لذلك  جي لليه اامتان     

أو  رااا المتام.  ما يلتيلأ ااةلاا داحترالأ قر نة البرااا لأب مشتره ده أو متام، و ذا القيالأ  تقبيم 
مويولي للأةلة التي  حوانا وذلك في دميم مراحل المحاكمة، وإذا قدر ااةلاا أ  أةلة اسثرات التي 

الجعن في حمم البرااا، وإذا اكتشف اسةلاا أةلة ن ي  قولأ  تبليغاا إلب قدماا غبر  افية امتنم لن 
   25الدفاد.

                                                           

 .146سعد الله لمر، مردم سا ق، ل  -23 
لدى المحاكم الجنائية الدولية الميقتة والدائمة، ةراسة  الدليمي لامر للي سمبر،  بحية المدلب العالأ القانونية -24 

 .83ل ،2013ةار غبداا للنشر،  مقارنة،
سبر المحاكمة الجنائية في القانو  الدولي الجنائي للب يوا تجربة المحاكم الجنائية الدولية، ألروحة ، حوا سالم -25 

عالأ،  لية الحقوا والعلولأ النياسية، دامعة الحاا لوضر، ، تو ص القانو  الا الد توراه في العلولأ القانونيةلنبل شااة
 .21، ل 2013/2014داتنة، 
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 نتأنف المدلب العالأ أمالأ ةائرا ااستاناف في الأحمالأ ال اةرا من ةائرتي المحممة، وفقا للماةا      
 من الن الأ الأساسي للمحممة وذلك للب الشمل التالي   20/1

ة التي تااان ر القضية في  يفية إدراا المحاكمة أو إدرااات ودوة لاجأ إدرائي أةى المحمم -
 التحقبق.

ودوة لاجأ قانوني مرجل للقرار في تكبيف المواة القانونية وحني القضية ومويود  -
 المحاكمة.

ودوة لاجأ في الوقائم تنبي في لدلأ إقامة العدالة،  الوقائم أو شاوة اسثرات والن ي أو  -
  ا  الجر مة .محل الحاةث أو لدلأ توفر أر 

 إدرااات الن ر في الأحمالأ ال اةرا من المحممة.                                                               21/1كما حدةت الماةا 
 قلم المحكمة:  -3

 2يتألف قلم المحممة من منجل ومن يليلأ من الموظ بن الآلار ن، لرقا لما ن ت لليه ال قرا 
سنوات قا لة  4تعببن المنجل من قبل الأمبن العالأ للأمم المتحدا لمدا  ، يتم16من الماةا 

للتجديد دعد استشارا رئيس المحممة،  ملف قلم المحممة دالشيو  المالية و واسةار ة،  ما ينشئ 
المنجل وحدا للمجني للبام والشاوة في قلم المحممة، توفر الوحدا تدا بر الحما ة وترتبرات 

والمنالدا المناسرة للشاوة والمجني للبام الذين  مثلو  أمالأ المحممة وغبرنم الأمن والمشورا 
، ونذا قبل وأثناا وبعد إدراا 26ممن  مونو  لرية للوجر دنبي الشااةات التي يدلو   اا

المحاكمات وتعد نذه التدا بر يرور ة لنبر المحاكمات الدولية، فبدو  نذه الضمانات سوف 
لن اسةاا دشااةاتام لاوفا من تعريام للأذى أو اانتقالأ سواا ممن   حجم العديد من الشاوة

 . 27قاموا دالشااةا يدنم أو من ذو ام
 : الضمانات المتعلقة باختصاص المحكمةالثاني المحور

 ثبثة أنواد من االات ا ات المويولي والشو ي واليماني   المحممة  تتمتم
 الاختصاص الموضوعي:  -1

سبرالبو  الات ا ا موتلجا، حبث  شمل  وده المويولي لمحممة  لات ال عتبر اا     
لاال  الجرائم يد اسننانية، ودرائم الحري وغبرنا من اانتااكات الجنيمة للقانو  الدولي 
 اسنناني، و ذلك الجرائم الوايعة لقانو  سبرالبو  ذب ال لة والمرتكرة يمن أرايي سبرالبو .

                                                           

 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو . 16من الماةا  4و 3ال قرتا  ان ر  -26 
 .191مردم سا ق، ل  أ و النعوة سمر محمد حنبن،  -27 
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حممة ثبث فاات موتل ة من الجرائم واانتااكات الوجبرا للقانو  تناول الن الأ الأساسي للم     
 الدولي اسنناني في نجاا االات ال المويولي للمحممة تمثلت في  

الجرائم يد اسننانية المرتكرة دأسلوي مناجي واسم ومن م مثل القتل العمد واسداةا الجمايية  -
ي واايجااة النياسي أو العرقي أو العن رب أو وااسترقاا واسدعاة والنجن والتعذيي وااغت ا

محممة سبرالبو  في من ول للباا في الن الأ الأساسي ل. و ممن دونر الجرائم يد اسننانية ال28الديني
شرلبن أساسببن أولاما  يرورا أ   مو  قد تم ارتكاي الجرائم النا ق ذ رنا للب نجاا واسم وبشمل 

قائم، للب أ  تكو  نذه الأفعال ني ديا من سياسة تتعمد استاداف ممناج في إلار النياد المنل  ال
المدنببن من النما ، أما الشري الثاني يتمثل في يرورا أ   مو  مرتكي ال عل للب للم ومعرفة منرقة 

 .29دا  ارتكاده لاذا ال عل يتم في سياا النياد القائم وانه ين ذ نذه الأفعال في إلاره
 3سبرالبو  الحق في محاكمة الأشوال المتامبن دانتاال احمما  الماةا  درائم الحري  لمحممة -

 .197730وانتااكات البرتو ول اسيافي الثاني لعالأ  1949المشتر ة  بن ات اويات دنيف لعالأ 
اانتااكات الجنيمة للقانو  الدولي اسنناني  حبث لاولت الماةا الرادعة من الن الأ الأساسي للمحممة  -

ة الأشوال دشأ  لدة من الجرائم أللق للباا اسم اانتااكات الجنيمة الألارى للقانو  سلجة محاكم
الدولي اسنناني، وتشتمل نذه اانتااكات للب تعمد توديه وشن الاجمات يد المدنببن من النما  أو 

شات أو الأفراة الذين ا  شار و  دشمل مراشر في الألمال العنمر ة، تعتمد ماادمة الموظ بن أو المن
المعدات المنتودمة في ماالأ المنالدات اسننانية أو ماالأ ح ظ النبلأ وفقا لمبثاا الأمم المتحدا، تجنبد 

لاما في القوات المنلحة أو الجمالات المنلحة في الببة للمشار ة  15الأل ال الذين تقل ألمارنم لن 
 31م أو رغما لنام.في الألمال الحربية دشمل فعلي سواا  ا  ذلك التجنبد دإراةتا

تم استرعاة در مة اسداةا الجمايية من االات ال المويولي لمحممة سبرالبو ، حبث التبر      
العديد من ال قااا أ  النياد في سبرالبو   عوة لأسراي اقت اة ة ولينت سياسية تتمثل في محاولة 

 النيجرا للب الموارة الجبيعية للبلد وحقول الماس. 
من الن الأ الأساسي لمحممة  6/2المويولي لرقت الماةا  لللتجببق العملي لبلات ا وبالننرة     

 تار خ تشارلي تايلور، حبث أ درت المحممة  سبرالبو  في قضية الرئيس اللبببرب الأسبق

                                                           

 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو  . 2ان ر الماةا  -28 
 .158و  157 و النعوة سمر محمد حنبن، مردم سا ق، ل ل أ -29 
 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو .  3ان ر الماةا  -30 
 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو  . 4ان ر الماةا  -31 
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تامة،  11لتو ض إلب  2003مارس  16تامة، لدلت في  17ائحة تام تضمنت  07/03/2003
  32م يد اسننانية ودرائم حري وموال ات لاجبرا للقانو  الدولي اسنناني.تتعلق دميعاا دارتكاي درائ

أكدت المحممة الات ا اا في قضية الرئيس اللبببرب تشارلي تايلور، حبث تم توديه لدا اتاامات      
للرئيس تايلور، من  بناا اتاامه  تقد م المنالدا والدلم لجمالة منلحة من غبر الدول وني الجباة 

ة المتحدا وح وله للب الماس الذب نابته تلك الجمالة،  ما أكد المدلي العالأ أ  المتام دحمم الثور 
موقعه القياةب،  عد المناول الأول لن  افة الجرائم المرتكرة دحق النبرالبونببن لاا ة دعد التأكد من انه 

مرةين في  افة ال  ائل المنلحة العقل المد ر لكافة العمليات العنمر ة التي قامت  اا القوات التادعة للمت
أثناا النياد المنل  في سبرالبو ، والتي استادفت في المقالأ الأول المدنببن لن لمد دغرض إدبئام لن 
المنالق الغنية دالماس لبست اةا من تلك المنالق ماة ا وسياسيا من لابل إدرار الحمومة النبرالبونية 

لمحممة سبرالبو  ال دة وددت الدائرا اا تدائية  . وفي نذا33نللب التولي لن النلجة ل ال  المتمرةي
أ  تشارلي تايلور  ا  منيوا لن منالدا الجباة المتحدا الثور ة وتحر ضاا في مقا ل الح ول للب 
الموارة دما فباا الماس،  ما  نت اة من  حي ة ااتاالأ توري لدا تن يمات وف ائل منلحة من  بناا  

لمتحدا، قوات الدفاد المدني، والمجلس الثورب للقوات المنلحة من أدل الو ول إلب الجباة الثور ة ا
 34النلجة والنيجرا للب أرايي سبرالبو .

وبمودي القانو  الدولي الجنائي  شمل ااستببا غبر القانوني للب الممتلكات د ورا واسعة       
لناي المعيولة التي  قولأ  اا أفراة لتحقبق النجاا وممناجة انتااكا لحق مبكاا، وألمال النرقة أو ا

مماسي لاا ة  ام، و ممن لاذين الشملبن من أشمال الناي أ  ييثر  دردة  ببرا للب التمتم دالحقوا 
ااقت اة ة واادتمايية والثقافية. فناي الماس للب سببل المثال،  ممن أ  يترل أثرا لاجبرا للب الموارة 

الدول، دما  حد من قدرتاا للب اامتثال التياماتاا الدولية في مجال حقوا  ااقت اة ة المتاحة لدولة من
 35اسننا  أو  قبدنا دشدا.

( لال ت المحممة إلب وقود درائم يد اسننانية تنجوب RUFوفي قضية الجباة الثور ة المتحدا)      
لدائرا اا تدائية، أ  اسدرار ، وددت ااادتمايية، واسيما حقوا العمالللب انتاال للحقوا ااقت اة ة و 

                                                           

، حبث القي لليه القرض في 11/08/2003لملية القرض للب تشارلي لم تتم إا دعد تنحبته لن الحمم في  -32 
من لرف أدايا الأمن النيجبر ة التي سلمته مراشرا إلب المحممة الوا ة لنبرالبو  التي شرلت في  2006مارس 29

  مراشرا إدرااات محاكمته.
 

 257أ و النعوة سمر محمد حنبن،  مردم سا ق، ل  -33 
 .ن س المردم -34 

 . 37تي تمر دمرحلة انتقالية، ل معالجة الحقوا ااقت اة ة واادتمايية والثقافية في المجتمعات ال -35 
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للب اليرالة والتعدين والتدر ي العنمرب  ا   شمل در مة ااستعراة التي ت نف في فاة الجرائم يد 
  اسننانية.

 الاختصاص الشخصي:  -2

 نند إلب المحممة الات ال شو ي  شمل الأشوال الذين يتحملو  القنط الأكبر من        
وجبرا للقانو  الدولي اسنناني، والذين ندةوا دالوجر إنشاا وتن بذ لملية المنيولية لن اانتااكات ال

محممة سبرالبو  ني المحممة الجنائية الدولية المتو  ة الأولب التي وتعد 36النبلأ في سبرالبو .
تنتودلأ  يغة" القدر الأكبر من المناولية..." دالترارنا المعيار الأساسي لتحديد المتامبن أماماا 

سبرالبو   ناا للب للي من االات ال الشو ي لمحممة متام، حبث داا تضببق نجاا ومحاك
  مجلس الأمن الدولي، والذب فضل أ   مو  نجاا االات ال الشو ي للمحممة محدوةا لعدا أسراي

أ رانا ت اةب مناوئ ولبوي المحاكم الجنائية الدولية الوا ة النادقة لاا من داة، ومبئمتاا للحالة 
 .37رالبونية وللمبيانية المر وةا للمحممة من داة ألارى النب
للب الأشوال الذين لام ةور وياةب    ح ر نجاا الات ال المحممة ما التبر مجلس الأمن أ     

في ارتكاي تلك الجرائم  جعل من الأحمالأ أكثر دنالة وتعميما. يف إلب ذلك الدور الذب تلعره لجنة 
دالحدث الجان ،  ما حث ألضاا مجلس الأمن حمومة سبرالبو  والأمم الحقيقة والم الحة فيما يتعلق 

المتحدا للب إنشاا الميسنات المناسرة، دما في ذلك ويم أحمالأ محدةا فيما يت ل دالأل ال تحقيقا 
، حبث أو ب مجلس الأمن داسترعاة مثول مرتكبي الجرائم من الأحداث أمالأ المحممة 38لاذه الغا ة

 39الحقيقة والم الحة أنني لتناول قضا ا الأحداث. الوا ة، وترقب لجنة
للمحممة سلجة قضائية للب أب تجاوا من قبل الممل بن دح ظ النبلأ  وفي تجور دديد سيمو     

والكواةر ذوب العبقة في سبرالبو ، لندما ا تكو  الدولة المرسلة راغرة أو قاةرا للب المحاكمة، إذ 
قجالاتاا الممل ة دح ظ النبلأ، ولند لدلأ وياماا  ذلك تمارس المحممة الأولو ة للدول المرسلة لتاذيي 

سلجتاا القضائية للب نياا الأشوال إذا ما تم توو لاا من مجلس الأمن وبناا للب اقتراح إحدى 
40الدول.

  

                                                           

أوت  14ال اةرا في  .1315/2000قرار مجلس الأمن رقم   S/RES/1315/2000رقم وثيقة الأمم المتحدا -36 
2000 

  .167أ و النعوة سمر محمد حنبن، مردم سا ق، ل  -37 

 .22/12/0200، ال اةرا لن مجلس الأمن  تار خ S/2000/1234وثيقة الأمم المتحدا رقم -38 
 . 31/01/2001ال اةرا  تار خ   S/2001/95رقموثيقة الأمم المتحدا -39 
 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو .  3و 2ال قرتبن  1الماةا  -40 
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ولليه فا  المحممة أنشأت ق د المناالة الجنائية للأفراة المتامبن دارتكاي درائم لاجبرا والعقاي     
للب من تثبت لليه الأفعال غبر المشرولة، وبالتالي فا  ن اماا الأساسي  جند مجمولة إدرااات 

كبي الجرائم الوجرا من المحاكمة العاةلة المبامة لجميم مراحل المناالة الجنائية، ق د لدلأ إفبت مرت
 41العقاي للب غرار المحاكم الجنائية الألارى.

ما  ممن مبح ته أ  محممة سبرالبو  من لابل ن اماا الأساسي ، قد مبيت فيما يتعلق دالأفعال       
التي تدلال في إلار المنيولية الجنائية لل رة  بن ما  عتبر در مة ةولية والأفعال التي تعتبر در مة في 

للب أ   ل شوص لاجط أو حرض أو أمر داارتكاي  6/1ار القانو  النبرالبوني، حبث ن ت الماةاإل
أو سالد وشجم للب التوجيط أو اسلداة أو التن بذ لجر مة من الجرائم المن ول للباا في المواة من 

ما يتعلق دالجرائم الوا ة دالجرائم الدولية  عتبر منيوا دنائيا فرة ا لن تلك الجرائم، أما في 4إلب  2
من ن الأ المحممة فقد ن ت  5الدالالة في الات ال القانو  النبرالبوني والمن ول للباا في الماةا

في فقرتاا الوامنة أ  قوالد المنيولية الجنائية ال رة ة يتم تحديدنا دما يتوافق مم أحمالأ القانو   6الماةا 
 النبرالبوني في نذا المجال.   

الأ الأساسي للمحممة للب أ  ارتكاي أب در مة من الجرائم المشار إلباا في الن الأ  ما أكد الن      
الأساسي للمحممة الوا ة والوايعة الات ا اا المويولي من قبل أحد المرؤوسبن ا  ع ي رئينه 
 من المنيولية الجنائية ال رة ة لن ارتكاي نذه الجر مة، في حال ثبوت أ  الرئيس  ا   علم دأ  مرؤسيه

 .سوف  قدلأ للب ارتكاي نذه الجر مة ولم يتوذ التدا بر البامة والضرور ة لمنم ارتكا اا

وبالتالي فإ  الأشوال الذين يرتكبو  انتااكات دنيمة للقانو  اسنناني الدولي، أو  أذنو  دارتكاي      
سلار لارض الأمبن نذه اانتااكات، منيولو  فراةى لن نذه اانتااكات و حاسبو  للباا . وفي نذا ا

لنبرالبو ، من  أب أثر  مدولةالعالأ للأمم المتحدا لابل تقر ره لمجلس الأمن حول إنشاا المحممة ال
، فيما يتعلق دجرائم الحري ودرائم يد 1999قانوني للع و الشامل الذب أقرته ات اوية لومي للنبلأ لعالأ 

 42اسننانية ودميم انتااكات القانو  الدولي اسنناني.
حبث أقر  راحة دأ  إدراا الع و  عد إدراا قانونيا مقبوا، دالتراره لاجوا مامة استتراي الأمن     

وتعي ي الم الحة لقي انتااا حري أنلية أو نياد منل  ةولي. إا انه ا  ممن تجبيقه في حالة ارتكاي 
في ةيرادة القرار رقم  درائم ةولية، وقد أيد مجلس الأمن التح ظ الوارة في تقر ر الأمبن العالأ

، الذب  نترعد تجببق 10والذب انتاب دموافقة حمومة سبرالبو  للب إةراا نص الماةا  1315/2000

                                                           

 . 149و 148سعد الله لمر، مردم سا ق، ل ل   -41 

 ، ال اةر  تار خ /0200/915Sمحممة لاا ة لنبرالبو ، تحت رقم  إنشااالمتحدا حول  للأممالعالأ  الأمبنتقر ر  -42 
 .7ل  ،2000او توبر4
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من الن الأ الأساسي  4و 2،3قرار الع و للب الأشوال المتامبن دارتكاي أحد الجرائم الوارةا في المواة 
 لنبرالبو . مدولةللمحممة ال

قرض للب تشارلي تايلور، سبق لغرفة ااستاناف التادعة لمحممة سبرالبو  أ  وقبل أ  يتم إلقاا ال     
 23/07/2003دو ول ااستاناف الذب قدمه في  31/05/2004أ درت قرارا في ن س القضية في 

يد قرار ااتاالأ، حبث لالي دإلغاا ائحة ااتاالأ و ذا الأمر دالقرض ال اةر ن دحقه  دلوى أنه  ا  
  43ة المقررا لرئيس الدولة وقت إ دارنما، إيافة إلب أ  سياةا الدولة تحول ةو  ذلك.يتمتم دالح ان

أ درت غرفة ااستاناف قرارا رفضت دمقتضاه للي تايلور مي دا للب  2004ماب  31وبتار خ      
ة بعد مرادعاة دالمحممة الجنائية الدولية. و أنه ا  جوا له ااحتجاا أمالأ نذه المحممة لكوناا شبب

، قررت غرفة ااستاناف أ  مبدأ المناواا في النياةا ا يتعارض مم المثول دتااة القضائي الدولياا
رئيس ةولة أمالأ محممة دنائية ةولية،  ما أ  الح انة التي  قرنا القانو  الدولي ا تثار في نذه الحالة، 

 44دالجرائم الدولية.دنبي ودوة مبدأ  قضي دعدلأ االتداة دالح انة الرسمية فيما يتعلق 

 الاختصاص الزماني والمكاني:  -3
ولم يتم تحديد تار خ  30/01/1996توتص محممة سبرالبو  دالجرائم المرتكرة في سبرالبو  منذ      

والمشملة الوحبدا التي وادات 45انتااا الات ال المحممة، حبث  ا  النياد منتمرا لند إنشاا المحممة.
مة الوا ة لنبرالبو  في انه اشتمل للب ال ترات اليمنية التي  غجباا تحديد االات ال اليمني للمحم

، إا انه تم 1999الع و العالأ الممنوح دمودي ات اا لومي للنبلأ لن الجرائم التي ارتكبت قبل لالأ 
تدارل تلك المشملة من لابل الن الأ الأساسي للمحممة والذب نص للب انه ا  جوا أ   حول الع و 

دي ات اا لومي للنبلأ ةو  المبحقة الجنائية لأولاك المتورلبن في ارتكاي الجرائم الممنوح دمو 
  تقدلأ ااةلاا العالأ الوال دالمحممة الوا ة )(47CDF. ف ي قضية قوات الدفاد المدني 46الدولية

                                                           

، 2008ل كر الجامعي، ااسمندر ة، حقوا يحا ا الجرائم الدولية للب يوا أحمالأ القانو  الدولي، ةار ا وسماحة،  -43 
 . 118ل

 . 119ل ، مردم ن نهال -44 
 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو .  1الماةا الأولب منال قرا ان ر  -45 

  .176أ و النعوة سمر محمد حنبن،  مردم سا ق، ل  -46 

تم تشمبل قوات الدفاد المدني  دلم من الجيش النبرالبوني دعد نشوي الحري الأنلية في سبرالبو  في أوالار لالأ  -47 
ة ، و ا  الادف من تشمبلاا وتنليحاا نو  د نجمات المتمرةين لن النما  المدنببن المقيمبن في المنالق الشروي1991

والجنوبية من الببة، غبر انه سرلا  ما تحولت قوات الدفاد المدني من العمل للب  د نجمات المتمرةين والدفاد لن 
 النما  إلب واحدا من ال  ائل المشار ة في ال راد المنل  والحري الأنلية في سبرالبو .
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، دمذ را اةلاا تضمنت ائحة ااتاالأ الموداة يد  ل من  اموئبل 2004في رب  4لنبرالبو  في 
وألبو  ونديو)   ( Moinina Fofana) و موانبنا فوفانا Samuel Hinga Norman))ورما  ننجا ن

Allieu Kondewa)48. 
وده المدلب العالأ الوال دالمحممة الوا ة لنبرالبو  للمتامبن الثبث ثماني تام دارتكاي لدة      

انتااكات الوجبرا الألارى من درائم الحري والجرائم يد اسننانية، داسيافة إلب ارتكاي سلنلة من ا
من الن الأ الأساسي للمحممة الوا ة  4و  3و 2للقانو  الدولي اسنناني، ولليه فقد تم انتاال المواة 

لنبرالبو . مي دا للب أ  قوات الدفاد المدني  انت واحدا من الجمالات المنلحة التي شار ت في 
فقد  ا  لياما للب ألضائاا احترالأ قوالد القانو  ال راد المنل  والحري الأنلية في سبرالبو ، ومن ثم 

الدولي التي تحمم النلول اسنناني في النيالات المنلحة.  ما أكد المدلي العالأ للب أ   افة الجرائم 
، ومن ثم فا  1999إلب ة نمبر  1997التي ودات للمتامبن الثبث ارتكبت لابل ال ترا من أكتوبر 

 . 49دلال في االات ال اليمني للمحممةدميم التام الموداة إلبام ت

أكد المدلي العالأ في مذ را ااةلاا انه  ناا للب المنا ي القياة ة التي توانا  ل من المتامبن      
الثبث النا ق ذ رنم، فإنام يتحملو  المناولية الجنائية ال رة ة لن  افة الممارسات والأفعال اسدرامية 

فاد المدني،  ما ذ ر المدلي العالأ أ  نتيجة التحقيقات التي أدرانا أثبتت التي قالأ  اا ألضاا قوات الد
دما ا يدد مجاا للشك أ  قوات الدفاد المدني تعمدت استاداف المدنببن، حبث  ا  ندفاا استعاةا 
النيجرا للب  امل المنالق الشروية والجنوبية من اسقليم النبرالبوني، وغبرنا من المنالق الوايعة 

 جرا الجباة الثور ة المتحدا والمجلس الثورب للقوات المنلحة. لني

 الاختصاص المشترك:   -4
رل مم المحاكم الولنية، غبر أ  أودي الن الأ الأساسي للمحممة الجنائية للب االات ال المشت     

أسرقية للب المحاكم الولنية في سبرالبو  إ  للبت مناا رسميا التناال لن  سبرالبو  محممة ل
 .50ت ا اا، في أب مرحلة من مراحل الدلوى الا

                                                           

ول لن  افة العمليات العنمر ة التي المناول الأالدفاد المدني، ونو   عد  اموئبل ننجا نورما  المننق العالأ لقوات -48 
، نتيجة سوا حالته ال حية قبل  دور الحمم يده 2007في رب  22قامت  اا تلك القوات في سبرالبو ، توفي نورما  في 

أما موانبنا فوفانا فاو المناول الرئيني لن  دما  قاري لامنة أشار، ونو ما ترتي لليه سقوي الدلوى نتيجة لوفاته.
النياسة التي اترعتاا قوات الدفاد المدني أثناا الحري الأنلية وال راد المنل  في سبرالبو . وفيما  وص ألبو  ونديوا فاو 
المناول لن تدر ي المنضمبن الجدة إلب قوات الدفاد المدني ومن ثم فاو المناول لن تدر ي الأل ال الذين تقل ألمارنم 

 لن لامنة لشر سنة. 
 .202و 201ل سمر محمد حنبن، مردم سا ق، ل أ و النعوة -49 

 .82ل  مردم سا ق، الدليمي لامر للي سمبر،-50 
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لنبرالبو  لن الجرائم الوايعة للقانو  النبرالبوني  مدولةوقد أثار االات ال المشترل للمحممة ال      
تحديدا إشمالية احتمال ودوة ااةوادية في المبحقة القضائية، لذلك نص الن الأ الأساسي للمحممة للب 

محاكمة أب شوص أمالأ المحاكم الولنية في سبرالبو  لن الأفعال التي مبدأ لدلأ اااةواا، فب  جوا 
، وا يتم تجببق نذا المبدأ إا في حال محاكمة مدولةكا  قد سبق أ  حو م د دةنا أمالأ المحممة ال

الأشوال من قبل المحاكم الولنية في سبرالبو  لن احد الأفعال التي تمت اسشارا إلباا في الن الأ 
حممة، في حال ما إذا  ا  نذا ال عل المرتكي  عد من الجرائم العاة ة وليس الدولية. أو في الأساسي للم

دل أحال أ  تكو  المحممة الولنية ا تتنم إدراااتاا دالحياة ة وااستقبل، أو أ  تكو  قد شملت من 
  في نذه الحاات لمحممة سبرالبو أمالأ المحاكم الدولية، دحبث  حق حما ة متام من المناالة الجنائية 

 .51إلاةا محاكمة مثل نياا الأشوال في وقت احق
 

 لسيراليون المتعلقة بالمحاكمة العادلةالمدولة : ضمانات المحكمة لثالمحور الثا
سبرالبو  ن س المبدأ الذب ألاذت ده المحاكم الجنائية الدولية الوا ة لكل من يوغنبفيا التنقت محممة 

 لضحا ا والشاوة.للمتام وان اماا الأساسي للب يمانات معبنة سادقا ورواندا، حبث أكد 

 الضمانات الممنوحة للمتهم :أولا

 حمي مبدأ لدلأ دواا المحاكمة لن الجر مة ذاتاا مرتبن الأشوال من المثول مرتبن أمالأ المحاكم      
. نذا المبدأ  منم دنبي القيالأ دارتكاي فعل قد سبق المحاكمة لليه سواا ثبتت  رااته أو تمت إةانته

الن الأ القضائي الولني للدولة من محاكمة شوص لن ذات النلول الذب  شمل در مة  انت المحممة 
. داسيافة إلب أ  الشوص 52الجنائية الوا ة لنبرالبو  قد سبق لاا إةانة أو تبرئة ذلك الشوص لناا

لنية لنلول  شمل أساسا درائم وفقا الذب  مو  قد  در حمم لليه سواا داسةانة أو البرااا من محممة و 
للن الأ الأساسي ا  جوا محاكمته أمالأ المحممة الجنائية الدولية الوا ة لنبرالبو . ومم ذلك فا  ذلك 

 ا  ال عل الذب  -لن  حول ةو  المحاكمة أمالأ المحممة الجنائية الوا ة لنبرالبو  في حالة ما إذا  أ
 انت إدرااات ن ر القضية أمالأ المحممة الولنية م تقرا إلب  -حو م لليه قد  يف  جر مة لاة ة. ي

الترارات النيانة وااستقبل أو موداة إلب حما ة المتام من المنيولية الجنائية الدولية، أو لم تكن القضية 
 .53قد استوفت حقاا من العنا ة الوادرة

                                                           

 .164أ و النعوة سمر محمد حنبن، مردم سا ق، ل  -51 
 .   لنبرالبو للمحممة الجنائية الوا ة  الأساسيمن الن الأ  9 من الماةا الأولبان ر ال قرا  -52 
 من الن الأ الأساسي للمحممة الجنائية الدولية الوا ة لنبرالبو .  9 ان ر ال قرا الثانية من الماةا -53 
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ة لنبرالبو  لن تلك مدولال ولم توتلف الضمانات المنوحة للمتام من لرف المحممة الجنائية     
الممنوحة للمتام في المحاكم الجنائية الدولية الوا ة لبوغنبفيا سادقا ولرواندا. دحبث يتمتم المتام 

من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو ، حبث ينرغي  17دمجمولة من الحقوا والضمانات  رستاا الماةا 
للباا تبليغ المتام فورا دالتام المننوبة إليه داللغة التي  للب الدائرا اا تدائية احتراماا، ذلك أنه  جي

  اماا أو يتحدث  اا،  ما تعجب له فر ة لكي يتعرف للب التام أو أ  يدفم دغبر ذلك. للمتام الحق 
في الح ول للب وقت  اف وتناببت سلداة ةفاله والتشاور مم محالأ من الاتياره،  ما  عد حضوره 

.  ما 54انات المقررا للدفاد لن ن نه وله ااستعانة دمنالدا قانونية من الاتيارهللمحاكمة من أنم الضم
 حق للمتام أ   نتجوي الشاوة سواا  انوا شاوة اسثرات أو شاوة الن ي، فضب لن ذلك فله الحق 

ااةا دااستعانة دمتردم إ  لم  من   ام اللغة التي  عمل  اا في المحممة، وا  جوا إدراره للب إةاا دش
يد ن نه أو إدراره للب االتراف دالذني، حبث  عد حق المتام في لدلأ اسةاا دأقواله من الضمانات 

 .55الأساسية المقررا له، فينتجيم االتيالأ دال مت وا  مو  سموته سبرا ُ عتمد لليه سةانته

ا لأب مشتره فيه أو متام، و ما سبق ذ ره دالننرة للمدلب العالأ، الذب يلتيلأ داحترالأ قر نة البراا     
حبث  قم ليا اسثرات في نذه الحالة للب المدلب العالأ وليس للب المتام ا  الأ ل في اسننا  

 .56البرااا، وبالتالي ا د أ   عامل المتام معاملة الشوص البربا حتب تثبت إةانته دمودي حمم قضائي

لن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو  للب أحقية المتام أما فيما يتعلق دالحق في ااستاناف، فلقد أكد ا     
إلب داني ااةلاا العالأ في استاناف أحمالأ الغرفة اا تدائية و ما نو معمول ده للب منتوى المحاكم 
الجنائية الدولية لبوغنبفيا سادقا ولرواندا  قدلأ ااستاناف في حالة ودوة لاجأ إدرائي أو قانوني يرجل 

. ف ي قضية قوات الدفاد المدني تقدلأ 57وقائم يترتي لليه في لدلأ تحقبق العدالةالقرار أو لاجا في ال
دنتة لعو  للب الحمم ال اةر دحقه من الدائرا اا تدائية الأولب، حبث أكد  ألبو  ونديواةفاد المتام 

وة لدة من ةفاله للب ودوة لدة من الألاجاا في الوقائم المقدمة للدائرا اا تدائية الأولب ترتي للباا ود
ألاجاا قانونية  ممن أ  تكو  سبرا في لدلأ تحقبق العدالة، حبث الترض ةفاد المتام للب لعن الدفاد 
دشأ  أةلة اسثرات مي دا للب لدلأ ودوة ةلبل ماةب يثبت دما ا يدد مجاا للشك ارتكاي مو له لجر مة 

عنف والمعاملة القاسية، و ذلك فيما أو حتب لمه دا  مرؤوسيه قد استودموا ال Taliaقتل في منجقة تاليا
يتعلق دعمليات النلي والناي فضب لن لدلأ ودوة أب ةلبل ماةب يثبت مشار ة مو له أو للمه دعمليات 
تجنبد وتنوبر الأل ال ةو  الوامنة لشرا،  ما قالأ الدفاد دالجعن أ ضا في العقوبات ال اةرا في حق 
                                                           

 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو .  17/ أ، ي، ا، ة من الماةا 4ان ر ال قرا  -54 
 من الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو .  17/ه، و، ا من الماةا 4ان ر ال قرا  -55 
 الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو .من  17ان ر ال قرا الثالثة من الماةا  -56 
 لمحممة سبرالبو . الأساسيمن الن الأ  20من الماةا الأولبان ر ال قرا  -57 
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ب لاقبت مو له للب أساس ودوة نية منرقة ارتكاي الجرائم التي مو له مي دا أ  الدائرا اا تدائية الأول
 58أةين د دةنا مما نتج لنه تشديد العقوبة دحق مو له ةو  أساس ل حة ذلك.

وبعد الن ر في الجعو  المقدمة من لرف ةفاد المتام، قبلت ةائرا ااستاناف أربعة لعو  من أ ل     
ر مة النلي والناي، فضب لن تبرئة المتام من العقوبات ستة، دحبث تمت تبرئته من تامة ارتكاي د

وتنوبر وتجنبد الأل ال ةو  الوامنة لشر استودامام في الألمال العدائية دشمل فعلي لعدلأ  ةالجمايي
لاما  20توافر الأةلة الماة ة التي تثبت ذلك. وبناا لليه حممت ةائرا ااستاناف للب المتام دالنجن لمدا

 .  59 تامة اسداةا

و ما نو معمول ده للب منتوى  أما دالننرة لحق المتام في للي إلاةا الن ر في الحمم،     
المحممتبن الجنائبتبن الدولبتبن لبوغنبفيا سادقا ورواندا، فلقد قبد الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو  إلاةا 

المحاكمة أو ةائرا ااستاناف،  الن ر داكتشاف واقعة دد ة لم تكن معروفة وقت ن ر الدلوى أمالأ ةائرا
 . 60و انت لامب حاسما في التو ل إلب الحمم

وفي دميم قضا ا المنيولية لن ال  ائم التي ارتكبت في سبرالبو  أثناا الحري الأنلية والتي قتل      
الف شوص،   لت المحممة للمتام لدلأ تعريه للضري والتعذيي، أو ةفعه للب 120فباا نحو 

ن نه أو لدلأ تممبنه من تقد م أةلته وتوييحاته، أو حرمانه من ممارسة حق الدفاد،  ما  االتراف يد
انه لم ت رض ااةوادية في مجال اسدرااات الجنائية ليجبق  ل إدراا للب فاة ةو  ألارى من 

 . 61المتامبن

 ثانيا: الضمانات الممنوحة للضحايا والشهود

لذب ألاذت ده المحاكم الجنائية الدولية الوا ة لكل من محممة سبرالبو  ن س المبدأ االتنقت      
يوغنبفيا سادقا ورواندا، حبث أكد ن اماا الأساسي للب ممنة مشار ة الضحا ا في اسدرااات فيما 

من قوالد اسدرااات قوالد اسثرات لمحممة  105يتعلق دالتعو ضات فقط، ونذا ما أقرته أحمالأ الماةا 
 سبرالبو . 

                                                           

 The Spécial Court For Sierraيلباا.ان ر وما 213أ و النعوة سمر محمد حنبن،  مردم سا ق، ل  -58 
Leone, The Appeals Chamber, The Judgment Of The Appeal Chamber Of The Prosecutor 

Against MOININA Fofana and Allieu Kondewa, 28th May 2008, para12,13.  

59 - Ibid., para 191-194. 
 لمحممة سبرالبو .  الأساسيمن الن الأ  21من الماةا  الأولبان ر ال قرا  -60 
 .150سعد الله لمر، مردم سا ق، ل  -61 
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 الأ الأساسي لمحممة سبرالبو  للب مبدأ حما ة الضحا ا والشاوة، حبث أنشأ وحدا نص الن     
التنجبل التي تتولب توفبر اسدرااات والترتبرات الأمنية وتقد م المنالدا  االضحا ا والشاوة يمن ةائر 

ا من ، من  بناا توفبر لدة من الوبراا لمعالجة الشاوة والضحا 62وااستشارات وأنواد الدلم الألارى 
ال دمات الن نية لاا ة تلك النادمة لن درائم العنف الجنني، داسيافة إلب توفبر الأمن والحما ة 
للشاوة دعد الكشف لن نو تام أو تولبن دعضام في قرى أو مقالعات دعبدا لن مقالعاتام الأ لية أو 

المن مات الدولية حبث  حتب في ةولة ألارى، وغالرا ما تتم تلك الوجوا في إلار غبر رسمي دالتعاو  مم
    . 63  عي الح ول للب موافقة رسمية من إحدى الدول تلتيلأ دمودباا داستضافة احد الشاوة أو ذو ام

غبر أ  نذه اسدرااات قد تبدو متعارية مم الضمانات القانونية الممنوحة للمتام  الحق في استجواي 
بق اسشارا إليه ون را لحناسية دعض الجرائم الشاند ومثوله أمالأ المحممة دحضور المتام، لكن  ما س

لة حما ة الضحا ا والشاوة تكو  من الضرورات التي تنتودباا لبيعة الجرائم المرتكرة في أفا  من
 .  64سبرالبو  

 ما  م ل الن الأ الأساسي لمحممة سبرالبو  لدلأ تعرض الشاوة والوبراا القاةمو  من لاارا      
ا أو دجلي من القضاا أو المدلب العالأ، للمقاياا أو ااحتجاا أو لأب قبد سبرالبو ،  ناا للب استدلا

للب حر تام من قبل سلجات سبرالبو ، وا يتعريو  لأب إدراا قد ييثر للب ممارستام لوظائ ام دحر ة 
 .65واستقبلية

 خاتمةال

من المحاكم المدولة اتض  من لابل نذه الورقة الرحثية، أ  المحممة المدولة لنبرالبو   غبرنا      
الألارى قد لقبت الترافا  ببرا من قبل الجمالة الدولية لمواداة منألة الح انات أمالأ القضاا الولني. 

 فالجادم الوال الذب تمبيت ده من ناحية التشمبل واالات ال القضائي الموتلط أكنباا مبيا لاا ة.

و ذا ادتااةنا القضائي،  نبرالبو  ل المدولةة محتوى الن الأ الأساسي للمحممة الجنائي فرالن ر إلب     
 تببن لنا أ  ننال العديد من الأحمالأ التي مثلت سادقة نامة في إنشاا ن الأ روما.

                                                           

الجرعة الأولب، المر ي الشاوة في القانو  الجنائي الولني والدولي" ةراسة مقارنة"،  الشواني نوااة احمد  اسبن، حما ة -62 
 .334، ل2014دراسات القانونية، القانرا، القومي لل

 .191أ و النعوة سمر محمد حنبن،  مردم سا ق، ل  -63 

 .334، لمردمن س الحمد  اسبن، أالشواني نوااة  -64 

محممة لاا ة دنبرالبو ، تقر ر  إنشااالمتحدا وحمومة سبرالبو  دشأ   الأمماا من ات  15و 14ن ر الماةتبن ا -65 
 .04/10/2000ال اةر  تار خ  s/915/2000المتحدا رقم  للأممالعالأ  الأمبن
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تمابدا سقامة آلية قضائية ةولية شاملة  موتلجة لنبرالبو  المحممة الجنائية الحبث التُبر إنشاا      
في يما  احترالأ مراةئ القانو  الدولي،  المحممةسانمت  ما الدولية.  وةائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم

وحما ة حقوا اسننا  وإن اف الضحا ا، لن لر ق تحديد الجرائم الدولية والمعاورة للباا، وتقر ر مبدأ 
 ية.غبر الدولالمنلحة الات المنيولية الجنائية لل رة نتيجة انتااكات حقوا اسننا  المرتكرة في الني 

      

 

 

 ة المراجع: قائم
 :الكتب 

ال قي لببر محمد أحمد، ةراسة لن ةور الموارة في تأديج ال راد في سبرالبو ، معاد الرحوث  -
 .، دامعة القانرااسفر قيةوالدراسات 

 .2007، لما ، الأولب، الجرعة اسننا لبو سلجا ، ةور القانو  الدولي الجنائي في حما ة حقوا  - 
نبن ةور المحممة الوا ة لنبرالبو  في تحقبق العدالة اانتقالية، الممتي أ و النعوة سمر محمد ح -
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 .2014الأولب، المر ي القومي للدراسات القانونية، القانرا، 
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 .12/07/1999ال اةر  تار خ  s/1999/777تحت رقم الأمن 
 .22/10/1999، ال اةر  تار خ  S/RES/1270(1999)قرار مجلس الأمن تحت رقم  -
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الميرلاة  تار خ  s/2001/722رسالة موداة من الأمبن العالأ الب رئيس مجلس الأمن تحت رقم  -

23/07/2001. 
العالأ  الأمبنا ة دنبرالبو ، تقر ر محممة لا إنشااالمتحدا وحمومة سبرالبو  دشأ   الأممات اا  -

 .04/10/2000ال اةر  تار خ  s/915/2000المتحدا رقم  للأمم
 .1315/2000قرار مجلس الأمن رقم  ، S/RES/1315/2000رقم وثيقة الأمم المتحدا -

 .2000أوت  14ال اةرا في 
 .22/12/2000، ال اةرا لن مجلس الأمن  تار خ S/2000/1234وثيقة الأمم المتحدا رقم  -
 . 31/01/2001ال اةرا  تار خ   S/2001/95رقموثيقة الأمم المتحدا  -

 ،/2000/915Sمحممة لاا ة لنبرالبو ، تحت رقم  إنشااالمتحدا حول  للأممالعالأ  الأمبنتقر ر  -
 .2000او توبر4 ال اةر  تار خ 

 
-The Spécial Court For Sierra Leone, The Appeals Chamber, The 
Judgment Of The Appeal Chamber Of The Prosecutor Against MOININA 
Fofana and Allieu Kondewa, 28th May 2008, para12,13. 

 
 2014، منشورات الأمم المتحدا، الحقوا ااقت اة ة واادتمايية والثقافيةو  ةلبل حول العدالة اانتقالية -
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 الاسم و اللقب: محمــــــد عيــــــــاد 

 ( 02الرتبة العملية : طالب دكتوراه سنة ثانية)

 التخصص: قانون البيئة       

 كلية الحقوق سعيد حمدين  1المؤسسة:  جامعة الجزائر 

      0550-30-40-33الهاتف: 

 aiadmohamedoctorat@gmail.comالإيميل الشخصي: 

 m.aiad@univ-alger.dzيل المهني:الإيم

 لغة المداخلة : العربية 

 مداخلة بعنوان : المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين العدالة الدولية و السيادة الوطنية

 المحور الثاني: نماذج متعددة للمحاكم الجنائية المختلطة

 ملخص

مؤقتة، فهي تجمع بين إيجابيات إن المحكمة الخاصة بلبنان تعتبر نموذجا جديدا من المحاكم ال 
 النموذج السيراليوني والنموذج الرواندي.

دعت كل من  14/02/2005 ل اللبناني رفيق الحريري  بتاريخفنتيجة لاغتيال  الوزير الأو 
سنة  1757فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن للانعقاد ونتج عنه صدور القرار الدولي رقم 

بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة  لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة تحت عنوان الباب القاضي   2007
السابع من ميثاق الأمم المتحدة مستمدة شرعيتها من الشرعية الدولية وهي ذات تكوين مختلط  من حيث 
التشكيلة بجمعها بين قضاة أجانب وقضاة وطنيين ، وذات تكوين مختلط من حيث القانون الواجب 

بيق ،  ورغم أن الجريمة الواقعة هي جريمة داخلية وهو ما طرح النقاش والجدل بين الرفض و القبول التط
وبين المسؤولية الفردية و المعنوية و بين السيادة و الحصانة وهو ما دفعنا إلى تسليط الضوء على هذه 

 ادرة عنها .المحكمة انطلاقا من تأسيسها ودوافعه، إلى تشكيلها واختصاصها والأحكام الص
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وقد بينت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الخاصة بلبنان الاختصاص 
القضائي للمحكمة ، أما المادة الثانية منه فتطرقت إلى القانون الواجب التطبيق، والمادة الثالثة منه 

 تطرقت إلى المسؤولية الجنائية الفردية.

ل القضائي انتهى كل ذلك إلى صدور حكم الادانة بتاريخ وبعد سنوات من الانشاء و العم
صفحة و أعلنت العقوبة  2600عن المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان و الذي جاء في  18/08/2020
على سليم جميل عياش ، ولاتزال المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان مستمرة رغم توقفها  11/12/2020في 

غياب التمويل ومازال الجدل مستمر كذلك نظرا لاعتبارها تحولا في عن الفصل في الاستئناف نتيجة 
 عملية تطور العدالة الدولية.

Summary: 

The Special Tribunal for Lebanon is a new model of temporary courts, as it 
combines the advantages of the Sierra Leonean model and the Rwandan 
model. 
As a result of the assassination of Lebanese Prime Minister Rafik Hariri on 
February 14, 2005, France and the United States of America called the 
Security Council to convene, which resulted in the issuance of International 
Resolution No. 1757 in 2007 to establish a special international criminal court 
to try the perpetrators of this crime. Under the title of Chapter VII of the 
Charter of the United Nations, its legitimacy is derived from international 
legitimacy, and it has a mixed composition in terms of its composition by 
combining foreign judges and national judges, and with a mixed composition in 
terms of applicable law. And acceptance, and between individual and moral 
responsibility, and between sovereignty and immunity, which prompted us to 
shed light on this court starting from its establishment and motives, to its 
formation, its jurisdiction and the rulings issued by it. 
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The first article of the statute of the Special Criminal Court for Lebanon clarified 
the jurisdiction of the court, the second article of it deals with the applicable 
law, and the third article deals with individual criminal responsibility. 
After years of establishment and judicial work, all of this ended with the 
issuance of the guilty verdict on 08/18/2020 by the Special Criminal Tribunal 
for Lebanon, its ruling, which came in 2,600 pages and announced the 
punishment on 11/12/2020 against Salim Jamil Ayyash, And the Special 
Criminal Tribunal for Lebanon is still continuing, despite its failure to adjudicate 
the appeal due to the lack of funding, and the controversy continues as well, 
given that it is considered a shift in the process of developing international 
justice. 

 :مقدمة

جنائية مختلطة سواء دولية أو محلية كما هو  اكمعات أنشأت محا أنه و نتيجة للحروب و النز 
لافيا و سيراليون رغم وجود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والتي الحال بالنسبة للمحكمة الخاصة بيوغس

كا ذاك ونتيجة لأسباب أخرى  تختص بالنظر في جرائم محددة على سبيل الحصر ولا تضم كل الجرائم، 
ظهور المحاكم الجنائية المختلطة ، و نتيجة توافر ظروف معينة أساسها عملية اغتيال في  اسبب يعتبر 

 يري و أخرى سياسية ساهمت كلها في إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان التي لا زالت إلىرفيق الحر 
بين الرفض و  ،الحصانةبين السيادة و  التساؤلات العديد من اليوم رغم صدور الحكم فيها تطرح غاية

 القبول و بين العدالة الدولية والسيادة الوطنية.

الضوء على المبادئ القانونية التي تقوم عليها المحكمة وتبرز أهمية هذه الدراسة في تسليط 
 الجنائية الخاصة بلبنان .

 لتحقيق العدالة الدولية؟ فعالة هل المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان آلية

 وقد اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي للنصوص القانونية للإجابة على هذه الاشكالية .
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 :ة الخاصة بلبنانتأسيس المحكمة الجنائيأولا/

وبالأخص اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق  2005بعد الاحداث التي عرفها لبنان سنة 
ما يتجلى من وعدد من الضحايا الآخرين ، تمت المطالبة بتحقيق دولي وهو  14/02/2005الحريري في 
اللجنة( تتخذ من بإنشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق ) 07/04/2005الصادر في  1595خلال القرار 

و تحديد لبنان مقرا لها من أجل مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع الجوانب 
، بعد ذلك تم إقرار أن هذا العمل الارهابي يشكل 1منظميه و المتواطئين معههوية مرتكبيه و مموليه و 

 .2تمديد عمل اللجنةوليين و تهديدا للسلم و الأمن الد

أن تقرر بدء التفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي إلى انشاء محكمة ذات طابع  إلى 
 .3دولي استنادا إلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي

، و انه 4 15/06/2008تم تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية حتى  27/03/2007أنه وبتاريخ 
بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة تم التوصل إلى اتفاق  1664تطبيقا للقرار 

 06/02/2007ة بتاريخ والأمم المتحد 23/01/2007بتاريخ  الحكومة اللبنانية خاصة للبنان قد وقعته
، ، و 10/06/20075ريان أحكام الوثيقة المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة بلبنان اعتبارا من وتم البدء بس

 حكومة اللبنانية يسها بين قبول القوى الموالية للالدولية الخاصة قد أنشأت و تم تأس بذلك تكون المحكمة
 .ادة اللبنانيةورفض أحزاب المعارضة لانتهاك السي ،تطبيقا للشرعية الدولية

فالمؤيدون لتشكيل هذه المحكمة يبررون ذلك بأن ما وقع يهدد السلم و الأمن الدوليين و يمنح 
، أما الرافضون فيعتبرون الجريمة داخلية و  1757من ، و هو ما يتجلى في القرار الصلاحية لمجلس الأ

 .6تخضع للقانون اللبناني و أن قرار مجلس الامن يخالف قواعد القانون الدولي و الدستور اللبناني

                                                           

 .02، ص 07/04/2005والصادر في  1595. القرار 1 
 .03، ص 2005الصادر في  أكتوبر 1636. القرار 2 
 .02، ص 29/03/2006الصادر في  1664. القرار 3 
 .02، ص27/03/2007الصادر في  1748. القرار 4 
 .03، ص 30/05/2007الصادر في  1757. القرار 5 

ف د. مدحت عبد الحليم رمضان، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان بين الرفض و القبول ، كلية ار نجلاء مصطفى حسين بشينة، تحت اش .6 
 .26إلى  22، ص 2015-2014الحقوق جامعة القاهرة ، سنة 
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مشكلة من قضاة دوليين و ومما سبق فان المحكمة الخاصة بلبنان هي هيئة قضائية مستقلة 
ها بلاهاي بهولندا وهي المحكمة الأولى من نوعها في تناول الارهاب بوصفه جريمة قائمة مقر وطنين و 

، وهي ليست إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ولكن الأمم المتحدة هي أحد أطراف الاتفاقية 1بذاتها
صادر  1757م المنشأة للمحكمة، وكما أن ليس للمحكمة علاقة مباشرة بمجلس الأمن برغم أن القرار رق

 .2في مجلس الأمن

 : المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان تشكيلةثانيا/ 

الجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة للبنان تفاق الحاصل بين الامم المتحدة و الا أشار
 .إلى تكوين المحكمة الخاصة و تعيين القضاة

 الدوائر: -1

 وتنقسم إلى:

 ن قاضي دولي واحد للإجراءات التمهيدية.تتشكل م الدائرة التمهيدية -أ

 .دوليان اثنانالدائرة الابتدائية بثلاث قضاة أحدهم لبناني و  -ب

 قضاة اثنان لبنانيان و ثلاثة قضاة دوليون. بخمسةدائرة الاستئناف  -جـــ

 كل  بنفس تشكيل الدائرة الابتدائية.يمكن إنشاء دائرة ابتدائية ثانية تش -د

 .3بان أحدهما لبناني و الآخر دوليقاضيان مناو  -هـ

 الادعاء:  -2

يتم تعيين المدعي العام لمدة ثلاث سنوات من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بناء على 
من  للمدعي العاملبناني كما يتم تعيين نائب بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، و  اختبارتوصية من فريق 

 .1ن العام للأمم المتحدةطرف الحكومة بعد التشاور مع الأمي
                                                           

، المركز  2019، دراسة قانونية المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الادارية ، العدد الثالث، ماي  ريبيااسلام ال. . د1 
 .158الديمقراطي العربي برلين ألمانيا، ص

 .16، ص2008. دليل المحكمة الخاصة بلبنان ، المركز الدولي للعدالة الانتقالية أفريل 2 
 .17من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة للبنان ، ص 08ادة . الم3 
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يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق مع الاشخاص المسؤولة عن الجرائم الداخلة في 
 .2والمدعي العام هيئة منفصلة ومستقلة من هيئات المحكمة الخاصة ،اختصاص المحكمة الخاصة

 :الجنائية الخاصة بلبنان قلم المحكمة -3

ن موظفي الأمم المتحدة مسجلا لمدة ثلاث سنوات يكون يعين الامين العام للأمم المتحدة م
مسؤولا عن توفير الخدمات للدوائر و مكتب المدعي العام ، وعن تعيين جميع الموظفين ويتولى إدارة 

 .3المحكمة الخاصة المالية و البشرية

تألف قلم المحكمة من مسجل ومن يلزم من الموظفين ويتولى قلم المحكمة الخاصة مسؤولية ي
 ادارة المحكمة و تقديم الخدمات لها تحت اشراف رئيس المحكمة.

 .4كما ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة

 : للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان مكتب الدفاع -4

ين رئيس مكتب الدفاع مستقل يتولى المسؤولية عن تعيين موظفي المكتب و وضع ييتم تع
محامي الدفاع من طرف الامين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، و يقوم مكتب لائحة بأسماء 

 .5الدفاع بتقديم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع و لمستحقي المساعدة القانونية

متهم بان لا يتعرض أثناء وجوده في لبنان لأي لمحامي الدفاع عن مشتبه فيه أو  تكفل الحكومة
امه و حريته ، كما يمنح محامي الدفاع بوجه خاص الحصانة  و حرمة جميع اجراء يؤثر على مه

 .6المستندات المتعلقة بأداء عمله

 ثالثا/ الاختصاص:

                                                                                                                                                                                     
 .06، ص 21/03/2006، المؤرخ في من الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة و الجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان 03. المادة 1 

 .19، صانمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة للبن 11المادة  2 

 .07، ص21/03/2006المبرمة بين الأمم المتحدة و الجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان، المؤرخ في  من الاتفاقية 04. المادة 3 
 .19، صمن النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الخاصة للبنان 12. المادة 4 
 .20، صنائية الخاصة للبنانمن النظام الاساسي  للمحكمة الج 13. المادة  5 
 .21/03/2006الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة و الجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان، المؤرخ في من  13. المادة 6 
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تتميز المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان بكونها المحكمة المختلطة الوحيدة التي ينحصر 
ليها في المادة إلدولية خاصة المشار اختصاصها في الجرائم المحددة في القانون اللبناني دون الجرائم ا

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كما أنها غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة  05
 1977.1و بروتكولها الاضافي الثاني لعام  1949بانتهاك أحكام اتفاقيات جنيف الاربع لعام 

 الاختصاص الموضوعي:  -1

بالنظر في الجرائم الارهابية وعلى الأخص الهجوم الذي وقع في يكون للمحكمة اختصاص 
إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومقتل و إصابة أشخاص  ىو أد 14/02/2005

 12/12/2005.2و  01/10/2004آخرين في لبنان. ، و الهجومات الواقعة في الفترة بين 

 الاختصاص الشخصي: -2

ة الاختصاص على الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في للمحكمينعقد  
و ادى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وكذا الأشخاص المسؤولين  14/02/2005

 .12/12/20053و  01/10/2004عن الهجمات التي وقعت بين 

 الاختصاص الزماني : -3

، وتختص المحكمة 4ة و في حالة عدم التمكن التمديدثلاث سنوات لانتهاء المحكمحددت المدة ب
 اللبنانيوالذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء  14/02/2005بالنظر في الجرائم الواقعة زمنيا بتاريخ 
لا قبل هي غير مختصة ف 12/12/2005و  01/10/2004الاسبق رفيق الحريري و كذا الواقعة بين 

 .5هذا التاريخ ولا بعده

 المكاني:الاختصاص  -4

عة بلبنان في الفترة الزمنية المحددة بموجب خاصة لبنان مكانيا بالجرائم الواقتختص المحكمة ال
 من النظام الأساسي للمحكمة. 01أحكام المادة 

                                                           

 .2016سنة ة متابعة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية ، ماجيستير ، كلية الحقوق تيزي وزو ، م. العوفي نصار ، خصو 1 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة للبنان. 01. المادة 2 
 .نفس المرجع 3 
 ،21/03/2006المبرمة بين الأمم المتحدة و الجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة بلبنان، المؤرخ في  من الاتفاقية 21المادة  4 
 نائية الخاصة للبنان.من النظام الأساسي للمحكمة الج 02المادة  5 
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 رابعا/ الإجراءات:

يضم النظام الأساسي عددا من الإجراءات التي تسير على النظام الروماني الألماني التحقيقي أو 
اللبناني وبعض عناصر النظام الأنجلو نون المدني الذي يقوم عليه أساسا النظام القانوني نظام القا
 .1أمريكي 

 تقسم الإجراءات على سبع مراحل:

 .التحقيق 
 .تصديق قرار الاتهام 
 .المثول الأول والجواب على التهم 
 .المرحلة التمهيدية 
 .المحاكمة 
 .تحديد العقوبة 
 2الاستئناف و إعادة المحاكمة. 

 التحقيق: -1

الشهود ين و يقوم المدعي العام بالتحقيق من خلال استدعاء و استجواب المشتبه به والمتضرر 
 .3وجمع الأدلة و التماس المساعدة من أي سلطة في دولة معينة، وطلب إصدار الأوامر اللازمة

، 4لة العجلةكما يمكن للمدعي العام أن يطلب من دولة ما القيام بالإجراءات الاحتياطية في حا
ويجوز للمدعي العام خلال التحقيق أن يقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية طلبا للحصول على أمر أو 

 .5طلب لنقل المشتبه بهم أو توقيفهم احتياطيا

 .1ويتولى المدعي العام مسؤولية حفظ المعلومات والعناصر المجمعة خلال التحقيق

                                                           

 .28،ص 2008.دليل المحكمة الخاصة بلبنان المركز الدولي للعدالة الانتقالية أفريل 1 
 .28، الطبعة الرابعة ، ص 2018. المحكمة الحاصة بلبنان،  الموجز في الإجراءات الجنائية في المحكمة الخاصة بلبنان،  أوت 2 
 .62، ص2020من قواعد الاجراءات و الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان ، ديسمبر  61المحكمة الحاصة بلبنان ، المادة   3 
 ..63-62، ص 62لمادة لمحكمة الحاصة بلبنان،  . ا4 
 .65-64-63من نفس المرجع، ص  63المادة  5 
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مساعدة مترجم فوري والتزام انة بمحامي والحصول على للمشتبه به الحق في الاعلام و الاستع
 .2، و أن لا يستجوب في غياب محاميهالصمت

أن يتم ذلك  استحاليتم تسجيل استجواب المدعي العام للمشتبه به عن طريق الفيديو و إذا 
 .3يلعمليا يتم تسجيله صوتيا ، و إذا كان ذلك غير ممكن فعليا يجوز استثنائيا استجوابه بدون تسج

 تصديق قرار الاتهام: -2

إذا توصل المدعي العام إلى اقتناع بوجود أدلة كافية ضد المشتبه به يحيل قرار الاتهام إلى 
 .4للنظر في قرار الاتهامتاريخا قاضي الإجراءات التمهيدية لمراجعته و تصديقه بعد أن يدققه و يحدد 

، كما 5بإذنصديقه بدون اذن وبعد تصديقه قبل ت ويكون  يجوز للمدعي العام تعديل قرار الاتهام
 .6يجوز للمدعي العام الرجوع عن قرارا الاتهام أو عن تهمة في قرار الاتهام

يتم اعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية ويجوز لقاضي 
عي العام أو الدفاع في حالات الإجراءات التمهيدية أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتهام بناء على طلب المد

 .7استثنائية

يسلم قرار الاتهام المصدق إلى سلطات الدولة التي يقيم فيها المتهم أو كانت آخر مقر إقامة 
 .8معروف له أو يعتقد أنه متواجد في أراضيها أو خاضعا لسلطتها من أجل تبليغه

ولة من الدول المعنية أو أي يقوم رئيس قلم المحكمة بإرسال نص إعلان إلى السلطات في أي د
 .9هيئة معنية لنشره أو بثه ويعلم الجمهور بوجود قرار الاتهام

                                                                                                                                                                                     

 .65من نفس المرجع، ص  64المادة  1 
 .66-65من نفس المرجع، ص 65. المادة 2 
 .67-66جع، ص من نفس المر  66. المادة 3 
 .69-68-67من نفس المرجع، ص  68. المادة 4 
 .71-70قواعد الاجراءات و الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، ص من  71.  المادة 5 
 .72-71من نفس المرجع ، ص 72. المادة 6 
 .72، من نفس المرجع ، ص 74و  73المادة  .7 
 .74-73من نفس المرجع ، ص 76. المادة 8 
 .74مكرر ، من نفس المرجع ، ص  76دة . الما9 
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 المثول الأول و الجواب على التهم: -3

يمثل المتهم أمام غرفة الدرجة الأولى أو قاضي يعينه الرئيس عند تنفيذ دعوى للحضور أو 
 .1مذكرة توقيف أو بعد نقل المتهم إلى مقر المحكمة

يجوز للشخص  و،2واعية أو بناء على اتفاق حول المسؤولية طللمتهم أن يقر بمسؤوليته  يمكن
الموقوف والمحتجز أو بواسطة محاميه أن يقدم طلبا بإخلاء سبيله ولا يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية 

 . 3أو للغرفة رفض إخلاء السبيل إلا إذا كان مقتنعا بأن التوقيف المؤقت ضروري 

هناك إجراءات بديلة للتوقيف و الاحتجاز بحضور المتهم غير الموقوف للإجراءات و كما أنه 
 4حضور الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

 المرحلة التمهيدية: -4

لقاضي الإجراءات التمهيدية دور قبل تصديق قرار الاتهام وبعد النظر فيه، وله النظر في 
سير الإجراءات التمهيدية خطة عمل و تنفيذها ويجوز له جمع الأدلة الدفوع الأولية كما يضع في بداية 

ن له استثنائيا بناء على طلب من أحد الفريقين أو من المتضررين المشاركين في الإجراءات كما يمك
 .5ف هويتهماستجواب الشهود الذين لم تكش

بعد أول مثول لمتهم يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية أولى كما يعقد 
 .6جلسة تمهيدية ثانية

بعد تسلم الوثائق من المدعي العام و الدفاع يحيل قاضي الإجراءات التمهيدية الملف كاملا  
 7إلى غرفة الدرجة الأولى 

                                                           

 .96-95، من نفس المرجع ، ص  98. المادة 1 
 .97-96، من نفس المرجع ، ص  100و  99. المادة 2 
 .100-99-98، من نفس المرجع ، ص  102و101. المواد 3 
 .102-101-100، من نفس المرجع ، ص105و103. المادة 4

 .91إلى  83الاجراءات و الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، ص  ، من قواعد 93إلى  88. المواد من 5 
 .92، ص المرجع السابق، من 94. المادة 6 
 .93-92، نفس المرجع ، ص 95. المادة 7 
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لة الإجراءات التمهيدية علنيا إلا إذا دعت يكون كل ما أودع من مستندات و أوامر في مرح
 .1ضرورة سير التحقيق أو حماية الأشخاص يتم سريا

 المحاكمة: -5

يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تامر بأن يحاكم بصورة منفصلة الأشخاص الموجهة إليهم تهم 
ل فريق أو لك يمكنمشتركة كما أنه لا تستخدم وسائل الإكراه في نطاق اختصاص المحكمة، كما 

المتضرر الادلاء بتصريح تمهيدي، ويجوز للمتهم أن يدلي بتصريحات أمام غرفة الدرجة الأولى في أية 
مرحلة من مراحل المحاكمة ولقضاة غرفة الدرجة الأولى أو غرفة الاستئناف تلقائيا أو بطلب من أحد 

ة من المحاكمة و يتم استجواب الفريقين أو محامي المتضررين توجيه أسئلة معينة للمتهم في أي مرحل
من النظام الأساسي إذا أتيحت لها اتباع الأصول المذكورة، كما يحق  02فقرة  20الشهود طبقا للمادة 

لكل فريق دعوة الشهود وتقديم الأدلة وفقا لترتيب معين إلا إذا رأت غرفة الدرجة الأولى خلافا لذلك و 
افعة الدفاع، وعند انتهاء الفريقين من تقديم الأدلة يعلن يجوز للمدعي تقديم مطالعته و الرد على مر 

 .2القاضي رئيس الغرفة اختتام المحاكمة وتقوم غرفة الدرجة الأولى بالمذاكرة سرا

في ختام مطالعة المدعي العام تصدر غرفة الدرجة الأولى بموجب قرار شفهي أو خطي بعد 
أي تهمة إذا لم تتوفر أدلة مؤيدة للإصدار حكم إدانة  الاستماع إلى مرافعات الفريقين حكما بالبراءة من

 في تلك التهمة يجوز للمدعي العام استئناف أي حكم بالبراءة و يتلى الحكم في جلسة علنية بعد صدوره 
كتابة، وإذا أدين المتهم و كان غير محتجز يجوز لغرفة الدجة الأولى أن معللا القضاة ويكون بأكثرية 

أو أمرا بالاحتجاز بانتظار تحديد العقوبة وفي حالة صدور حكم بالبراءة يطلق سراح تصدر مذكرة توقيف 
المتهم إلا إذا أقام المدعي العام استئنافا فيمكن لها اصدار أمرا بمواصلة الاحتجاز كما يجوز للشخص 

 .3الذي أعلنت براءته و محتجز أن يستأنف أمر الاحتجاز أمام غرفة الاستئناف

 4في أول قضية  18/08/2020حكمة إلى اصدار حكم بالإدانة بتاريخ وقد توصلت الم

 تحديد العقوبة: -6
                                                           

 .94، نفس المرجع ، ص  96. المادة 1 
 .131إلى  128، نفس المرجع ، ص من 148إلى  141. المواد من 2 

 .145إلى  143عد الاجراءات و الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، ص ، من قوا170إلى  167. المواد 3 
 tsl.org/fr-https://www.stl على الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان الاطلاع  .4 
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عي العام والدفاع تقديم أية معلومات إذا تمت ادانة المتهم من غرفة الدرجة الأولى فيجوز للمد
في ذات صلة يمكن أن تساعد في تحديد العقوبة المناسبة و تحديد العقوبة بالنسبة غلى كل تهمة واردة 

قرار الاتهام و تقرر جمعها أو ادغامها لما لها من السلطة في فرض عقوبة واحدة تتناول النشاط 
يجوز الحكم ون مكتوبة ومعللة و الاجرامي للمتهم و يكون النطق بالعقوبة علنيا و تصدر بالأكثرية وتك

رها ويعلق تنفيذها في حالة على المدان بالسجن لفترة معينة قد تكون مدة الحياة و تنفذ العقوبة فور اصدا
الاستئناف وإذا لم يكن المدان حاضرا عند اصدار الحكم تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه و 

بالسجن   المحكمة على تنفيذ جميع العقوباتيكون التنفيذ في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة و تشرف 
 .1أو أي هيئة أخرى تعينها

لنت  غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان حكم العقوبة أع 11/12/2020في 
 2600، الحكم الذي جاء في 2وحكمت بالإجماع على سليم جميل عياش بخمس عقوبات سجن مؤبد
 3صفحة لم يكن على مستوى التطلعات باقتصاره على ادانة شخص واحد

 الاستئناف و إعادة المحاكمة: -7

ية أو خطأ في الوقائع و تطبق نفس نود خطأ في مسألة قانو يجوز تقديم الاستئناف لوج
يوم  30الاجراءات التي تطبق لدى غرفة الدرجة الأولى و للمدعي العام استئناف حكم البراءة في أجل 

فريق استئناف حكم صادر أو عقوبة في نفس الأجل ويجب أن يسير  لأيمن تاريخ النطق به و يجوز 
والأخطاء المزعومة و الإجراء  إيداعهو القرار أو الحكم المطعون فيه وتاريخ طلب الاستئناف إلى الأمر ا

الملتمس ويتكون ملف الاستئناف من ملف المحاكمة لدى غرفة الدرجة الأولى و يتم تحضير عدد كافي 
من ملف الاستئناف لكل قاضي و للفريقين من طرف رئيس قلم المحكمة و لغرفة الاستئناف أو للرئيس 

لجلسة في الاسابيع التي تلي ايداع طلب الاستئناف وتودع مذكرة المستأنف ضمن  أجل محدد  الدعوة
ات تعين غرفة ر قانونا و للمستأنف و المستأنف عليه ايداع مذكرة جوابية وبعد انتهاء مهل ايداع المذك

و للفريق الاستئناف موعد الجلسة و يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب يلتمس فيه تقديم أدلة اضافية 
ايداع جوابه و تصدر غرفة الاستئناف قراراها بناء على ملف الاستئناف ويجوز لها تصديق أو نسخ الآخر 
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الحكم الابتدائي و/أو العقوبة أو اعادة النظر فيها ويتلى الحكم في جلسة علنية و يعتبر قرار الاستئناف 
 .1نافذا منذ تاريخ تلاوته

ل عام من صدور الحكم النهائي تقديم طلب إلى الغرفة التي يجوز للدفاع أو للمدعي العام خلا
أصدر الحكم لإعادة المحاكمة اذا اكتشفت أدلة جديدة مهمة و التي تؤثر في الحكم بصورة حاسمة و 

يوما من تاريخ ايداع الطلب و مذكرة رد على المذكرة الجوابية  60تودع مذكرة جوابية على الطلب خلال 
 ريخ ايداع المذكرة الجوابية.يوما من تا 30خلال 

واذا اتفق أكثرية القضاة الغرفة المشكلة على أن الأدلة الجديدة حاسمة للوصول إلى قرار تعيد 
يجوز استئناف هذا الحكم كما يمكن لغرفة الاستئناف إعادة نظر في الحكم وتصدر حكما جديدا و الغرفة ال

 .2لمحاكمة منها على حكم محل الاستئنافاالقضية لغرفة الدرجة الأولى إذا كان طلب إعادة 

ردت غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان ضد الاستئناف  24/02/2021وفي 
قررت أن جهة الدفاع عن سليم  29/05/2021الذي أودعه الممثلون القانونيون للمتضررين ، وفي 

 .3ته غيابياعياش لا تتمتع بالضفة القانونية اللازمة لاستئناف حكم ادان

 خاتمة: 

المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان أحدث محكمة من المحاكم المختلطة والدولية وتم تشكيلها 
بموجب اتفاق بين الحكومة اللبنانية و الامم المتحدة ، ولها اختصاص متميز أي الاختصاص بجرائم 

ع له، بالإضافة إلى تميزها الارهاب وهي أول محكمة دولية تختص به رغم عدم وجود تعريف جامع ومان
إجراءات سير المحكمة يمكن فهم القواعد الجوهرية التي تنظم  استقراء من حيث التشكيلة فمن خلال

 المحكمة الخاصة بلبنان و أساس وجودها وعملها.

 أن كل ذلك يدفع إلى الاشارة إلى النتائج التالية:

  الآن وصدور الحكم.الجدل القائم حول تشكيلها ما مزال مستمرا إلى غاية 
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 لاختلاف من حيث النشأة عن باقي المحاكم الخاصة بالنظر إلى اعتماده على ا
التعارض بين الحكومة اللبنانية و الأمم المتحدة دون تطبيق مجلس النواب اللبناني 

 وهو ما قوبل بالرفض من قبل المعارضة وبعض الفقهاء الدستورية.
 من أجل تنفيذ الاتفاقية و النظام الأساسي. عدم وجود آلية الزامية لباقي الدول 
  المحكمة الخاصة بلبنان أكثر تقييدا و تحديدا من حيث الصلاحيات سواء موضوعيا أو

 زمانيا من باقي المحاكم.
  عدم التوافق على اعتبار الجريمة محل الاختصاص جريمة داخلية من طرف الفقهاء

 سياسية ارهابية وليست دولية أو أجنبية.
  النص على إجراءات رفع الحصانةعدم. 
 .التداخل بين القضاء الدولي و القضاء الوطني 
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 ز المحكمة الجنائية الدولية للبنان عن المحاكم الجنائية المختلطة الأخرى.ي  تم 

 .-أ-د. لوكال مريم، أستاذة محاضرة                         
 كلية الحقوق بودواو، جامعة امحمد بوقرة  بومرداس)القسم العام(.                                   

boumerdes.dz-m.loukal@univالبريد الإلكتروني:                                      
 ملخص: 

يهدف هذا المقال إلى دراسة مميزات المحكمة الجنائية الدولية للبنان والتي أنشأت لمحاكمة 
إلى  2005فيفري  14الوزراء اللبناني السابق في رئيس  رفيق الحريري  المسؤولين عن جريمة اغتيال

 .ف موكبه بشاحنة مفخخة بالمتفجرات وسط بيروتااستهد بعدشخص  21جانب 
فشل  :ومنها ،الأخرى ناك عدة نقاط تشابه بينها وبين المحاكم المختلطة هوقد تم التوصل إلى أنه 

، وتشكلها ئهاإنشاطريقة الاتفاق على ، و ائيةاءات التحقيق والمتابعة القضالسلطات الوطنية في القيام بإجر 
المحكمة إنشائها، وهي عدم وجود اتفاق نهائي بشأن بعنها تتميز  أنها، إلا قضاة من جنسيات مختلطةمن 

على ، ومع التشديد توسيع صلاحياتها من حيث الزمان، رغم ةيصلاحيات محدودالتي تتمتع بأكثر ال
تقييم مستقبل المحكمة بالمقارنة بمثيلاتها. أما  هاضآلة إنجازات، إلى جانب المحكمة إجراءات ةخصوصي

 تواجهها.والتحديات المالية التي  2020الصادرة عنها ابتداء من سنة  الأحكامفلن يكون إلا في ضوء 
 

Abstract : 

This article aims to study the characteristics of the International Criminal Tribunal for 

Lebanon, which was established to try those responsible for the assassination of Rafik El-

Hariri, the former Lebanese Prime Minister on February 14, 2005, along with 21 people, after 

his convoy was targeted with a truck bomb in the center of Beirut. 

It was concluded that there are several points of similarity between the court and other 

mixed courts, including: the failure of the national authorities to carry out investigation and 

judicial follow-up procedures, the method of agreement on its establishment, and its 

composition of judges of mixed nationalities, but it is distinguished from them by: the absence 

of a final agreement regarding its establishment, and It’s the court that enjoys the most limited 

powers, with an extension of its powers in terms of time, and by the specificity of the court's 

procedures, in addition to its insignificant achievements. As for evaluating the future of the 

court, it will only be in light of the rulings issued by it starting from the year 2020 and the 

financial challenges it faces. 

 

 مقدمة:
ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الردع فيما يخص محاسبة و  أساليبهم أ من 

إذ تعد فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية ، الجنائية، نجد الملاحقة القضائية الإنسانيوخاصة القانون الدولي 
محكمة جنائية دولية لمحاكمة إمبراطور إلى إقامة  1919شارت معاهدة فرساي لسنة أ إذقديمة نوعا ما 
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هو ما منع محاكمته، إلا التي رفضت تسليمه لدول التحالف و ألمانيا غييوم الثاني إلا أنه فر إلى هولندا 
 .1أن الفكرة ظلت قائمة

لم تطبق إلا بانتهاء الحروب العالمية الثانية، التي شهدت مجازرا مروعة إذ أعلنت الدول المتحالفة و 
لمحاكمة من كانوا  Les tribunaux militaire ad hoc إنشاء محاكم عسكرية 1942انفي ج 13في 

وراء اقتراف الانتهاكات الجسيمة خلال الحرب، و هذا ما أدى إلى إنشاء المحكمة العسكرية الدولية 
جنرال لنورمبورغ في ألمانيا، أما المحكمة العسكرية لطوكيو في اليابان فقد تأسست بناء على إعلان ال

 .2متهم 26، و قد أصدرت أحكاما بالإدانة ضد 1946جانفي  19الأمريكي ماك آرثر في 
تعتبر المحكمتان العسكريان الجيل الأول من المحاكم الدولية، إلا أن ما عابها هو أنها تعبر عن 

انتهك  عدالة الدول المنتصرة، فهذه الأخيرة كذلك ارتكبت فضائع، و بالتالي كان يجب محاكمة كل من
 الق.د.إ بهدف تطبيق العدالة.

لمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة سنة الظهور المحاكم الخاصة على غرار  أدىوهو ما 
على أنها  تعرفالمحاكم المختلطة والتي وصولا إلى  .19944من ثم محكمة ثانية لرواندا سنة ، و 19933

تنتهي بمجرد الانتهاء من نظر الدعاوى المعروضة ة بتشكيلة قضاة وطنية ودوليمحاكم غير دائمة 
 .5أمامها

لمحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري، فهي  2007لسنة المنشأة أما المحكمة الخاصة للبنان 
، لذا لأول مرة تنشأ محكمة دولية للبت في قضية اغتيال سياسي إرهابيف، خاصة إلا أنها هجينةمحكمة 

في عملية تطور العدالة الدولية إذ تتسم بسمات عديدة لا تتسم  خاصة بلبنان تحولاكّل المحكمة التُش فهي
 هذا ما جعل عدة نقاط استفهام تثار حولها.و ، بها هيئات قضائية أو محاكم دولية أخرى 

ية للبنان عن باقي ز للمحكمة الجنائية الدولما هي مظاهر تمي  : التالية الإشكاليةمنه يمكن طرح 
 ؟.ية المختلطةدولالمحاكم ال

يتقدمهم مطلب تمهيدي يتعلق  ،مباحثللإجابة على هذا التساؤل تم تقسيم المداخلة إلى ثلاثة 
، في حين يدرس المبحث الأول أوجه الشبه بين هذه تداعيات نشوء المحكمة الجنائية الدولية للبنانب

 وأخيرا خُصصالاختلاف،  أوجهي لثانابحث ميدرس الكم الدولية المختلطة الأخرى، أما الأخيرة والمحا
التي تعيشها  تقييم مستقبل المحكمة في ضوء الأحكام الصادرة عنها والمعوقات الماليةالمبحث الثالث ل

 .19الكوفيد  وجائحة اللبنانيةالاقتصادية  الأزمةالمحكمة اليوم في ظل 

                                                 
 وما بعدها. 228، ص 2001د. القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  1

2 Belanger Michel, Droit international humanitaire, Gualiano éditeur, Paris, 2002, pp. 126- 127. 
 .1993لسنة  827منشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم  3
 ، نتيجة للحرب الأهلية، مقرها أروشا بتانزانيا حفاظا على سلامة المحكمة.1994لسنة  955قرار مجلس الأمن رقم  4
 .304، ص 2014ك، إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، حقائق أساسية عن الأمم المتحدة، نيويور  5
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 مطلب تمهيدي: تداعيات نشوء المحكمة الجنائية الدولية للبنان.
سياسية فريدة دفعت إلى تاريخية و المحكمة الجنائية الدولية الخاصة للبنان كان في ظروف  أن نشوء

 إخماد الثورة الشعبية الساخطة على الطبقة السياسية.اعتماد نهج بين الوطني والدولي لمحاولة 
 ريخي لعملية اغتيال رفيق الحريري.السياق التاالفرع الأول: 
لبنان في دخلت سوريا ت ، وقد1990وانتهت سنة  1975من سنة في لبنان  الأهليةبدأت الحرب 

 أرهقت أمنيةإلى جانب قبضة  وقد طبقت وصاية عليها بطريقة غير رسمية 1976 سنة ابتداء من
بخروج الجيش السوري من  2004لسنة  1559قد طالب بموجب قراره رقم  الأمنوكان مجلس  ،ناللبنانيي

 .6كامل الأراضي اللبنانية
شغل منصب رئيس الوزراء  أعمال( وهو سياسي ورجل 2005-1944الراحل رفيق الحريري)وكان 

تعديل الدستور في البرلمان  الأغلبية، عارض ومن ورائه حزبه تيار المستقبل ذي 2004-2000من 
، وتعرض لضغوطات لحود على عهدة رئاسية جديدة يميلإالسابق اللبناني بهدف حصول الرئيس اللبناني 

 . ومرر التعديل الأخيرفته سوريا رضخ لها في من حلي
تحالف  من خلالقيادة معارضة برلمانية والنائب وليد جنبلاط يعتزم وبخروجه من الحكومة كان 

فيما القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، حزب الأحرار(، المعارضة المسيحية ممثلة في: 
 إلىشرات حينها كانت تشير ، وكل المؤ 2005 سنةفي ربيع  باتعقب الانتخا، أذار 14سمي تحالف 

 نجاحه.
شخص منهم وزير  21إلى جانب  اغتيل رفيق الحريري  2005فيفري  14وهذا ما لم يتحقق له ففي 

حيث استهدف موكبه  ،عاديون كذلك وأشخاصشخص منهم حراس  226 وإصابةالاقتصاد العامل 
 .وسط بيروت بشاحنة مفخخة بالمتفجرات

احمد تيسير أبو عدس من أصول فلسطينية اعترافه للسيد ذات اليوم أذاعت الجزيرة شريط  وفي
بالجرم لصالح جماعة غير معروفة وقد ظهر أن المدعو لا علاقة له بالجرم إذ كان محتجزا في سوريا 

 ين.جبر على الاعتراف كمناورة لتحويل الاتهام عن المجرمين الحقيقيوأمنذ الثالث من فيفري 
النائب ض جديدة في لبنان، فقد تعر اليذكر أن الاغتيالات ومحاولات الاغتيال السياسية ليست ب

العام للحزب الشيوعي اللبناني  الأمينجورج حاوي اغتيل كما ، محاولة اغتيال إلىمروان حميدة السابق 
سنة  سابقا وزير الدفاعنائب رئيس الحكومة اللبنانية  لياس المرإاغتيال محاولة إلى جانب ، 2005سنة 

أي  بعد اغتيال الحريري تم اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيير الجميل،  2006نوفمبر  21 ، وفي2005
لم يتم معرفة من  أنهاسنة فهي  30التي امتدت على وغيرها القاسم المشترك بين هذه الاغتيالات  أما

 مرتكبها أو من كان ورائها.

                                                 
 .2004سبتمبر  02، الصادر بتاريخ S/RES/1757 المتحدة رقم الأمموثائق  6
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التي تمتعت و  آنذاكفي الحياة العامة اللبنانية شخصية اهم  حريري الذي اعتبرإلا أن ما ميز اغتيال ال
بعد خروج تظاهرات ذلك بو "ثورة الأرز"،  سميتثورة شعبية  اندلاع هو ،ناللبنانييبشعبية كبيرة وسط 

منددة بالوجود السوري في لبنان وبدور أجهزته الأمنية في ترهيب اللبنانيين من العملية  أسبوعين
 .2005 أفريل 26من لبنان نهائيا على الانسحاب  هو ما أجبر القوات السوريةو  ،ياداتهموق

البقاع  إلىمنه هو الانسحاب  وج الجيش السوري من لبنان مفاجئا، لأن ما كان مطلوباكان خر وقد 
ي ف 1989 سنةفي  الاتفاق الذي انهى الحرب الأهلية في لبنان والذي انعقدوهو  ،وفق اتفاق الطائف

 .7الطائف السعودية
 11 أحداث تأثيرمازال تحت  نن العالم كاربما لأ، سريعاتدخلت  المتحدة الأمممنظمة يذكر أن 

دان الانفجار الذي أ 2005فيفري  15العام يوم  إحاطة تقدم بها الأمينوهذا من خلال ، 2001سبتمبر 
تقديم كل من ضلع في باللبنانية  لطاتالس اللبناني وطالبتعازي للشعب م ال، وقدإرهابيااعتبره هجوما 

واكد أن  هذا الوضع على الانتخابات البرلمانية القادمة آثارالجريمة للقضاء، كما لم يخف تخوفه من 
أن يعرض للخطر إجراء هذه الانتخابات في ظروف شفافة وحرة وديمقراطية،  العمل الإرهابي لا ينبغ

بقيادة بعثة تقصي حقائق  بإنشاءامر ، كما 8للبنان قليميةالإل والسلامة بهدف استعادت استقرار واستقلا
  .وعواقبه وأسبابه الإرهابيالعمل  حول ملابسات بيتر فيتزجيرالد

بشكل موثوق من  التأكدجاء فيه أنه:"لن يمكن ، 2005مارس  24في  الأوليتقريرها البعثة قدمت 
العدالة. إلا  مأمامقترفي هذه الجريمة  إحضاري المحددة لاغتيال السيد الحريري إلا بعد أن يجر  الأسباب

لة النفوذ السوري أمني شابه استقطاب حاد حول مسـأن الاغتيال جاء في سياق سياسي وأنه من الواضح، 
 في لبنان، وعجز من جانب الدولة اللبنانية عن توفير الحماية الكافية لمواطنيها".

الالتزام الضروريين للتوصل نها تفتقر إلى القدرة و أيمة و جس ن عملية التحقيق اللبنانية تشوبها عيوبأو 
 . 9إلى نتيجة مرضية وذات مصداقية

 إلى 2005أفريل  07المؤرخ في  1595من خلال القرار رقم  الأمنعمد مجلس على ضوء تقريرها 
 مرتكبياللبنانية في تحديد هوية  مقرها لبنان لمساعدة السلطات مستقلةلجنة تقضي حقائق دولية  إنشاء

                                                 
، بيروت مرفق 2005 أكتوبر 19(، 2005)1595الأمن رقم  مجلس بقرار عملا المنشأة المستقلة الدولية التحقيق لجنة تقرير ميليس، ديتليف 7

 .9-7الأمن، ص ص  مجلس إلى رئيس عامال الأمين من موجهة 2005 أكتوبر 20  مؤرخة برسالة
8 U.N Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2005/4. 

المتحدة رقم  الأمم، وثائق الأمنالعام إلى رئيس مجلس  الأمين، موجهة من 2005مارس  24المتحدة، رسالة مؤرخة في  للأمممجلس الأمن تابع  9
4/2005/PRST/S،( 25، ص. 
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 2009فيفري  28قامت هذه اللجنة بالعمل إلى غاية وقد ، 10مموليه ومنظميه والمتواطئين معهمأو  الجرم
 .11قبل أن تسلم مجمل أعمالها للمحكمة الأمنتقريرا لمجلس  11وقدمت 

المتحدة  الأممللبنانية من اطلبت الحكومة كانت الحكومة اللبنانية قد  2005ديسمبر  13في وقبلا 
العام  الأمين، وقد درس نوالغضب الشعبي الثورة خمادلإ كمحاولة بلبنانخاصة محكمة جنائية  اءإنش

الحكومة و منظمة الأمم المتحدة  بين قااتف إبرامص إلى ، وخلُ مثل هكذا محكمة للإنشاءالجوانب القانونية 
أن البرلمان اللبناني لم ، إلا على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 2006فيفري  06اللبنانية في 

 يصادق على الاتفاق.
متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق ، 2007لسنة  1757رقم قرار المجلس الأمن  لذا تبنى

 .البرلمان اللبناني متجاوزا المتحدة بقرار ملزم الأمممنظمة 
   الفرع الثاني: افتتاح محكمة لبنان الخاصة.

ويقع مقرها  2009مارس  1في بالعمل فعلا  بدأتمختلطة  هي محكمةالمحكمة الخاصة بلبنان 
تب اوجد مكأين كانت ت إحدى ضواحي لاهاي بهولندا Leidschendam لايدسندامالرئيسي في 

 :  كالتالي لبنان، وهي تتألف من أربعة أجهزة-مكتب في بيروت ولها أيضا، ةالقديم ةالمخابرات الهولندي
 الغرف. -
 الادعاء. -
 فاع.مكتب الد -
 قلم المحكمة -

كذلك من موظف  302جانب  إلى ستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليينهيئة قضائية مهي والمحكمة 
ومن ثم المملكة المتحدة ومن ثم فرنسا والولايات المتحدة ثم هولندا ثم موظف  ةاللبناني :جنسيات مختلفة

من النظام القضائي اللبناني، غير  جزءا مة تابعة للأمم المتحدة ولاوهي ليست محك ،12من جل دول العالم
المحكمة الأولى من نوعها في تناول  نون العقوبات اللبناني. وهي أيضابموجب قا الأفرادأنها تحاكم 

 .الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها
 14مين بتنفيذ اعتداء الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المته أما

، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، شخصا 22الذي أدى إلى مقتل  2005 ي فيفر 
 .كثيرين آخرين أشخاصإصابة  والى

                                                 
 . S/ RES/1595 (2005)، وثائق الأمم المتحدة رقم 5160المتخذ في جلسته  1595المتحدة، رقم  الأممقرار مجلس الأمن التابع لمنظمة    10

11 Consulted on 9 September 2021, available at: https://www.stl-tsl.org/ar/documents/legal-documents/un-
documents 

 . 25 ، ص2021(، هولندا، 2021-2020المحكمة الخاصة بلبنان، التقرير السنوي الثاني عشر) 12
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أوجه  ى في بعض الأمور، ولكن هناك أيضاالمختلطة الأخر  المحاكمتشبه المحكمة الخاصة للبنان 
 .تميزها ختلاف الجوهريةا

  .الأخرى المحكمة الجنائية للبنان والمحاكم المختلطة  الشبه بين مظاهرالأول:  المبحث
 المحاكمالجنائية الدولية في فترة التسعينات ظهرت مجموعة جديدة من  المحاكمبعد إنشاء  

 ،افة إلى الجرائم الداخليةلمقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية بالإض
 الجنائية المختلطة.  كمالمحاب يهطلق علا وهو ما

وتشكل  ،المحاكم المختلطة التي تعمل تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والدول المعنيةوهي 
الضحايا، والأثر  إلىهذه الطريقة محاولة للمزج بين فوائد المتابعات الوطنية مثل القرب الجغرافي والنفسي 

، وتتكون من شاركة الدولية كالموارد والموظفين والأمنعلى مؤسسات الدولة المحلية مع فوائد الم الإيجابي
 قضاة محليين وقضاة دوليين يطبقون كلا من القانون الوطني والقانون الدولي

كل منها ارتبط بالظروف الوطنية ف ،لا يظهر التجانس بين المحاكم الجنائية الدولية المختلطةابتداء 
مع ذلك  أنهاإلا  يز المحكمة الخاصة للبنان عن مثيلاتها،كما يظهر تم ،إنشائهاإلى  أدتالدولية التي و 

تعبر عن مميزات هذه الفئة من محاكم الجيل  أنهاتشترك في بعض المسائل والتي لا تعتبر جوهرية إلا 
 الثالث.

 فشل السلطات الوطنية في القيام بإجراءات التحقيق والمتابعة القضائية: -أولا
 1999 سنةوسوفو كو  ،بعد إندونيسيا 2000 سنةارة تيمور الشرقية مسؤولية إدتولت الأمم المتحدة 

في كانت  التيو  ،ذلك تعين على الأمم المتحدة إدارة أنظمة القضاء الجنائي في هذه المناطقك ،صربيابعد 
 . فيهما طويلةزمنية بير نتيجة للصراع الذي امتد لفترات كانت تعاني بشكل كأو البلدين في انهيار حالة 

ء من إدارة الأمم المتحدة لهذه المناطق، قامت بإنشاء هيئات قضائية دولية أو مختلطة وقامت جز كو 
وفي البوسنة والهرسك، قام القضاة والمدعون  ،اشرة التحقيق في الجرائم الخطيرةبتعيين مدعين عامين لمب

تي تقوم بالنظر في بالعمل في دوائر قضائية خاصة تابعة للمحكمة الأهلية ال 2005 سنةالدوليون منذ 
 ة.حرب أو الفساد أو الجريمة المنظمجرائم ال

برغبة الدولة في التدخل في عمل  الأوللنشوء المحاكم على خلفية سببين يتعلق  أدىوهو ما 
فهي تكلف  الإنفاقالمتحدة في الحد من  الأممإلى رغبة  إضافة، أعمالهاالمحكمة ولا تعتبر مجرد متابع 

الذي  انهيار الجهاز القضائيفهو  الأهمالسبب  أما، الأعباءكم الخاصة نظرا لتقاسم اقل بكثير من المحا
المحكمة المختلطة في تيمور الشرقية المنشأة بقرار  بداية لذا ظهرت ،يستحيل عليه متابعة المجرمين

ية الذي وضع تيمور تحت إدارة انتقال ،1999 نوفمبر 25 الصادر في 1272مجلس الأمن الدولي الرقم 
 ،1975 سنةبهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ  تابعة للأمم المتحدة،

من ممثلين متخصصين للأمم  وعمدت الأمم المتحدة على إنشاء قضاء خاص تألف من قضاة وطنيين و
 .المتحدة
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 1315 رقم س الأمنوفقا لقرار مجلالمنشأة المحكمة المختلطة في سيراليون  هي السابقة الأخرى 
مؤلفة من قضاة سيراليونيين ودوليين للنظر  2002 سنة بدأت عملهاقد  و ،2000جويلية  14 المؤرخ في

  .1996 سنةبالجرائم الخطيرة التي حدثت في 
الخاصة بمحاكمة الجرائم المنسوبة إلى الخمير الحمر إبان و المحكمة المختلطة في كمبوديا أما 

 2003ماي  13قد صدر قرار عن الأمم المتحدة بتاريخ ف ،(1979-1975)ديةالحرب الأهلية الكمبو 
من  كانت مؤلفةالمحكمة، و حكومة الكمبودية على شكل ليتضمن الموافقة على الاتفاق الموقع بينها وا

 . 13يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى الكمبودي ومن قاضيين دوليين ،ثلاثة قضاة كمبوديين
المتحدة لتقصي الحقائق  الأممبعثة  له تماما على لبنان فالوضع السائد كما شرحتههذا ما يمكن قو 

القضائية لا يمكن لها أن تتابع التحقيق بفعالية ومن بين الملاحظات كان حاسما بأن السلطات الأمنية و 
 البعثة: أبدتهاالتي 

 المواقع التي وجدت فيها.و  الأدلةسجل يحصر عدم وجود سجل لمن دخل وخرج من مسرح الانفجار أو  -
الانفجار،  بعد تقريبا ساعة 12 الطبيب لفترة حسبالضحية  عاش وقد مارس 15يوم تم استخراج جثة  -

 بعد ثالثة جثة على رالانفجار، وعُثِ  على أيام ثمانية مرور بعد الصدفة أخرى بطريق جثة على كما عُثِر
 .المدني الدفاع ولا الأمنقوات  لا هأسرت عليه عثرت وقد الانفجار من يوما عشر ثمانية

 فترة بعد الانفجار مكان إلى الأمن قوات أفراد أحد قبل من جُلبت الشاحنات إحدى منقطع تم وضع   -
 الأمن، قوات أفراد بأيدي لاحق وقت في فيها تصويرها وجرى  الحفرة في ووضعت الاغتيال، من وجيزة

 عملية في الشاحنة لتلك الفعلي التورط في خطيرة رجةبد والتشكيك الارتياب على يحمل الذي الشيء
 الاغتيال.

كولات والبروتو  الإجراءاتالتراخي في اتباع ، و ةاللبناني الأمنيةبين عدم احترافية السلطات ا يُ وهذا م
كما ككل،  للتحقيق مصداقية خطير نحو على ضهو ما يقو و  والإهمال الشديد أن لم نقل التورط، التحقيق

الخارجي وهو ما عانى يشه لبنا على الصعيدين الداخلي و حد الاستقطاب الحاد الذي تعلى ألا يخفى ع
روجه من السلطة، وبالتالي لا يمكن أن شهر من خشخصيا وكان سبب مقتله بعد أربعة أمنه الحريري 

 .14محدقة أمنية سياسي إلى جانب أخطار تأثيراكمة محايدة من دون تصور محت
 المحكمة: إنشاءق على طريقة الاتفا -ثانيا

على طلب  بناء ،2003 سنةمبوديا كو  2002 سنةفي سيراليون المختلطة  المحاكمتم إنشاء 
مبوديا فقد كوبالنسبة لحالة  ،بين الحكومات وبين الأمم المتحدةالحكومات بموجب الاتفاقيات الموقعة 

                                                 
 .42-41، ص ص نيويورك، 2008أفريل  8المركز الدولي للعدالة الانتقالية، دليل المحكمة الخاصة بلبنان،  13
 .20ص  و 13ص ، 2005مارس  24تابع للأمم المتحدة، رسالة مؤرخة في المجلس الأمن   14
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الذي قرر الانسحاب قبل ي أنان كوف آنذاكالعام  الأمين أرهقتلدرجة انت المفاوضات طويلة للغاية ك
 .2003سنة  المفاوضاتمن  وتم توقيع الاتفاق فقط بعد العديد من السنواتمعاودة المفاوضات 

ديسمبر  13في المتحدة  الأممبرسالة لمنظمة لبنان توجهت  إذهذا بالضبط ما حصل مع لبنان 
 طرفان إلى بنود الاتفاق ونظاموقد توصل المحكمة جنائية خاصة بالموضوع فقط،  إنشاءطالبة  2005

لإدخالها  الأمناللبناني لم يصادق على الاتفاقية ولهذا تدخل مجلس  البرمان، إلا أن الأساسيالمحكمة 
 .تصرفا بموجب الفصل السابعحيز النفاذ م

الحكومة في هذه الحالات تكون بنود الاتفاق ملزمة فقط للأمم المتحدة و هذه الطريقة أنه  مساوئ من 
ان كعلى سبيل المثال ف ،أما البلدان الأخرى فليس عليها بالضرورة أن تلتزم بها ،ي قامت بالتوقيع عليهالت

يعيش بدون قيود داخل نيجيريا حتى بعد اتهامه من جانب المحكمة  تشارلز تايلور الرئيس الليبيري 
ايلور حيث أن أحكام الاتفاق يقع على نيجيريا أي التزام قانوني لتسليم ت لم يكنالخاصة لسيراليون، ولكن 

 .الموقع بين الأمم المتحدة وسيراليون لم يكن ينطبق على نيجيريا
 لمحكمتي كمبوديا وسيراليون بير بين الاتفاق والنظام الأساسي كهناك تشابه يشار كذلك إلى أنه 

ءت فيهما هي جزء التي جا الأحكام ةغالبيلبنان، نظرا لكون وبين نظيريهما اللذين تم إعدادهما لمحكمة 
 ي الجنائي والمبادئ القانون المعترف بها، وبالتالي فلا مجال لتصور إلا تغييرات بسيطة.من القانون الدول

 قضاة من جنسيات مختلطة: -ثالثا
 إذ، ط من الجنسيات الدولية والمحليةمن خلي تتكون  بأنها الأولىتتميز المحاكم المختلطة بالدرجة 

يمكن أن يكون لهذه ، كما 15طبق القوانين المحلية والدوليةت أنهاذلك وليين ومحليين بتعيين موظفين د تقوم
: لسببين، ويرجع ذلك مبودياكما في البوسنة و كة محلية سابقة، صفة دوائر قضائية داخل محكم المحاكم
ثل في افتقار السبب الثاني فيتم أمافي ضمان تمثيل النظام القانوني الوطني للدولة المعنية،  الأوليتمثل 

 هذه الدول عادة للموظفين المتمكنين خاصة القضاة.
تكونت هيئة  ، فمن حيث القضاةيبة مختلطةكالمحكمة الخاصة للبنان من تر  هذا كذلك ما ميز

المحكمة من قضاة من جنسيات مختلفة أربع منهم من جنسية لبنانية وهو ما يتوافق مع مقتضيات تطبيق 
 كالاتي: القانون الوطني اللبناني

 (.التشيكجمهورية رئيسة المحكمة) القاضية إيفانا هردليشكوفا: -
 القاضي رالف الرياشي: نائب رئيس المحكمة)لبنان(. -
 القاضي دانيال فرانسين: قاضي الاجراءات التمهيدية)بروكسل(. -
 سير دايفيد باراغوانث: قاضي غرفة الاستئناف)نيوزرلندا(. -

                                                 
دفاتر ولد يوسف مولود، محاربة الإفلات من العقاب في اطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية: المحاكم المدولة أو المختلطة، مجلة  15

 .752ص ، 2018، 19السياسة و القانون، العدد 
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 في غرفة الاستئناف )لبنان(.عفيف شمس الدين: قاضي  -
 دانيال نسيريكو: قاضي في غرفة الاستئناف)اوغندا( -
 القاضي نيكولا لتييري: رئيس غرفة الدرجة الاولى)أيطاليا(.  -
 وليد عكاروم قاضي في غرفة الدرجة الاولى)لبنان( -
 انا بدنارك: قاضية في غرفة الدرجة الاولى )بولندا(. -
 )لبنان(أي الاحتياطية ية الرديفةميشلين بريدي: القاض -
 جانيت نوسوورثي: القاضية الرديفة)جامايكا(. -

جميع القضاة مستقلون ولهم خبرة واسعة في القانون الدولي أو اللبناني، ويضمن القضاة ويذكر أن 
ة عادسير المحاكمة بصورة عادلة وحماية حقوق المتهمين، والتدقيق في كل الأدلة التي يقدمها الادعاء وإ 

 النظر فيها. 
من  تهاستقال الأولىالسويسري روبرت روت رئيس غرفة الدرجة  إلا أنه يمكن أن يشار إلى تقديم

، على خلفية ضغوطات 2011في سبتمبر بها بعد أن كان قد التحق  2013سبتمبر  10المحكمة في 
، نظرا إسرائيليةه السابقة عليه وعلى المحكمة نظرا لعلاقاته المزعومة مع الكيان الصهيوني وكون زوجت

 .16للاستقطاب الحاد في لبنان
 سلطات الإنفاذ الخاصة بالفصل السابع: -رابعا

للفصل السابع من ميثاق  وفقا إنشاؤهماتم ن على عكس المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا ورواند اللتي
قيام بالإجراءات التي تكفل الأمم المتحدة بحيث يمتلك المجلس سلطات واسعة النطاق لإلزام الدول بال

وهذا يعني أن على دول الأعضاء في الأمم المتحدة مراعاة القرارات ، فاظ على السلام والأمن الدوليينالح
فيمكنها إحالة القضايا الخاصة بحالات عدم التعاون إلى المجلس. تين والطلبات الخاصة بتلك المحكم

من خلال فرض العقوبات عليها )علما  المحاكماون مع ويمكن للمجلس أن يقوم بإجبار الدول على التع
 (.أنه لم يفعل ذلك بعد

بالنسبة للمحاكم المختلطة فهذا لا يتوافر في كمبوديا ويوغسلافيا، وكذا هو الحال بالنسبة  أما
 1757من نص القرار  1 يتضح أن الفصل السابع ينطبق فقط على الفقرة إذ، للمحكمة الخاصة للبنان

 :لوالتي تشم
 دخول الاتفاق والنظام الأساسي حيز التنفيذ،  -
 الالتزامات التي تتعلق بمقر المحكمة،  -2

                                                 
16 Consulted on 9 September 2021, available at: https://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/biographies/judges-
of-the-special-tribunal-for-lebanon 
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آلية التمويل الخاصة بالمحكمة )يمكن للأمين العام للأمم المتحدة الشروع في جمع المزيد من  -3
 التبرعات إذا لم يقم لبنان بتوفير الإسهامات المالية الخاصة بالمحكمة(. 

تفاق والنظام الأساسي ملزما على الجمهورية اللبنانية، ولكنهما لم يتطرقا إلى السلطة التي ويكون الا
  سيتم من خلالها إلزام دول أخرى بمراعاة أوامر أو طلبات صادرة من المحكمة الخاصة للبنان

تطلب هذه ويمكن أن  ،سبقية على كافة المحاكم المحليةتتميز المحاكم الجنائية الدولية بأن لها الأ -
المحاكم من أي محكمة محلية في أي بلد في العالم أن تقوم بتسليم القضايا الخاصة بها إلى المحكمة 
لكي تنظر فيها. ويوضح الاتفاق والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان أن المحكمة لها الأسبقية فقط 

 .17على محاكم لبنان
لق بنطاق اختصاصها والتي تشبه الحدود الخاصة لديها حدود معينة فيما يتع المحاكمافة هذه ك

سلطات لإلزام البلدان الأخرى بتسليم  المحاكمالمحلية. فعلى سبيل المثال، لا تمتلك هذه  بالمحاكم
من ذلك تلجأ إلى الوسائل المعتادة من أجل توفير المساعدة القضائية  مين أو الأدلة إليها ولكنها بدلاالمته
، المحاكمأمام هذه  الافتقار إلى هذه السلطات عائقا حقيقيا انكوفي بعض الحالات تعاون القضائي. أو ال

 حيث قام المتهمون بالالتجاء إلى الحدود الدولية. 
فعلى سبيل المثال، لم تتمكن الهيئات القضائية الخاصة في تيمور الشرقية أن تلزم إندونيسيا بالتعاون 

لإندونيسيين رفيعي المستوى الذين تدعي مسؤوليتهم عن الجرائم معها بشأن تسليم المسئولين العسكريين ا
 .18خطيرا ان ذلك عائقاكوقد  1999 سنةور الشرقية في التي حدثت في تيم

 :المحاكم المختلطة طريقة تمويلالاشتراك في  -خامسا
 التي تعتمد على المتحدة للأممالخاصة حصريا من الميزانية العادية يتم تمويل المحاكم كان 
 وهو ما كان يثقل كاهلها. التي تسددها دول أعضاء الأمم المتحدةالسنوية الإجبارية  الاشتراكات

المحكمة  إنشاءبين الدولة طالبة  الأعباءالمحاكم المختلطة ومنها لبنان فتعتمد على تقاسم  أما
بين الاتفاق المبرم  كمبوديا والذي الغرف الاستثنائية في محاكمالمتحدة كما هو الحال في  الأممومنظمة 

 .1719إلى  14المتحدة و الالتزامات المالية للطرفين من المواد  الأممبين منظمة 
نية أن تمنح المحكمة ، حيث يُطلب من الدول المع”رةقداشتراكات م“تمويل المحاكم  يُمكن أن يأتي

المساهمات "ل . وبدلا من ذلك، يُمكن تمويل المحاكم من خلاسنةمن التمويل كل  صامُخص مبلغا
ة لأنها مستقر  ة هي الأفضل دائمار قر مالمساهمات ال ،وعية للمؤسسة، حيث تُقدّم الدول أموالا ط"الطوعية

                                                 
 .757ولد يوسف مولود، مرجع سابق، ص  17
 .42المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مرجع سابق، ص  18

19 Agreement between the United Nations and The Royal Government of Cambodia concerning the prosecution 

under Cambodian law of crimes committed during the period of democratic Kampuchea, Signed 06 June 2003. 

Available at: https://www.insdip.com/wp-content/uploads/2020/10/Acuerdo-entre-Camboya-y-las-Naciones-

Unidas.pdf 
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وتحمي بشكل أفضل استقلالية المحكمة. على النقيض، يمنح التمويل الطوعي الدول سيطرة أكبر على 
دفه المُحاكمة. كما أنه يُجبِرُ موظفي المحكمة من خلال ربط التمويل بقراراتها، بما في ذلك الذي تسته

 .من العمل على تحقيق المُساءلة وطاقة كبيرين لجمع الأموال بدلا المحكمة على تخصيص وقت  
في المئة من الموازنة من  51تجمع المحكمة الخاصة بلبنان بين نماذج التمويل هذه: يتم تمويل 

 .20مة اللبنانيةفي المئة من قبل الحكو  49خلال المساهمات الطوعية و
 :وعن لبنان المتحدة الأممالاستقلالية عن منظمة  -سادسا

الأمم المتحدة لمنظمة وهي لا تعتبر تابعة  المحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين
، لذا المعنية أي لبنان الدولةولكن بموجب اتفاق بين المنظمة و  الأمنفهي ليست منشئة بقرار من مجلس 

مع  ةخاصاتفاقيات  إبرامهو ما يلزمها المتحدة و  الأممموظفي  توامتيازاحصانات  باتفاقيةهي لا تتمتع ف
وهنا فالموظفون يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية في خلال تواجدهم في  المستضيفةالدولة 

 .21لبنان أو هولندا لتيسير قيامهم بوظائفهم لا لأغراض شخصية
نون العقوبات جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قا ركما لا تعتب

، وقد عمل الاتفاق على ضمان بعدها على الاستقطاب اللبناني الحاد ومن كل محاولة لتدخل اللبناني
 .22الدولة في شؤونها الداخلية ومنها منع إصدار العفو عن المحكوم عليهم

 .الأخرى ختلا  بين المحكمة الجنائية للبنان والمحاكم المختلطة أوجه الاالثاني:  المبحث
التي تبين أن عوامل اختلافها عن المحاكم المختلطة الخاصة للبنان و  باستقراء خصوصيات المحكمة

مهمة جدا، يمكن التساؤل عن ما مدى إمكانية اعتبارها جيل رابع متميز عن المحاكم المختلطة، وهو ما 
 فيما يلي.يمكن أن نوجزه 

 المحكمة الخاصة بلبنان: إنشاءم وجود اتفاق نهائي بشأن عد -أولا
المتحدة  الأممبين منظمة  لاتفاق نشاء المحكمة الخاصة للبنان وفقاان من المفترض أن يتم إك 

 ومع أن الحكومة اللبنانية قامت ،مبودياكمشابهة بشكل وثيق سيراليون و  ، وعندها لكانتوالحكومة اللبنانية
وهو ما اضطر بتوقيع اتفاق مع الأمم المتحدة إلا أن مجلس النواب اللبناني لم يقم بالتصديق عليه، 

دخل  بموجب 1757رقم متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق إلى اعتماد القرار  الأمنمجلس 
 حيز التنفيذ. الاتفاق 
 
 

                                                 
20 Consulted on 9 September 2021, available at: https://www.asswak-alarab.com/archives/24142 

 .21المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مرجع سابق، ص  21
جامعة مولود معمري، قريمش مصطفى، المحكمة الخاصة بلبنان بين السياسة والحصانة، مذكرة ماجيستير تخصص القانون الدولي العام،  22

 .94-93، ص ص 2012
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 :خارج لبنان مقر المحكمة -ثانيا
ن كعن أما بعيدا ،في لاهايالمحكمة الخاصة للبنان مقر جوهرية أن نجد من أوجه الاختلاف ال

وفي هذا السياق  ،الجرائم فيهام المختلطة في الأقاليم التي وقعت كب الجرائم، بينما تقع معظم المحاارتكا
قررت لأسباب أمنية أن تعقد المحكمة الخاصة لسيراليون التي  فقط تشبه المحكمة الخاصة للبنان

 .23الخاصة بتشارلز تايلور في لاهايمة كالمحا
 :ةيصلاحيات محدودتعتبر المحكمة التي تتمتع بأكثر ال -ثالثا

الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء ب فيما يتعلق
لأسبق رفيق ، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني اشخصا 22الذي أدى إلى مقتل  2005 فيفري  14

 .كثيرين آخرين أشخاصإصابة  الحريري، والى
المحكمة هي المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها يصفها مجلس ف

وتطبق المحكمة تعريف القانون اللبناني  ،الأمن في الأمم المتحدة بأنها "تهديد للسلم والأمن الدوليين"
" كالأدوات المتفجرة، والمواد ال وسائل "من شأنها أن تحدث خطرا عامااستعمللإرهاب، وأحد عناصره هو 

. وقد جاء في قرار غرفة ةالميكروبيالملتهبة، والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية أو 
أن قائمة وسائل الاعتداء غرضها التوضيح  2011 فيفري  16الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان في 

 .فت غرفة الاستئناف للمرة الأولى الإرهاب بأنه جريمة دوليةوفي القرار نفسه، عر ، لا الحصر
إذ استبعدت ، الأخرى والاختصاص القضائي هو اكبر ما يميز المحكمة بين المحاكم المختلطة 

لصالح تطبيق ، والعدوان الإنسانيةضد الجرائم والحرب و  ادةالإبخطورة وهي: جرائم  الأكثرالجرائم الدولية 
 القانون الوطني اللبناني وخاصة الأعمال الإرهابية والجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته.

التحضيرية  الأعمالفلطالما نادى الفقهاء بضرورة اعتمادها وقد طرحت في  الإرهابجرائم  ماأ
 .24معارضة شديدة نظرا لغموض تعريف الإرهاب وتسييسهلاقت  أنهاإلا  ،للمحكمة الجنائية الدولية
ثر محدودية من نطاق كيعتبر الأن نطاق اختصاص المحكمة الخاصة للبنان منه يمكن القول أ

المتعلقة بالقانون  الانتهاكاتحيث أنها غير مخولة للنظر في  ،أخرى أي محكمة مختلطة  اختصاص
 الإنساني الدولي.الجنائي الدولي أو القانون 

من النظام الأساسي نطاق اختصاص المحكمة في أنه ينطبق على  1وعوضا عن ذلك تحدد المادة  
وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني  2005 فيفري  14لهجوم الذي وقع في "الأشخاص المسؤولين عن ا

إلى أي هجمات أخرى إذا ضافة آخرين"، بالإ 226وإصابة شخص  21الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل 
لمبادئ العدالة الجنائية وتكون طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم  وفقا متلازمةانت كما 

                                                 
 .43الدولي للعدالة الانتقالية، مرجع سابق، المركز  23
، 2018، العدد الثاني، 11حتحاتي محمد، المحكمة الخاصة بلبنان: محاكمة دولية ونصوص وطنية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  24

 .124-123ص 
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بالإضافة إلى ذلك، تقوم المحكمة الخاصة للبنان بالنظر في الجرائم المشار ، الذي أودى بحياة الحريري 
متعلقة بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال الإرهابية والجرائم إليها في"أحكام قانون العقوبات اللبناني ال

والجنح التي ترتكب ضد حياة الأشخاص وسلامتهم الشخصية والتجمعات غير المشروعة وعدم الإبلاغ 
فيها والتآمر  والمشاركةعن الجرائم والجنح، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة 

فيما يتعلق  1958 جانفي 11الصادر في  من القانون اللبناني 7و 6افة إلى المادتين لارتكابها" بالإض
  .25"بتشديد العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديان"

المدعي العام تقديم أدلة وحتى تعتبر القضية متلازمة تدخل في اختصاص المحكمة يتوجب على 
 :مثل 2005 فيفري  14ارتباطها باعتداء  أولية على

 .النية الجرمية -
 .الغاية من وراء الاعتداءات -
 .وصفة المتضررين المستهدفين -
 (.نمط الاعتداءات )أسلوب العمل -
 .الجناة -

ان كالتي  لوكربي محاكمةوفي هذا الصدد، يمكن القول بأن المحكمة الخاصة للبنان متماثلة مع 
وضات مطولة، وتم التصديق على ذلك من جانب مجلس اختصاصها محدودا أيضا وناتجا عن مفا

 .26للقانون الاسكتلندي في هولندا وفقا المحاكمةوتم عقد تلك  ،الأمن
يمكن التشديد على أن اختصاص المحكمة والذي اعتبر أن عملية اغتيال سياسية هي اعتداء  أخيرا

 ه في الوقت نفسه أن إلان المحاكم، للمحكمة الجنائية للبنان عن غيرها م الأساسيةالميزة  ، هيإرهابي
الشخص  أهميةة مهما كانت محكمة جنائية دولي إنشاءالكثير من المتتبعين لا يرون أن الجريمة ترقى إلى 

 الاكتفاء بالقضاء الوطني مع الاعتراف بسلبياته. الأفضلنه كان ، وأالمغتال
 المحكمة بالمقارنة بمثيلاتها: إنجازاتلة ضآ -رابعا

بإنجازات المحكمة الخاصة لسيراليون، التي  ة بلبنان تتضاءل مُقارنةزات المحكمة الخاصإن إنجا
حاكمت العديد من الجناة البارزين وساهمت بشكل كبير في التفسير القانوني للجرائم الدولية مثل العبودية 

 الجنسية والزواج القسري. 
سليم ” حزب الله“عضو  –واحد  خصسوى ش على النقيض من ذلك، لم تتم في محكمة لبنان إدانة

من ذلك،  به شخصيا من قبل المحكمة. وبدلابقتل الحريري، ولم تتم محاكمة أي مشتبه  –جميل عياش 
 .عقدت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها الأساسية وأخذت إجراءاتها غيابيا

                                                 
 30الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة في  1757رقم  المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، الصادر كمرفق للقرار 25

 .2007ماي 
 .43المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مرجع سابق، ص  26
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ون الدولي كجرائم لن تنظر المحكمة في جرائم تعتبر عادة جرائم ضد القان أخرى وخلافا لمحاكم 
التي تتكرر بشكل واضح  الإرهابوفي ما يتعلق بجريمة  ،الإنسانيةالجماعية والجرائم ضد  الحرب والإبادة

في قرارات مجلس الأمن فليس هناك تعريف متفق عليه في القانون الدولي لهذه الجريمة أو عقاب معين 
صفت بأنها عمل إرهابي. لذلك لا مناص لها. وليس هناك سابقة لمحكمة دولية أن نظرت في جريمة و 

من تطبيق القانون اللبناني على جريمة هي في الأساس من اختصاص القضاء اللبناني. وهذا ما نصت 
 .27للمحكمة المقترح الأساسيعليه المادة الثانية من مسودة النظام 

ة لسيراليون، التي إن إنجازات المحكمة الخاصة بلبنان تتضاءل مُقارنة بإنجازات المحكمة الخاص
حاكمت العديد من الجناة البارزين وساهمت بشكل كبير في التفسير القانوني للجرائم الدولية مثل العبودية 

 –الجنسية والزواج القسري. على النقيض من ذلك، لم تتم في محكمة لبنان إدانة سوى شخص  واحد 
محاكمة أي مشتبه به شخصيا من قبل  بقتل الحريري، ولم تتم –سليم جميل عياش ” حزب الله“عضو 

 .المحكمة. وبدلا من ذلك، عقدت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها الأساسية وأخذت إجراءاتها غيابيا
 صلاحيات المحكمة من حيث الزمان:توسيع  -خامسا

 بالإضافةأخطر ما في مسودة نظام المحكمة الخاصة توسيع صلاحيات المحكمة بحيث تمتد،  إن 
مماثلة في طبيعتها وخطورتها "حصلت في لبنان  أخرى أعمال  إلىريمة اغتيال الرئيس الحريري، ج إلى

المعنية  الأطرافأو أي تاريخ لاحق يقرر باتفاق  2005 ديسمبر 31و 2004أكتوبربين الأول من 
 1664توسيع صلاحية المحكمة هذا، يتعدى منطوق قرار مجلس الأمن الرقم  إنوموافقة مجلس الأمن". 

 الإرهابيالذي هو المستند الأساسي في إنشاء المحكمة الدولية، والذي يحصر ولاية المحكمة "بالتفجير 
مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين" على أن تنشأ "محكمة ذات طابع  إلىالذي أدى 

 ".الإرهابيةدولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة 
المحكمة تبني  لاستنتاجأفعال جرمية يترك  إلىتوسيع صلاحية المحكمة في الزمان وبالنسبة  إن 

معايير التشابه في الطبيعة والخطورة مع الأعمال الجرمية التي أودت بحياة الرئيس الحريري، يخالف 
محكمة ذات اعتمد كون ال 1664قرار مجلس الأمن الرقم  أنمبادئ أساسية في القانون الجزائي، وخاصة 

قرار توسيع اختصاص  أن"أعلى المعايير الدولية في القضاء الجنائي".  إلىالطابع الدولي يجب أن تستند 
أعمال جرمية قد ترتكب مستقبلا ويترك للمحكمة القرار في شأن اختصاصها للنظر فيها،  إلىالمحكمة 

 28يصعب تجريده من أهداف سياسية.
 
 

                                                 

، متوافر على 2021سبتمبر  01، تاريخ الاطلاع 2021/07/28، روعةسابقة عالمية م إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مارك كيرستن 27 
 https://www.asswak-alarab.com/archives/24142الرابط: 

 سابق.المرجع ال نفس 28 
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 ة بالمقارنة بغيرها من المحاكم المختلطة:المحكم إجراءاتخصوصيات  -سادسا
 في الجلسات:  مشاركة المتضررين -أ

يمكن للمتضررين الذين أصابهم الأذى جراء الاعتداءات أن يشاركوا في المحاكمة لعرض وجهات 
ويهدف  ،تصديق على قرارات الاتهامالانتهاء مرحلة التحقيق و فقط بعد  ،نظرهم والتعبير عن مخاوفهم

لأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان إلى التوفيق بين حقوق المتضررين في المشاركة في الإجراءات النظام ا
 .وبين حقوق المتهمين واستراتيجية الادعاء

إلا أنه حالما تفصل  ،بطلب تعويضاتللمتضررين لا يسمح لمحكمة لورغم أن النظام الأساسي  
إلى  محاكم الوطنية اللبنانية استناداالالمحكمة في القضية، يحق لهم المطالبة بالتعويض في 

النظام اللبناني الذي يسمح للمتضررين  معيختلف  ما ، وهوصادر عن المحكمة الخاصة بلبنانال حكمال
 .بالمطالبة بتعويضات من المحكمة الجزائية في أثناء المحاكمة

 :اغيابي المحاكمةتميز المحكمة بتبني  -ب
وهذا  ،لدى المحكمة ر المتهم أو بدون أن يكون موقوفابدون حضو ا تعني المحاكمة المحاكمة غيابي

قها إرادة المتهم أو نية دولة و العدالة يجب ألا تع أنوالسبب ، لم يحصل في محاكم دولية معاصرة أخرى 
 .ترفض تسليمه

ابيا ممكنة في ظروف محددة وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإن المحاكمة غي
 :كالتالي ادقيق تحديدا

 .إذا تنازل المتهم عن حقه في الحضور -   
 .إذا فرّ المتهم أو تعذر إيجاده -    
 .م الدولة المعنية المتهم للمحكمةإذا لم تسل -    

ل وإذا لم يوك ،المحكمة محام للدفاع عنه أمامل المتهم الغائب ن المهم الإشارة إلى وجوب أن يمثوم
ع الذي لا يمثل أمام المحكمة يتمت والمتهم ،له ن مكتب الدفاع محاميانه، يعيع عللدفا المتهم محاميا

 :بحقوق مضمونة بما فيها
 .الحق في المثول أمام المحكمة حالما تبدأ المحاكمة -   
، وهو ما يعني إعادة كل الإجراءات طلب إعادة المحاكمة حالما تفصل المحكمة في القضية -   

 .دوى هذا النهجوهنا يمكن التساؤل عن ج
 :إنشاء مكتب دفاعبتميز المحكمة  -ج

 ،نزلة مساوية لمنزلة المدعي العاممستقل بم في تاريخ المحاكم الدولية، يُنشأ مكتب دفاع للمرة الأولى
ا حرصالمتابعة القضائية مراحل في جميع  المشتبه بهمو  حماية حقوق المتهمين فيمكتب الدفاع  يختص

 .عادلةالمحاكمة تضيات مبدأ الوفقا لمقعلى محاكمتهم 
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 :مستقل للإجراءات التمهيدية قاضتعيين تميز المحكمة  -د
ليس  ومع أنه ،قاضي الإجراءات التمهيدية فريد من نوعه في نظام العدالة الجنائية الدوليةيعتبر 

 .حاكمةللم ت الاتهام وتحضير القضايا تمهيداأساسيا في مراجعة قرارا قاضي تحقيق، فإنه يؤدي دورا
ا ليس عضو  وهو ،يتسم منصب قاضي الإجراءات التمهيدية باستقلاله وفي المحكمة الخاصة بلبنان

فهو يراجع قرارات  ،في المرحلة الأولية من العملية القانونية في هيئة المحاكمة لكنه يؤدي دورا مهما
لقاضي  ويمكن ،في التهم أن يطلب إعادة النظر عند الإقتضاءله  تهام الصادرة عن الادعاء، ويمكنالا

أن يجمع الأدلة، بما في ذلك الأدلة التي يطلبها الادعاء أو مكتب الدفاع أو  الإجراءات التمهيدية أيضا
 .29متضرر مشارك في الإجراءات

 مبحث ثالث: تقييم مستقبل المحكمة في ضوء الأحكام الصادرة عنها والمعوقات المالية.ال
غلقها رسميا، إلا أن المحكمة تعرضت و  هاأعمالعلن على اختتام ن يُ لا يمكن تقييم المحكمة قبل أ 

، إلى (الأولالمطلب )حكم لها بصدد اتهام شخص واحد فقط أول إصدارللعديد من الانتقادات خاصة بعد 
 أبوابهاغلق  وإمكانيةمات المالية انقضاء المساه وإعلانهامن جهة  انيتهاانب الكثير من اللغط حول ميز ج

 .(المطلب الثاني)أخرى  من جهة
 .الدولية الخاصة بلبنان الصادرة من المحكمة الأحكام: الأولالمطلب 

 مرحلة، الاتهام وقرار التحقيق مرحلة: وهي مراحل بأربعةتمر القضية في المحكمة اللبنانية 
إلى غاية وتتمثل القضايا التي عرضت عليها ، الاستئناف مرحلة وأخيرا المحاكمةـ، التمهيدية الإجراءات

  :في ما يلي اليوم إلى جانب قضية ازدراء المحكمة
 (STL-11-01) تحت رقم عياش وآخرينقضية  الفرع الأول:

سليم  :السادةأربعة هم متهمون توبع بصددها و الحريري  الأساسية المتعلقة باغتيالالقضية  تعتبر
إلى السيد  بالإضافة .وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا جميل عياش، وحسن حبيب مرعي،

 بعد اغتياله في سوريا. 2016بشأنه في جويلية  الإجراءاتبدر الدين، والذي توقفت  أمينمصطفى 
وتهمة محاولة  كاب عمل إرهابي، وتهمة القتل عمدا،وقد أُسندت إليهم تهمة المشاركة في مؤامرة لارت

 .اغيابي وقد تمت محاكمتهما، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، القتل عمد
وقررت  عياش وآخرين أصدرت غرفة الدرجة الأولى حكمها في قضية 2020 أوت 18وفي 

في جميع التهم  يشوبه أي شك معقول، بصفته شريكا السيد عياش مذنب على نحو لا بالإجماع أن
 في قرار الاتهام الموحد المعدل.  ليهإالمسندة 

                                                 

 متوافر على الرابط التالي: ،2021سبتمبر  02اريخ الاطلاع يوم السمات الفريدة للمحكمة، ت 29 
https://www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/unique-features 
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رأى القضاة أن السادة مرعي، وعنيسي، وصبرا غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة في حين 
أعلنت غرفة الدرجة الأولى حكم العقوبة في  2020ديسمبر  11وفي  ،رار الاتهامإليهم في ق

 أن، ذلك ن مؤبد تُنفذ في الوقت نفسهجعياش بخمس عقوبات سوحكمت بالإجماع على السيد  القضية
رة بما يكفي رأت أن كل جريمة من الجرائم الخمس التي ارتكبها السيد عياش خطيغرفة الدرجة الأولى 

 .وهي السجن مدى الحياة لفرض العقوبة القصوى 
ل ومذكرة توقيف دولية، وقرار نق مذكرة توقيف جديدةالمحكمة أصدرت ولأن المتهم حوكم غيابيا فقد 

 .ودعت أولئك الذين يحمون السيد عياش من العدالة إلى تسليمه للمحكمة، واحتجاز بحق السيد عياش
ردت غرفة  2021 فيفري  24وفي  ،مرحلة الاستئنافتبقى  إذهذا لا يعني انتهاء القضية أن إلا 

ت ، قرر 2021 مارس 29الاستئناف طلب الاستئناف الذي أودعه الممثلون القانونيون للمتضررين وفي 
 ا. لازمة لاستئناف حكم إدانته غيابيأن جهة الدفاع عن سليم عياش لا تتمتع بالصفة القانونية ال

وسوف تتواصل الآن مرحلة الاستئناف باستئناف الادعاء لحكم تبرئة السيدين حسن حبيب مرعي 
 .30وحسين حسن عنيسي

نوات(، أصدرت أول حكم لها يوم س 3سنة من إنشائها)وقد أنشأت لمدة  15يذكر أن المحكمة وبعد 
، وهو الحكم الذي كان انتظره 2020أوت  04يوم  بعد تأجيله غداة انفجار بيروت 2020أوت  18

وتبرئة اثنين آخرين في قضية  عياش سليمالسيد  ةاللبنانيين إلا أنه كام مخيبا لهم إذ اسفر عن  إدان
لحزب أو حليفته سوريا أو ه لم يتم توجيه الاتهام لإلا أن في حزب الله أعضاءوكلهم  اغتيال سعد الحريري 

، ذلك أن حجم التفجير يستلزم إمكانيات مالية مر بالتصفية باعتبار أن هؤلاء هم المنفذين فقطحتى من أ
 . وبشرية لوجيستية ضخمة لا يمكن لشخص واحد تأمينها

 . STL-18-10 قضية عياش الفرع الثاني:
بط بالاعتداءات الثلاث التي استهدفت السيد مروان حماده والسيد ترتو  ،تسمى بالقضية المتلازمة

على  2005 جويلية 12و 2005 جوان 21و 2004أكتوبر  1لياس المر في إسيد جورج حاوي وال
قرار اتهام في هذه القضية ضد السيد سليم جميل على صدق قاضي الإجراءات التمهيدية قد و  ،التوالي
 :ليهخمس تهم إد في قرار الاتهام وتُسن ،أعلاهوهو ذات المتهم  عياش
 .مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي -
 .ا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشراراستطراد -
 .ارتكاب أعمال إرهابية -
 .اكروم وجورج حاوي وخالد مورا عمد قتل السادة غازي أبو -
 .اا آخر عمدوسبعة عشر شخص حماده روانم، اس المرليإدين محاولة قتل السي -

                                                 
 .9-7ص ص (، مرجع سابق، 2021-2020المحكمة الخاصة بلبنان، التقرير السنوي الثاني عشر) 30
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ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن ، إذ تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة وبتصديق قرار الاتهام هذا
الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني  2005 فيفري  14هذه الإعتداءات الثلاث متلازمة مع اعتداء 

 .هذه الاعتداءات إلى اختصاصها ضم 2011 أوت 5مة في المحكقررت  ، لذاالسابق رفيق الحريري 
حدّد  2021 فيفري  24في و  ،ا في مرحلة الإجراءات التمهيديةهي حالي عياش ةقضييذكر أن 

وأودع  ،ا لبدء المحاكمة في القضيةموعدا أولي 2021 جوان 16قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 
ود الدفاع المواد بما فيها المذكرات التمهيدية وقوائم الشهالادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين و 

 .31على التوالي أفريل 23و جانفي 29نوفمبر و 20والبيانات في 
 .والتحدياتالحقائق  الدولية الخاصة بلبنانالمطلب الثاني: ميزانية المحكمة 

 هيالعدالة  المحكمة لواجباتها والوصول إلى تحقيق أداءهم المعوقات التي تؤثر على من أ  
تشكل المساهمات المتحدة ولبنان على أنه  الأممبحيث جاء في الاتفاق بين منظمة العراقيل المادية، 

أعلنت المحكمة ، إلا أن في المائة 49يساهم بنسبة فلبنان أما في المائة من تمويلها،  51الطوعية 
 :أساسيين ينإشكالتعليق عملها لنفاذ التبرعات، وهو ما يطرح  2021منتصف جوان 

 المحكمة. م يستجب المجتمع الدولي لنداءاتذا لإمشكل مستقبل المحاكمات الجارية  الفرع الأول:
ليس فقط أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة"  2021منتصف جوان أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان 

ذرت المحكمة بأنه "من حو  ،"قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابهافقد  أخرى محكمة دولية  لأيللمحكمة بل 
، الأمر الذي سيؤثر في 2021يلية و دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد ج

 ."قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها
ا للنظامين تفعيل عملية فصل الموظفين وفقوقد قررت المحكمة اللجوء إلى تدبير مؤقت يتعلق 

ري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود وحفظ سجلات الأساسي والإدا
سوف تضطر إلى إغلاق أبوابها في نه مع ذلك وأالمحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها، 

 .32مقبلة إذا لم تصلها أموال إضافيةالأشهر ال
المتوقعة وتوازنها مع  الإيراداتبالمئة توافق  37نسبة تحفيض الميزانية ب 2021قدم مشروع الميزانية 

وظيفة وتم تقليص  170لغيت كما أ وأولوياتها وإجراءاتها لبنائهاالنفقات المتوقعة عن طريق مراجعة شاملة 
  .33وظيفة 23تصنيف  وأعيدوظيفة،  64العمل ليصبح جزئيا فيما يتعلق ب 

 .عليها أنفقتارنة بالمبالغ التي جدوى المحكمة مق مدى إشكالية الفرع الثاني:
على ضوء التقارير السنوية الصادرة عن المحكمة التي  الإشكالينعلى هاذين  الإجابةوهنا يمكن  

 كالتالي: 2020إلى  2009تضمنت بيانا لميزانيتها من 
                                                 

 .15-13ص ص (، مرجع سابق، 2021-2020المحكمة الخاصة بلبنان، التقرير السنوي الثاني عشر) 31
32 Consulted on 9 September 2021, available at: https://www.france24.com/ar 

 .27، ص 2021شندام، هولندا،  ، ليد2021-0202اني عشر نان،  التقرير السنوي الثخاصة بلبالمحكمة ال 33
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  .مليون أورو 51.4 :2009سنة  -
  .مليون أورو 55.4 :2010سنة  -
  .مليون أورو 67.3 :2011سنة  -
  .مليون أورو 55.3 2012سنة  -
  .مليون أورو 59.972.672 :2013سنة  -
  .مليون أورو 59.891.848 :2014سنة  -
 .مليون أورو 59.874.665 :2015سنة  -
 .مليون أورو 62.8 :2016سنة  -
  .مليون أورو 59 :2017سنة  -
  .مليون أورو 58.8 :2018سنة  -
   .مليون أورو 55.1 :2019سنة  -
 .مليون أورو 55.145.200 :2020سنة  -

 أن غير ،أورو مليون  700 يجاوز ما ،2020 إلى 2009 من أنفقتمنه يمكن القول أن المحكمة 
 .أورو مليون  350 تقريبا أي القيمة، هذه من %49 سوى  يدفع لم لبنان

المحكمة ضد  تهأصدر على التساؤل التالي: هل يستحق الحكم الغيابي الذي  الإجابةهنا يجب أن تتم 
"لبنان وفى بالتزامه المالي  أن أكدتخاصة أن التقارير السنوية  أورومليون  350شخص واحد مبلغ 

 .34الباقي فيدفعه مساهمون  أما "سنةوالدولي في كل 
أنها لم تعد قادرة على  جوان، أعلنت البلاد في لكن مع دخول لبنان في أزمات اقتصادية وسياسية

صنفها البنك الدولي  إذبصعوبة، لبنان  هايواجهحادة أزمة اقتصادية ومالية ى خلفية ، عل35دفع مستحقاتها
"ضمن أشد عشر أزمات وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع 

 وهو ما يجعل الوضع المالي للمحكمة هش جدا. عشر"،
 خاتمة:

الفاتح اعتبارا من  إضافيتينلسنتين  الجنائية للبناناختصاص المتحدة  الأمملمنظمة  العام الأميند مدّ 
ه تحديات كبيرة منها الجائحة الصحية الدولية والتي عطلت هذه المحكمة التي تواج، 2021 رسام من

 إنفاقهاتحديد الدول من المساعدات الدولية نظرا لزيادة المحكمة الحضورية، إلى جانب  إجراءاتمن جهة 

                                                 
رافية مختلفة" كالآتي: النمسا، جهة مانحة، موزعة على خمس مناطق جغ 29، مساهمات من 2009 سنة إنشائهامنذ  تلقت أنهاالمحكمة " أفادت 34

، اليابان، الكويت، لبنان، إيطاليا، إيرلندا لمانيا، هنغاريا،الأوروبي، فنلندا، فرنسا، أستراليا، بلجيكا، كندا، كرواتيا، تشيكيا، الدانمارك، الاتحاد أ
، الاتحاد الروسي، السويد، جمهورية مقدونيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات الأخرى لوكسمبورغ، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، عدد من الدول 

  .والأوروغوايالمتحدة، 
35 Consulted on 9 September 2021, available at: https://www.asswak-alarab.com/archives/24142 
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دية الحادة التي تواجهها الاقتصا الأزمةإلى جانب  بيروت،انفجار  إلى جانب، 36روناالقومي بسب الكو 
  هايتها.مقدمة على ن اأنهالتي لا يظهر لبنان و 

هذا إلى جانب الكثير من الانتقادات التي طالتها وعلى الخصوص تكلفتها العالية والتي تعتبر اكبر 
بسبب جريمة  إنشائهاهو سبب  الأول، إلا أن الانتقاد بنانمن ميزانية وزارة العدل في لميزانية اكبر من 

 الأهليةخلفية الحرب محكمة على  نشاءلإسياسية اغتيل فيها شخص واحد، في حين لم يتم التحرك 
ألف قتيل وجرحى وخراب لا يعد ولا  150التي حدثت فيها مجازر نكراء راح ضحيتها اكثر من اللبنانية و 
 يحصى.

 النتائج التالية: إبداءاسته يمكن في ضوء ما تمت در  
 .أنصار العدالة الدولية ين المحاكم التي يحتفل بها عموماليست من بللبنان  الخاصة المحكمة -
من المحتمل أن يصبح النموذج المختلط أكثر انتشارا خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبارها توفر  -

على الرغم من صعوبة تحقيق العدالة في ظل قليلة التجهيزات. للأنظمة الوطنية الواسعة الامتداد وال حلا
 .صعوبة العثور على موظفين ذوي خبرة ومدربين بشكل مناسب

على الرغم من مناشدات بيروت والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجتمع الدولي،  -
 .ةلتوفير التمويل المالي للمحكم لا أحد مستعد لتحمّل المسؤولية

 :فهي كالتالي التوصياتأما 
تطوعي يؤدي إلى عدم استقرار المحكمة وبذلها  أساسالتمويل المشترك غير المحدد المبني على  -

 لسياسي، لذا يجدر تجنبه.ا للتأثيرالجهود لجمع التمويل بدل المتابعات القضائية، كما أنه يفتح الباب 
طة إلى خاصة بهدف تفعيلها استنادا إلى قوة للمحكمة من مختل الأساسيضرورة تعديل النظام  -

 متصرفا بموجب الفصل السابع. الأمنمجلس 
 التخلي عن المحاكمات الغيابية لعدم نجاعتها على كل المستويات.  -
الدولية إلى جانب  لبنان لم تنضم للمحكمة الجنائيةمستقبلا علما أن  المؤقتةالعدالة  التخلي عن -

 .العديد من الدول
 المراجع:أهم  قائمة

الصادر عن مجلس الأمن  1757 رقم لقرار، الصادر كمرفق لالنظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان -
 .2007ماي  30بالأمم المتحدة في 

الأمن رقم  بقرار مجلس عملا المنشأة المستقلة الدولية التحقيق لجنة تقرير ميليس، ديتليف -
 الأمين من موجهة 2005 أكتوبر 20  مؤرخة رفق برسالة، بيروت م2005 أكتوبر 19(، 2005)1595

 .الأمن مجلس إلى رئيس العام

                                                 
 . iiiو iiص  مرجع سابق،(، 2021-2020المحكمة الخاصة بلبنان، التقرير السنوي الثاني عشر) 36
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العام إلى  الأمين، موجهة من 2005مارس  24المتحدة، رسالة مؤرخة في  للأمممجلس الأمن تابع  -
 .PRST/S/4/2005المتحدة رقم  الأمم، وثائق الأمنرئيس مجلس 

، وثائق الأمم 5160المتخذ في جلسته  1595المتحدة، رقم  مالأمقرار مجلس الأمن التابع لمنظمة  -
  S/ RES/1595 (2005).المتحدة رقم 

 ،2021(، هولندا، 2021-2020السنوي الثاني عشر) تقريرالمحكمة الخاصة بلبنان، ال

 2001د. القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -

 2014المتحدة، نيويورك،  الأممعن  أساسيةالمتحدة، حقائق  بالأمم الإعلامشؤون  ارةإد -

 ، نيويورك،2008أفريل  8المركز الدولي للعدالة الانتقالية، دليل المحكمة الخاصة بلبنان،  -

قريمش مصطفى، المحكمة الخاصة بلبنان بين السياسة والحصانة، مذكرة ماجيستير تخصص القانون  -
 .94-93، ص ص 2012جامعة مولود معمري، لي العام، الدو 

حتحاتي محمد، المحكمة الخاصة بلبنان: محاكمة دولية ونصوص وطنية، مجلة الحقوق والعلوم  -
 .124-123، ص 2018، العدد الثاني، 11الإنسانية، المجلد 

م الجنائية الدولية: من العقاب في اطار الجيل الثالث من المحاك الإفلاتولد يوسف مولود، محاربة  -
 ،2018، 19المحاكم المدولة أو المختلطة، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد 

- U.N Security Council, Statement by the President of the Security Council, 

S/PRST/2005/4. 

- Belanger Michel, Droit international humanitaire, Gualiano éditeur, Paris, 2002 

 https://www.stl-tsl.org      الموقع الرسمي للمحكمة الخاصة للبنان -
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 1جامعة الجزائر 
 

 كلية الحقوق
 

 يات ردع الجرائم الدولية ومتطلباتالملتقى الوطني الموسوم ب: المحاكم الجنائية المختلطة بين مقتض
 ةدالسيا
 

 عنوان المداخلة:
 

 : قراءة أوليةوآخرون أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان "حسن عياش"قضية 
 
 

 رنتات  تيمة : تمالمتدخل الأول إسم ولقب
 لب  دكاوراه علوم.ت: طالعلمية ةالرتب

 .: قتتون دولي وعلاقت  دولم التخصص
 كلم  الحقوق اليعمد حمدين.  ،1 : جتمع  الجزائرنالمستخدمة المؤسسة

  0552.55.80.77 :الهاتف رقم
  .comdalinassima3@gmail :الإلكتروني البريد

 فتروق قرننان. :المتدخل الثاني إسم ولقب

 لب دكاوراه.ت: طالعلمية ةالرتب
 .والحرنيا  العةومم  : حقوق الإتيتنالتخصص

 كلم  الحقوق اليعمد حمدين.  ،1 : جتمع  الجزائرنالمستخدمة المؤسسة
  0674.81.50.88 :الهاتف رقم

 guernanefarouk@gmail.com :الإلكتروني البريد

  العرنبم . :المداخلة لغة
 الثتلث )اسهتم المحتكم الجنتئم  المخالط  في تدعمم سمتدة القتتون(. :المحور
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 :المداخلة ملخص
         

" وآخرنون، وهو عياشحكةهت في موضوع قضم  " 2020أو   18أصدر  المحكة  الختص  بلبنتن في 
لقتتون الدولي الجنتئي ختص  افي تطويرن اهت ميأل  ماعلق  بمدى ميتهمعتلج  لهذه المحكة تاظتره طتل اأول حكم 

( بداي  بخلفم  هذا القرنار في قرنار غرنف  الدرج  الأولى وأهمماه) أول ي  مبحثتانتول في فمةت ياعلق بجرنيم  الإرهتب، 
تدة بميمترة مفخخ  بمجهول من  2005ط شبت 14في (، اتطلاقت من وقوع الهجوم الإرهتبي الأول المطلب)
(TNT وسط بيرو ، و )واصتب  آخرنين  21 " اضتف  لالحريري رفيقل رئمس الوزراء اللبنتني اليتبق "تغاما

مجلس  ءتشتويلمهت ا، ذلكطلب الحكوم  اللبنتتم  من الأمم الماحدة الميتعدة في الاحقمق في  ثم، شخص 226
ماعلقٍ )بالمحكة  الختص  من  ثاني  بمطلبي ثم أردفنت ذلك ، 2005 أبرني  في ياقل لجن  الاحقمق الدولم  الملالأمن 

إساجتب المجلس لطلب الحكوم  اللبنتتم  وأصدر قرناره رقم حمث تشكملهت وسير اجرناءاتهت وخصتئصهت(، فقد 
هت الأستسي ومقرن  هتتاضةن تظتم هةتبإتشتء تلك المحكة ، وعقد  إتفتقم  بمن 2006في متي عتم  1664

لأنهت  (كيتبق )المحتكم الجنتئم  الدولم  دومت لرندع الجرنائم الدولم ، فقد إعابر  هذه المحكة  توجّه لاهتي، ورغم 
أتشأ  من أج  جرنائم الإرهتب، فتعابرهت الأمين العتم كةحكة  ذا  طتبع دولي إسانتدا لأستسهت القتتوني 

، واعاةتدهت على أسمى المعتيير الإجرنائم  والقتتوتم  ،لوطنم للعنتصرن الدولم  والعنتصرن ا توتكوينهت المخالط بضةه
دايفيد ري، جانيت نوسوورثي، ميشلين بريدي، " وآخرنون من القضتة )عياشالمحكة  في قضم  "هذه ت شكّلوت

 .(وليد عاكوم، قاضي، نيكولا لتييري
شكتلمت  الإصعوبا  و بالاطرنق لل فقد تنتولنت من خلاله الاعلمق على هذا القرنار الثاني المبحث أمت         

، مطلبي في  اشكتلم  المحتكةت  الغمتبم و اعلق  بالاحقمقت  والأدل  الم معظم  وظرنفم عد القضتة ب   ثمن حم أولي
لـبمتنا  ) مكثفٍ  إسنتد اداتاهت على تحلم ٍ  رنتكزيحتى كبير الجهد لل"، وبذل المحكة  عياشقضم  "في الأدل  

همت الرنقةن  والاقدم الاكنولوجي لنص  لاساناتج مفتده أن ، Telecommunication Dataالإتصتلا  
في ت المحتكة  يجرن أ  فقد  اضتف  لاشكتلم  المحتكةت  الغمتبم ، لقتتون الجنتئي الدوليفي اعة  وتقة  في تفس الوقت ت

علق بحقوق الإتيتن وتثير المحتكةت  الغمتبم  )حتى وإن لم تكن محظورة تمتمًت( الشكوك فمةت يا ،"عمتش"غمتب 
تلك الإتاقتدا  الماعلق  بنظرنة هذه المحكة  لجرنيم  الإرهتب  الثاني المطلب، ثم تنتولنت في ومعتيير المحتكة  العتدل 

في مكتفح  الإرهتب من خلال قواعد  جديدةٍ  )مرنحل ٍ  مح  شكٍّ في مدى فاحهت للبتب نحول تزالا والتي 
غمتب ، و تبيبب عدم وجود تعرنيف موحد لهبجرنيم  الإرهتب في حد ذاتهت اضتف  للإتاقتدا  الختص  ، (القتتون

ك  هذا العنتء؟ أي برنمّاه   ه  كتن الأمرن يياحق ، و المتدي  والمعنوي  والإعفتءا  المحاةل  هتالإتفتق بخصوص عنتصرن 
د فقط صفح ، وإدات  شخص واح 2641ملمون دولار أمرنيكي، والحكم الماكون من  970الاكتلمف التي فتقت 

 .الهجومذلك والذي لا يبدو حتى أته العق  المدبرن وراء 
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 مقدمة
إلى  2500في انفجار سيارة مفخخة بما يعادل من تسبب انتحاري مجهول  2005شباط  14في        

لبناني السابق والمرشح رئيس الوزراء ال، وقد أغتيل وسط بيروت( TNT)م من مادة كيلوغرا 3000
بعد  آخرين 226قد أصيب و  1آخرين 21ضافة لإفي هذا الهجوم الإرهابي  "يري الحر  رفيق"الانتخابي 

من المحتمل أنه تم  عتداء وقدم الشخصالمسؤولية عن الإ (كذبا)تم نشر شريط فيديو يتبنى وقد ، ذلك
شهر قبل اغتياله، وكان منفذوا ريري وموكبه للمراقبة لعدد من الأبعد أن خضع الح، 2اختطافه وقتله

المراقبة يستخدمون ثلاث مجموعات من الشبكات المؤلفة من هواتف خلوية للإتصال فيما بينهم  عمليات
 " انطلقت أول محاكمة دولية لجريمة الإرهاب.الحريري ، وباغتيال "3في الميدان
ت لاغتيامن الا وأحدث سلسلة "الحريري  رفيق"رهابي الذي أود  بحياة السيد لإا وهو التفجير       
بإنشاء لجنة بسرعة كبيرة تدويل القضية إلى وهو ما أد   ،20124في لبنان امتدت حتى سنة  السياسية

 (بالإرهابي)على المسؤولين عن العمل الذي وصفه المجتمع الدولي القبض من أجل  ةمستقل تحقيق دولية
لاية قضائية و  2009وقد مُنحت المحكمة الخاصة بلبنان التي بدأت عملها في مارس  ،5وتقديمهم للعدالة

 2020أوت  18أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان في و  ،6الهجومذلك على الأشخاص المسؤولين عن 

                                                           
 شخص، أنظر: 22في بعض المراجع  -1

- Mario Odoni, « The Establishment of the Special Tribunal for Lebanon and Domestic 

Jurisdiction », Hague Justice Journal / Journal Judiciaire De La Haye, Vol 4, No 3, 2009, p 

171. 

- Mariya Nikolova, Manuel J.Ventura, « The Special Tribunal for Lebanon Declines to 

Review UN Security Council Action Retreating from Tadic’s Legacy in theAyyash 

Jurisdiction and Legality Decisions », Journal of International Criminal Justice, 11, 2013, p 

616. 

- Melia Amal Bouhabib, « Power and Perception: The Special Tribunal for Lebanon 

», Berkeley J. OF Middle Eastern and Islamic Law, Vol 3:1, 2010, p 190. 

جل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع أمن ، "المحاكم الجنائية الدولية المختلطة"، مذكرة تريكي شريفة -
 . 18، ص 2009/2010قانون دولي وعلاقات دولية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

2- Michael Lysander Fremuth, « Introductory Note to Prosecutor V. Ayyash et Al. (Special 

Trib. Leb) », International Legal Materials, Vol 60, p 357. 
 أسد"، "حسين حسن عنيسي"، "حسن حبيب مرعي"، "سليم جميل عياش"المدعي العام ضد المحكمة الخاصة بلبنان،  -3

 .2، ص 6، الفقرة 2020آب/أغسطس  STL-11-01/T/TC  ،8غرفة الدرجة الأولى،، "حسن صبرا
"، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، العدد يةالمحكمة الخاصة بلبنان محاكمة دولية ونصوص وطن، "محمد حتحاتي -4

 .123، ص 2018الثاني، 
5- Bonhomme, Julien, « Le Rôle Des Nations Unies Dans La Résolution Des Conflits Au 

Moyen-Orientle Cas Du Tribunal Spécial Pour Le Liban », Master en sciences politiques, 

orientation générale, à finalité spécialisée en relations internationales, Faculté de Droit, de 

Science Politique et de Criminologie, 2016-2017, p 4. 
6- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 
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، وهو أول حكم لهذه المحكمة، ويثير هذا الحكم الذي طال 7" وآخرون عياشحكمها في موضوع قضية "
 .ولي الجنائيانتظاره المسألة المتعلقة بمد  مساهمة المحكمة في مزيد من التطوير للقانون الد

  وآخرون  "عياشالمدعي العام ضد " قرارصدور المبحث الأول: خلفية 
 ننشاء المحكمة الخاصة بلبناالمطلب الأول: إ

تقديم طلب من السلطات  تم التوصل لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان عبر عدة مراحل انطلاقا من       
بين الأمم المتحدة والسلطات مرحلة المفاوضات و  ،)الفرع الأول(وإنشاء بعثة تقصي الحقائق اللبنانية 
 )الفرع الثالث(. بدء سريان الإتفاق المنشئ للمحكمة الخاصة بلبنانو (، الفرع الثاني) اللبنانية

   "الحريري "في اغتيال  وإنشاء بعثة تقصي الحقائقتقديم طلب من السلطات اللبنانية  الفرع الأول:
تقصي  لبنان بعثة إلى وفدتأُ  ،اللبناني والرئيس تحدةملمم الألمين العام لأابعد تبادل الرسائل بين        
حدهما أومستشارين  ،نائب مفوض الشرطة في ايرلندا "Fitz Gerald Peter" من لفةالمؤ  حقائق

، وأضيف "الحريري "سات وعواقب جريمة اغتيال بلاسياسي لجمع الحقائق عن أسباب وم خرلآقانوني وا
 أي بعد عشرة 2005 فيفري  25في  بيروت إلى ، وقد وصلت البعثةفي مجال المتفجراتللبعثة خبراء 

 مسؤولين لبنانيين وشخصيات لقاء بعد ذلك في شرعتو ، لأوسطالشرق ا التي هزت أيام من وقوع الجريمة
مين العام الذي أحاله بدوره إلى للأوقدمت تقريرها  2005مارس  16وأنهت بعثة عملها يوم  ،8سياسية
غتيال، أسباب الا)من لأثة أجزاء على النحو الذي حدده بيان مجلس ا، تضمن التقرير ثلامنلأمجلس ا

من اللبنانية والمخابرات العسكرية السورية المسؤولية لأأجهزة ا لتحمل، وخلص التقرير (بساته وعواقبهلام
كان ضحية لهجوم إرهابي  "لحريري ا"أن و  ،9من والحماية والقانون والنظام في لبنانلأالرئيسية عن انعدام ا

يفتقران إلى الإرادة والقدرة على التحقيق في هذه الجريمة، وأوصى التقرير  ينوأن الشرطة والقضاء اللبناني
 .10ق سيضع الأساس لمحاكمة المسؤولينبأن تنشئ الأمم المتحدة لجنة تحقي

( في أبريل UNIIICالدولي ) للتحقيقلجنة الأمم المتحدة أسست وعلى أساس هذه التوصيات       
إلى  على النحو الموصى به من قبل بعثة تقصي الحقائق المرسلة 11من قبل مجلس الأمن الدولي 2005

 7في وذلك  ،12الهجوموقوع ( بعد وقت قصير من UNSGلبنان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة )
ء هذه اللجنة ومنحها مجموعة من نشاإ، قرر فيه 1595ر مجلس الأمن رقم بموجب قرا 2005أفريل 

شخاص الذين مجموعة من التدابير في مواجهة الألزم جميع الدول باتخاذ أ، و صاناتالصلاحيات والح
                                                           

 .("صبرا حسن سعدأ"، "عنيسي حسن حسين"، "حسن حبيب مرعي") لبنان الأشخاص التالية أسماؤهم: اتهمت محكمة -7
 .123، ص مرجع سابق، محمد حتحاتي -8
 .111 ، صالمرجع نفسه -9

10- Are Knudsen, Sari Hanafi, « Special Tribunal for Lebanon (STL): Impartial or Imposed 

International Justice? », Nordic Journal of Human Rights, Vol 31, No 2, 2013, p 183, Michael 

Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 
11- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 183, Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 
12- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 

328



 ديتليفبرئاسة المحقق الدولي الألماني "وكانت اللجنة ، 13نهم اللجنة أو الحكومة اللبنانية كمشتبهٍ فيهمتعي  
 بعد أن تم، 14فقرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 201كون من "، وقدمت اللجنة تقريرها الذي يتميليس
 باكتشاف جميع الأدلة التي تسمح بتحديد الهويةلها لم يسمح و أشهر من الهجوم  4حوالي ب هاتشكيل

 قراركون حقيقة ل "ميليس .د"في تقرير القاضي الإشارة إضافة إلى ذلك وتمت  ،غتيالمرتكبي عملية الإ
علم  دون و ، السورية العليا من السلطات موافقة زراء اللبناني السابق لم يكن ليُتخذ من دونهاغتيال رئيس الو 

 .15ةبنانيللا السلطات
 بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية مرحلة المفاوضات الفرع الثاني:

في ديباجة  ستخدموهو التعبير الذي ا (،دوليةٍ ) كلف مجلس الأمن الأمين العام بتشكيل محكمةٍ        
 نشاء محكمةٍ يرمي لإ التفاوض مع حكومة لبنان على اتفاقٍ و  ،16النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان

في  1664بصدور القرار رقم  ل الجنائيعلى المعايير الدولية في مجال العداستنادا لأ دوليٍ  ذات طابعٍ 
ة تمويل عة خيارات متعلقة بآليتفاق المتفاوض عليه ومجمو ، وأن يقدم له مشروع الإ2006مارس  29

وعقدت اتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تتضمن النظام الأساسي لتلك  ،17تطبيقا لذلك مناسبة
المحكمة ومقرها لاهاي، ورغم أن المحاكم الجنائية الدولية موجهة دوما لردع الجرائم الدولية، فقد اعتبرت 

ت من أجل جرائم الإرهاب، فاعتبرها الأمين العام كمحكمةٍ ذات طابعٍ هذه المحكمة كسابقة لأنها أُنشأ
دوليٍ إستنادا لأساسها القانوني وتكوينها المختلط بضمه للعناصر الدولية والعناصر الوطنية واعتمادها 
 على أسمى المعايير الإجرائية والقانونية المطب قة في جميع الهيئات القضائية الجنائية الدولية أو تلك

 .18التابعة للأمم المتحدة
 مانة العامة، ووظفوا مكتب الشؤون القانونية بالأم اجتمع 2006جوان  1ماي إلى  31وبتاريخ        

 3مم المتحدة ثم بلاهاي بين )انيين ممثلي حكومة لبنان بمقر الأمم المتحدة والقاضيين اللبنممثلوا هيئة الأ
والاستفادة في هذا المجال  ،نشاء محكمة لبنانلقانوني لإاطار للتفاوض حول الإ (2006يوليو  7على 

سافر المستشار  2006رسبتمب 6من مشورة قاضيين سابقين في محكمة يوغسلافيا السابقة، وبتاريخ 
ساسي لهذه تفاق والذي يشمل على النظام الأولي للإمتحدة إلى بيروت لعرض المشروع الأمم الالقانوني للأ

                                                           
 . 18-17، ص مرجع سابق، شريفة تريكي -13
قضاء الوطني"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي وال، "عمراوي  مارية -14

جــــامعة محمد خيــــــضر بسكــرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ، في الحقوق تخصص علوم جنائية
 .232ص ، 2015/2016

15- Bonhomme, Julien, op.cit, p 32. 
16- William A. Schabas, « Le Tribunal Spécial Pour Le Liban Fait-Il Partie De La Catégorie 

De Certaines Juridictions Pénales Internationales », Revue Québécoise De Droit International, 

Special Issue, April 2007, p 122. 
 . 20-19، مرجع سابق، ص شريفة تريكي -17
 .233-232ص المررجع السابق، ، عمراوي  مارية -18
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مين العام عن الأ 2006نوفمبر  13الذي أبلغ في  لبنانيينلل ورئيس الوزراء االمحكمة على وزير العد
حالت البعثة الدائمة في لبنان أجلسته المنعقدة في ذات اليوم، و  موافقة مجلس الوزراء على المشروع في

على  لبناني والطعن في قرار مجلس الوزراءلات المقدمة من الرئيس اظفي اليوم الموالي نسخة من الملاح
مم المتحدة شروط تفاق بين الأوينظم الإ ،19من لينظر فيهابدوره على مجلس الأمين العام الذي أحالها الأ

جراءات ترشيح وتعيين القضاة إن كيفية تكوينها، و ي  بوي ،نشاء المحكمةإمم المتحدة عند تعاون الأ
  .20خرين، وامتيازات وحصانات هؤلاءلآعضائها اأ و  والمدعيين العاميين

 ريان الإتفاق المنشئ للمحكمة الخاصة بلبنانبدء سفرع الثالث: ال
بسبب تقديم بعض  حادةٍ  شئ لمحكمة لبنان محل نقاشاتٍ تفاق المنلة بدء سيريان الإأكانت مس       

 تفاق( لاستقالتهم قبلة قانونا بالموافقة على مشروع الإالسلطة المخول عضاء مجلس الوزراء )الذي يعد  أ 
لى إحرار " وحركة أمل والحركة الوطنية للأد  بمجموعة المعارضة ولاسيما "حزب اللهأما  ،ةتلك الموافق

بالمشروعية الدستورية التي تمكنه من القيام بمهامه المنوط بها، على عكس  اعتبار المجلس غير متمتعٍ 
وزراء واحتجت نذاك رسميا من طرف رئيس الآت بعدم قبول الاستقالات المقدمة موفق الحكومة التي دفع

مكن من للهيئة المختصة بالتصديق وحالت دون الت مستمرٍ  شللٍ لزمة السياسية دت الأأبعدم سريانها، وقد 
لمتحدة مجموعة من مم امين العام للألألت موفي سبيل حل المسألة قد   ،تفاق حيز النفاذدخال الإإ

ييدهم لعقد دورة برلمانية للتصديق على أت لبناني يعربون فيها عنلعضاء البرلمان اأ غلبية أ الالتباسات من 
ي طلبات أتوجيه دون  2007مارس  22ت مداولات البرلمان في أنشاء المحكمة الدولية، وبدإشروع م
 .21عضاءنعقاد للأالإ
ن أمين العام يطلب فيها " رسالة للأفؤاد السنيورةبعث رئيس الوزراء " 2007فريل أ 10بتاريخ و        

نشاء المحكمة الخاصة بناني بالبحث عن السبل الكفيلة لإالبرلماني اللفي ظل الشلل من يقوم مجلس الأ
د، و 22غتيال السياسيةزيد من عمليات الإخير حفاظا للحريات ولقمع مأبدون ت بموجب مجلس الأمن  حد 

( 2007 جوان 10) بموجب الفصل السابع تاريخ متصرفا 2007ماي  30الصادر في  1757قرار ال
ة المتحدمم وكان الغرض منه في الأصل صياغة نص )اتفاقيةٍ بين الأ )الوثيقة( الملحقة بالقرار، لبدء نفاذ

نية فبل ذلك التاريخ لم تقم الحكومة اللبنا ، ما23بلبنان( والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة
من الحكومة  خطارٍ إي أم يرد نه لأغير ء الشروط القانونية لبدء سريانها، مم المتحدة باستيفاخطار الأإب

ة حيز النفاذ للمحكمة الخاص ئتفاق الدولي المنشد  لدخول الإأمما  ،نتهاء المدة المقررةإاللبنانية قبل 

                                                           
 . 20-19، مرجع سابق، ص شريفة ريكيت -19
 . 20، ص المرجع نفسه -20
 . 21، ص نفسهمرجع ال -21
 . 22-21ص  ،نفسهمرجع ال -22

23- Mario Odoni, op.cit, p 171.  
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نشاء المحكمة مين العام التدابير اللازمة لإثره الأألى والذي باشر ع 1757من رقم بموجب قرار مجلس الأ
والمدعيين العاميين وباقي  اةيين مكان المحكمة، تعيين القضتعجال خاصة مسائل قرب الآأالخاصة في 

 .24منيةدارة والمسائل الأإمة ولجنة ضافة لمسالة تمويل المحكإعضاء الأ
 المطلب الثاني: هيكل المحكمة الخاصة بلبنان

 هي محكمة أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق الأمم المتحدة بعد فشل       
" تاديتشستئناف في قضية "المصادقة على اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، وبعكس غرفة الا

، وطالبت لبنان مجلس الأمن 25رفضت المحكمة الخاصة بلبنان اختصاصها بمراجعة قرار مجلس الأمن
دث المماثلة منذ أكتوبر بإنشاء محكمة ذات طابع دولي تتولى محاكمة المسؤولين عن هذه الحادثة، والحوا

" كممثل عن الحكومة اللبنانية، السنيورة فؤاد، من طرف السيد "26"الحريري  رفيقولغاية اغتيال " 2002
، نتناول تشكيلة هذه المحكمة 200527ديسمبر  13في رسالة موجهة للأمين العام في الأمم المتحدة في 

 فيما يلي. (الفرع الثالث) ، والقانون المطبق فيها(الثاني الفرعتمويلها )مقرها وطرق (، و الأول الفرع)
 لبنانالخاصة بمحكمة التشكيل  الفرع الأول:

من قضاة لبنانيين ودوليين )الأخيرة هي الأغلبية(، يتم تعيينهم من قبل الأمين المحكمة تتألف        
 اوفقو  ،آخرين دوليينين و طها ومزجها بين قضاة لبنانلاتميزت بإختوبالتالي فقد  ،28العام للأمم المتحدة

ودائرة محاكمة، ودائرة استئناف، ومكتب مدعي عام، وقلم  فإنها تتكون من قاضٍ  ،8-7المواد  نصل
 .نتناول ذلك تباعا فيما يلي ،29للمحكمة، ومكتب الدفاع

 الدوائرأولا:  
قاضٍ و ولي من النظام الأساسي لمحكمة لبنان على أن الغرف تتألف من قاض د 8تنص المادة        
غرفة في وقاضيين لبنانيين وثلاثة قضاة دوليين  ،ن في غرفة الدرجة الأولىدوليين وقاضييلبناني 

الثلاثة الآخرون خمسة قضاة، قاضيين لبنانيين و تتكون من  دائرة الاستئنافف وبالتالي ،30الاستئناف
محل أي قاض في حالة غيابه،  الحلول الآخر دولي، يمكن لهماقاضيان مناوبان أحدهما لبناني و ، دوليون 

على طلب من رئيس  بوسعهما مواصلة حضور الجلسات، وهذا بأمر من رئيس المحكمة الخاصة بناء  و 
الدائرة الابتدائية قاضي ـا خب كل من قضاة دائرة الاستئناف و وينت ،رة الابتدائية لمقتضيات العدالةالدائ

                                                           
 . 22-21، مرجع سابق،  ص شريفة تريكي -24

25- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357 
 .233-232ص سابق، مرجع ، عمراوي  مارية -26
 . 18، مرجع سابق، ص شريفة تريكي -27

28- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 
 .233ص مرجع السابق، ، عمراوي  مارية -29

30- Jonathan Gauvin, « Les Impacts Sociopolitiques Du Tribunal Spécial Pour Le Liban Sur 

La Communauté Politique Libanaise », Thèse De Maîtrise Soumise a La Faculté Des Études 

Supérieures et Postdoctorales, Université d’Ottawa Vendredi 29 Août 2014, p 57. 
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يكون رئيس دائرة الاستئناف دائرة التي انتخب فيها، و لفي ا الإجراءاتلرئاسة الجلسات يتولى تنظيم سير 
حتى يضمن فعالية ويعتبر وجود قاض اتهامي مسألة ضرورية، ، هو نفسه رئيس المحكمة الخاصة

بإمكانه إصدار أوامر بالتوقيف أو ، ويتفحص هذا القاضي ويؤكد القرارات الإتهامية، و الإجراءاتسرعة و 
، وتجدر 31تحضير المحاكماتتكون ضرورية لمتابعة التحقيقات و   الحبس أو أية أوامر قضائية أخر 

الذي شغل " Antonio Cassese"" كاسيسي أنطونيوالإشارة أن أول رئيس لمحكمة لبنان كان القاضي "
" Ralph Riachi"" رياشي رالف"وكان منصب رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 

 .200232عام  محكمة يوغوسلافيا( في  litemAd) صالخاقاضي ال ،رئيس الحاليالنائب 
 مكتب الدفاع: اثاني

مهمته السهر على  هو هيئة تتمتع بالاستقلاليةللدفاع، و  ستو  مقر المحكمة مكتب  يوجد على م       
ائمة المساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونية كما تضع قماية حقوق الدفاع، تقديم الدعم و ح

كافة الأشخاص الذين تثبت لهم المساعدة القضائية، يعين مكتب لنصائح فيما يتعلق بحق الدفاع، و من ا
 فرانسوا"رئيس مكتب الدفاع  ، وكان33الدفاع من طرف الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاص

بهم أمام المحكمة  لعديد من المتهمين والمشتبها 1999منذ عام  قد مث ل" François Roux" "رو
 .Douch"34"الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية لا سيما دافع عن 

 قلم المحكمة: اثالث
من الموظفين، يعين المسجل من طرف الأمين العام  عدد كافٍ و  يتشكل قلم المحكمة من مسجلٍ        

العام بالتشاور مع ة إضافية يحددها الأمين للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمد
مصالح المحكمة تحت إشراف  السير الحسن لمختلفالحكومة، وهو موظف أممي يسهر على إدارة و 

" لأكثر من عشر سنوات للمحكمة Mundis. A Daryl" "مونديس. أ داريلوعمل المسجل "، 35رئيسها
بالنيابة في قضية  المحكمة قلم"، رئيس دايفيد تولبرت" وكان السيد، 36الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

 .37" وآخرون عياش"
 مدعي العام رابعا: ال

                                                           
، "المحكمة الخاصة بلبنان بين السيادة والحصانة"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قريمش مصطفى -31

، ص 2015/2016وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون،  -مري تيزي القانون الدولي العام، جامعة مولود مع
87-88. 

32- Jonathan Gauvin, op.cit, p 58. 
 .90-88، مرجع سابق، ص قريمش مصطفى -33

34- Jonathan Gauvin, op.cit, p 59. 
 .90-88، مرجع سابق، ص قريمش مصطفى -35

36- Jonathan Gauvin, op.cit, p 59. 
 "، وآخرون، مرجع سابق.سليم جميل عياشالمدعي العام ضد "المحكمة الخاصة بلبنان،  ر:أنظ -37
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يعين الأمين العام للأمم المتحدة مدعيا عاما بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، لمدة ثلاث سنوات        
رة الأمين العام يا، وبعد استشايكون لبنانة اللبنانية مدعيا عاما مساعدا و كما تعين الحكوم قابلة للتجديد

على  المدعي العام بناء  ام للأمم المتحدة تعيين القضاة و ويباشر الأمين الع، المدعي العامللأمم المتحدة و 
توصيات لجنة انتقاء تتكون من قاضيين يمارسان مهمة قاضي دولي، أو سبق لهم أن مارسوا هذه 

 محكمةل العام المدعي نائب منصب شغل كان قد "يلفار  نورمان" الحالي العام لمدعياو  ،38الوظيفة
 نايجل"و"، ميلن هيو ألكسندر"، والسيد "فاريل نورمنوكان السيد " ،200839 عام منذ يوغوسلافيا

 .40" وآخرون عياشدعاء العام في هذه المحكمة في قضية "" الإبوفواس
 وتمويلها الخاصة بلبنان مقر المحكمةالفرع الثاني: 

 كمة الخاصة بلبنانالمح مقرأولا: 
 ،(المدعين والمتهمينو  ،لطاقم عم) يهابسبب التهديد المحتمل عليقع مقر المحكمة في هولندا        
 ماو  ،41اللبناني عملية القضائية وشرعيتها في الداخلال ةلبنان( إشكالي بعد عن)الالتدبير الأمني  اهذويثبت 
راسل الأمين  فقد، 42ن والغرف الاستثنائية في كمبوديانقطة اختلاف هامة مقارنة بمحكمة سيراليو  يعد  

بدعوة الحكومة الهولندية حول إمكانية  2007جويلية  23العام للأمم المتحدة الوزير الأول الهولندي في 
 قدرتها ومعرفتها الكبيرة كدولةٍ خبرة هولندا و لام الأمين الع فيها هنو   الخاصة بلبنان، استضافة المحكمة

 ،2007أغسطس  14ول الهولندي في وجاء رد الوزير الأ ،يد من المحاكم الجنائية الدوليةللعد مضيفةٍ 
برم أ 2007ديسمبر  21وبتاريخ ، عن قبوله لاستضافة المحكمة الخاصة على إقليم دولتهفيه ر عب  و 
وتم  ،كمةالمح هذه مملكة هولندا لاستضافةو المتحدة  تفاقا بين الأممإلمستشار القانوني للأمم المتحدة ا
 مقركبضواحي لاهاي الذي كان يستخدم سابقا  (ليدسكن دام)تفاق على تحديد المقر الواقع في مدينة الإ

المبرم بين الأمم تفاق مكتب للمحكمة في لبنان حسب الإللاستخبارات الهولندية، إضافة إلى إنشاء 
للمحكمة الخاصة بلبنان لما لها  واختيرت لاهاي كمقر ،لتسهيل إجراء التحقيقات الأخر   المتحدة ولبنان
ة المحكم، محكمة العدل الدولية) ية والمنظمات الدوليةفي مجال استضافة المحاكم الدول من رصيدٍ 

حكمة الجنائية الدولية ودائرة الاستئناف بالم ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا، الجنائية الدولية
 .43، محكمة لوكاربي(لرواندا
 الخاصة بلبنان تمويل المحكمة: ثانيا

                                                           
 .90، مرجع سابق، ص قريمش مصطفى -38

39- Jonathan Gauvin, op.cit, p 58. 
 "، وآخرون، مرجع سابق.سليم جميل عياشالمدعي العام ضد "المحكمة الخاصة بلبنان،  أنظر: -40

41- Are Knudsen, Sari Hanafi, p 186. 
 . 23، مرجع سابق، ص شريفة تريكي -42
 .23، مرجع سابق، ص شريفة تريكي، 91-90، مرجع سابق، ص قريمش مصطفى -43
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ع بها الدول الأعضاء تتبر   من التمويل في شكل مساهماتٍ  % 51) مزدوجٍ  تتمتع المحكمة بتمويلٍ        
تفاق ينص الإ و ،(من التمويل % 49تساهم الحكومة اللبنانية بـ لأمم المتحدة والراغبة في ذلك، و في ا

لتمويل اللازم للعام الأول وتتعهد بتمويل العامين التاليين قبل تلقى المحكمة الخاصة بلبنان اعلى ضرورة 
 سبتمبر 4 المتعلق بميزانية المحكمة بتاريخوجاء في تقرير الأمين العام ، 44أن تبدأ المحكمة عملها

مليون دولار أمريكي خلال العام الأول من بدايتها بغض النظر عن التكاليف  35نها تحتاج إلى أ 2007
 40و ،مليون دولار في العام الثاني من مباشرة عملها 45كما تحتاج المحكمة إلى  ى المقر،الخاصة بمبن

 2008 فيفري  13بتحقيق كل  المؤشرات وتوحي ،الأخير في حالة تجديدهامليون دولار في العام الثالث و 
عام الأول من بداية متطلبات الميزانية الخاصة بالمحكمة خلال ال وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ

لكن رغم هذه الاحتياطات يبقى المشكل قائما فيما يخص الحصة التي يجب دفعها من طرف  ،عملها
إذ يجب عرض الموضوع على مجلس الوزراء ومجلس النواب  ،% 49 الحكومة اللبنانية والمقدرة ب

للبناني يشترط ذلك إذا كان هذا الدستور ا نلأ ،للموافقة عليه عندما يتعلق الأمر باعتماد تمويل المحكمة
 .45الاعتماد يعود كل سنة وهو ما ينطبق على تمويل المحكمة لمدة ثلاث سنوات

 فيما يتعلقلا تزال تكافح  هذه الأخيرة ، إلا أنيٍ مجان المحكمة بشكلٍ  هولندا لمبنىورغم تقديم        
الدول الأعضاء في الأمم  من برعاتٍ تللحصول على  (ل حرفي اتتسو  )أن كان عليها و  ،شؤونها الماليةب

كانت ميزانية وقد  ،الحكومة اللبنانية حجب حصتها من التمويل عند محاولة وزاد الوضع سوء   ،المتحدة
عديد من جرائم القتل السياسي لوقوع البالنظر و  ،مليون دولار أمريكي 66حوالي  2011المحكمة لعام 

وفي هذا الخصوص  ،مذهلة "الحريري "يف محاكمة اغتيال ، فإن تكالتحقق المحكمة فيها بعدالتي لم 
  .46بشكل أفضل على إصلاح قطاع العدالة المتعثر في البلاد اإنفاقه إمكانيةيجادل البعض ب

 المطبق في محكمة لبنانالقانون  فرع الثالث:ال
يتم تنظيم و  معا، يالدولي والقانون المحل تطبق المحكمة الخاصة بلبنان قواعد لها أصل في القانون        
 أسبقية لد  المحكمةو  ،القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة من خلال ءاتهاإجرا

تطبق ، و 47ةالغيابي محاكماتال تنص على دوليةٍ  نها أول محكمةٍ أ ، كماالاختصاص على المحاكم اللبنانية
 حسب نص، 48المعايير الدولية )الإجرائية(المحكمة القانون الجنائي الموضوعي اللبناني بما يتوافق مع 

ثل في قانون القانون الواجب تطبيقه والمتمالثانية ، بينما حددت المادة من نظام محكمة لبنان الرابعةالمادة 

                                                           
 .92-91، ص ، مرجع سابققريمش مصطفى -44
 .92، ص المرجع نفسه -45

46- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 193. 
47- Di Gore Simmala, « La Participation De La Victime à La Procédure Devant le Tribunal 

Spécial Pour le Liban », Revue Québécoise De Droit International, 2012, p 145, Marie 

Nicolas-Gréciano, op.cit, p 2. 
48- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 
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رهابية، وألزمت المحاكم الوطنية بأن تحيل على عمال الإلأسيما أحكامه المتعلقة با لاالعقوبات اللبناني و 
الفريدة، فهي  متيازاتمة أن تطالب ببعض الإيمكن للمحكف ،49حياتهالال ما يتعلق بصالمحكمة الدولية ك

أيضا  ستر  كُ  اسي الدقيق للشرق الأوسط، ولكنهاسيياق الست فقط أول محكمة مدولة تعمل في الليس
أول  ا، بالإضافة إلى كونه"الحريري "بشكل صريح لـمعالجة جريمة وإن لم تقتصر على شخص معين 

الخاصة مشاركة ضافة للإولاية قضائية على الإرهاب في وقت السلم كجريمة منفصلة، ها لمحكمة 
قاضي ما قبل نشاء إعن  ، فضلا  لذلك وتم إنشاء )مكتب دفاع( مستقل النص عليها التي تم  لضحايا ل

 .50محاكمة مستقل
 محكمتينلل نصوص النظامين الأساسيين عن لبنان محكمةل الأساسي النظامنص  يختلفو        

 على تحتوي  أنها بمعنى ،(وطنية  ) القوانين أكثر أنه القول يمكنف ،جوانب عدة في الدوليتين الجنائيتين
العقبات القانونية يثير الاعتماد على القانون اللبناني بعض و  ،51داخليال القانون  إلى معينة إشارات

د الدولي الراسخ يجب أن تعتمد الاجتها واسعة من مجموعةاللجوء ل بدلف ،الأهميةالمحتملة وذات 
فتقر يو  ،في أحسن الأحوال)مبعثر  بأنه  الفقهاءوصفه أحد  ، وهو مااللبناني جتهادالاعلى  المحكمة فقط

ويمنح مبدأ إقليمية القوانين الحق للدولة في تطبيق قانونها الوطني عن طريق أجهزتها ، 52(تساقإلى الإ
المرتكبة على إقليمها بغض النظر عن جنسية مرتكبيها مستمدة هذه القضائية الوطنية، بشأن كافة الجرائم 

السلطة من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، إلا أن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من 
 .53لصالح المحكمة الخاصة بلبنان "الحريري "ميثاق أوجب تنازل القضاء اللبناني في قضية اغتيال ال

  وآخرون  "عياش سليم" قرار صدور اني:المبحث الث
 وآخرون  "سليم عياش"قضية المطلب الأول: 

 والقرارات اللاحقة (2011جانفي  17)القرار الاتهامي الصادر في  قرارات تمهيدية الفرع الأول:
 الأولي السؤالعلى  2011 فيفري  16 بتاريخفي الأمر الذي أصدرته دائرة الإستئناف أجاب قضاة        
 القانون الموضوعي المنطبق( عتبارالإ في خذفي إمكانية )مع الأ التمهيدية الإجراءات قاضي طرحه ذيال

 بتفسير تتعلق المشكلةف وبالتالي، الإرهاب بخصوص الدولية المعاييرأن تأخذ المحكمة في الإعتبار أيضا 
: ستئنافالإ دائرة نتاجاست وكان ،الإرهاب بجريمة يتعلق فيما خاصة به المعمول الموضوعي القانون 

 لبنان عليها صادقت التي المعاهدات من الإتفاقي المستمد أو العرفيسواء   الدولي القانون بامكانية تقديم )
 كما الإرهاب جريمة مفهوم تطبيق على ذلك مع تقتصر أن يجب والتي "حصريا"، لمحكمةل لتفسيرات

                                                           
 .335ص مرجع السابق، ، عمراوي  مارية -49

50- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 
51- William A. Schabas, op.cit, p 125. 
52- Melia Amal Bouhabib, op.cit, p 192. 

 111، مرجع سابق، ص قريمش مصطفى -53
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 المحاكم قبل من وطبقت اللبناني، العقوبات قانون  من 314 المادة وتحديدا اللبناني الجنائي القانون  حددها
  .54(اللبنانية

، الدين مصطفى أمين بدر، سالم جميل عياش) ضد أربعة متهمين لائحة اتهامٍ قدم النائب العام و        
في الهجوم الذي أكده قاضي ما قبل  واشارك ميُزعم أنه (أسعد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسيو

ولم يتم القبض  ،التهم حزبوقد استنكر ال "،حزب الله" في ربعة أعضاء  ، والأ201155 نجواالمحاكمة في 
هذا الأخير قرار الاتهام في أول  أك د بعد فحص من طرف قاضي الإجراءات التمهيديةو  ،56ينعلى المتهم

 2011يونيو  28قضية إرهابية تنظر بها محكمة دولية مختصة بجريمة الإرهاب زمن السلم بتاريخ 
صدرت في اليوم ذاته مذكرات توقيف بحق المتهمين )سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، أ

يونيو  5" في مرعي حبيب حسنوحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا(، وأوِدع قرار اتهام آخر بحق "
 مارس 7وفي   ،201358من المتوقع أن تبدأ المحكمة المحاكمات الغيابية في ربيع كان و  ،201357
، وينتمي جميع المتهمين " والمتهمين الأربعة الآخرينمرعيبحق "ودع الادعاء قرار اتهام موحد أ 2014

ول لأوقد وجهت للمتهم ا، في قرار االتهام إلى حزب هللا الذي كان آنذاك ممثال في الحكومة اللبنانية
كاب عمل إرهابي باستعمال أداة رتا، مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي: )التهم التالية "سليم جميل عياش"

 رفيق" شخص آخر، إضافة لقتل 21 قتل متفجرة،باستعمال مواد  اعمد "الحريري  رفيق"قتل  رة،متفج
 اعمد "رفيق الحريري "قتل لشخص، إضافة  226محاولة قتل  ،رةعمد باستعمال مواد متفج "الحريري 

 .59(رةباستعمال مواد متفج
" فووجه حسين حسن عنيسي" نفس التهم، أما المتهم "ن بدر الدينمصطفى أميووجهت للمتهم "       

بالتهم التالية: )مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة 
  21" عمدا باستعمال مواد متفجرة، التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري متفجرة، التدخل في جريمة قتل "

 231خل في جريمة محاولة قتل التدعمدا باستعمال مواد متفجرة، " الحريري  رفيق"قتل لفة شخص إضا
" فقد وجه أسد حسن صبرا"أما المتهم باستعمال مواد متفجرة(، عمدا  "الحريري  رفيق"قتل ل شخص إضافة

مل إرهابي كاب عريمة ارتالتدخل في ج )مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، :دعاء التهم التاليةلإله ا
التدخل في  رة،باستعمال مواد متفج اعمد "الحريري  رفيقرة، التدخل في جريمة قتل "متفجباستعمال أداة 
في جريمة  ، التدخلرةمتفجباستعمال مواد  اعمد "الحريري  رفيق"قتل لآخر إضافة شخص  21جريمة قتل 

                                                           
54- Maria Stefania Cataleta, « Le Tribunal Special Pour Le Liban: De L’hypothese D’un 

Possible Effet Destabilisateur Sur Le Systeme De La Justice Penale Internationale », La 

Comunità Internazionale, 1/2012, p 62. 
55- Mariya Nikolova, Manuel J. Ventura, op.cit, p 617. 
56- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 178. 
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 2013وفي سنة ، (رةمتفجاد عمدا باستعمال مو  "الحريري  رفيق"قتل لشخصا إضافة  226محاولة قتل 
: )مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ التدخل في جريمة ارتكاب بما يلي "حسن حبيب مرعي"اتهم أيضا 

  باستعمال مواد متفجرة؛ اعمد" رفيق الحريري "التدخل في جريمة قتل  رة،عمل إرهابي باستعمال أداة متفج
خل في جريمة محاولة قتل رة، التدمواد متفج باستعمال اشخص آخر عمد 21التدخل في جريمة قتل 

نظار لحد الساعة باستثناء لأوجميع المتهمين متوارين عن ا(، باستعمال مواد متفجرة اعمد اشخص 226
   .60الذي تأكدت وفاته في سوريا "مصطفى أمين بدر الدين"المتهم 
لقانون الموضوعي الاستئناف توضيحات مهمة بشأن ا غرفةقدمت  2017أكتوبر  18في        

تأكيد قرار ل اطلب 2017 جويلية 21بعد تقديم المدعي العام في  هذا ويأتي قرارها ،المعمول بهوالإجرائي 
لتهم قضاة الإجراءات التمهيدية لانطلاقا من قراءة فقد اعتبر  الإجراءات التمهيدية، تهام من قاضيالإ

من القواعد  68قانون الواجب التطبيق بموجب القاعدة الأسئلة المتعلقة بتفسير البوجوب إثارة العديد من 
 .61الإجرائية وقواعد الإثبات

 2020أوت  18الفرع الثاني: قرار 
دايفيد ري، جانيت " وآخرون من القضاة التالية أسماؤهم: )عياشتكونت المحكمة في قضية "       

صفحة  2641ألف هذا الحكم من تو  ،62(نوسوورثي، ميشلين بريدي، وليد عاكوم، قاضي، نيكولا لتييري 
 .63حاشية 13000مرفقات، وأكثر من  6بما فيها ذلك 

من  على الرغم من توقع المحكمة الخاصة بلبنان هي نفسها أن يكون الهجوم الإرهابي كجزءٍ و        
غير معروفين قد يكونوا قد أمروا بالإغتيال، وقد اقتصر  اأوسع تتضمن أشخاصمجهولة خطة سياسية 

مصطفى أمين بدر بالتحقيق في إدانة أربعة أشخاص متهمين فقط )وقد تم إنهاء الإجراءات ضد " الأمر
بعد وفاته المفترضة وتبعتها القضية المرفوعة ضد المتهم  "حزب الله""، وهو مسؤول كبير سابق في الدين

 للشك بما لا يدع مجالاهو المذنب الوحيد " سالم جميل عياش"(، ووجدت أن "مرعي حبيب حسن"
، وارتكاب عمل إرهابي عن طريق عبوة ناسفة، إرهابيٍ  باعتباره شريكا في مؤامرة تهدف إلى ارتكاب عملٍ 

 حسن حسين" و"مرعي حبيب حسنوالقتل العمدي ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، وبرأت كل من "
 2020ديسمبر  11" من جميع التهم، وأصدرت غرفة الدرجة الأولى في صبرا حسن أسعد" و"عنيسي

ضافة لمذكرة توقيف جديدة ومذكرة بإلقاء القبض إ"، عياشخمسة أحكامٍ متزامنة من السجن المؤبد على "
 .     64" من العدالة لتسليمه إلى المحكمةعياشعليه دولي ا، وطلبت نقله واحتجازه واستدعاء من يحمون "

                                                           
 .314-313 ، صمرجع سابق، محمد حتحاتي -60

61- Marie Nicolas-Gréciano, « Tribunal Spécial Pour Le Liban : Une Interprétation Du Droit 

en Faveur de L’accusation? », La Revue Des Droits De L’homme, 2018, p 1. 
 .1، مرجع سابق، ص "سليم جميل عياش"المدعي العام ضد المحكمة الخاصة بلبنان،  ر:أنظ -62
 .1، ص 1، فقرة نفسهمرجع ال أنظر: -63

64- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357-358. 
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 وتحديات انتقاداتالثاني:  المطلب
 "عياش"تحديات تواجه عمل محكمة لبنان في المراحل السابقة لصدور القرار في قضية  :الفرع الأول

 وآخرون 
 صعوبات واشكاليات متعلقة بالتحقيقات والأدلة أولا:

، فالتفجيرات يبين تاريخ التفجيرات الإرهابية العقبات الرئيسية التي تميز هذه الجرائم عن غيرها       
بطبيعتها تجعل من الصعب على المحققين الحصول على أدلة كافية من جمع للرفات البشرية وتحليل 
لفة للغاية  لفات المتفجرة والوسائل المستخدمة في التفجير، لذلك فإن التحريات في جريمة إرهابية مك  المخ 

ق بنية المجموعات التي تثير اختر لامن حيث الموارد، وغالبا ما تتطلب وسائل تحري خاصة ودقيقة 
كترونية واللجوء إلى عدة وسائل لتحفيز المتواطئين على لإلالمؤامرات بما في ذلك استخدام المراقبة ا

 رهابيين من استخدام لإ، ومنع اخصوصا التعاون مع سلطات التحقيق عبر إقامة برنامج لحماية الشهود
أفضل طريقة لإبراز الصعوبات المعينة  تتمثلو ، تعاون الدوليوتحسين الهيكل القانوني لل الانترنيتشبكة 

التي تواجهها أي محكمة جنائية دولية لد  التحقيق في جرائم إرهابية في إقامة مقارنة مختصرة بين هذه 
الصعوبات وتلك التي تواجه المحاكم الدولية لد  التحقيق في فئات أخر  من الجرائم الدولية، أي جرائم 

ص الدولية حيث شخ   ساسيةلأوهي ما تعرف بالجرائم ا ،بادة الجماعيةلإنسانية والإرائم ضد االحرب والج
ختلاف بين التحقيقات في هذه الفئات الثالثة من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان في أول تقرير له نقاط الا
ئم االجر  اون مرتكبو ما يك فعادة من جهة أخر ،الجرائم من جهة، وبين التحقيقات في الجرائم الإرهابية 

د يتمتعون افر لأأو غالبا ما مجموعات شبه عسكرية أو مجموعة من ا عسكريةٍ  ساسية الدولية وحداتٍ لأا
ئم من امرتكبي هذه الجر أي أن  ،قادة عسكريين أو سياسيين ما يكون العقل المدبر وغالبا ،ءبدعم هؤلا

تحديد هوية هذه ومن السهل نسبيا  ،ولةعناصر القو  المسلحة أو الشرطة أو غيرهم من مسؤولي الد
كل جزء  أ، إذ الوحدات أو المجموعات باللباس  افي وضح النهار وأحيانمن جهازٍ وتعمل عادة  نها تش 

منظمة وممولة من قبل مجموعات أو مؤسسات العسكرية ما تكون المجموعات شبه الرسمي، وغالبا 
حداث المتعلقة بهذه لأود أن يدلوا بشهاداتهم حول االشهو ه الجرائم ويستطيع المتضررون من هذ، رسمية
بشكل أوامر أو أدلة وثائقية،  ، كما تتوفر غالبائم، فيساهمون في تحديد هوية الجناة المزعوميناالجر 

 .65كانت تلك المجموعات تعمل بموجبهاتوجيهات 
دلة، ترجع في جملة أمور تواجه التحقيقات والمحاكمات الدولية بوجه عام مشاكل متعلقة بالأ كما       

" عياشإلى بُعد القضاة سواء كان ذلك في الوقائع أو في الوقت المناسب، فكانت معظم الأدلة قضية في "
دانتها مرتكزا على تحليل مكثف إظرفية، وقد بذلت المحكمة الخاصة بلبنان جهد كبيرا ليكون إسناد 

ن أن تكون الرقمنة والتقدم التكنولوجي نعمة (، فيمكTelecommunication Dataلـبيانات الإتصالات )

                                                           
 .326-325ص  ،مرجع سابق ،محمد حتحاتي -65
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ونقمة للقانون الجنائي الدولي في نفس الوقت، فمن ناحية يمكنها المساهمة في توفير الأدلة وتحليلها مثلا 
من خلال دعم أدلة القطاع الخاص، بما في ذلك الأدلة الرقمية، أو عن طريق استخدام الذكاء 

لمعلومات التي يتم جمعها وتحليلها من قبل الجهات الفاعلة الخاصة الإصطناعي، كما يوفر الاستخدام ا
لتقديمها كدليل في سير اجراءات المساءلة كالأدلة التي ينشئها المستخدم، وتصبح من ناحية أخر  
التساؤلات المتعلقة بمصداقية المعلومات وحقوق المتهمين والمعايير العامة للمحاكمة العادلة ملحة، 

اج البحث العلمي والمناقشات المجتمعية، والتعديلات القانونية المستقبلية مطلوبة لتجهيز وبالتالي يحت
القانون الدولي الجنائي الدولي والمحاكم والهيئات القضائية والمحامين بشكل أفضل للتعامل مع هذه 

 .66الفرص والتحديات
 : طول مدة التحقيقاتثانيا

تعمل في البيئة التي ارتكبت فيها الجرائم عادة، وهو حال المحكمة  لان المحاكم الجنائية الدولية لأو        
والمذكرات إلى هذه اللغات كلها، ثبات الإالخاصة بلبنان، لذلك تنشأ الحاجة إلى ترجمة المستندات ووثائق 

ذلك فر الترجمة الفورية المتزامنة وبالرغم من تواف ،لحاجة إلى الترجمة الفورية في قاعة المحكمةإضافة ل
، وتتضاعف المشكلة مع الحاجة إلى التوضيح والتصحيح بسبب جراءاتلإيؤثر بشكل واضح على مدة ا

أكثر من  جراءات الجنائية، وقد استغرقت التحقيقات في المحكمة الخاصة بلبنانلإالدقة الضرورية في ا
لمستقلة طوال أربع سنوات على الرغم من العمل الذي قامت به لجنة التحقيق الدولية ا ئهاسنتين بعد إنشا

عتمد ا دلة التي لأنتقال من اللجنة إلى المحكمة تطلب وضع إجراءات أكثر تشددا في فحص وقبول الإفا
  .67ساسلأمتها دول أجنبية بادلة التي قد  لأدعاء خاصة تلك الإعليها ا

 وآخرون  "شعيا"الفرع الثاني: تحديات تواجه عمل محكمة لبنان في مرحلة صدور القرار في قضية 
 شكالية الإرهابإ: أولا

لمستو  إحد  الجرائم الأساسية، في حالة ارتقائها على الرغم من إمكانية مقاضاة الأعمال الإرهابية       
، ومع منفصلةٍ  فالمحكمة الخاصة بلبنان هي أول محكمة مدولة لها ولاية قضائية على الإرهاب كجريمةٍ 

في مكافحة  جديدةٍ  كانت هذه المحكمة ستفتح في الواقع )لمرحلةٍ  ذلك لا يزال من المشكوك فيه ما إذا
بخصوص  دوليةٍ  نحو المحاكم الخاصة، أو حتى محكمةٍ  أوليٍ  الإرهاب من خلال قواعد القانون(، كمخططٍ 

خاصة )طلب من الحكومة المعنية، بروز لمركز  الإرهاب، وقد تم إنشاء هذه المحكمة وتفعيلها في ظروفٍ 
ستنكار، والدعم الكافي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي(، وقد طبقت المحكمة القانون الضحية، الا

عندما ،      و 68دانتها للإرهاب معارضة شديدةإالجنائي المحلي، ومن المتوقع أن تواجه المحكمة في 
انتقادات أنه جريمة دولية بموجب القانون الدولي العرفي، فقد أثار ذلك بالمحكمة الإرهاب هذه عر فت 

                                                           
66- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 358. 

 .303ص  ،مرجع سابق ،محمد حتحاتي -67
68- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 358. 
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له، والإتفاق بخصوص العناصر المادية والمعنوية لجرائم  موحدٍ  تعريفٍ  غياببسبب خاصة شديدة 
طلق على الإرهاب تسمية الجريمة العابرة للوطنية وأنها تتعارض مع قد أُ الإرهاب، والإعفاءات المحتملة، و 

موجب القانون المحلي من قيم المجتمع الدولي، ويمكن استشفاف حظر الإرهاب ومتابعة مرتكبيه ب
اتفاقيات الأمم المتحدة في مجالات محددة ومن قرارات مجلس الأمن الدولي، ومع ذلك يشير رفض 

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو حتى إدخال تعديلٍ بموجب  دوليةٍ  الإعتراف بها كجريمةٍ 
محكمة بتطوير الإدعاء أن بير في الآراء( محتمل على جدول أعمال مؤتمر كمبالا )بدون إشارة لتغير ك

الجرائم  ضمنفي المستقبل القريب  اهدراجمسألة الإعتراف بالإرهاب على أنه جريمة دولية سيتم إللبنان 
 .69ما الأساسية الحالية هي مسائل سابقة لأوانها إلى حد ٍ 

الذي أصبح رئيسا  "يسكاسي نيونطو أ"فيا ليوغسلا الدولية الجنائية الرئيس السابق للمحكمة يذكرو        
ضمن الجرائم الدولية  رهابلإإدراج ا معترضة علىلالدول ا واقفمل تبريره بلبنان في للمحكمة الخاصة

فيا لامحكمتين الدوليتين ليوغسلتجربة اأن ، و إلا مؤخرا قيام محكمة دولية دائمةأن العالم لم يشهد ى عل
التزام  لةأبمس بدء   دوليةال جنائيةال محكمةالعمل  التي تعيق الحجم الهائل للصعوبات اأظهرت قد ورواندا

من  وغيرهاوالشهود،  دلةلأومسائل ا خاص شرطةجهاز  وعدم وجود السيادة لةأومس الدول وتعاونها
للقواعد الجزائية الدولية، وقانون  جامعةٍ  مدونةٍ  في غياب ممثلة القانونيةو  اللوجستية و ليةاملا الصعوبات

أمام  رهابلإومن بينها ا الجرائم الدولية حقةلامف وغيرها سبابلأا هذهول ،الجزائية محاكماتلل اصو لأدولي 
العديد من الدول  القضاء في رفضوالعلمية، كما  عتبارات النظريةالا فرضهت يبدوا حلا محاكم الوطنيةلا

لمت  قد المحكمةهذه التأكيد على أن ، ويجب 70دوليةٍ  جريمةٍ ك رهاباعتبار الإ الغربية بأن وجود قاعدة س 
ن إثبات نية تجريم لأ، تلقائيا رهاب يشكل جريمة في القانون الدوليلإأن ا يعني لارهاب لإعرفية تحظر ا

عن مسؤولين حكوميين ومنظمات دولية، ومعاقبة على هذه  صادرةٍ  المحظور يقتضي وجود تصريحاتٍ 
هذه العناصر من عناصر الممارسة يحدد ما إذا  نتهاكات من قبل المحاكم الوطنية، وإمعان النظر فيلاا

في تأكيد دد من جانب قضاة المحكمة هذا التر وجعل ة، كانت الدول تنوي تجريم انتهاكات القاعدة الدولي
نها ذات كو ق على ذلك بأن المحكمة رغم أحد القانونيين يعل  رهاب وقت السلم لإالقاعدة العرفية لتجريم ا

      .71من القانون الدوليفإنها تخلو  دوليٍ  طابعٍ 
تستند المحكمة  ،الدولي والقانون الوطنيالقانون التي تجمع بين عكس المحاكم المختلطة الأخر  بو        

ملزم قانون ا للإرهاب  دوليٍ  تعريفٍ  وفي غياب ،القانون الجنائي اللبناني على (حصري ا)الخاصة بلبنان 
لا تتمتع المحكمة بالولاية و  ،(314وبات اللبناني )المادة القضائي إلى قانون العق هايستند اختصاصف

ومدعين عامين  ، فالسمات الدولية الوحيدة للمحكمة هي تعيين قضاةٍ دوليةٍ  القضائية على أي جريمةٍ 
                                                           
69- Ibid. 

 .56 ، صمرجع سابق، محمد حتحاتي -70
 .205-204 ، صمرجع سابق، محمد حتحاتي -71
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" Sari Hanafi" و"Are Knudsenير  "لذلك  ،)هولندا( ثالثٍ  موقعها في بلدٍ إضافة لدوليين، 
     .72(محكمة مدولة)حو أفضل بأنها وصف المحكمة على ن يةنامكبإ

 : المحاكمات الغيابيةثانيا
هي المحكمة الأولى على المستو  الدولي )بعد المحاكم العسكرية الدولية( المنوطة محكمة لبنان        

على وبسبب عدم تمكنها من القبض  ،absentia in)73 بـالكفاءة اللازمة لإجراء المحاكمات الغيابية
عدة سنوات حتى  تستغرقا غيابيةٍ  لمحاكمةٍ  هااستعداداتحكمة بدأت المفقد ، ربعة وتسليمهمالمتهمين الأ

 جانفي بحلول المحكمة كانتو  ،74والحاجة إلى حماية الشهود حجم الأدلةو  ،نيتكتمل بسبب غياب المتهم
 لوائح من يدالمز ذلك ب يتبع أنانية كمعن إ ذلكمع  وأعلنت شخاصأ ربعةلأ اتهامٍ  لائحة هتوج   قد 2013

 لمحكمةهذه ال الأساسية الأنظمةورغم أن  ،بهم المشتبه وتسليم اعتقال من تتمكن لم ذلك ومع ،تهامالإ
 .75لمحكمةا مسيرةمن  يضعف النحو هذا على القضية إسنادف ذلك ومع ،غيابيةٍ  محاكماتٍ  بإجراءتسمح 
 ، حيث أن المتهم كان فارا،غيابه" في عياش"أجرت المحكمة الخاصة بلبنان المحاكمة وأدانت        

دفة أو أن تكون في بأن محاربة الإفلات من العقاب لا ينبغي أن تتم بالص ذلكرغم  ءوقد يجادل المر 
الشكوك فيما يتعلق بحقوق  (حتى وإن لم تكن محظورة تمام االمحاكمات الغيابية )تثير أيدي المتهمين، و 

 وهو الجنائية الدولية والثقة فيها، الإجراءاتأن يقوض شرعية  يمكن، فلإنسان ومعايير المحاكمة العادلةا
من ) مثلاالمحكمة الجنائية الدولية ك محاكم الدولية الأخر  الأنظمة الأساسية للما قد يفسر عدم نص 

الحق الأدنى للشخص من غير المحتمل أن يتم استيفاء ويبدو  ،على المحاكمات الغيابية (حيث المبدأ
طلب لذي يسعى إلى اودة زمنيا  و وخاصة أمام المحاكم المحدكالقضية التي بين أيدينا ا في قضايالمدان 

الجهاز المختص لإعادة متعلق ب آخر سؤالهنا ر و يثلاية المحكمة، و بعد انتهاء و  إعادة المحاكمة
  .76القضيةفي تلك محاكمة ال

 الفرع الثالث: تحديات تواجه عمل محكمة لبنان عموما
 شرعية المحكمة ي الطعن ف أولا:

كك البعض في لبنان وخارجها في شرعية المحكمة        ، ويطرح  La Légitimité du tribunalيش 
لتين ، ففي مسار  La Légalité du Tribunalهما قانونية المحكمة ،موضوع الشرعية مسألتين مستق 

يثور التساؤل عن مد  ف ،du tribunal Crédibilité La77 مم المتحدة ومصداقيتهالأإنشائها خالفت ا
من في الحالة الخاصة بلبنان، ومد  شرعية اعتبار شرعية استعمال الفصل السابع من طرف مجلس الأ

                                                           
72- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 184-185. 
73- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 357. 
74- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 192. 
75- Ibid, p 193. 
76- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 358.  

 .140 ، صمرجع سابق، محمد حتحاتي -77
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حكام ألى إنه لم يتم اللجوء أمن الدوليين خاصة و غتيال شخصية سياسية في لبنان تهديدا للسلم والأإ 
ولكن  ،تقصي الحقائق ثم بعثة التحقيق الدولية نشاء بعثةإصدار قرار إمر عند الفصل السابع في بداية الأ

ضطلاع مسؤولين امكانية إليها لجنة التحقيق والتي تفيد بإتم ذلك بعد ظهور النتائج المقلقة التي خلصت 
و خروجها عن ألة أذلك مؤشرا لبداية تدويل المسفكان  ،سوريين ومساهمتهم في ارتكاب تلك الجريمة

يمكن اعتباره مبررا لبداية استخدام  هذا ربما ما ،نت تتميز به في البدايةالنطاق الوطني المحض الذي كا
 .78الفصل السابع وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق وتمكينها من القيام ببعض الصلاحيات خارج لبنان

وهو القرار الذي يثير تساؤل الباحثين مرة أخر  في الوقت الحاضر ويتعلق بالتحديد في سلطة        
في إنشاء محاكمٍ للحكم على تصرفات الأفراد على أساس قواعد ذات طبيعة إجرامية على  لأمنمجلس ا

القضية المطروحة باستمرار حول الحدود التي يجب أن  ويوفر على نطاق أوسع طرق ا جديدة للنظر في
ل يحكم من خلاإذا كان المرء لا و  ،79، ولا سيما في إطار الفصل السابعتحصر أنشطة مجلس الأمن

 مجلس الأمن للشروع في الإجراء الذي أد  للإنشاء الفعلي التقنية المستخدمة من قبل تبدوفظاهر ال
للمحكمة الخاصة بلبنان مرتبطة أكثر )بالطريقة الأحادية / الرسمية( التي تم اختبارها في حالات 

لإنشاء محاكم أخر  ذات  ة مؤخر االطريقة )الثنائية/ التوافقية المستخدم يوغوسلافيا السابقة ورواندا بدلا  من
مقارنة بالقرارات التي بعض ملامح الشرعية المشكوك فيها  1757الهجينة(، ومع ذلك يقدم القرار الطبيعة 
قد يكون ذلك نتيجة نقص و ، على أساسها المحكمتين المخصصتين ليوغوسلافيا السابقة وروانداأنشات 

ن الممولين الفعليين للقرار فيما يتعلق بالعقبات القانونية وعيٍ )أو على الأقل بعض الإهمال( في جزء م
أن )الحل( الذي تبناه مجلس الأمن في  ويبدو التي يواجهها قرار  بمثل هذا المحتو  في ضوء الميثاق،

قد على التوالي لمحاولة التغلب )على الأقل للوهلة الأولى( على بعض هذه العوائق  1994و 1993
سلطة مجلس الأمن الشك لا يرقى للجعل  ( ذات وزنٍ عض الدول الأعضاء )كسابقةٍ الآن في رأي ب اعتبر

 .80في تأسيس المحاكم الجنائية
على المستو  الدولي من النادر العثور على معلقين يشككون في هذا الاختصاص لمجلس الأمن، و      

ولا يقدم  عشر سنوات، واستئناف النقاط الرئيسية التي نوقشت بالفعل على نطاق واسع منذ أكثر من
"Odoni Mario"  81دعاءاتٍ للتشكيك في شرعية إنشاء المحاكم المخصصة المذكورةإأي مثلا. 
  ؟يستحق كل ذلك هذا القرار في شكله الحاليكان : هل نياثا
عمل المحكمة  كون السؤال الذي أثير عند تقييمهل كان الأمر يستحق كل هذا العناء؟ قد ي       

مليون دولار أمريكي،  970التي فاقت التكاليف متمثلا في  ،ان لأكثر من عشر سنواتالخاصة بلبن

                                                           
 . 23، مرجع سابق، ص شريفة تريكي -78

79- Mario Odoni, op.cit, p 171.  
80- Ibid, p 171-172.  
81- Mario Odoni, op.cit, p 172.  
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ر لا يبدو حتى أنه العقل المدب  والذي )إدانة شخص واحد فقط مقابل صفحة،  2641من المتكون حكم وال
( في Institutional Features) المؤسسية أن بعض المزاياقانوني  من منظورٍ ويبدو  ،(وراء الهجوم

بمثابة معايير مرجعية في ستكون ( لمستقل لأجهزتهام وامشاركة الضحايا، والدور المتقد  ك)محكمة لبنان 
، المحاكمات الغيابية وجريمة الإرهاب كجريمة دوليةالذي يحيط بلشك ا بارعتخد بعين الإالأالمستقبل، مع 

ولم توضح  على الأقل، وليالمناقشات الضرورية حول تطوير القانون الجنائي الد فستسهل المحاكمة
ولم  بصورة كاملة، لخلفية السياسية للهجوم أو الأشخاص الذين يقفون وراءهالمحاكمة من منظور سياسي ا

لكنها تعكس  ،في المنطقة المجتمعي ستقرارالإ السلام وتحقيق في  تقدم المتهم للعدالة نهائي ا ولم تساهم
 .82حل المشكلات السياسية ائي الدولي والمحاكم الدولية فيرة المحدودة للقانون الجنالقدبدلا من ذلك 

 عن طريق الفيديو تلفزيونيةٍ  عروضٍ  شكل على المحاكمة للمحكمة الإعلامي المركز وقد بث         
المعتمدين،  للصحفيين والصور النصوص توفير مع ،(دقيقة 30 قدره زمنيٍ  تأخيرٍ  مع) والتسجيل الصوت

ن كما ا العامة تمك  من و  ،83الإنترنيت عبر تُبث فيديوهات ملخصة خلال من الإجراءات متابعة من أيض 
ا مصم   محكمةٍ  أجل ضمان شفافية إجراءات المحكمة تتم المحاكمة في قاعةٍ  ذات تقنية و مة خصيص 

 )السحر( " هل ذهب هذاSari Hanafi" و"Are Knudsen"الأستاذين ل يتساء ذلك ومع ،84عالية
 .85سد ؟ المكلف التقني
 )الغير( مع محكمة لبنان تعاون إشكالية : ثالثا

 عمليةٍ  عقباتٍ  تواجه فقد، ة المحكمةبالإضافة إلى المشاكل القانونية المختلفة التي تطرحها ولاي       
على الرغم من ف ،86لنظام الأساسيا لشرط تعاون الدول الثالثة منخ الصار  في الإغفال هاأحدتمثل  ،كبيرة

)بموجب القسم السابع من ميثاق الأمم  من مجلس الأمن الدولي بموجب قرارٍ  المحكمةهذه  تأسيس
الدول ولا تحتاج  ،محاكم لبنان( و الحال معمعها )كما ه بالتعاون الوحيد الملزم هو  لبنانف ،المتحدة(
يمكن للدول الأعضاء و  ،طوعيٍ  على أساسٍ  عاون تالإلى  يهاسع مكانيةإرغم المحكمة  لتعاون معل الأخر  

سوريا لا تحتاج ك يعني أن دولة ما  غير لبنان أن تتجاهل المحكمة حسب إرادتهامن في الأمم المتحدة 
حتى إلى التعاون مع المحكمة على الرغم من أنها كانت ملزمة بالتعاون مع تحقيق لجنة التحقيق الدولية 

ع لجعل جميع الدول والأطراف المستقلة التابعة للأمم المتحدة، حيث استند مجلس الأمن إلى الفصل الساب
تعارض سوريا المحكمة ولن تسلم السوريين إذا وجهت إليهم المحكمة و  ،تتعاون بشكل كامل مع اللجنة

 .87لائحة اتهام

                                                           
82- Michael Lysander Fremuth, op.cit, p 358. 
83- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 192-193. 
84- Ibid, p 192. 
85- Ibid, p 192-193. 
86- Melia Amal Bouhabib, op.cit, p 194. 
87- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 186. 
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نة بلججميع القرارات السابقة المتعلقة  في الأقل فيما يتعلق بسورياعلى ظ بشكل خاص حو لا م وهو        
التعاون فلذلك  ،واجب تعاون الدول الثالثة مع المحكمة 1757م يذكر القرار لف ،88التحقيق الدولية المستقلة

تلك ستعداد او الدولية التي صادقت عليها،  على المعاهدات، و سيتوقف على القانون المحلي للبلد المعني
هذه وبما أن المحكمة الخاصة بلبنان تتمتع بالأولوية على المحاكم اللبنانية، ف ،للتعاون نفسها  الدولة

ولا ، 89الأخيرة لا تستطيع ذلك طلب مساعدة طرف ثالث في مسألة تمارس فيها المحكمة اختصاصها
هذا الإغفال الخاص ليس  لكن ،بموجب النظام الأساسي للمحكمةوجود الزام لسوريا بالتعاون مع المحكمة 

وريا في الماضي مقلق بشكل خاص بالنظر لإحجام سأمر هو ، و فقط محكمة الخاصة بلبنانعلى  مقتصرا
 هااتفاقات أن تقوم المحكمة بتشكيلفي  ذلكلتغلب على ا إحد  طرق ، وقد تتمثل محكمةالعن مساعدة 

على التعاون من خلال سلطاته  هاجبار لإأو بدلا  من ذلك مناشدة مجلس الأمن  ،ثالثة خاصة مع دولٍ ال
 .90بموجب الفصل السابع

 لبنان على عمل محكمة ثيرات السياسيةتأ: الرابعا
وبالنظر  ،2009منذ إنشائها في عام تم الطعن في شرعية المحكمة وموضوعيتها واستقلاليتها        

بسبب  تهماستقال حول مما أثار شائعاتٍ  الموظفين في المحكمة،من كبار المسؤولين و العديد لاستقالة 
القائمة الطويلة  ، كما أنكمةالمح االتهمة التي أنكرها موظفو  ، وهيعمل المحكمة محاولات التأثير على

قد طلبوا من المحكمة الأمم المتحدة  يدعاء بأن مسؤوللإلودفعت المحللين  أثارت الشكوكقد  للاستقالات
محاكمة قتلة  لا يتمثل فيالتسييس يعني أن هدفها النهائي بالنسبة لمنتقدي المحكمة فو ، تأجيل التحقيقات

 ، كما جعلوإضعاف أعداء إسرائيل ،سوريا ابتزازو  "حزب الله"الضغط على  مثل فيه يتولكن "الحريري "
 2009في أواخر ماي منشور في  دعى مقال  فقد إ ،"حزب الله"مع  المحكمة في صراعٍ  (التسييس)ادعاء 

حسن نصر " هورفض زعيم، "الحريري "كان وراء مقتل  حزبالأن  الألمانية (Der Spiegel)في مجلة 
ا)حقيق طالما لم يكن وعد بالتعاون مع الت هلكن ،طور  تهامات بالتجميع الإ "الله في علن وأ  ،91(مسيس 

حزب  اللأعضاء  معلومات تفيد بأن المحكمة ستوجه اتهاماتٍ  ىتلق أنه قد 2010منتصف عام 
 (،مشروع ا إسرائيلي ا)حزب أن المحكمة كانت ادعى الو ، "الحريري "ط في اغتيال بتهمة التور   (المارقين)

 .92"الحريري "رط الإسرائيلي في اغتيال لتأكيد التو  طع فيديومقبوأعقبها 
 
 
 

                                                           
88- Melia Amal Bouhabib, op.cit, p 194. 
89- Bonhomme, Julien, op.cit, p 41. 
90- Melia Amal Bouhabib, op.cit, p 194. 
91- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 188. 
92- Are Knudsen, Sari Hanafi, op.cit, p 188-189. 
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 خاتمة
لقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على محكمة كنموذج لتطبيقات القضاء الجنائي المختلط، لا 

في ظل الخصوصيات التي اعترت ظروف إنشاء هذه المحكمة التي أظهرت لنا أن المجتمع الدولي سيما 
مة الجنائية الدولية، للتعامل مع بعض القضايا زاة مع المحكات قضائية دولية بالموامستعد لإعمال آلي

 الخاصة التي تعجز بعض الدول الفاشلة على التعامل معها نتاج ضعف نظامها القضائي.
إن أهم ما ميز المحكمة الخاصة بلبنان أنها أتت للتعاطي في الأساس مع جريمة ذات طابع 

الذي لطالما تعاطى مع الجرائم  هو ما يعتبر سابقة في القضاء الدولي الجنائي، و سياسي وهي الإرهاب
لذلك د الإنسانية وجرائم الإبادة، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي كجرائم الحرب، الجرائم ض

ا من المحكمة على الأقل محاولة إنهاء الجدل حول تعريف جريمة الإرهاب التي تختص كان منتظر 
 رها وهو ما لم يحدث.بنظ

، استهلكت خلالها موارد مادية 2009سنة كاملة منذ سنة  12استمرت المحكمة في عملها ل 
قاضي و أكثر من  11وعمل فيها مليون دولار،  970وبشرية ضخمة، حيث بلغت مصاريفها حوالي 

ية نتاج فشلها لم تنجح في النهاية سو  في إدانة شخص واحد فقط في محاكمات غيابموظف آخر،  400
 .في ضبط المتهمين وإحضارهم

عمليات الطعن في  لقد عانت المحكمة الخاصة بلبنان من عدة صعوبات عرقلت عملها أهمها
أن قرار مجلس الأمن الذي أنشأها ورغم صدوره بناءا على الفصل السابع من الميثاق،  شرعيتها، كما

ستطع المحكمة طوال فترة عملها التخلص من تأثير ل بالتعاون مع المحكمة، كما لم تتجاهل إلزام الدو 
العوامل السياسية في عملها، وهو ما تجلى في استقالة عدة من كبار الموظفين لديها، وأسهم بشكل مباشر 

قدرتها على أداء المنتظر منها، وهو ما تسبب في إحباط الدول الممولة للمحكمة التي انسحب بعضها في 
 with)الإحراج لإنهاء عمل المحكمة بأقل قدر من لبعض الآخر الضغوط من تمويلها بينما مارس ا

minimal embarrassment). 
لعدد ضخم من الأدلة، الابتعاد عن الإجابة على السؤال لقد فضل قضاة المحكمة، رغم امتلاكهم  

ة التقنية الذي قام بالتدبير لهذه الجريمة؟، بدلا من ذلك قاموا باستعراض عدد من الأدلالأهم: من 
 وتسجيلات للمكالمات الهاتفية التي قام بها المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم.
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 1 

سكيكدة  55أوت  20د. قاري علي جامعة   
الاستثنائية في السنغال كنموذج للمحاكم المختلطة. الإفريقية: الغرف عنوان المداخلة   

The African Extraordinary Chambers in Senegal as a model for hybrid courts. 
 

 محور المداخلة  الثاني
 Email :       ali.garri82@gmail.com 

  
لخصم  

مدرجة ضمن النظام القضائي السنغالي ، إلا أنها أنشئت الاستثنائية  الإفريقيةالغرف على الرغم من      
، والجرائم  جرائم الحرب وهي ، الجرائم الدولية عنبالمحاكمة  هذه الغرف  ، وتختص باتفاق دوليبموجب  

 1982جوان  07دولة تشاد من  الفترة في  التي ارتُكبت في دولة والتعذيب، جريمة الإبادة ، الإنسانيةضد 
  ، 1990ديسمبر  01إلى 
بعد عن هذه الجرائم المسئول الأول  حبري باعتبارهبمحاكمة المتهم حسين هذه الغرف   وقد قامت    

وتجدر الإشارة إلى أن بعقوبة السجن المؤبد، سلسلة من التحقيقات وقضت على المتهم حسين حبري 
ستثنائية تعد  المحممة الجنائية الأولى التي تنش  يين الدول الإفريقية يهذا النظام الغرف الإفريقية الا

 القانوني. 
 الكلمات المفتاحية.

 دالسنغال،  التشاحسين حبري ، الجرائم الدولية، الغرف الإفريقية الاستثنائية،  
 

Although the exceptional African chambers are included in the Senegalese  
judicial system, they were established under an international agreement, and 
these chambers are specialized in trying international crimes, namely war 
crimes, crimes against humanity, genocide and torture, which were committed 
in the state of the period in the state of Chad in the extended period From 07 
June 1982 to 01 December 1990, 
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 2 

    After a series of investigations, the court tried the accused, Hissene Habré, 
as the first person responsible for these crimes, and sentenced the accused, 
Hissene Habré, to life imprisonment. 
 
key words. 
international crimes African exceptional rooms, Hussein Habré,  
Senegal, Chad 
 

 مقدمة :
لمحاكمة     والسنغال الاتحاد الأفريقي باتفاق يينأسست  محممة الغرف الأفريقية الاستثنائية هي     

دة تقع أثناء فترة حمم هذه الم 1990 ديسمبر 1و 1982 جوان 7 يين التشاد الجرائم دولية وقعت في
 .1يداكار  2015  جويلية  20، الذي يدأت محاكمته فيحسين حبري  الرئيس التشادي

يداكار،  2012أكتوبر  22وحمومة السنغال والمبرم في  الإفريقيالمبرم يين الاتحاد لاتفاق ن ااك       
فريقيا، حيث حدد هذا الاتفاق كل الخطوط هذا النوع من القضاء الجنائي في إيداية الانطلاقة لتأسيس 

خاصة ما تعلق يتنظيم  ،الاستثنائية الإفريقيةالغرف التوجيهية والمبادئ والأسس التي ستقوم عليها هذه 
عمل هذه الغرف وميزانيتها وحصانة قضاتها ونيايتها، وكيفية ضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة 

 .2أمامها
التي  حوكم على ضوء نظامها  في السنغال انوني للغرف الافريقية الاستثنائيةفما هو النظام الق     

  حسين حبري.؟ الرئيس التشادي
                                                           

 30، تاريخ الاطلاع   wiki › https://ar.wikipedia.org ‹الموسوعة الحرة، ويمبيديا، على الموقع الالكتروني:   1 
 .2021أوت 

 
-:www.chambresafricaines.org/index.php/presentation 2 

ال للمقاضاة بشأن الجرائم الدولية الغرف الإفريقية الاستثنائية المنشأة داخل محاكم السنغأشار إليه : موسى ين ثغري،   
مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس   المرتكبة في تشاد،

 ، تاريخhttps://www.asjp.cerist.dz، على الموقع الالكتروني   225، ص 2018المدية، العدد السابع، ديسمبر ، 
 .2021أوت  30الاطلاع  
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نشاء الغرف الإفريقية خصص )الأول(   لإللإجابة على هذه الإشمالية تم إتباع خطة مشملة من مبحثين :
 يقية الاستثنائية .الاستثنائية وأجهزتها، أما )المبحث الثاني( فلاختصاصات الغرف الإفر 

 
 الاستثنائية وأجهزتها الإفريقيةالغرف  إنشاء  المبحث الأول:       
متابعة  إلزاميةبخصوص  2012جويلية  20لقد كان القرار الصادر عن محممة العدل الدولية في       

ريقية دافعا مهما لتأسيس الغرف الإف  ،المعروفة بقضية يلجيما والسنغالفي القضية حسين حبري 
في إطار قضية حسين  ،ضد السنغال ةحيث أودعت يلجيما شموى لدى محممة العدل الدوليالاستثنائية، 

في الأراضي السنغالية، وقد أودعت الحمومة  1990الرئيس التشادي الأسبق الذي يقيم منذ سنة  ،حبري 
، وسيتم التطرق لكيفية 1خرالبلجيمية لضمان عدم السماح لحسين حبري بمغادرة السنغال للإقامة في يلد آ

 إنشاء الغرف الاستثنائية وأجهزتها في مطلبين الأول والثاني على التوالي.
 الاستثنائية. الإفريقيةالغرف  إنشاءالمطلب الأول:  

تقدم ثلاثة يلجيميين من أصول تشادية بشموى ضد حسين حبري متهمين إياه  2000نوفمبر  30في      
ينظام الاختصاص العالمي الصادر لتعذيب على أساس أن النظام البلجيمي يأخذ بارتكاب جرائم القتل وا

وجرائم  الإنسانية،الحرب والجرائم ضد جرائم ، الذي يسمح للمحاكم البلجيمية بمحاكمة مرتكبي 1993سنة 
من  الإبادة أيا كان الممان الذي ارتُكبت فيه، وأيا كانت جنسية الجناة أو الضحايا، وبعد أربع سنوات

، وممارسة التعذيب، وخرق خطير الإنسانيةالتحقيق في ذلك تم اتهام الرئيس السايق بارتكاب جرائم ضد 
، اعتقلت السلطات 2005، وقد أصدرت يلجيما قرارا دوليا يتوقيفه، وفي نوفمبر الإنسانيللقانون الدولي 

احه بعد عشرة أيام، وأعلنت محممة اه، ثم أطلق سر السنغالية حسين حبري بعد مطالبة يلجيما يتسليمها اي  
 .2استئناف داكار عن عدم اختصاصها في النظر في طلب التسليم المقدم من يلجيما

ضد "  وبعد الضغوط الممارسة على القضاء السنغالي قامت السنغال يمحاكمة حسين حبري        
والمتهم بارتكاب  1990/  01/12إلى  1982/ 06/ 07حسين حبري" والذي  كان رئيسا للتشاد من 

انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان إبان فترة حممه، حيث جرت آلاف عمليات إعدام خارج القضاء وارتكبت 
وقد قضت محممة النقض السنغالية أنه ليس من صلاحيات  أعمال تعذيب لأكثر من مئتي ألف شخص،

                                                           

  com panpres.www. يلجيما ترفع شموى ضد السنغال لدى محممة العدل الدولية، على الموقع الالكتروني 1 
 .224أشار إليه موسى ين ثغري، مرجع سايق، ص 

     . 222ص  مرجع سابق، ي، موسى ين ثغر  2 
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عذيب وجرائم ضد الإنسانية، وقالت المحاكم السنغالية محاكمة " حسين حبري " يتهم الاشتراك في أعمال ت
المحممة في حيثيـات حممها  " أن المحاكم السنغالية لا يجوز لها أن تحاكم مواطنا أجنبيا يتهمة ارتكاب 
جرائم تعذيب في دولة أخرى  أو المساعدة أو التشجيع على ارتكايها، لأن السنغال وإن كانت قد صادقت 

ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة "، ة التعذيب وغير ـعلى " اتفاقية مناهض
 1فإنها لم تعتمد النصوص القانونية اللازمة لتطبيقه

من قبل السنغال حول التدايير الواجب اتخاذها في  الإفريقيالاتحاد  إيلاغتم   2006في جويلية  و      
طلب الاتحاد  لذىماسي يين يلجيما والسنغال ، قضية حسين حبري، خاصة بعد تصاعد الموقف الديلو 

، وفي العام المقبل  اعتمدت السنغال قانونا يسمح إفريقياالافريقي السنغال بمحاكمة حسين حبري باسم 
، ألغت يلجيما محممة 2009بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، وان تم ارتكايها خارج البلاد، وفي فيفري 

 2ها إعادة النظر التزام السنغال إما يترحيل أو تسليم حسين حبري.العدل الدولية ، وطلبت من
عن الجرائم الدولية المرتكبة بصورة نزيهة وفعالة، أيرم اتفاق  المسؤولينالسعي لمحاكمة ومن أجل       

، ما يسمى " 2012جويلية  20من أجل أنشاء  يتاريخ  الإفريقييين حمومة السنغال ومنظمة الاتحاد 
الاستثنائية " داخل النظام القضائي السنغالي ، وذلك استنادا إلى طلب محممة العدل  لإفريقيةابالغرف 

 3الدولية بضرورة محاكمة حسين حبري.
 الإفريقية الاستثنائية.أجهزة الغرف  الثاني:  المطلب

 غرف استثنائية على النحو الآتي: وهي  عتتشمل  المحممة من أرب  
الاستثنائية  الإفريقيةالاستثنائية للاتهام، والغرفة  الإفريقيةنائية للتحقيق، والغرف الاستث الإفريقية ةالغرف

 الاستثنائية  لاستئناف الجنايات.  الإفريقيةو الغرفة  ،للجنايات
 الاستثنائية للتحقيق. الإفريقيةأولا: الغرفة 

نفس الجنسية، حتياط من سنغالية، واثنين من القضاة اتتكون من أربع قضاة تحقيق ذوي جنسية      
  .4باقتراح من وزير العدل السنغالي الإفريقي،نهم رئيس مفوضية الاتحاد يعي  

                                                           

، الإسمندريـة، منشأة المعارف، المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنسانينجاة أحمد إيراهيم،  -  1 
 .257 - 256ص ص ، 2009جلال حزي وشركاؤه، 

 .222موسى ين ثغري،   مرجع سايق، ص 2 
  3 نفس المرجع،  ص 223.

 من نظام الغرف الإفريقية الاستثنائية، على الموقع الالكتروني  01المادة فقرة  4 
https://www.hrw.org › news › 2013/01/30 › statut-des-c ، 2021أوت  31، تاريخ الاطلاع 
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 الإفريقية الاستثنائية للاتهامالغرفة ثانيا: 
نهم رئيس جنسية سنغالية، وقاضي احتياطي من نفس الجنسية، يعي   قضاة ذوي تتكون من ثلاث     

 .1اب المحاكم ـــــــــــــــــــــــــــــواثنان من كت ،ن وزير العدل السنغاليباقتراح م الإفريقيمفوضية الاتحاد 
تتكون من رئيس  واثنان من القضاة ذوي جنسية سنغالية، الإفريقية الاستثنائية للجنايات: الغرفة  :ثالثا

وزير راح من باقت الإفريقيواثنان من القضاة احتياط من نفس الجنسية ، يعينهم رئيس مفوضية الاتحاد 
  .2الإفريقيالعدل السنغالي، رئيس الغرفة يمون من دولة أخرى عضو في الاتحاد 

 الإفريقية الاستثنائية لاستئناف للجنايات:الغرفة رابعا: 
تتكون من رئيس واثنان من القضاة ذوي جنسية سنغالية، واثنان من القضاة ذوي جنسية           

ضين ذوو جنسية سنغالية ، يعينهم  رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي واثنان من القضاة معو سنغالية، 
 . 3الإفريقيباقتراح من وزير العدل السنغالي، رئيس الغرفة يمون من دولة أخرى عضو في الاتحاد 

الغرفة الاستثنائية  وما يلاحظ على تشميلة الغرف الاستثنائية أن قضاتها سنغاليون ما عدا رؤساء      
والغرفة الإفريقية الاستثنائية لاستئناف الجنايات ، ضف إلى ذلك إلحاقها بالمحاكم الجنائية للجنايات، 

السنغالية، الأمر الذي يعطيها طابعا وطنيا أكثر منه دوليا، مقارنة بالمحاكم المختلطة التي أنشأها مجلس 
 .4الأمن الدولي كمحممة سيراليون مثلا

 الاستثنائية. الإفريقيةف أمام الغر  الإجراءاتالثالث:  المطلب
يقود قضاة التحقيق جميع التحقيقات  على الميدان في إطار لجان قضائية دولية تعمل في تشاد،     

رجال الشرطة سنغاليون وتشاديون،  يعاونهمويبحث القضاة أدلة  إدانة أو أدلة تبرئة الأشخاص المتهمين 
أن يقوموا يتحقيقات خارج تشاد، وأن يجمعوا وفي إطار هذه القضايا يستطيع قضاة التحقيق أيضا 

عناصر أدلة من الدول التي قامت فيها سلطات قضائية بعمل أولي كبلجيما، وبما أن الغرف قد أنشئت 
من قبل الاتحاد الإفريقي فإن كل دولة عضو  عليها الالتزام بخصوص تنفيذ مذكرات اعتقال المشتبه يهم 

                                                           

 نفس الموقع الالكتروني  1 
 نفس الموقع الالكتروني    2 
 نفس الموقع الالكتروني 3 
المجلة الأكاديمية  للبحث القانوني،   لاستثنائية كآلية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية،الغرف الإفريقية امحمد شراد،   4 

 : على الموقع الالكتروني،  290، على الموقع الالكتروني  ، ص 290، ص 2017عدد خاص، 
rist.dzhttps://www.asjp.ce  2021أوت  30، تاريخ الاطلاع. 
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ي الدولي فان أي دولة تتلقى مذكرة اعتقال أصدرتها الغرف الإفريقية إطار التعاون القضائوجلبهم، وفي 
 .1ملزمة يتنفيذها

المشتبه يهم في تورطهم مع  إلىولقد شرعت غرفة الاتهام بمحممة الاستئناف بأنجمينا يتوجيه التهم       
في ارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاص المحممة، وترسلهم بقرار إلى محممة أنجمينا، لتتم حسين حبري 

باعتقالهم عبر أمر القبض والحبس على  إمامحاكمتهم  وفقا للقانون ، وتأمر في انتظار محاكمتهم 
 . 2المتهم
العملية  لإنجاحمية وتشاد أمرا غاية الأه الإفريقيةويعد التعاون القضائي القائم يين الغرف       

يين جمهورية تشاد وجمهورية السنغال،  2013ماي  03في تفاقية الا إيرامالقضائية، وقد تم يهذا الصدد 
 الإممانفبموجب هذه الاتفاقية تعهد الطرفان على تبادل المساعدات القضائية والقانونية على قدر من 

خاصة تبادل  الإطاره الاتفاقية الضوء على بالمحاكم السنغالية، وتسلط هذ الإفريقيةلصالح الغرف 
المرافعات يين هاتين الدولتين، بما فيه إحالة الوثائق الرسمية العامة أو المحفوظة، والحصول  إجراءات

، وترحيل السجناء الذين يمثلون أمام القضاة الإفريقيةعلى الشهادات أو إحضار الشهود أمام الغرف 
 الأراضيالقضائية في  للإنابة الإفريقيةالخبراء، وتوجيه الغرف كشهود، وحصانة وحماية الشهود و 

  3.التشادية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  org.ambresafricaineForuch .WWW المدعون بالحق المدني ، مقال منشور على الموقع الالكتروني  1 
 .236ين ثغري موسى، مرجع سايق،  ص ، أشار إليه ، 2016أكتوبر  1طلع عليه يتاريخ ، ا
 .236ين ثغري موسى، مرجع  سايق،  ص  2 
،  org.ambresafricaineForuch .WWW   على الموقع الالكتروني ة التعاون القضائي السنغال، تشاد ،اتفاقي 3 
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 .الاستثنائية  الإفريقيةاختصاصات الغرف  الثاني:المبحث 
تقوم الغرف الإفريقية الاستثنائية بالوظائف التي تؤديها أي محممة دولية لمحاكمة الأشخاص       

لكن في إطار نظم قضائي لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، المسؤولين عن الجرائم الدولية، و 
ديسمبر  01و  1982جوان  07وهي السنغال، هذه الجرائم مرتكبة في دولة تشاد  في الفترة ما يين 

، وتمارس هذه الغرف عملها واختصاصها، وفقا لأحمام النظام الأساسي الموضوع في إطار 1990
ولها عدة اختصاصات وُضعت بعد تعديل الدستور مة السنغال والاتحاد الإفريقي، الاتفاق المبرم يين حمو 

 على التوالي مطلبين اثنين في  سيتم التطرق لاختصاصات الغرف الإفريقية .و 1والقوانين السنغالية
 .خصص الاول للاختصاص النوعي والثاني للاختصاصين المماني والزماني

  . الاختصاص النوعيالمطلب الأول:  
تختص الغرف الإفريقية الاستثنائية حسب المادة الثالثة من النظام الأساسي المنش  لها بمحاكمة       

، 08، 07، 06، 05، 04الأشخاص الرئيسيين المتهمين بارتكاب جرائم دولية منصوص عليها في المواد 
 من نظامها الأساسي وهي: 

نظام الغرف الأفريقية  من  الخامسةالمادة  منصوص عليها في   الجماعية الإبادةجريمة : أولا
يقصد بمصطلح الإبادة الجماعية  إلى أي من الأفعال الآتية متى ارتُكب بقصد إهلاك الاستثنائية، و 

، وهذه الأفعال تتمثل في: قتل 2أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه كليا أو جزئيا اثنيهجماعة قومية  أو 
ي أو روحي  خطر بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا أعضاء الجماعة، إلحاق أذى جسد

 إنجابلظروف معينة يراد يها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، فرض تدايير تهدف إلى الحيلولة دون 
  ، نقل الأطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.الأطفال داخل الجماعة

 
 .الإنسانيةالجرائم ضد ثانيا:

يقصد بالجرائم ضد  فريقية الاستثنائية، ومن  نظام الغرف الا 06المادة ي منصوص عليه ف     
الإنسانية تلك الأفعال المجرمة التي يممن أن يرتكبها أفراد من دولة معينة ضد أفراد آخرين من دولتهم 

وضمن خطة للاضطهاد والتمييز  في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد  أومن غير دولتهم، وبشمل منهجي

                                                           

 .226موسى ين ثغري، مرجع سايق، ص  1 
  اعة والنشر والتوزيع،موسوعة القانون الدولي الانساني المعاصر، المجلد الثالث، دار هومة للطبعمر سعد الله،   2 

 .26، ص 2014الجزائر ، 
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د الطرف الآخر وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث ض
أسباب أخرى من الاختلاف، وغالبا  لأيةالانتماء الفكري، الديني، العرقي، أو الوطني أو الاجتماعي، أو 

و الجماعة ما ترتكب الأفعال ضمن تعليمات يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أ
  1المسيطرة.

" كل فعل  من  نظام الغرف الأفريقية الاستثنائية،  07منصوص عليه في المادة  ، جرائم الحربثالثا: 
عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات المسلحة لطرف محارب أو أحد المدنيين انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون 

 2 الإنساني.الدولي 
 . 08جريمة التعذيب المادة 

 للغرف الافريقية الاستثنائية  و الزماني المكاني الاختصاص  : المطلب الثاني
نظام الغرف الإفريقية  حسب المادة الأولى منالزماني  حدد النظام الأساسي اختصاصها المماني    

رة والمرتكبة في دولة تشاد في الفتبالنظر في الجرائم المذكورة سابقا،  غرف، حيث تختص ال الاستثنائية
 .1990ديسمبر  01إلى غاية   1982جوان  07الممتدة من 

 الخاتمة 
بقضي بحبسه بالسجن المؤبد مع دفع  2016جوان  30صدر حمم ضد حسين حبري يتاريخ      

تعويضات للضحايا، وبهذا يضع الحمم الصادر من طرف الغرف الإفريقية الاستثنائية حدا ولو نسبيا 
ية  والعقاب في إفريقيا، كما أنه يحقق تعويضا معنويا وشعورا بالرضا للإفلات من المسؤولية الجنائ

لأقارب حوالي أربعين ألفا قتيل، خلال الفترة الممتدة التي قضاها حسين حبري رئيسا للتشاد ما يين أعوام 
(، بالإضافة لآخرين تعر ضوا للاختطاف والاغتصاب والتعذيب خلال الفترة المذكورة، 1982-1990) 

يمن من أمر فإن المحاكمة في حد ذاتها تعد انجازا كبيرا، في سبيل القتال الطويل والشاق ضد  ومهما
الإفلات من المساءلة والعقاب، خاصة وأن إفريقيا يدأت بالسير صوب إقرار حمم القانون، وقد شملت هذه 

لي  شؤونه   3الخاصة. االمحاكمة نموذجا لقدرة مؤسسات القارة الإفريقية لتو 

                                                           

  المعاصر، المجلد الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الإنسانيموسوعة القانون الدولي عمر سعد الله،  1 
 .17،  16، ص ص 2014الجزائر ، 

قانون الدولي الإنساني، "  دليل صلاح الدين عامر، اختصاص المحممة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، ال  2 
 .457، ص 2003، مصر، الأولىالتطبيق على الصعيد الوطني"، دار المستقبل العربي، الطبعة 

 .296محمد شراد، مرجع سايق، ص   3 
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عاما  79توفي الرئيس التشادي السايق حسين حبري عن عمر ناهز   2921أوت  24و يتاريخ       
في  السنغالي  حيث كان يقضي عقوبة بعد إدانته ، وفق ما أعلنه وزير العدل ، في سجنه بالسنغال

  .توفي نتيجة إصايته بفيروس كورونا إن حبري  ،وقالت وسائل إعلام محلية  ،داكار
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة المراجع والمصادر قائم
 أولا: باللغة العربية

 المؤلفات العامة  -أ
موسوعة القانون الدولي الانساني المعاصر، المجلد الثاني، دار هومة عمر سعد الله،  -01

 2014الجزائر ،   للطباعة والنشر والتوزيع،
ة دار هومموسوعة القانون الدولي الانساني المعاصر، المجلد الثالث، عمر سعد الله،  -02

 2014للطباعة والنشر والتوزيع،  الجزائر ، 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، صلاح الدين عامر،  -03

"  دليل التطبيق على الصعيد الوطني"، دار المستقبل العربي، الطبعة  القانون الدولي الإنساني،
 2003الاولى، مصر، 

، عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني المسؤولية الدوليةنجاة أحمد إيراهيم،  -04
 .2009الإسمندريـة، منشأة المعارف، جلال حزي وشركاؤه، 

  المقالات العلمية ب
المجلة   الغرف الإفريقية الاستثنائية كآلية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية،محمد شراد،   -01

على الموقع الالكتروني  ، على الموقع ، 290، ص 2017الأكاديمية  للبحث القانوني، عدد خاص، 
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 الالكتروني: 
https://www.asjp.cerist.dz  2021أوت  30، تاريخ الاطلاع. 

الغرف الإفريقية الاستثنائية المنشأة داخل محاكم السنغال للمقاضاة بشأن موسى ين ثغري،  -02
لقانونية والسياسية، كلية الحقوق مجلة المنار للبحوث والدراسات ا الجرائم الدولية المرتكبة في تشاد،

، على الموقع الالكتروني   2018والعلوم السياسية، جامعة يحيى فارس  المدية، العدد السابع، ديسمبر ، 
https://www.asjp.cerist.dz  2021أوت  30، تاريخ الاطلاع. 
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  المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى           

 الدوليةلمواجهة الجرائم  كآلية قضائية

 د.فطيمة حبيب 

 الملخص

الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي  نتهاكاتلاالأليمة وا أدت الأحداث
رئيس السابق "فرانسو بوزيزي " ،إثر إستيلاء ال 2003عرفتها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ 

Bozize)  على السلطة ، حيث شهدت البلاد مرحلة من التوتر بسبب الصراعات بين )
والتي أطاحت بالرئيس جماعة السيليكا المتمردة والتي أغلب أعضاؤها يدينون بالإسلام 

حيين ، وهو ما أثار حملات انتقامية في الفصائل التي أغلب أفرادها مسي2013بوزيزي في 
 الجرائم وطالب بضرورة  تلكب إلى تحرك المجتمع الدولي الذي تأثروهو الأمر الذي أدى 

متابعة المتسببين فيها ومكافحة الإقلات من العقاب، والذي تجسد فعليا بإنشاء المحكمة 
عاصمة البلاد بانغي"  ، والتي يقع مقرها في2015الجنائية الخاصة، وهذا في شهر أفريل 

Bangui  " تشكل من قضاة وطنيين وقضاة دوليين، وعليه تعتبر هيئة قضائية جديدة ت هيو
لا بد من تفعيل هذه المحكمة باعتبارها تشكل أملا لضحايا كثيرين لتحقيق العدالة ومساءلة 

 المتسببين في ارتكابها. 

الجنائية الخاصة، الإفلات من  ةكمالخطيرة، المحالجرائم الدولية  الكلمات المفتاحية:
 العقاب،القانون الدولي الإنساني.
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 مقدمة

في جمهورية إفريقيا  نتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنسانيلاشكلت ا
نشغالات المجتمع أهم ا 2003سنة الوسطى جراء الجرائم الخطيرة التي يشهدها هذا البلد منذ 

من خلال إيجاد ألية  1المسلحة غير الدوليةبضرورة مواجهة النزاعات  الدولي الذي نادى
، ووضع حد للإفلات من العقاب ،قانونية فعالة تقوم بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم

محكمة هيئة قضائية خاصة تدعى "إنشاء ذولة في هذا الصدد حيث تمخض عن الجهود المب
عة والتحقيق ومحاكمة تجمع قضاة دوليين ووطنيين تخول لها صلاحية المتاب "جنائية خاصة

فإلى أي مدى يمكن لهذا النوع الجديد والمستحدث من المتورطين في هذه الجرائم ، 
لية آواعتبارها  الجنائية الدولية، تجسيد وتحقيق العدالةالمحاكم الخاصة المساهمة في 

ن المتورطين في الجرائم الماسة بحقوق تقبلية تعمل على محاكمة المسؤوليمس قضائية
للإجابة على هذه  ؟ووضع حد للإفلات من العقاب سان وبالقانون الدولي الإنسانيالإن

الاشكالية اعتمدنا في معالجتنا لهذه المداخلة اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي تتطلبه 
هذا النوع من الدراسة التي تستلزم التوقف عند النصوص القانونية المنظمة لهذه المحكمة 

تم تقسيم موضوع المداخلة إلى محورين اثنين تناول المحور الأول منه  وتحليلها، وعليه
ق المحور الثاني دراسة الظروف التي مهدت إلى إنشاء هذه المحكمة الخاصة ، بينما تطر 

     المحكمة الخاصة في مواجهة الإفلات من العقاب. دورمنه إلى دراسة 

 

 

                                                           
ة فرست موسى، الوسائل القانونية لمجلس الأمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، بيروت ، لبنان سن-1 

 -1 .215، ص 2013
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 ه المحكمة الخاصةالأول:  الظروف التي مهدت إلى إنشاء هذ المحور

عندما قام بعض  2002صراعات ونزاعات بداية من عام  عرفت جمهورية إفريقيا الوسطى
، ارتكبت خلالها وضد  » Patasseالأفراد من الجيش بمحاولة انقلاب فاشلة ضد حكم " 

ولعد الانقلاب الثاني الذي قام به الجنرال  ،2المدنيين أبشع أعمال النهب والقتل والاغتصاب 
، فقام هذا الأخير في العام الموالي بعرض دستور جديد  2003عام Bozize(بوعزيزي 

للجمهورية مما ترتب ، وبعدها انتخب رئيسا للاستفتاء لإضفاء الشرعية على نظام حكمه 
عنه حركة تمرد جديدة في صفوف الجيش شنها معارضوه المناوئون للرئيس المقال ) 

Patasseالحرس الفترة هجمات في منطقة التمرد شنها أفراد  (، فشهدت البلاد في هذه
الجمهوري للرئيس الجديد ، نتج عنها تعرض المدنيين لأبشع الجرائم كالإعدام دون المحاكمة 

غتصاب واسعة النطاق ، فهذه الجرائم لم يتم التكابها فقط من طرف الجماعات ، عمليات ا 
من خلال أعمال القتل ا الوسطى المسلحة لوحدها بل ضلعت فيها أيضا حكومة إفريقي

والنهب وحرق للقرى مما عجل بتدخل الأمم المتحدة التي طالبت من حكومة جمهورية إفريقيا 
الوسطى إيقاف هذه الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وفتح 

 .3الجرائمتحقيقات ضد المتورطين من الموظفين والمسؤولين المتهمين بارتكاب هذه 

ذي تطلب التدخل السريع بإحالة هذه القضية والجرائم المرتكبة فيها والماسة وهو الأمر ال
بحقوق الإنسان على المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مكملة للفصل في هذه الجرائم 
خاصة بعد إقرار الجهات القضائية الوطنية عدم قدرتها على متابعة هذه الجرائم الدولية 

 خاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة ، الإثبات وتوجيه الاتهامات.

وقعت الأمم المتحدة وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إتفاق على إنشاء محكمة جنائية 
مكونة من قضاة وطنيين وقضاة دوليين يختصون بالتحقيق في الجرائم الدولية  متخصصة

                                                           
 .30/09/0212مقال على الأنترنت، " خلفية النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى" تم الاطلاع عليه بتاريخ -2 

 .139، ص 2021بوحجلة بوعبد الله ، الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية ، أطروحة دكتوراه علوم كلية الحقوق سعيد حمدين ، سنة -3 
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الة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام العد التي وقعت في جمهورية إفريقيا الوسطى ، مع تقديم
ية تلعب دورا أساسيا في مكافحة الإفلات من العقاب، ولقد سبق فهذه الآلية القضائية التكميل

 للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نشر التقارير عن الانتهاكات الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية   
غ الأهمية يقتضي ضرورة وضع حد بال لات من العقاب يعتبر أمراإن مكافحة الإف

وتحقيق العدالة لصالح ضحايا هذه نتهاكات الخطيرة الواقعة في جمهورية إفريقيا الوسطى للا
مهد إلى إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة التي وهو السبب الرئيسي الذي ،الجرائم الخطيرة 

حاكم الوطنية العادية تتشكل من موظفين وطنيين ودوليين تختص بتكملة عمل كل من الم
التي  يدخل في اختصاصها مواجهة الجرائم الأشد خطورةوكذا المحكمة الجنائية الدولية، 

ن الدولي الإنساني يشهدها هذا البلد لما فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان ولحقوق القانو 
نية لهذا النوع ي الطبيعة القانو على حد السواء، فما هو الهيكل التشكيلي لهذه المحكمة وما ه

 ؟ الجديد من المحاكم

 الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الخاصة  -أولا

المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى ، غرفة للتحقيق في  توجد على مستوى 
الجرائم الخطيرة المحالة أمامها يرأسها قاضي يتم انتخابه من طرف مجموع القضاة المكونين 

 .لاث بالأغلبية البسيطة ويكون من القضاة الوطنيينللغرف الث

على مستوى هذه المحكمة الخاصة وتتشكل هي الأخرى من ثلاثة  غرفة الاتهامكما توجد 
 قضاة ، اثنين منهما قضاة دوليين أما الثالث فهو قاضي وطني .

ها من كما يتم الاستئناف على مستوى الدرجة الثانية التي تنظر في طعون المرفوعة إلي
الدرجة الأولى ، وعليه نلاحظ أنه على مستوى الاستئناف لهذه المحكمة أن التشكيلة فيها 
تكن بأغلبية دولية )قاضيين دوليين وقاض واحد وطني( ، وبالتالي ففي حالة وجود مانع 
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لقاض تابع لدرجة الاستئناف، يتم إنابته من طرف قاضي تابع لغرفة الاتهام شريطة أن لا 
 اطلاع مسبق بالقضية محل النظر. يكون على

أما جهاز النيابة العامة على مستوى المحكمة الخاصة فيتشكل من وكيل جمهورية خاص 
خاص وطني والذي يساعده في أداء مهامه وكيلين  مساعد دولي ، يساعده وكيل جمهورية
 .4جمهوريين مساعدين على الأقل

       يها العنصر الدولي.تتميز المحكمة الجنائية الخاصة بتشكيلة يغلب ف

 الطبيعة القانونية لهذه المحكمة -ا ثاني

وعقدت جلستها  2015 جوان 03بموجب قانون صادر بتاريخ أنشئت هذه المحكمة الخاصة 
وهي محكمة هجينة تختص بمحاكمة الانتهاكات الجسيمة  2018الافتتاحية في شهر أكتوبر 

 . 2003والتي ارتكبت على إقليم الجمهورية منذ لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني 
وغوسلافيا كل من يفي  في فترة سابقة الجنائية الخاصة التي تم إنشاؤها على غرار المحكمة

وهي تشكل  مؤقتة، ،محاكم ظرفية والتي تعتبرتيمور الشرقية  كذاسيراليون و و  روندا سابقا و 
حقوق الإنسان، ونظرا لتكرر طورة وانتهاكا لمواجهة أشد الجرائم خ تنفيذية فيالنماذج الأهم 

نفس الظروف على أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى التي لم تسلم هي الأخرى من هذه 
النزاعات الدولية غير المسلحة تم استحداث محكمة جنائية خاصة كألية عملية لمحاكمة 

خاصة  ،لهذه المحكمةالمتسببين في هذه الانتهاكات الخطيرة ، فما هي الطبيعة القانونية 
مواجهة بين القانون الوطني والقانون الدولي في  هي الأخرى في اختصاصها وأنها تجمع

 ؟ وحل النزاعات المطروحة عليها

في النظام القضائي، يمكن القول بأن هذه المحكمة الخاصة تشكل آلية جديدة مستحدثة  
وهو ما يضفي عليها نظام  نوطنيين وقضاة دوليي وموظفين تجمع في أداء مهامها قضاة

                                                           
4 -La loi organique n° 15 003 portant création , organisation et fonctionnement de la cour pénale spéciale, p 04.   
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تختص بالنظر في جرائم محددة ترتبط بالانتهاكات  كما أنها ،قانوني ذو طابع خاص
 الخطيرة لحقوق الإنسان كجرائم الحرب ، الإبادة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان

مقاضاة مرتكبي  إلى هدف، أي أنها توالمنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومحاربة الإفلات من العقاب ، فهذه الآلية 

الجيل الجديد  والأمن الدوليين، فهي تشكلالتنفيذية للقانون الدولي تعمل على تحقيق السلم 
       الدولي. و النظام القانوني جمع بين النظام القانوني الوطني لخاصة تللمحاكم ا

 دور المحكمة الجنائية الخاصة في مواجهة الإفلات من العقاب  :الثاني المحور

المحكمة الجنائية الخاصة هي محكمة مختلطة مدعمة من طرف الأمم المتحدة تختص 
بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى منذ 

2003 . 

في وهذا في التحقيق  2018باشرة مهامها ابنداءا من شهر أكتوبر بدأت هذه المحكمة بم
خاصة وأن الهدف من وراء  ،الجرائم الدولية التي ارتكبت على إقليم جمهورية إفريقيا الوسطى

إنشاء هذه المحكمة هو المساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب مع ضرورة مثول جميع 
وجرائم القانون الدولي أمام الجهات القضائية ، فما المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان 

هي أهم الجرائم الدولية الماسة بحقوق الإنسان المرتكبة في هذا البلد وما هي أهم النزاعات 
التي طرحت أمام هذه المحكمة وما هي العراقيل التي تقف وراء قيام هذه المحكمة الخاصة 

 العناصر على النحو التالي: وعليه سنعالج هذه، ؟ بمهامها على أحسن وجه

 النزاعات التي تم طرحها أمام هذه المحكمة الخاصة -أولا 

بالتحقيق ومتابعة ومحاكمة المتسببين في الانتهاكات الخطيرة الماسة  تختص هذه المحكمة
 للعقوبات  هابحقوق الإتسان المرتكبة على أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى كما حدده قانون

الدولية المنعقدة من طرف هذا البلد في مجال القانون الدولي ، لا سيما تزامات لوبموجب الا
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جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، وكذا جرائم الحرب، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا 
 .5الجرائم غير قابلة للتقادم

ة بامحكمة من بين القضايا التي فصلت فيها هذه المحكمة ، تمثلت في محاكمة افتتاحي
الجنائية الخاصة والتي قضت فيها بسجن ثلاثة متمردين بتهم القتل وجرائم أخرى ضد 

مدنيا في قريتي " كوندي جيلي و ليمونا في  46، ويتعلق الأمر بمجزرة قتل فيها الإنسانية
، وهي جرائم قتل قال المدعون بأن "جماعة العودة والاسترداد والتأهيل " نفذتها، 2018ماي 
أحد قادة الجماعة المتمردة بالسجن لمدى الحياة حكم على "عيسى ساليت أدوم"  حيث

لارتكابه جرائم حرب، بما فيها جرائم اغتصاب نفذها مرؤوسوه ، وحكم على متمردين اثنين 
( سنة وهو ما يفيد أن المحكمة 20هما " طاهر محمد وعثمان ياوبا بالسجن لمدة عشرين )

رض الذي من أجله تم إنشاؤها ، وهي إشارة قوية على مواجهة تحقق الغالجنائية الخاصة 
         . 6الإفلات من العقاب والذي تجسد من خلال أول محاكمة قامت بها هذه المحكمة

   العراقيل التي تواجه عمل هذه المحكمة -ا ثاني 

مة صعوبات مالية مرتبطة بنقص التمويل وارتفاع تكاليف المحاك تشهد المحكمة الخاصة
أمامها ، هذا إلى جانب العراقيل ذات الطابع السياسي المرتبطة بعلاقة هذه المحكمة مع 
الدول التي ترفض تقديم المساعدة والتعاون معها ، فعلى سبيل المثال كلفت المحاكمات أمام 

 (09مليون دولار والتي تم فيها الفصل في تسع ) 600المحكمة الخاصة لروندا أكثر من 
 .7ت بإدانة المتهمين فيهاقضايا انته

مجال  اختصاصها من حيث المكان حيث يتحددتتميز المحكمة الجنائية الخاصة بمحدودية 
من  المرتكبة على إقليمها ، بينما يمتد مجال تطبيقها اختصاصها فقط على مستوى الجرائم 

                                                           
5 - Article 03 de la loi organique n° 15-003 portant création ;organisation et fonctionnement de la cour pénale 
spéciale ;p 02.   
6 -Arabic euronews .com ; le 31/10/2022. 

، كلية الحقوق ، سنة 01معة الجزائر عبد المالك درعي ، الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحصانة الديبلوماسية  ، أطروحة دكتوراه جا -7 

 .263، ص  2017/2018
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نص الجنائي ليشمل مختلف الجرائم الخطيرة المرتكبة قبل إنشائها، أي تطبيق الحيث الزمان 
التحقيق والمتابعة بالنسبة للجرائم الجسيمة لاختصاص اعليها بأثر رجعي ليشمل هذا 

 . 2003المرتكبة منذ 

 الخاتمة

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المحاكم الجنائية الخاصة ظهرت عقب النزاعات 
ان والقانون الدولي المسلحة غير دولية لمعاقبة الأشخاص المتورطين في انتهاك حقوق الإنس

الإنساني وتسببوا جراء ذلك في مجازر بشرية وهو الأمر الذي تطلب تدخل المجتمع الدولي 
وخاصة مكافحة الإفلات من العقاب، وهو الذي أكد على ضرورة المساءلة والمتابعة الجزائية 

 جنائية خاصة ذات طابع دولي تتكون تشكيلتها من ةكمالأمر الذي مهد لاستحداث مح
على غرار المحاكم المؤقتة التي سبق إنشاؤها في كل من  قضاة وطنيين وقضاة دوليين

التحقيق والمتابعة ضد الانتهاكات يوغوسلافيا ، سيراليون...إلخ،حيث توكل لها مهمة 
 . غير الدولية المرتكبة في النزاعات المسلحة الجسيمة لحقوق الإنسان

جا وسطا بين المحاكم الجنائية الوطنية والمحاكم هذا النوع الخاص من المحاكم يشكل نموذ
ويختص في التحقيق والمحاكمة بنوع محدد من الجرائم التي تشكل انتهاكا الجنائية الدولية 

للقانون الدولي الإنساني وتهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومكافحو ظاهرة الإفلات 
 من العقاب.

 النتائج تتمثل في:لى بعض من خلال هذه المداخلة توصلنا إ

أن هذا النوع من المحاكم الخاصة يتكون من قضاة وطنيين وقضاة دوليين وأن  -
داخل الدول التي ارتكبت على إقليمها هذه الجرائم ، كما تطبق أصلا  مقراتها تقع 

، وهي تشكل نموذجا جديدا للقضاء الجنائي الوطني في علاقته فيها قوانين هذه الدول
الدولي) المحكمة الجنائية الدولية( ، على أساس أولوية هذا النمط الجديد  مع القضاء
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المختلط من النظر في الجرائم التي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون 
، ثم إحالتها أمام المحكمة الجنائية الدولية كمرحلة ثانية إذا تعذر الدولي الإنساني

 الوصول إلى حل لهذه النزاعات. 

مكانه أن يحقق إنجازات في مجال مواجهة الجرائم الذي بإ هذا النوع من المحاكم -
الأشد خطورة بالنظر إلى اعتماده في اختصاصه على قضاة وطنيين وقضاة أجانب، 

صعوبات مالية تتمثل في نقص و  تصادفه عقبات ماديةإلا أنه من الناحية التطبيقية 
 نجاعتها واستمراريتها.على  التمويل المخصص لها  وهو ما ينعكس سلبا

 طرحها: التي يمكن الإقتراحاتأما أهم 
ضرورة تفعيل هذا النوع المستحدث من المحاكم الجنائية ذات الطابع الدولي الخاصة  -

 كآلية قضائية لمواجهة الإفلات من العقاب
 إزالة العراقيل التي تقف كعائق أمام هذه المحاكم خاصة ما تعلق منها بجانب التمويل -

 باعتباره عنصرا مهما في استمرارية مهام هذه المحاكم الخاصة
ضرورة العمل على ضمان توفير الحماية والأمن والسلامة من كل اعتداء محتمل  -

من الوقوع على أعضاء هذه المحاكم خاصة القضاة وأسرهم وكذا الشهود والضحايا 
    طرف هذه الجماعات المتمردة .

        قائمة المراجع:
 . باللةة العربيةأولا

بوحجلة بوعبد الله ، الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية ، أطروحة دكتوراه علوم 
 .2021كلية الحقوق سعيد حمدين ، سنة 

عبد المالك درعي ، الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحصانة الديبلوماسية  ، 
 .2017/2018 ، كلية الحقوق ، سنة01أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر 

 وتسويتها،فرست موسى، الوسائل القانونية لمجلس الأمن في تدويل النزاعات الداخلية 
 .2013مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، بيروت ، لبنان سنة 

364



  ثانيا.باللةة الأجنبية
-La loi organique n° 15 003 portant création, organisation et 
fonctionnement de la cour pénale spéciale 
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 عنوان المداخلة: المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق ''صدام حسين''.

Iraqi Criminal Court for the Trial of Former President Saddam Hussein. 

 لملخص:ا

( لسنة 1لقد تتم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بالقانون رقم )

، والتي ألغيت فيما بعد، حيث جاءت هذه المحكمة لمعاقبة الرئيس العراقي السابق بسبب الحرب 2003

ية والجرائم ضد الإنسانية حيث اختصت بجرائم الإبادة الجماع على جمهورية إيران وعلى دولة الكويت.

 وجرائم الحرب.

 العراق؛ المحكمة الخاصة؛ الحرب؛ القانون؛ العدالة الجنائية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The Iraqi Criminal Court for Crimes against Humanity was formed by Law 

No. 1 of 2003, which was subsequently abolished, punishing the former Iraqi 

president for the war on the Republic of Iran and Kuwait. It was specialized in 

genocide, crimes against humanity and war crimes. 1) 

Keywords: Iraq; Special Court; War; Law; Criminal Justice. 

 مقدمة:

خياراته السياسية وما تمخض عنها من صيانة على ضاغطتين ما بقويتين محك( )كان العراق

كيا وإيران من جهة، ليمي غير العربي الممثل بكل من تر لعلاقاته الدولية والإقليمية لجوار العراق الإق

                                                           
 () محافظة أربيل، بابل، بغداد، البصرة، جاد، داهوك، القادسية، ديالي، ذي قار، 18ت العراقية هي تجدر الإشارة إلى أن عدد المحافظا :

 السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، نينوى، واسط.
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ي إليه حضاريا من جهة أخرى والممثل في الخليج والكويت  جنوبا والفضاء الحضاري العربي الذي ينتم

 مملكة الأردنية الهاشمية جنوب غرب وسوريا من جهة الشمال.والمملكة العربية السعودية وال

، حيث تم إخضاع العراق 1920أفريل  25وقد شهد العراق عنفا دمويا كبيرا وانقلابات أكبر منذ 

أصبح العراق دولة مستقلة وأدى ذلك إلى زوال النظام الملكي  1932أكتوبر  03للوصاية البريطانية وفي 

الجمهورية انقلاب عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، والإعلان عن قيام ر ، إث1957جويلية  14في 

جاء انقلاب خر ليطيح بحكومة قاسم  1963فيفري  08العراقية وتنصيب قاسم رئيسا للوزراء، وفي 

توفى الرئيس عارف في حادث  1966أفريل  17وتنصيب عبد السلام عارف رئيسا للجمهورية، وفي 

 قيقه عبد الرحمان عارف خلفا له.طائرة وتم تنصيب ش

بالرئيس عارف وعين أحمد حسين البكر رئيسا وفي  الذي أطاح 1968جويلية  17ثم جاء انقلاب 

 1()استقال الرئيس البكر وخلفه في الحكم نائبه صدام حسين. 1979جويلية  16انقلاب 

بب الحصار وقد تعرض وانتهى صدام حسين الذي كان مهما في معادلة الحرب الباردة معزولا بس

تسبب بوفاة مليون  1990العراق في ظل نظام صدام حسين إلى حصار دولي فريد من نوعه منذ عام 

لى احتلال العراق أدى إ 2003عراقي بسبب الجوع والأمراض، كما نعرض أيضا إلى عدوان أمريكي عام 

                                                           
()  صبح رئيس للعراق فحكم بلدا صعبا أ 1979جويلية  7في قرية العوجة بمدينة تكريت العراقية، في  1937أفريل  28صدام حسين/ ولد في

أعوام كرس خلالها شخصيته  10واعتقال المعارضة واضطهاد الناقمين على النظام، عمل نائبا للرئيس البكر وقاسيا وشهد انقلابات دموية 

 20لدات والقرى لأكثر من وقدرته وقام بتأميم النفط العراقي وبناء دولة حديثة ارتفعت فيها معدلات التعليم ووصل التحديث إلى معظم الب

حروب قمع الكثير من الثورات والانتفاضات وتصدى العديد من المحاولات  3عام تسيد صدام حسين الساحة السياسية والعراقية وخاض 

 الانقلابية.

 سنوات. 8دخل في الحرب مع إيران واستمر  1980في  -

 .19قام باحتلال الكويت وأعلتها المحافظة العراقية رقم  1990في  -

 وتم تحرير الكويت بعد عملية عاصفة الصحراء ودخلت في حصار اقتصادي. 1991بقيت قواته في الكويت إل عام  -

 بدأت لجان التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل عملها في العراق. 1994في  -

 احتل العراق. 2003مارس  20في  -

 نهاية حقبة في تاريخ العراق. 2006تم إعدام الرئيس صدام حسين وكامن  2006ديسمبر  30في  -

للمزيد حول حياة صدام حسين انظر: محمد مصباح مهندس، أحداث في حياة صدام حسين، دار الرضوان للنشر والتوزيع،  -

 .5-6-7-8، ص 2008سوريا، الطبعة الأولى، 
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  2006نوفمبر  05بتاريخ  الذي تمت محاكمته وصدور الحكم عليه بالإعداملينتهي عهد صدام حسين 

شيعيا في قضية الدجيل عقب محاولة اغتيال فاشلة قامت  148بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقتله 

الإعدام صبيحة عيد حكم ستنناف وقد تم تنفيذ الإعدام الذي استأنف فرفض الا، قرار 1982ضده عام 

 .2006ديسمبر  20المبارك يوم الأضحى 

د من الحروب وجاءت حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية من خاض العراق العدي

 العراقيون باسم قادسية صدام أو حرب القادسية.أو ما سماها  1988إلى  1980

العراق الذي يعد سكانه مزيجا من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين أما بخصوص الطائفية 

 يين.فهو مزيج من الشيعة والسنة والمسيح

لقد قامت العراق بغزو الكويت ولكن لا مبرر لهذا الغزو، فقط أخطا العراق بغزوه للكويت ولكن 

الضربة كانت آتية  سواء اجتياح الكويت أم لا، فنفطه ونفط الخليج كانا مستهدفين من قبل أمريكا حيث 

والأسباب التي استند إليها  كان احتلال العراق للكويت مأساة بكل المعايير والمقاييس أيا كانت الذرائع

فإنه لا يوجد في القانون الدولي التقليدي أو المعاصر قاعدة تعطيه الحق في صدام حسين ليحتل الكويت 

ن غزو العراق للكويت واحتلاله يعتبران انتهاكا صريحا وخطيرا للقانون الدولي والمهم احتلال الكويت، لأ

  ا الانتهاك بانتهاكات أضد وأخطر.في هذا الصدد أن التحالف الدولي قابل هذ

لم يكن الأول من نوعيه بين العراق والكويت بل وقع  1990أوت  02إن غزو العراق للكويت في 

 مر بمراحل ثلاث وهي:قبل ذلك وقد 

بعقد اتفاقية بين كل من  1963كتوبر أ 12وقد انتهت في  :1961-1963المرحلة الأولى  -

 اق باستقلال الكويت ووحدة أراضيها.العراق والكويت اعترف فيها العر 

ردد فيها العراق مطالبه بحقوقه الإقليمية في الكويت وانتهى : 1973-1977المرحلة الثانية  -

 أبن انتهوا إلى وضع اتفاق شامل. 1977النزاع في جويلية 
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استيقظ العالم على كارثة حلت بالأمة  1990أوت  02: فجر 1990-1991المرحلة الثالثة  -

بسبب اجتياح القوات المسلحة العراقية للكويت واحتلالها، حيث كان هذا اليوم مشنوما  العربية

على العراق قبل أن يكون على الكويت. وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل تحت 

من ميثاق الأمم المتحدة وساندها عدد من  51مظلة الدفاع الشرعي الجماعي طبقا للمادة 

ة والبلدان العربية ووضع العراق تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم الدول الغربي

خلال تدويل الحالة في العراق وإخضاعه لرصد دولي ومتابعة من  1990المتحدة بعد أوت 

 مجلس الأمن الدولي.

في دولة العراق  19أعلن العراق أن الكويت أصبح المحافظة العقارية الرقم  1990أوت  20وفي 

 ضم الكويت واحتلاله.  وأعلن

في  678حيث أصدر القرار رقم  1990نوفمبر  29انتهى دور الأمم المتحدة في أزمة الخليج في 

، وبدا التحالف الدولي وجاء قرار الحرب وشكل التحالف الدولي ما عرق بدرع الصحراء في 1990

هجوما على العراق وعلى الأراضي السعودية بهدف الدفاع عنها ثم تحولت غلى عاصف الصحراء وشنت 

، وتم رفع على الولايات المتحدة الأمريكية على قوات التحالف بدل 1991جانفي  17قواته المسلحة في 

 الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار.  687صدر القرار  1990فيفري  23رفع علم الأمم المتحدة، وفي 

إطار مخطط معد سلفا لغزو العراق أين وقد تم عقد تحالف دولي آخر في حرب الخليج الثالثة في 

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا واستراليا ونيوزيلندا بشن حملة على العراق متهمة إياه 

بحيازة أسلحة الدمار الشامل وهدد الرئيس الأمريكي العراق في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

الأسلحة بالقوة رغم أن لجنة الأمم المتحدة أمضت عشرة أعوام في التفتيش عن بنزع  2003في سبتمبر 

هذه الأسلحة وتدميرها وأمام حجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وعلاقة العراق بالإرهاب الدولي 

، وفي إطار حرصها وتفانيها من اجل احترام 2001سبتمبر  11وبنظام القاعدة خاصة بعد هجمات 
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الإنسان بعد أن تعددت الذرائع الواهية، ولهذه الأسباب احتل العراق وبقت إستراتيجية الضربة  حقوق 

الوقائية،  بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي غيرت حياة الولايات المتحدة الأمريكية للأبد، وابتداء 

ب الخطيرة دون تقدير لهده من هذا التاريخ بدأت الحرب الأمريكية على الإرهاب، واستخدمت ورقة الإرها

 الظاهرة المنتشرة، ودون تقدير للعواقب... 

 1441استصدار قرار المجلس الأمن الدولي رقم  –البريطاني  –وقد نتج عن الضغط الأمريكي 

 2003مارس  20والخاص بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وشنت الحرب في  2002نوفمبر  08في 

وبدل أن يقوم المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بمعاقبة دول  1() ..وانتهت باحتلال العراق.

التحالف في حرب الخليج الثالثة على هذه الجريمة الدولية والعدوان الغاشم توصلت الأمم المتحدة 

 22في  1483بضغوطها ونفوذها إل انتزاع اعتراف دولي بشرعية احتلال العراق وذلك بصدور القرار 

بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بمن فيهم سوريا التي تغيبت عن الجلسة  2003ماي 

 وأعلنت موافقتها على القرار من خارج المجلس.

 وأمام هذه الإشكالية التالية:

السابق صدام  كيف أقامت قوات الاحتلال الأنجلو أمريكي محاكمة خاصة للرئيس العراقي -

 حسين؟ 

 :الآتي خلالمن  الإشكاليةنتناول 

 الاختصاص الشخصي والنوعي للمحكمة العراقية الخاصة. أولا: -

 محاكمة الرئيس العراقي السابق ''صدام حسي'' على قضيتي الدجيل والأنفال. ثانيا: -

 أمريكي للعراق.-إقامة محكمة خاصة أثناء الاحتلال الأنجلو ثالثا: -

                                                           

 ( )  التحالف والبعض الآخر يطلق عليها تسمية قوات  البريطانية، ومن التحق بها: قوات الائتلاف أو –يطلق البعض على القوات الأمريكية

ــ  1483الاحتلال، وحسما للجدل حول طبيعة هذا الوجود والتسمية الحقيقية والواقعية التي تنطبق عليها، وصفته الأمم المتحدة على قرارها  بـ

 ''قوة الاحتلال''.
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 خاصة:الاختصاص الشخصي والنوعي للمحكمة العراقية ال -أولا

مستقلا بوجه عام، ولتأكيد ذلك على الصعيد المؤسساتي، حيث تم إنشاء لقد بقي القضاء العراقي 

الصادر عن سلطة الائتلاف والذي  35بموجب الأمر رقن ( ) 18/09/2003مجلس القضاء الأعلى في 

 15مر رقم ينص على إعادة تشكيل مجلس القضاء، كما تم تشكيل لجنة المراجعة القضائية بموجب الأ

لسنة  160وقررت تعليق العمل بأحكام قانون التنظيم القضائي رقم  2003جوان  23الصادر في 

إنهاء العمل بهذا الأمر عند تسليم  2004جوان  28الصادر في  100، كما قرر الأمر رقم 1969

لمجلس الأعلى ، كما تم إنشاء ا2004جوان  30السلطة الإدارية الكاملة إلى حكومة عراقية مؤقتة في 

للقضاء، وفصلت السلطة القضائية عن وزارة العدل وتولى المجلس الجديد غدارة القضاء العراقي والادعاء 

العام. كما تم إنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية الوارد ذكرها بموجب الأمر 

 (1)متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.ولي النظام السابق اللغرض محاكمة بعض مسن 48/2003

الذي أقر  8/03/2004إلا أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر عن مجلس الحكم في 

على  46إنشاء مجلس القضاء الأعلى للإشراف على القضاء الاتحادي في العراق، حيث نص في المادة 

م الموجودة في إقليم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجة شمل المحاك أن الجهاز القضائي الاتحادي لا ي

ومحكمة التمييز، مما يضعف سلطة الحكومة  ()الأولى والمحكمة الجنائية المختصة ومحاكم الاستنناف

 المركزية باتجاه نظام أقرب إلى الكونفدرالية منه إلى الفدرالية.
                                                           

( ) العدل الملغى الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون  مجلستشكل مجلس القضاء الأعلى بشكل مستقل عن وزارة العدل، ويحل محل

 .1969لعام  160التنظيم القضائي رقم 

 .290، 291صداع دحام طوكان رسالة سابقة، ص -1 

( ) تأسيس منطقتين لمحكمة الاستئناف في محافظتي ميسان والمثنى. كما قرر الأمر 2004فيفري  05 الصادر في 58حيث تم بموجب الأمر رقم 

من  51، 28الحق بعودة الموظفين القضائيين للقضاء بعد خدمة حكومية محددة وهذا بالرجوع للمادتين  2004ماي  12الصادر في  88رقم 

 .277، 267قانون إدارة الدولة لمرحلة انتقالية،انظر المصدر، عمر سعد الله، بوكرا إدريس، موسوعة الدساتير العربية، ص
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في الإعلانات والدساتير والقوانين، لا إن تعدد وتنوع حقوق الأفراد وحرياتهم والمنصوص عليها 

يكفي لتحقيقها وضمان احترامها وحمايتها دون أن نجذ هذه النصوص تطبيق من جانب الحاكمين 

خرى رقابة على الحاكمين والسلطات الأ لزم وجود سلطة تكون لها والسلطات المختلفة في الدولة، لذاك

سلطة الائتلاف نوعين من المحاكم هما: المحكمة وقد أنشأت  (1) وتعطي ضمانة لحماية هذه الحقوق 

 الجنائية المركزية العراقية والمحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، فيما يلي تفصيل ذلك: 

 المحكمة الجنائية المركزية العراقية: -1

منسجما مع قرارات  2003جويلية  11المنقح المؤرخ في  13صدر أمر  سلطة الائتلاف رقم 

 (.2003) 1483مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار 

حيث تشكلت المحكمة المركزية من محكمة تحقيق ومحكمة جنايات تمارس صلاحياتها بموجب  

قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون العقوبات الشاقة، وتقتصر جهة الإحالة إلى محكمة التحقيق 

ف المؤقتة، وكان تعيين قضاة المحكمة لمدة سنة طبقا لتوصيات على ما يحيله إليها مدير سلطة الائتلا

 لجنة المراجعة القضائية قابلة للتمديد من قبل مدير سلطة الائتلاف ووفقا للمعايير التي أصدرها الأمر.

المنقح والمعدل في  13أشهر تقريبا صدر مرة ثانية أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  9وبعد مرور 

وحل محله هذا الأمر وأصبح  13الذي يلغي ويبطل العمل بأمر سلطة الائتلاف رقم  2004أفريل  22

إسمها المحكمة الجنائية المركزية للعراق، حيث استبدلت كلمة ''العراق'' محل ''العراقية'' فضلا عن 

 استبدال بعض عناوين الأقسام.

والجنايات والقضايا المتصلة  أما عن ولاية المحكمة واختصاصاتها فتنظر المحكمة في جميع الجنح

''أعمال الغرض منها زعزعة  -''الفساد الحكومي''، د -''الجريمة المنظمة''، ج -''الإرهاب''، ب -بها: أ

''أعمال العنف التي تقع بسبب الانتماء العراقي أو  -استقرار المؤسسات أو العمليات الديمقراطية''، ه
                                                           

هداني، واقع القضاء في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، مجلة حضارة، تصدر عن مركز الأمة للدراسات والتطوير، أكرم عبد الرزاق المش -1 

 .131، 130، ص2012، أفريل 14العدد 
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لات التي قد يتعذر عل المتهم بارتكاب جريمة الحصول على القومي أو الإثني أو الديني'' و ''الحا

 2004أوت 01ئتلاف قبل ث يحتفظ المدير الإداري لسلطة الامحاكمة منصفة من محكمة محلية'' حي

 حالة القضايا إلى المحكمة.بسلطة إ

 المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية: -2

لخاص بتفويض سلطة إنشاء محكمة عراقية خاصة ، ا2003ديسمبر  10في  48صدر الأمر رقم 

بموجب هذا الأمر، وتم تخويل مجلس الحكم سلطة إنشاء محكمة عراقية خاصة لمحاكمة المواطنين 

العراقيين أو الأشخاص المقيمين في العراق المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد 

 (1)ينة.لقوانين مع م الحرب أو الانتهاكاتالإنسانية أو جرائ

وبناءا على ذلك صدر قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية )القانون 

 مادة. 38كيل المحكمة ش، وتضمن قانون ت(2) 2003 /10/12( في 2003لسنة  1رقم 

يس العراقي السابق المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة الرئ -ثانيا

 صدام حسين:

لسنة  1تم تشكيل المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بالقانون رقم لقد 

، والتي ألغيت فيها بعد، وتم بعدها تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا والتي ألغين فيها بعد، ثم 2003

، بعد إجراء الإنتخابات في 2005لسنة  10ة العليا وقانونها رقم تشكلت بعدها المحكمة الجنائية العراقي

، والتي أسفرت عن انتخاب الجمعية الوطنية من قبل أبناء الشعب العراقي، 2005جانفي  30العراق في 

الذي تضمن المصادقة على قانون  10قراره  2005ماي  09وأصدر مجلس الرئاسة العراقي في 

مادة موزعة على  40، وهي هينة قضائية مستقلة، وقد تضمن قانون المحكمة المحكمة الجنائية العراقية

                                                           

 .294، 293، 292، ص2009، 1معتز فيصل العباس ي، التزام الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -1 

 وما بعدها. 1248، ص2005نظر الحرب على العراق، يوميات، وثائق، تقارير، منشورات المستقبل العربي، ا -2 
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عشر فصول، مقرها في مدينة بغداد أسست للمحكمة لاستنصال فلسفة حزب البعث، ورموزه عن خلال 

 (1) إجراء محاكمة للنظام العراقي السابق.

جويلية  17المرتكبة منذ  حددته المادة الأولى، البند ثانيا على أنه يسري على الجرائم زمنيا: -

، وهذا التاريخ الأخير هو تاريخ إعلان قوات التحالف عن انتهاء 2003ماي  01ولغاية  1968

فهو تاريخ الانقلاب الذي قام به حزب البعث  1968عملياتها القتالية في العراق، أما تاريخ 

 (2)المنحل.

والذي أخذ بمبدأ الإقليمية، حيث  1969لسنة  111فقد قرر قانون العقوبات العراقي رقم  مكانيا: -

منه سريان القانون على الجرائم المرتكبة في العراق عند وقوع الأفعال المكونة  06بينت المادة 

فلات اق أو خارجه، وهذا للحيلولة دون إللجريمة أو عند تحقيق النتيجة الجريمة في إقليم العر 

اقية قد طبقت في كلتا الحالتين مبدأ إقليمية النص المجرمين من المسنولية الجزائية، فالمحكمة العر 

حرب )الحرب على الجنائي، لأن الجرائم المرتكبة خارج إقليم العراق هي في أغلبها جرائم 

 (.دولة الكويتسلامية وعلى جمهورية إيران الإ

شخصية  حيث أنه طبق مبدأ إقليمية النص الجنائي على الجرائم التي ارتكبت في إقليم العراق ومبدأ

 (3)النص الجنائي على الجرائم التي ارتكبت خارج العراق.

فلا تسري أحكامها إلى على الشخص الطبيعي فقط ولا تسري ولايتها على الشخص  شخصيا: -

سواء أكان عراقيا أم غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب إحدى الجرائم  المعنوي 

، في 2005لسنة  10( من القانون رقم 14، 13، 12، 11المنصوص عليها في المواد )
                                                           

ان، حسن خليل غريب، المقاومة الوطنية العراقية، الإمبراطورية الأمريكية، بداية النهاية، الكتاب الثاني، دار الطليعة، بيروت، لبنان، جو  -1 

 .389، ص2004

انظر الضياء  http/www.iraqispecialtnibunal.org/ar/about/statute/htm :صصة على الموقع خحكمة الجنائية المتنظر قانون الما -2 

 وما بعدها. 1249، ص1990-2005الحرب على العراق يوميات، وثائق، تقارير 

، ص 2014ات الحلبي الحقوقية، الطبعة غضبان حمدي، إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي، منشور  -3 

64 ،65 ،66 ،67 ،86. 
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جمهورية العراق أو أي مكان آخر، فقانون المحكمة النافذ قد خرج عن القاعدة العامة المتبعة في 

، ووسع من نطاق سريان المحكمة فوجب معاقبة 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

بالشعب العراقي لاسيما حزب البعث  الهينات التي ساهمت في إعانة النظام الديكتاتوري للفتك

العربي الاشتراكي وفدائيو صدام وهينة الأمن الخاصة وغيرها من الهينات الأخرى، وكان قانون 

العقوبات العراقي قد أقر بمسؤولية الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين على حد سواء، 

رتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها وأن الأشخاص المعنوية مسنولة جزائيا عن الجرائم التي ي

لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  80لحسابها أو باسمها، وهذا ما نصت عليه المادة 

1969. 

فإنها تختص بالجرائم ذات الطابع الدولي )جريمة الإبادة الجماعية، لجرائم ضد  أما نوعيا: -

م الأخرى، طبقا لنص المادة الأولى من البند ثانيا الإنسانية وجرائم الحرب(، بالإضافة غلى الجرائ

من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، وتشمل الجرائم التالية: المنصوص عليها في المواد 

 وهي: 2005لسنة  10من قانون ( 14، 13، 12، 11)

 جريمة الإبادة الجماعية. -أ

 الجرائم ضد الإنسانية.-ب

 جرائم الحرب -ج

جرائم  هذا القانون وتجدر الإشارة إلى أنمن  14ن المنصوص عليها في المادة انتهاكات القواني -د

الحرب قد وردت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية العليا، وقد أفردها المشرع العراقي 

 من  13بدقة متناهية في المادة 
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ج المتبع الذي اعتمده نظام على نفس المنه( 1)ى جرائم الحرب فوردت إل 2005لسنة  10القانون 

روما الأساسي في عرضه لجرائم الحرب، ومن أهم المحاكمات التي أجريت أمام المحكمة 

 (( )2)م حسين.اكمة الرئيس العراقي المخلوع صداالجنائية العراقية العليا مح

وقع فيه  يل في أيدي الأمريكيين وبعد عامين تقريبا من الأسر الذرئيس العراقي الراحلقد سقط ال

 ام حسين.سنولون الأمريكيون عن اعتقال صدد أعلن الم، ق2003ديسمبر  14يوم 

 21ثم في قضية الأنفال يوم  2005أكتوبر  19بدأت محاكمته فيما عرف بقضية الدجيل يوم 

 (3).2006أوت 

 قضية الدجيل: -1

الشيعية إثر دجيل حوكم صدام وسبعة من رموز نظامه بنهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة ال

في خضم  1982جويلية  08، حيث تعود القضية إلى 1982جويلية  8تعرضه لمحاولة اغتيال هناك في 

التي تقع جنوب بغداد والتي تضم أغلبية  يران حيث قام صدام بزيارة لبلدية الدجيلالحرب العراقية على إ

شخصا من سكان البلدة من بينهم  148أعدم  له، وعلى أثرهااياء مرور موكبه قاموا بمحاولة اغتثنشيعية وأ

 .سنة 13أطفال في عمر 

شخص من سكان البلدية وتم نقلهم إلى سجون العصمة بغداد حيث تعرضوا  1500كما تم اعتقال 

 لكافة أنواع التعذيب.

                                                           

 .71، 70، 69غضبان حميدي، مرجع سابق، ص  -1 

 تم مقتل نجلي صدام حسين، قص ي وعدي بعد معركة شرسة بمدينة الموصل. 2003في جويلية  -2 

()ديسمبر  14جنوب مدينة تكرين مسقط رأسه يوم ود ب’كلم في بلدة ال 15صدام حسين الذي كان مختبئا في منزل يقع على بعد  أعتقل

، انظر بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دراسة في المصادر والآليات النظرية 2003

 .230، 229، ص2011والممارسة العلمية/ دار الثقافة، عمان، الأردن، 

سور القرآن الكريم وتعني الغنائم التي يتم الحصول عليها من الحرب واستخدمت هذه التسمية من قبل الأنفال هي سورة الثامنة من  -3 

 . 1988رية التي استهدفت المنطقة الشمالية من العراق عام العراقي السابق عن العمليات العسك النظام
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بتصديق محكمو  2006ديسمبر  26وانتهت يوم  2005أكتوبر  19وبدأت المحاكمة يوم الأربعاء 

 (1)راقية على الحكم بإعدام صدام.التمييز الع

، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، على 2006نوفمبر  5وفي 

لتكريتي''، والحكم بالسجن كل من الرئيس العراقي السابق ''صدام حسين''، و ''عواد البندر'' و ''برزان ا

يس المحكمة الجنائية العراقية في قضية الدخيل القاضي على ''طه ياسين رمضان''، وكان رئياة مدى الح

وهو موعد جلسة النطق بالحكم غير أنه  2006أكتوبر  16رؤوف عبد الرحمان الذي أعلن الحكم حتى 

 .2006نوفمبر  5تم تأجيلها في وقت لاحق إلى 

 قضية الأنفال: -2

انية وجرائم حرب، نسالإ تكاب جرائم ضدتهم ار ي تلك القضية هو وستة من أعوانه بحوكم صدام ف

ق عليها الأنفال عام التي استهدفت الأكراد والتي أطل بادة جماعية إبان الحملة العسكريةفضلا عن جرائم إ

ضحية الهجمات التي تضمنت  األف شخص غالبيتهم من المدنيين راحو  180، حيث قتل قرابة 1988

 اث حلبجة.شمالي العراق أو ما أطلق عليه أحدية استخدام الغاز السام خلال اجتياح البلدات والقوى الكرد

() 

 12بالإضافة إلى تدمير ثلاثة آلاف قرية وتهجير الآلاف من سكانهم وقد بدأت المحاكمة في 

 . 2006أوت

، أصدر القاضي الحكم بالإعدام شنقا على صدام والذي بدأ وكما تذكرون 2006نوفمبر  5وفي 

 (2) ته: ''قائلا: الله أكبر اللعنة عليك وعلى محاكمتك...''بمقاطعة الحكم الصادر ضده وعلا صو 

                                                           

خاطب رئيس المحكمة قائلا في حالة إدانته بحكم الإعدام فإنه يريد  ، الرئيس العراقي قد2006جويلية   26إن أبرز ما تم في المحاكمة بتاريخ  -1 

 ذلك رميا بالرصاص لا شنقا، لأنه كما قال عسكري وتنفيذ الإعدام للعسكريين الرمي بالرصاص.

( ) يرانية وفقا لتقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان )الحدود الإ  منحلبجة هي قرية عراقية تقع بالقربHRW  ألف وربما  50حوالي فقد قتل

 ألف شخص معظمهم من النشاء والأطفال ووصفتها منظمة حقوق الإنسان بأنها إبادة جماعية. 100
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اقية العليا تمييز في المحكمة الجنائية العر ، أصدرت دائرة ال2006ديسمبر  26وفي يوم الثلاثاء 

س المخلوع شنقا حتى الموت لارتكابه جرائم ضد القانون الدولي حكمها بالتصديق على إعدام الرئي

بع للجيش كوبر'' التا'، يودع صدام حسين في معسكر '2006ديسمبر  28س الإنساني وفي يوم الخمي

 د.الأمريكي قرب مطار بغدا

عيد الأضحى المبارك وقبل صلاة العيد ، صبيحة 2006ديسمبر  30ويوم السبت فجرا الموافق لـــ 

نين العراقية غم أن القواعاما( شنقا حتى الموت ر  69بنحو ساعة تم إعدام الرئيس العراقي صدام حسين )

الطابع الإجرائي المقبول للمحاكمة الجنائية العراقية العليا، إلا  ولكن رغم، (1) عدام في العطلاتتحظر الإ

 (2) أنها قد أفسدت ما حققته في سابقة فريدة من نوعها وهي محاكمة رئيس دولة تحت الاحتلال.

التعامل مع مسألة الحصانة المرتبطة  لقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ظرفيا في

من  01فقرة  27لاختصاصاتها، حيث نصت المادة بالصفة الرسمية للأفراد وتأثيرها في ممارسة المحكمة 

ة دون أي تمييز بسبب الصفة الأشخاص بصورة متساويهذا النظام الأساسي على أنه يطبق على جميع 

 ة.الرسمي

في من المسنولية الدولية الجنائية وفقا لأحكام هذا النظام، لا تعوبوجه خاص فإن الصفة الرسمية 

ساسي من النظام الأ 33كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة وهذا ما نصت عليه المادة 

، 2003أفريل  09لقد كان العراق في وضع احتلال عسكري قانوني من  (3)للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن القواعد الدولية  2004جوان  30( حتى 2003) 1483من الدولي رقم مجلس الأ استنادا إلى قرار

                                                                                                                                                                                     
أما عن خلفية قرار إعدام صدام حسين فقد اتخذ بالفعل خلال القمة المثيرة للجدل التي عقدها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي مع  -2

 عاصمة الأردنية عمان.الدين جورج دبليو بوش في ال

، 2007محمد عبده، صدام حسين، رحلة النهاية أم الخلود، من الاعتقال إلى الإعدام، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، الطبعة الأول،  -1 

 وما بعدها للمزيد حول محاكمة صدام حسين بالتفصيل انظر المرجع نفسه. 7، 6ص 

 .8غضبان حمدي، مرجع سابق، ص -2 

، 2014رافع العرميط العيثاوي، القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية، دار آمنة للنشر والتوزيع، الأردن،  -3 

 .63ص
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حول حماية  1949واتفاقية جنيف الرابعة لعام  1907التي تحكم هذه المرحلة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

 المدنيين.

 أمريكي للعراق:-إقامة محكمة خاصة أثناء الاحتلال الأنجلو -ثالثا

وذلك عن طريق صلاحية معاقبة ومحاكمة قوات  صاص العالمي للجرائم الدولية:أولا: مبدأ الاخت

التحالف عن جرائمهم في العراق أمام القضاء الداخلي للدولة بغض النظر عن جنسية مرتكب الفعل أو 

 المكان الذي ارتكب فيه الفعل.

حتلال عن جرائمهم من أجل معاقبة قوات الا إنشاء محاكمة جنائية دولية خاصة: ةثانيا: إمكاني

محاكم جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة  شفي العراق على غرار ما حدث في القرن العشرين حيث تم 

لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار  1949جانفي  19المجرمين أثناء الحرب العالمية الثانية، محكمة طوكيو 

نوفمبر، ما  08ندا في اكمة رو ، ومحا1993فيفري  22في الشرق الأقصى، محاكمة يوغسلافيا السابقة 

 الحل بالنسبة لقوات التحالف؟

 مبدأ عالمية الاختصاص في القضاء الجنائي الدولي:  -1

يمثل مبدأ عالمية الاختصاص استثناء على مبدأ الإقليمية في قانون العقوبات، وهو يرتكز على 

ي إيقاف محاكمة أو تسليم الدفاع على قيم ذات بعد إنساني وعالمي ذلك لأنه لا يمكن لأي قاضي وطن

جرائم الإبادة  مرتكبي الجرائم المذكورة في الاتفاقيات الدولية أو في القانون العرفي، وهذه الجرائم هي:

 (1)الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتي يوليها القانون الدولي الجنائي عناية فائقة.

جنسية الضحايا، ويقابل الاختصاص  عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها أوبغض النظر 

 العالمي للقضاء الجنائي الدولي يتمتع بها السياسيون الأجانب أو الأولوية التي يتمتع بها رعايا الدولة ما. 

                                                           

ة، عبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الدولية، ديوان المطبوعات الجامعي -1 

 .121، ص2001
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روما الأساسي مبدأ المساواة دون أي تميز ولم يعتد قط بالصفة الرسمية حيث ألغي طبق نظام لقد 

الحصانة بشكل كامل، فلا يعفي من المسؤولية الجنائية من كان رئيسا لدولة أو عضو في حكومة مفهوم 

أو نائب في برلمان، سواء أكان الشخص ممثلا أم معينا أو منتخبا أو موظفا حكوميا وهنا يكون التصادم 

روتوكول الإضافي والب (1)1949بين مبدأ حماية المدنيين الذي تبلور في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 ، وبين مبدأ حصانة المسنولين والرؤساء وإفلاتهم من العقاب عن الجرائم الدولية. 1977لعام  (2) الأول

من اتفاقية  31و  29تان دومن هنا تثار الإشكالية: بين الحصانة الدبلوماسية التي تنص عليها الما

، (4) 1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام من  43و  41، والمادتين (3) فيينا للعلاقات الدبلوماسية

من نظام روما الأساسي الذي لا يعتد بالصفة الرسمية، فهي تنص على إسقاط امتياز  27وبين المادة 

الحصانة الذي يعتبر من الضمانات القانونية للمبعوث الدبلوماسي والقنصلي في اتفاقيتي فيينا للعلاقات 

 الدبلوماسية والقنصلية.

ن عدم الإفلات من العقاب وهنا يثار الخلاف والجدل حول مفهومين وهما: الحصانة من جهة وبي

خرى، لأن نظام روما الأساسي لا يعتد إلا بالحصانة ولا بالصفة الرسمية لمرتكب الفعل الغير من جهة أ

 المشروع ومهما كانت رتبته ومهما كانت جنسيته.

 (5)روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. من نظام 27وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           

أكتوبر  21ودخلت حيز النفاذ في  1949أوت  12انظر اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، اعتمدت في  -1 

1950. 

ودخل حيز  1977ية جويل 8البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، اعتمد في  -2 

 .1978ديسمبر  07النفاذ في 

فتنص على الحصانة القضائية الجنائية  31على الحصانات والامتيازات الشخصية للمبعوث الدبلوماس ي، أما  29حيث تنص المادة  -3 

الجامعي، الإسكندرية، للمبعوث الدبلوماس ي، انظر ذلك: منتصر سعيد حمودة، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار الفكر 

 .87، 86، ص2008

انظر في ذلك:  43تنص على الحصانة والامتيازات الشخصية للمبعوث القنصلي، أما الحصانة القضائية وقد نصت عليها المادة  41المادة  -4 

 .221، 219علي يوسف الشكري، الدبلوماسية عالم في متغير، أتراك للنشر والتوزيع، ص 

 .353، ص2000ر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، علي عبد القاد -5 
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هنا إلى أن العديد من الدول تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وتنتهك الاتفاقيات  تثور الإشكالية

منها بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحجز والتعسفي وقصف المدنيين وهنا نكون الدولية خاصة ما يتعلق 

 عدة )حماية المدنيين(. أمام خرق لقا

روما الأساسي، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على عدم الانضمام لنظام تجدر الإشارة 

بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا أيضا لم تصادق على نظام روما، علما أن كل من أمريكا وروسيا تملكان 

يمكنه إسناد الجرائم المرتكبة في دولة لم حق الفيتو في مجلس الأمن وهذا الأخير هو الوحيد الذي 

 تصادق على نظام روما إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وهي  1949لقد نص مبدأ الاختصاص العالمي صراحة في اتفاقية جنيف الرابعة العالمي لعام 

لدولة، مسؤولية ا 29و  1والخاصة بحماية المدنيين حيث، تقر المادتان ( 1)( 147، 146، 129المواد )

من نظام روما الأساسي والتي  25فتقران مسؤولية الأفراد بالإضافة إلى المادة  147و  146أما المادتان 

على نطاق اختصاص المحكمة  تدخلتنص على المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية التي 

الأساسي وهي جرائم الإبادة  من نظام روما 05الجنائية الدولية أي الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان.

لقمع الانتهاكات  1993جويلية  6مبدأ الاختصاص العالمي في لقد ثبت المحاكم البلجيكية 

لحرب الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، حيث تصبح متخصصة بملاحقة جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ا

مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبها وكانت بلجيكا قد بغض النظر عن والجرائم ضد الإنسانية 

لمنع جرائم الإبادة  1948ولكن هنا يقع التعارض لأن معاهدة  1949صادقت على اتفاقية جنيف لعام 

لم يذكر قانون والعقوبة عليها قد خولت هذا الاختصاص للمحاكم الوطنية دون الاختصاص العالمي و 

                                                           

 من اتفاقية جنيف الرابعة. 147، 146، 1، 29انظر المواد  -1 
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 1999اختصاص المحاكم البلجيكية في جرائم الإبادة الجماعية، حتى تعديل القانون في  1993

 (1)ليشملها.

أفريل  23لم يمر شهر حتى عدل البرلمان البلجيكي قانون الاختصاص العالمي حيث عدل في 

 ا صلة بالجريمة.، يمكن الحكومة البلجيكية تحويل الدعوى لبلد آخر ما لم تكن لبلجيك2003

والذي عدل في  1993لقد قامت الحكومة البلجيكية أمام الغضب والسخط الأمريكي بإلغاء قانون 

 (2)والخاص بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي. 2002

حلف شمال الأطلسي من وقد تمحور التهديد في عزم الولايات المتحدة الأمريكية على نقل مقر 

الأمريكيين إليها بالإضافة إلى الصعوبات ي أوروبا وتقييد سفر المسنولين ي مكان آخر فبروكسل إلى أ

الدبلوماسية التي يمكن أن تتعرض لها بلجيكا وقد وافق البرلمان البلجيكي على التعديلات المقترحة على 

سبتمبر  23( متضمنا هذه التعديلات وأعلن القضاء البلجيكي في 2003أوت  05القانون وصدر قانون )

، قراره بعد الاختصاص بالنظر في الدعوى الموجهة ضد تومي فرانكس قائد القوات الأمريكي في 2003

العراق وإحالتها إلى القضاء الأمريكي للنظر فيها، حسبما ينص عليها القانون البلجيكي الجديد. وتأكيدا 

القوات المسلحة بن بالتوقيع على قانون حماية أعضاء قام جورش بوش الا 2002أوت  02للأمر، في 

هب الأمريكي المناهض للمحكمة الجنائية الدولية، وتكميلا لقانون ( أو ما يسمى بالمذASPAالأمريكية )

(ASPAأصدر م ) ر نتيجة لرغبة أمريكا في توفي( 3) 1422قراره رقم  2002جويلية  12جلس الأمن في

من الدولي في محاولة للحصول الأ ائية الدولية، توجهت إلى مجلسنحصانة لمواطنيها ضد المحكمة الج

ساسي للمحكمة، على أراضي دول أخرى في النظام الأعلى حصانة دائمة خاصة لجنودها المتواجدين 

                                                           

تاريخ  06/09/2010ماهر البنا، مبدأ الاختصاص العالمي وإفلات الدول الكبرى من العقاب، مقال منشور على صفحات الإنترنت يوم  -1 

  www.wikipedia.org 22/04/2016دخول الموقع 

 . 337، ص2008انظر ليندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، دار الثقافة ا، الأردن،  -2 
الإلكتروني: على الموقع  2002جويلية  12الصادر عن مجلس الأمن في  1422انظر نص القرار  -3

http ://www.un.org/arabic/docs/scouncil/SC_Res/S-RES-1422.pdf    
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الأساسي من النظام  16أصدر مجلس الأمن قراراه بتصويت الأغلبية، جاء القرار متماشيا مع نص المادة 

 01 من نائية الدولية لمدة اثني عشر شهرا، اعتباراللمحكمة الجنائية الدولية حيث تمتنع المحكمة الج

، عن بدأ أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة في حالة إثارة أي قضية تشمل 2002جويلية 

المسنولين أو موظفين حاليين او سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الأساسي فيما 

لا إذا قرر مجلس ن بها إق بالعمليات التي تشنها الأمم المتحدة أو تأذل يتعليتصل بأي همل أو إغفا

 شهرا جديدة. 12الأمن ما يخالف ذلك، على أن يمدد الطالب كل سنة لمدة 

 

 

 

 

من نظام روما الأساسي، لأنه جعل من الاستثناء  16(، المادة 2002) 1422حيث شوه القرار 

عشر شهرا بناءا  ام المحكمة لمدة اثنيق في قضية مطروحة أمتأجيل التحقيوهو  16الذي تضمنته المادة 

لين والموظفين و (، وهو مبدأ حصانة المسن2002) 1422من، مبدأ تضمنه القرار على طلب مجلس الأ

 جال حفظ السلام عبر العلم والتابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما، طالماالذين يعملوا في م

 (1) م المتحدة.أذن بها الأمتعلق الأمر بعمليات ت

تؤكد أنه لا أحد فوق  27من النظام لأن المادة  24والمادة  1422فهناك تعارض بين القرار 

القانون، ولا وجود للاعتداد بالصفة الرسمية لمن يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو جرائم 

يفتح مالا واسعا للحصانات  1422فالقرار الإبادة الجماعية، إذ يخضعون جميعا لسلطة المحكمة، 

 والإفلات من العقاب.
                                                           

 .291، 290ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -1 

()  1946جانفي  19، ومحكمة طوكيو أنشأت 1945أوت  18أنشأت محكمة نورمبورغ في. 
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 إمكانية إنشاء محكمة دولية خاصة: -2

( والذي يشكل مخرجا لقوات التحالف للإفلات من العقاب أو 2002) 1422بمقتضى القرار 

نظر ملاحقتهم أمام المحكم الجنائية وأمام الضغط الأمريكي على القضاء البلجيكي العالي وعزوفه عن 

الدعاوى المتعلقة بانتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية 

طرفا فيه، صار لزاما اللجوء إلى طريق آخر، وهو إنشاء محاكم دولية خاصة على غرار التطبيقات 

ئية مؤقتة خلال القرن العشرين، اثنان الواقعية التي عرفها المجتمع الدولي من خلال أربع محاكم دولية جنا

وكذلك محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا.  ()منها زالت ولايتهما: هما محكمة نورمبورغ  ومحكمة طوكيو
(1) 

خاصة إذا ما عرفنا أن إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة تتم بموجب قرار من مجلس الأمن 

( ICCTY. فبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة )(2) الدولي للنظر في الجرائم الدولية

لمعاقبة مرتكبي  22/02/1993الصادر بتاريخ  808لي رقم أنشأت بموجب قرار مجلس الأمن الدو 

خلافا للمحكمة  (ICCTRالجرائم من المسنولين في يوغسلافيا السابقة أمام المحكمة الجنائية لرواندا )

لس الأمن بمبادرة منه بغية المساهمة في استتباب وحفظ الأمن فيا السابقة التي أنشأها مجالدولية ليوغسلا

ومة الرواندية و كأنشأت بناءا على طلب رسمي من الح ن المحكمة الجنائية الدولية لرواندافي هذا البلد، فإ

خطيرة للقانون الدولي أنشأت لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات ال 1994جويلية  01في   نمجلس الأم

الإنساني، وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في الحرب الأهلية في رواندا وتقدمت اللجنة بتقريرها النهائي 

وأرسله بدوره إلى مجلس الأمن وأسند المجلس إلى  01/10/1994إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 

 (3) .955/94جب القرار رقم التقارير وأنشأت المحكمة الجنائية لرواندا بمو 

                                                           

 .225علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق ص -1 

 .346وي، مرجع سابق، صليندة معمر يش -2 

 .434، 433، ص2010يل حرب، نظام الجزاء الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، علي جم -3 
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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن قد ينشأ المحاكم الجنائية الدولية المشتركة )دولية ووطنية( 

بموجب الفصل   30/05/2007في  1757ب القرار جعلى غرار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بمو 

، وتم إنشاؤها () ؤقتة والحصرية والمشتركةالسابع من الميثاق وهي نوع من المحاكم الدولية الجنائية الم

وأسفر عن مقتل رئيس  2005فيفري  14ولين عن الهجوم الذي وقع في لمحاكمة الأشخاص المسن

خاصة ( 1)الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرون خاصة إذا ما عرفنا أن الجرائم الدولية عموما 

التي  1968عام  دة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةباتبني اتفاقية عدم تقادم جرائم الإبعد 

المتحدة أن تسعى إلى  العامة للأممالأمن الدولي أو الجمعية  لا تسقط بالتقادم، فإنه يتوجب على مجلس

 (2)تشكيل محكمة خاصة تنظر في هذه الجرائم الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.

ة دولية لمعاقبة مجرمي الحرب الأمريكيين والبريطانيين في محكمة جنائيفقد نكون أمام إنشاء 

العراق طالما أن إنشاء مثل هذه المحاكم الخاصة منوط بمجلس الأمن واستخدام سلطته بموجب الفصل 

السابع من الميثاق وبناءا على اختصاصه الأصيل وهو حفظ السلم والأمن الدولي وضمن سلطات مجلس 

يري غير المحدود وضمن سلطانه التقرير طالما كان وصف الجريمة يهدد الأمن وضمن اختصاصه التقد

الأمن والسلم الدوليين فهذا الأمر مرهون بمجلس الأمن الدولي وقراراته المقيدة بخمسة من أعضائه الذين 

يملكون حق الفيتو وأهم هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع وقف أي قرار طالما كان ضد 

 تهم فما بالكم بمحاكمتها ومعاقبتها؟مصلح

 

                                                                                                                                                                                     
( )كمة تجدر الإشارة أنه من بين المحاكم الجنائية الدولية ذات الطبيعة المشتركة والمؤقتة والحصرية التي أنشأها مجلس الأمن إضافة إلى المح

 نذكر:الخاصة بلبنان، 

 .1999نوفمبر  25الصادر في  1272المحكمة الخاصة الجنائية الدولية المختلطة في تيمور الشرقية بموجب القرار  -

 .2000أوت  14الصادر في  1315المحكمة الجنائية الدولية المشتركة في سيراليون بموجب القرار  -

 .424ي ذلك: علي جميل حرب، مرجع سابق، ص، انظر ف2003المحكمة الجنائية الخاصة المختلطة في كامبوديا عام  -

 .339ليندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص -1 

 .426، 424علي جميل حرب، مرجع سابق، ص -2 
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 خاتمة:

 مما سب يمكن التوصل إلى النتائج التالية:

نساني بكل اتفاقياته ومعاهداته مريكية قواعد القانون الدولي الإلقد خرقت الولايات المتحدة الأ -1

 .1977وبروتوكوليها الإضافيين لعام  1949بعة لعام الشارعة بدءا باتفاقيات جنيف الأر 

العراقية وقتلت اسم الشرعية الدولية امتدت عمليات القصف الجوي فهمدت البنية التحتية ب -2

المدنيين بدم بارد، وأشاعت الفتنة الطائفية ونفذت عمليات انتقامية، وهذه كلها مخالفات 

 صريحة لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي.

 نقترح التوصيات التالية:

ظام الاختصاص القضائي الداخلي للقيام بمعاقبة قوات الاحتلال الأنجلو ضرورة تفعيل دور ن -1

أمريكي في ظل قصور المحكمة الجنائية الدولي عن القيام باختصاصاتها فيما يخص الجرائم 

 من نظام روما الأساسي. 05الدولية طبقا للمادة 

جرائم الدولية الأشد خطورة إن قيام المحكمة الجنائي الدولية جاء أصلا من اجل معاقبة مرتكبي ال -2

في القانون الدولي، ويبقى السؤال المطروح: ما جدوى نظام روما الأساسي بكل مواده الكثيرة 

والتي تنص على الجرائم الدولية؟ إذا لم تستطع المحكمة الجنائية الدولية إقامة نظام جنائي دولي 

 الواقع يعاقب بدون استثناء عن ارتكاب الجرائم؟أرض على 
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 المحاكم الجنائية المختلطة في التصدي للجريمة الدولية: بين النظرية و التطبيقعنوان المداخلة: 
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 0772028644 رقم الهاتف:

 إسهام المحاكم الجنائية المختلطة في تدعيم سيادة القانون في مرحلة ما بعد النزاع :الثالث المحور

 الملخص:

قاب من أهم التحديات التي كان على أعضاء المجتمع الدولي أن يرفعها بعد لإفلات من العليمثل التصدي  
حيث تضاعفت النزاعات المسلحة، وبالتعبية الكوارث الإنسانية التي سجلت  ،نهاية الحرب العالمية الثانية

تعون بها عددا مهولا من الضحايا الذين إرتكبت في حقهم شتى أنواع الإنتهاكات والتجاوزات للحماية التي يتم
 بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

حمل أعضاء المجتمع الدولي أمام الوضع الراهن لإبتكار عدد من الوسائل التي تمثل في نظرهم إجابة مقبولة 
ة خاصة. هذه لشذوذ الذي يعرفه العالم بصورة عامة والتجوزات الخطيرة التي سجلتها بعض المناطق بصور ل

لتصدي للجرائم الدولية، بالإضافة إلى السلوكات التي تمثل لالأخيرة التي شهدت إقامة محاكم جنائية هجينة 
 في الأنظمة القانونية المحلية للدول المعنية خروجا عن القانون.

 :الكلمات المفتاحية

-5، الجريمة الدولية-4ن العقاب، الإفلات م-3القضاء الدولي الجنائي، -2المحاكم الجنائية المختلطة، -1
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 قضية الحريري.-7لبنان، -6سيراليون، 

ABSTRACT:  

   Addressing impunity represents one of the most important challenges that 

members of the international community had to raise after the end of World War II, 

when armed conflicts multiplied, and humanitarian disasters multiplied, which 

recorded a huge number of victims, against whom various types of violations and 

abuses of the protection they enjoy under the rules International humanitarian law 

and international human rights law. The members of the international community 

were led to the current situation to devise a number of means that, in their view, 

represent an acceptable answer to the anomalies known to the world in general and 

to the dangerous irregularities recorded by some regions in particular. The latter, 

which witnessed the establishment of hybrid criminal courts to deal with 

international crimes, in addition to the behaviors that represent a violation of the 

law in the domestic legal systems of the countries concerned.  

key words: 

   1-Mixed Criminal Courts, 2- International Criminal Judiciary, 3- Impunity, 4- 

International Crime, 5- Sierra Leone, 6- Lebanon, 7- Hariri Case. 

 :مقدمة

شهدت الحقبة الزمنية الموالية لنهاية الحرب العالمية الثانية تضاعفا للنزاعات المسلحة التي طالت العالم    
أخر، حيث أرتكبت خلالها شتى أنواع الإنتهاكات لقواعد القانون  بمختلف أشكالها، وبشدة متفاوتة بين نزاع و

دفع الأفراد خلالها أثقل ثمن. ولتقديم إجابة راديكالية لهذه  ،الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
ستدباب السلم والأمن الدوليين في المناطق المسألة أقدم أعضاء المجتمع الدولي على جملة من الخطوات لا

التي شهدت حروب طاحنة، لعل أهمها تأسيس عدالة جنائية دولية ممثلة في المحاكم الجنائية الدولية 
 لافياسغو أو المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في كل من ي ،1945ي كل من نورمبرغ وطوكيو سنة العسكرية ف

. لم تنحصر هذه 1998وروندا في بداية التسعينات، أو حتى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة سنة  سابقا
ي أرتكبت من قبل كبار المقاربة في هذا النوع من الجهات القضائية التي تختص بالنظر في الجرائم الت

وإنما إمتدت لتشمل كذلك المحاكم الجنائية المختلطة التي يراعي فيها  ،المسؤولين السياسيين والعسكرين
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وما يسوده من عوامل سياسية وإجتماعية وإثنية وعقائدية، بل وإعتبرها  ،القضاة الأوضاع الخاصة بكل بلد
مسألة الإفلات من العقاب لتبارها لا تقتصر في معالجتها مكملا للقضاء الدولي الجنائي بإع البعض قضاء  

على المبادئ التي ترتكن عليها المحاكم الجنائية الدولية بمختلف أشكالها، وإنما تعتمد على نظامين قانونيين 
 1949ف لعام نيألا وهما القانون الدولي الإنساني المتجسد في إتفاقية ج ،يكمل كل واحد منهما الآخر

والنظام القانوني الداخلي للدولة المعنية بالنزاع المسلح من  ،ن الإضافيين الملحقين بها من جهةوليبرتوكالو 
جهة أخرى. بعثت هذه الخطوة آمالا كبيرة لدى أعضاء المجتمع الدولي بشكل عام، ولدى الدول المتضررة من 

ع في تضاعف عدد الجهات هذا النوع من النزاعات بشكل خاص، وهو الأمر الذي إنعكس على أرض الواق
القضائية من هذا النوع التي تم إنشائها عبر العالم، لعل أبرزها تلك التي أقيمت في كل من سيراليون ولبنان 

 وكمبوديا.

 الإشكالية:

من خلال ما سبق ذكره يبدو منطقيا طرح الإشكالية التالية: مامدى فعالية المحاكم الجنائية المختلطة في    
 مة الدولية في ضوء التجربة العملية المسجلة في هذا الصدد؟التصدي للجري

 :أهمية الموضوع

 يمكن أن نستخلص أهمية الموضوع محل الدراسة من جملة من العناصر، لعل أهمها:    

حقوق الإنسان، ولذلك يكون إنصاف الضحايا  ىثارا وخيمة علآخلفت النزاعات المسلحة بمختلف أشكالها -
بناء السلم والأمن في أي منطقة في للتي تقدم عليها الدول من أجل وضع أسس متينة من أهم الخطوات ا

 المرحلة اللاحقة لنهاية النزاع المسلح؛

 جابة توفيقية لمحاربة الإفلات من العقاب بإعتبارها توسع دائرة تجريممثل المحاكم الجنائية المختلطة إت-
لتشمل، وإلى جانب الجرائم  و القانون الدولي لحقوق الإنسانالإنتهاكات الماسة بالقانون الدولي الإنساني 

الدولية الأشد خطورة المتمثلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة 
العدوان، جرائم أخرى تتطابق مع خصوصية النظام القانوني للدولة المتضررة من النزاع المسلح، مثل جريمة 

 وغيرها من الصور الأخرى المجرمة محليا والمباحة دوليا؛ ،والإهراب ،يبالتعذ
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كما كان الأمر في  لى خلق حالة إضطراب في المجتمعاتتؤدي بعض الجرائم المرتكبة في دول معينة إ-
 لبنان بعد مقتل الحريري، والذي إمتدت أثاره لتشمل المنطقة برمتها.

 :أهداف الدراسة

 اهنة لتحقيق جملة من الأهداف، لعل أهمها:الدراسة الر  تصبو    

ت وفقا أالكشف عن طبيعة المحاكم الجنائية المختلطة، سيما من خلال تحديد معالمها، والأسس التي أنش-
 لها، بالإضافة إلى ما تحوزه من إختصاصات في مجال مكافحة الجريمة الدولية؛

ة المختلطة والمحاكم الجنائية الدولية بمختلف الكشف عن أوجه التكامل الموجودة بين المحاكم الجنائي-
 سيما على الصعيدين الموضوعي والإجرائي؛ أشكالها، ولا

الكشف على مدى فعالية المحاكم الجنائية المختلطة في مكافحة الجريمة الدولية بمختلف أشكالها، وذلك في -
 حملت للفصل فيه من قضايا.ضوء ما أفضت عنه التجربة العملية في مختلف المحاكم المختلطة، وما 

 :تقسيم الدراسة

تقسم الدراسة الراهنة إلى مبحثين متكاملين يتم التعرض في المبحث الأول للإطار المفاهيمي للمحاكم     
سيما تحديد الأصول التاريخية لهذه الأخيرة، وتحديد معناها فضلا عن تحديد الأسس الجنائية المختلطة، ولا
أما المبحث الثاني فيتم التعرض في إطاره لمدى إختصاص المحاكم الجنائية المختلطة التي أنشئت وفقا لها، 

 في ضوء ما حملت عليه الجهات القضائية ذات الصلة بالنظر فيه من قضايا. ية، ومدى فعاليتهاللجرائم الدول

 المنهج المتبع:

، لعل أهمها: المنهج الوصفي الذي مجموعة من المناهج العلميةتماد في إعداد هذه الدراسة على تم الإع    
لشطر النظري من الدراسة، وبشكل خاص ما يتعلق بتعريف المحاكم الجنائية لالملائم  المنهج يعتبر

ها، كما تم الإعتماد على جانب سرد القواعد التي تأسس بنيانالمختلطة، والخصائص التي تنطوي عليها، إلى 
الجنائية المختلطة، وسرد الوقائع المؤدية للنزاع في النماذج المستدل المنهج التاريخي فيما يخص نشأة المحاكم 

بها، في حين تم الإعتماد على المنهج التحليلي فيما يخص تحليل القواعد والمقاربة التي تبنتها هذه الجهات 

394



 القضائية في التصدي للجريمة الدولية.

  طةالمبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمحاكم الجنائية المختل

يمثل تحقيق العدالة أحد أهم المساعي الذي تنشط أجهزة منظمة الأمم المتحدة المختلفة في تجسيده في    
الحالات التي عرضت عليها عبر العالم، علما أن إضفاء هذا المتغير في أي محيط، حتى ولو ساده التوتر، 

ند تتم إنصاف المظلوم وإدانة الظالم. يس من شأنه ضمان السكينة والإستقرار في العلاقات التي تكلله، طالما
القضاء الدولي الجنائي على ذات المنطق من خلال إنشاء الجهات القضائية اللازمة لمحكمة كبار المسؤولين 

هذه الجهات القضائية أدى  السياسيين والعسكرين عن أشد الجرائم خطورة، إلا أن الطابع الشمولي لإختصاص
القضائية ضد الأفراد  تسهر على مباشرة المتابعات ى إستحداث أجهزة تكميليةبأعضاء المجتمع الدولي إل

المحاكم الجنائية الدولية بالنظر في قضاياهم، وهو الأمر الذي تجسد على أرض الواقع في  الذين لا تختص
ذا النوع إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة. ونظرا لطابعها المستحدث تضاعفت الجهود الدولية لرسم معالم ه

)المطلب الأسس التي تشيد بنيانها على الصعيد القانوني  ا، فضلا عن تحليله)المطلب الأول(من الكيانات 
 .الثاني(

 المطلب الأول: تعريف المحاكم الجنائية المختلطة

ت بموجب إتفاقيات خاصة بين منظمة الأمم أتمثل المحاكم الجنائية المختلطة جهات قضائية خاصة أنش   
تحدة والدول التي تشهد إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الم

سيما من قبل  ،الرئيسي للإهتمام البالغ الذي حظيت به على الصعيد النظري  زكانت طبيعتها الخاصة الحاف
، وإظهار الأسباب )الفرع الأول(لمها جانب من الفقه الدولي الذي عمل أبرز ممثليه جاهدين على تحديد معا

 .)الفرع الثاني(والأسس التي تبرر تشكيلتها الخاصة 

 المحاكم الجناية المختلطةالفرع الأول: معنى 

تعددت التعاريف المنسوبة للمحاكم الجنائية المختلطة، وذلك بالنظر إلى إختلاف النظرة التي يحملها الفقه    
ذي كان له دور بارز في تحديد معالم هذا المفهوم في ضوء غياب تعريف قانوني لهذه المسألة، هذا الأخير ال

ين متعتين يين ودوليمثلا ترى بأنها تلك المحاكم المشكلة من قضاة محل "ي وفاء"دريدلهذا الأخير فالأستاذة 
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الدولي  لسلطة قضائية في الدول التي راح موطنوها ضحية للإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون 
، في حين 1الإنساني، والتي كان لمنظمة الأمم المتحدة دورا حاسما في إنشائها وإضفاء الصبغة الدولية عليها

المحاكم المنشأة بموجب معاهدة دولية بين منظمة الأمم المتحدة " سلطان بأنها: بوع علي يعرفها عبد الله
كون من هيئات مشتركة )مختلطة( من القضاة المحلين وتت ،وحكومة الدولة التي أرتكبت فيها الجرائم الدولية

الدولة التي حصلت فيها إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون  ليين ويتمتعون بسلطة قضائية داخلوالدو 
الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية،  لهم الحق في محاكمة مرتكبيالدولي الإنساني، وبموجب هذه السلطة 

"المحاكم التي تنشأها  ه جون ماري نيكرس بأنها:بانج، يعرفها من 2جرائم الحرب"الإنسانية، و الجرائم ضد 
الأمم المتحدة بموجب إتفاقيات تبرمها مع الدول التي يحصل فيها إنتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي 

مختلطة  هيئات قضائية بتركيبةالإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، يعرفها جانب آخر من الفقه بأنها:" 
 .3التي تجري بها المحاكمات" تشمل قضاة دوليين و قضاة يحملون جنسية الدولة

إلا أنها تفيد كلها معنى واحد يمكن حصر  ،وعلى الرغم من إختلاف التعبير الذي يستعمله هذا أو ذاك   
 عناصره الأساسية فيما يلي:

 : أنها جهات قضائية هجينة-

ل في قضايا معينة تصدر على إثرها أحكاما في حق المتورطين صون من قضاة مختصين بالففهي تتك   
فيها، ويرجع طابعها الهجين إلى تشكيلتها أولا من قضاة وطنيين ودوليين، بالإضافة إلى إختصاصها بالجرائم 

 ؛4الوطنية والدولية

 : أنها تنشأ بموجب إتفاق-

                                                           
 .1ص  ،2005 ،19دريدي وفاء، الملامح الأساسية لمحكمة سيراليون الخاصة، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، العدد -1

دار دجلة، الأردنن الطبعة الأولى،  عبد الله علي عبو السلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان،-2
 .247، ص 2008

جون ماري هانكريتس و لويز دوز والد، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب -3
 .532، ص 2007الأحمر، القاهرة، 
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لجهات القضائية، حيث يتم إبرامه بين طرفين يتمثل الأول في منظمة وهو الأصل في نشأة هذا النوع من ا   
 يفيتمثل في الدولة التي أرتكبت في إطارها الإنتهاكات للقانون الدولي الإنسان ،الأمم المتحدة، أما الثاني

 والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

ها، وبالتعاون مع حكومة الدولة التي تؤدي هذه المحاكم مهامها تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ومراقبت-
 .5تجري فيها المحاكمات

 تكوين المحاكم الجنائية المختلطة الفرع الثاني:

تعرض لها كلها يستحيل في الدراسة اليتراوح تكوين المحاكم الجنائية المختلطة من محكمة إلى أخرى، و    
قضائية أنها تختلف بين من يغلب في تشكيلها ما يمكن ملاحظته في هذا النوع من الجهات ال إلا أنالراهنة، 

من يغلب العنصر  ها، ومنفي كمبوديا مثلا على العنصر المحلي كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الخاصة
الدولي كما هو الحال بالنسبة لمحكمة خاصة في سيراليون، هذه الأخيرة التي يتراوح عدد القضاة فيها مثلا 

 3قاضي على الأكثر، وتتكون غرفة الدرجة الأولى من  11مستقلين إلى  قضاة 8والمكونين للغرف من 
قضاة أحدهما معين من الحكومة السيراليونية وقاضيان دوليان يعينهم الأمين العام بناء على ترشيحات تقدمها 

إلى أن تعينهم الحكومة المحلية، مع الإشارة  2قضاة من بينهم  5الدول، أما بالنسبة لدائرة الإستئناف من 
 .6القاضي الذي تعينه الحكومة المحلية ليس بالضرورة من جنسية الدولة التي تجري فيها المحاكمات

وعلى أي حال يشترط في القضاة المكونين للمحكمة الجنائية المختلطة أن يتحلوا بأخلاق رفيعة، وأن    
لهم بتولي المناصب القضائية،  بالنزاهة، وأن يكونوا على درجة عالية من المؤهلات التي تسمح ايتقيدو 

الأنظمة  من الجهات القضائية إشترط واضعو بالإضافة إلى تمتعهم بالإستقلالية. ونظرا لخصوصية هذا النوع

                                                                                                                                                                                            
4-Sarah M. H. Nowen, ‘Hybrid courts’ the hybrid category of a new type of international crimes 

courts, ultrecht law review, Vol. Issue 02, December 2006, p 206.   
5-Williams Sarah, hybrid and internationalized criminal tribunals: jurisdictional issues, a doctoral 

thesis submitted to durham university in partial fulfillment of the degree of doctor of philosophy 

(law), March 2009, p 33.  

تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع: القانون -6 
 .54ص ، 2010-2009الدولي و العلاقات الدولية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر العاصمة، كلية الحقوق، 
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التأسيسية لهذه الأخيرة خبرة القضاة المترشحين في مجال القانون الدولي، وبشكل خاص القانون الدولي 
 .7ان والقانون الجنائي وقضاء الأحداثالإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنس

 المطلب الثاني: أسس إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة

سد المحاكم الجنائية المختلطة وجها آخر من أوجه العدالة الجنائية، ويمثل هذا الشكل لدى جانب من تج   
الدولية بعدين متكاملين، ألا وهما مقاربته لمكافحة الجريمة  في الفقه الدولي الأكثر نجاعة بإعتبارها أنه يدمج

الذي  لقضائية، والنظام القانوني الهجينالإستقلالية من خلال التكوين الإستثنائي لهذا النوع من الجهات ا
تلك المطبقة محليا ودوليا. ولكونها كذلك فإن إنشاء مثل هذه  يشمل من خلاله نوعين من الأنظمة القانونية،

وإنما يتجسد في الوضع الراهن في شكل إتفاق ثنائي دولي الذي  ،بالطرق التقليديةالكيانات القضائية لا يتم 
 .)الفرع الثاني(وكإستثناء عن طريق المساعدة القضائية  ،)الفرع الأول(يمثل الأصل 

 بناء على إتفاق ثانئي دولي للمحاكم الجنائية المختلطة شاءإنالفرع الأول: 

الجنائية المختلطة أنها تنشأ كأصل عام بموجب إتفاق دولي بين من أهم الخصائص اللصيقة بالمحاكم 
طرفين؛ فمن جهة منظمة الأمم المتحدة التي تشرف على هذه العملية، ومن جهة أخرى الدولة التي وقع في 

لى هذه ج، وتت8إقليمها الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
 ،ملية مجموعة من المراحل، تتمثل المرحلة الأولى في المفاوضات التي تجري بين الطرفين المعنيينالع

ويتولاها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عادة الذي يهدف خلال هذه المرحلة إلى ضمان فعالية المحكمة 
صاصاتها على أرض الواقع، ولا تنتهي المستقبلية من خلال إزالة العراقيل القانونية التي تحول دون تطبيق إخت

. أما المرحلة الثانية فتتجسد في إبرام إتفاق بصورة رسمية يدخل إثره 9مهمته إلى أن يتم الوصول إلى إتفاق
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية المختلطة حيز النفاذ. والإشارة هنا إلى السابقة اللبنانية التي أضطر في 
                                                           

 .19دريدي وفاء، المرجع السابق، ص -7

8-Caitlin E. Carroll, Hybrid tribunals are the most effective structure for adjudicating 

international crimes occuring within a domestic state, seton hall university, N°90, 2013, pp, 14-

15.  
9-Hamilton tomas and Ramsdem Michael, the politicization of hybrid courts: observations from 

the extraordinary chambers in the courts of Cambodia, international criminal law review, Vol.14, 

N°01, 2014, pp, 17-19.  
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قرار يعترف فيه بأن الإنسداد الذي وصل إليه البرلمان اللبناني يمثل  ولي إلى إصدارإطارها مجلس الأمن الد
 .10عقبة أمام تفعيل إختصاص المحكمة الخاصة في لبنان

 عن طريق المساعدة الدوليةإنشاء المحاكم الجنائية المختلطةالفرع الثاني: 

المساعدة الدولية تشمل الدول المشمولة فإن  11من ميثاق الأمم المتحدة 84والمادة  81وفقا لنص المادة 
فو وتيمور الشرقية سو و نظام الذي كان مطبقا على كل من كبنظام وصاية الأمم المتحدة، وهو ذات ال

والبوسنة، فكان إنشاء المحاكم المختلطة إحدى المهام التي كانت تعني بها هيئة الأمم المتحدة، هذه الأخيرة 
لي، والإشارة في هذا تلطة في هذه الأقاليم بموجب قرارات مجلس الأمن الدو التي قامت بإنشاء المحاكم المخ

فو وتيمور الشرقية مسيرة بواسطة قواعد تنظيمية أصدرتها سو و الصدد كانت للغرف المنشأة في كل من ك
ن الإدارة المؤقتة متجسدة في الممثل الخاص للأمين العام الذي يتمتع بمجموعة من الصلاحيات التي تمكنه م

الخصوصيات بتسيير شؤون الأقاليم الخاضعة للإدارة الأممية، هذا الأخير الذي يتقيد في تنفيذه لمهمته هذه 
 .12المحلية عند إنشاء هذه الهيئات القضائية

 في التصدي للجريمة الدولية المختلطة المبحث الثاني: دور المحاكم الجنائية

زاعات المسلحة التي طالت العالم للأمل لدى ضحايا الن كان إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة باعث   
مثابتها آلية جديدة تعزز المنظومة الموجودة بالفعل. هذه الأخيرة التي تمثل آلية خاصة وتكمل في نظر ب

جانب كبير من الفقه الآليات الموجودة بالفعل من خلال إزدواجية النظام القضائي الذي تستند عليه، وعبر 
 ختلطة لقضاتها.التشكيلة الم

لعل أبرزها تلك المتعلقة بالقضية في  ،ولقد تجسدت هذه المساعي الأخلاقية في حالات مختلفة عبر العالم   
والتي تمكننا من إعمال إختصاصتها على أرض الواقع رغم العراقيل  ،)المطلب الأول(كل من سيراليون ولبنان 

                                                           
لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون قريمش مصطفى، المحكمة الخاصة بلبنان بين السيادة و الحصانة، مذكرة -10

 .16-15، ص ص، 08/01/2012تيزي وزو، -الدولي العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .1945من ميثاق الأمم المتحدة لسنة  84و  81راجع: المواد -11

 .25-24تريكي شريفة، المرجع السابق، ص ص، -12
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 .(الثاني)المطلب المختلفة التي إعترضت طريقها 

 المطلب الأول: نماذج عن مكافحة الجريمة من قبل المحاكم الجنائية المختلطة

شهد العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نزاعات مسلحة راح ضحيتها عدد معتبر من الأفراد، تعرض    
إنشاء أعضاء المجتمع الدولي على أغلبيتهم لأشد الجرائم خطورة. ومن أجل إنصاف هؤلاء الضحايا حمل 

لدولة التي لمحاكم خاصة تعني بالنظر في هذا النوع من التجاوزات في ضوء خصوصية النظام القانوني 
لهذا النوع من الإنتهاكات. ولقد أقدم أعضاء المجتمع الدولي على هكذا خطوة في أكثر من  اكانت مسرح

)الفرع ، ولبنان )الفرع الأول(لعل أبرزها تلك المنشأة في كل من سيراليون  ،مناسبة وفي أكثر من دولة
 والتي تمثل بحق عينات دالة عن هذا النوع من المقاربة الثاني(

  الفرع الأول: في سيراليون 

وكان السبب في ذلك  1961تقلبات أمنية ميزت تاريخها منذ إستقلاله لكانت دولة سيراليون موضوعا    
 منذلك في ضوء الفساد الذي كان يدمر الجمهورية و  ،التنافس على السلطة بين مختلف السياسين والعسكرين

لما قام القائد المتدرب شارل تيدر إشعال نزاع مسلح في  1991سنة  أوجهاداخلها. عرفت هذه القلاقل 
المنطقة من أجل السيطرة على مناجم الألماس. ولقد تميزت الوضعية بشراسة العمليات العسكرية، إرتكبت في 

رة مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولعل أبرزها إنتشار أفعال الإغتصاب، إطارها أشد الجرائم خطو 
 .13وتجنيدهم ،وإختطاف الأطفال

كمة المسؤولين عن اأدى الأمر الواقع إلى تدخل مجلس الأمن الدولي من أجل إنشاء محكمة دولية لمح   
ناء على طلب رسمي وجهته الحكومة وذلك بالجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية التي دارت في المنطقة، 

وهو ما تم بالفعل  ،السيراليونية بناء على طلب رسمي من قبل الحكومة السيراليونية التي كانت في السلطة
حيث أبرمت إتفاقية دولية بين حكومة سيراليون ومنظمة الأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة  2000سنة 

                                                           
13-Kerr Rachel and Lincoln Jessica, The special court for Sierra leone outreach, legacy and 

impact, war crimes research group departement of war studies, King’s college-London, Final 

report, February 2008, pp, 4-6.  
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. وبعد مفاوضات 200014أوت  14الصادر بتاريخ  1315لدولي رقم خاصة عن طريق قرار مجلس الأمن ا
أشرف عليها الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بين السلطات المحلية ومنظمة الأمم المتحدة حول 

وتم  2002جانفي  16نظام المحكمة المقترح تم التوصل إلى إتفاق بين طرفين حول إنشاء المحكمة في 
أصدرت إثرها المحكمة لوائح الإتهام والإعتقال ضد كبار المسؤولين في  200215في جويلية  تأسيسها رسميا

رتكابهم جرائم ضد لا 2007وإدانتهم بعد ذلك علم  2002القوات المسلحة الثورية الموحدة في مارس 
 الإنسانية.

لعقاب ومحاكمتها تصدي من الإفلات من الومن أبرز الخطوات التي أقدمت عليها المحكمة الخاصة ل   
سنوات،  5هاي ودامت إجراءات متابعته لرئيس ليبريا السابق تشارل تيلور الذي مثل أمام المحكمة في لا

في مقتل عشرة آلاف من المدنيين اثناء الحرب الأهلية التي دامت من  اتهم بمساندته للمتمردين الذين تورطو او 
غتصاب، إ رهاب وقتل وجرائم ضد الإنسانية، و ، إنجر عنها من أعمال الإ2002إلى غاية  1991سنة 

سنة وإستغلالهم لإشراكهم في الأعمال  15وإستعباد جنسي، ومعاملة قاسية، وتآمر، وتجنيد أطفال تحت سن 
لال التحقيقات التي أجريت في الميدان بأن الرئيس السابق والمتمردين تعتمد على ة. ولقد ثبت من خئيالعدا

                                                           
 14الصادر بتاريخ  S/RES/1315(2000)ن. القرار رقم ( المتعلق بالحالة في سيراليو 2000) 1315قرار مجلس الأمن -14

 ؛ وردت في الفقرات العملية الثلاثة الأولى للقرار الأممي ما يلي:2000أوت 
مستقلة بما يتفق مع هذا القرار  يطلب إلى الأمين العام التفاوض بشأن إتفاق يتم مع حكومة سيراليون لإنشاء محكمة خاصة-1"

اذ خطوات إضافية على سبيل الاستعجال لدى تلقي و استعراض تقرير الأمين العام المشار إليه في و يعرب عن إستعداده لاتخ
 أدناه؛ 6الفقرة 

يوصي بان يشمل الإختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بوجه خاص الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، و جرائم الحرب، -2
لدولي، و كذلك الجرائم الخاضعة لقانون سيراليون ذي الصلة و المرتكبة و غيرها من الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني ا

 ضمن أراضي سيراليون؛
يوصي كذلك بأن يسند إلى المحكمة الخاصة إختصاص شخصي يشمل الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من -3

ين، بارتكابهم تلك الجرائم، هددوا بالخطر إنشاء بمن في ذلك الزعماء الذ 2المسؤولية عن إرتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة 
 و تنفيذ عملية السلام في سيراليون؛". 

15-Frulli Micaela, the special court for sierra leone: some preliminary comments, European 

Journal of International Law, Vol.11, N°04, 2000, p 858.  
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 بيع الألماس المستخرج من المناجم من أجل شراء الأسلحة.

هذا، ولقد أدانت المحكمة الخاصة لسيراليون مدعومة من الأمم المتحدة رئيس ليبيريا السابق بتاريخ    
 .16ن سنة سجنوحكمت عليه بعقوبة خمسي 26/04/2012

 الفرع الثاني: في لبنان

بناني السابق رفيق لتيال رئيس الوزراء الغترجع جذور إنشاء المحكمة الخاصة في لبنان إلى عملية إ    
شخص من مرافقيه،  22عن طريق تفجير عبوة ناسفة أودت بحياته وحياة  2005فيفري  14الحريري بتاريخ 

بنان تدهورا أمنيا خطيرا أستهدفت خلاله حياة العديد من وورد ذلك خلال حقبة زمنية شهدت فيها ل
الشخصيات السياسية اللبنانية. ولقد أستتبعت هذه الحوادث إلى إنقسام سياسي في الساحة اللبنانية بين فريق 
موالي لسوريا وفريق وطني موالي للدول الغربية، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم العداوة ضد الشعب السوري، 

لقواتها العسكرية ونشرها في الحدود التي تفصلها عن لبنان بعد أن وصل الطينة بلة هو إخراج سوريا زاد وما 
 1595 الدولي رقم مسؤولون سياسيون مناهضون لسوريا إلى السلطة في لبنان تطبيقا لقرار مجلس الأمن

 .17الذي طلب فيه من سوريا الخروج من لبنان

ان يلتمس نالأمين العام المتحدة السابق كوفي ع إلى طلببورة سنيالسابق فؤاد  تقدم رئيس الحكومة اللبناني   
بالإضافة إلى التفجيرات المرتكبة في لبنان منذ  ،فيه محاكمة المسؤولين عن التفجيرات المشار إليها أعلاه

التي  وذات العلاقة بالتفجير الأول من قبل محكمة ذات طابع دولي، وبعد تقدير حجم المساعدة 2004
 29تحتاجها لبنان وطبيعتها وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء الجهة القضائية الدولية المختلطة بتاريخ 

كل في إطارها مجلس الأمن الدولي الأمين ، أو 1664/2006وذلك إحتكاما لمضمون التوصية  2006مارس 

                                                           
16-Gillian Wigglesworth, The end of impunity? Lessons from sierra leone, the royal institute of 

international affairs, vol.84, N°04, 2008, pp, 815-821; Gulsah gursoy, Charles Taylor case, 

Phillips university of Marlburg, Germany, 2019, p 13.  

حاكمة دولية و نصوص وطنية، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد حتحاتي محمد، المحكمة الخاصة بلبنان، م-17
لجنة التحقيق الدولية. -المتعلق بـ لبنان 1595؛ قرار مجلس الأمن 128-127، ص ص، 2018الحادي عشر، العدد الثاني، 

 .2005أفريل  7صادر بتاريخ  S/RES/1595(2005)قرار رقم 
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 .18فاق حول إنشاء المحكمة الخاصةبنانية بشأن التوصل إلى إتلالعام بمباشرة المفاوضات مع الحكومة ال

البرلمان اللبناني حال دون غير أن  2007فيفري  6توصل الطرفين إلى إتفاق حول الموضوع بتاريخ    
مما أجبر مجلس الأمن الدولي بالتدخل مرة أخرى بتحاشي العقبات  ،إختصاصاتها حيز النفاذ دخول

ه إنطلاقا من بإتفاق إنشاء المحكمة بموج ذالذي تم تنفي 1757الدستورية اللبنانية من خلال إصداره القرار 
 .200719جوان  10تاريخ 

رغم العراقيل التي وضعت في طريقها على متابعة المسؤولين عن التفجيرات  2007عملت المحكمة منذ    
بخصوص التفجيرات  اصبر  نيسي وأسد حسنحسن ع ل من مصطفى أمين بدر الدين وحسينوجهت تهم لك

لنظام الأساسي لمحكمة الخاصة بلبنان وقانون لليها أعلاه، وتستمر متابعتهم لحد الساعة وفقا المشار إ
ان يبشأن تشديد العقوبات على العص 1958من مايو  11العقوبات اللبناني، والقانون اللبناني المؤرخ في 

 .20والتقاتل بين الأديان ،والحرب الأهلية

 من قبل المحاكم الجنائية المختلطة مكافحة الجريمة الدولية المطلب الثاني: العراقيل الحائلة دون 

للتصدي أعضاء المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة من تطبيق مقاربة جديدة في سياستها  تمكن   

                                                           
 ما يلي: 2005لسنة  1595ى و الثانية من قرار مجلس الأمن ورد في الفقرتين العمليتين الأول-18

يقرر، إنسجاما مع رسالة القائم بالأعمال بالنيابة للبنان المذكورة أعلاه، إنشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق )"اللحنة"( تتخذ -1"
هذا العمل الإرهابي، بما في ذلك  ذي تجريه في جميع جوانبمن لبنان مقرا لها، لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق ال

 المساعدة في تحديد هوية مرتكبيه و مموليه و منظميه و المتواطئين معهم؛
شباط/فبراير  14يكرر تأكيد دعوته الحكومة اللبنانية إلى أن تقدم إلى العدالة مرتكبي التفجير الإرهابي الذي حدث في -2

 لبنانية أن تكفل مراعاة نتائج و إستنتاجات تحقيقات اللجنة مراعاة تامة؛"و منظميه و مموليه و يطلب إلى الحكومة ال 2005

19-Roth robert, Tribunal spécial sur le Liban: retour sur une experience, Revue Belge de Droit 

international, N°01, 2017, edition BRUYLANT, Bruxelles, pp, 293-294; 

صادر بتاريخ   S/RES/1757(2007) ( المتعلق بالحالة في الشرق الأوسط. قرار رقم2007) 1757قرار مجلس الأمن رقم 

 .2007ماي  30

راجع بهذا الخصوص: ولد يوسف مولود، محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية: -20 
 .758، ص 2018، جوان 19ون، العدد المحاكم المدولة أو المختلطةن دفاتر السياسة و القان
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ررتها على أرض الواقع من خلال المحاكم الجنائية المختلطة، هذه الأخيرة التي إستطاعت للجريمة الدولية، م
ا النوع من الآليات من مسائلة كافة المسؤولين السياسيين والعسكرين المتورطين في هذا النوع من من خلال هذ

إلا أنها تواجه  ،الإنتهاكات، وعلى الرغم من الإيجابيات التي يحملها إنشاء هذا النوع من الجهات القضائية
ها بدوره على السير الحسن لمرافقثر ، والذي يؤ ملية، وذات الصلة أساسا بتمويلهاالعديد من الصعوبات الع

)الفرع بالإضافة إلى تلك المتعلقة بعدم تعاون الدول مع هذا النوع من الجهات القضائية  ،)الفرع الأول(
 .الثاني(

 الفرع الأول: عراقيل ذات الصلة بتمويل المحاكم الجنائية المختلطة

أرقت ولا تزال تأرق أعضاء المجتمع الدولي،  ئية المختلطة إحدى النقاط التيايمثل تمويل المحاكم الجن   
مهامها على أحسن وجه.  النقص في التمويل من أجل تأدية حيث عانت محكمة سيراليون بشكل خاص من

وبالفعل دار نقاش بين الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي حول مصادر تمويل 
إلى ضرورة التقيد بنظام الإشتراكات المحددة وتفضيلها على التبرعات الجهة القضائية المختلطة، وأشار 

الإرادية التي لا تعتبر في نظره مصدر تمويل مستقر. وهو الأمر الذي أدى إلى لجوء منظمة الأمم المتحدة 
إلى إبرام إتفاق دولي يسمح ليسيراليون بتمويل هذه المحكمة من خلال مصادر أخرى إلى جانب نظام 

تسيير محكمة لمنظمة الأمم المتحدة أن تكلفة التخطيط التابعة  اكات المحددة. ولقد كشفت بعثةشتر الإ
عضاء في المنظمة الأمليون دولار، غير أن الدول  114سنوات ستقدر بمبلغ  3سيراليون الخاصة لمدة 

 57ا المبلغ إلى مما أدى إلى تخفيض هذ ،الدولية إعتبرت هذا المبلغ باهض، وأنها غير قادرة على تحمله
، حيث وصلت إلى 2004سنة  للوجود بالفعلالعقبات المالية لمحكمة سيراليون الخاصة  ظهرتمليون دولار. 

سنة النتيجة أن التبرعات الفردية التي جمعتها بالإضافة إلى وعود التمويل المقدمة غير كافية لتغطية ميزانية 
لى إرسال إنذار عن الحالة المالية الخطيرة التي تشهدها وهو ما دفع بمسجل المحكمة الثالثة إ ،الثالثة

كبار المسؤولي منظمة الأمم المتحدة إلى عقد إجتماعات إستثنائية من أجل الحصول على بالمحكمة، بما دفع 
وذلك من خلال إقتطاع مبالغ من الإشتراكات  ،رؤوس أموال كافية لضمان سير المحكمة خلال سنتها الثالثة
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 .21دول الأعضاء عادةالي تدفعها الدورية الت

 الفرع الثاني: عراقيل ذات الصلة بتعاون الدول مع المحاكم الجنائية المختلطة

لمهامها مجموعة من العراقيل ذات الطبيعة القانونية،  لطة في إطار تأديتهاتتعرض المحاكم الجنائية المخت   
ساري المفعول في الدولة التي كانت مسرح الي رض الذي يكمن بين القانون الوضعاوالمتعلقة أساسا بالتع

للإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما شهدته المحكمة 
حيث أن الجريمة الأساسية التي تنظر فيها هذه الأخيرة هي جريمة القتل، بينما كيفت  ،الخاصة بلبنان

لتعريف  أنه لا وجود إلى رات مجلس الأمن الدولي بأنها عمل إرهابي، مع الإشارةالتفجيرات المرتكبة في  قرا
، بل و أكثر من 22قانوني للإرهاب على الصعيد الدولي و لا عقوبة مقررة لهذا النوع من الأعمال الإجرامية

في  لسوابق قضائية على المستوى الدولي حول هذا الموضوع. وهذا ما شكل عقبة أساسية ذلك لا وجود
 ليها في القانون اللبناني، ومغفل عنهامتابعة المتهمين عن التفجيرات المرتكبة في لبنان بإعتبارها منصوص ع

في القانون الدولي. أما فيما يخص العراقيل القضائية فالإشارة تكون إلى الحصانة القضائية التي يتمتع بها 
كان  شارل تيلور الذي صدر في حقه إتهام حين يبيري السابقبعض المسؤولين السياسيين بشكل الرئيس الل

. والإشكالية المثارة في ينيامزاولا لمهامه كرئيس للدولة ثم صدر في حقه أمر بتوقيفه عندما كان متواجدا في غ
هذا الصدد كانت مدى الإعتداد بالحصانة القضائية لرئيس الدولة في مواجهة هذه الهيئة القضائية، فهل تعتبر 

 تعتبر وطنية ويستمر مفعولها؟.  دولية وترفع الحصانة أم ه الأخيرةهذ

 لببأن إتهامه لم يكن قانونيا من ق سابق حيث إعتبرواالرئيس الهذا الغموض تم إستغلاله من قبل دفاع    
المحكمة الخاصة بإعتبارها جهة قضائية وطنية، وأنه وحتى وإن أعتبرت المحكمة الدولية إلا أن رئيس الدولة 

 .23ع بحصانة قضائية بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلةتتميبقى م

 :خاتمة
                                                           
21-Tamirace Fakhoura, assessing the political acceptance of hybrid courts in fractured states, the 

case of special tribunal for Lebanon, international Nuremberg principles, 2016, p 4.  
22-Stefan Glaser, Le terrorisme international et ses divers aspects, revue international de droit 

compare, Vol.25, N°04, 1973, p827. 

 .757ولد يوسف مولود، المرجع السابق، ص -23 
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يظهر من خلال ما سبق أن إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة كان بمثابة قفزة نوعية في مجال مكافحة    
لة كبار ءيقتصر في مقاربته لهذه المسألة على مسا ا كان قضاء الدولي الجنائيالإفلات من العقاب؛ فإذ

إلى أبعد من ذلك، فإن المحاكم الجنائية المختلطة تذهب  ،مسؤولين السياسيين والعسكريين في الدولة المعنيةال
لة كافة المتورطين في الإنتهاكات المنسوبة إليهم، كما أن القضاء الجنائي الدولي يقتصر فهي مختصة بمساء

خطورة التي تهدد إستقرار وسكينة الدول  فيما يباشره قضاة الجهات القضائية الدولية على الجرائم الأشد
الإشارة إليه أعلاه، وهو الأمر الذي يمكن من فرار بعض  حصورة في أربعة أنواع بشكل ما تمتوالم

المسؤولين من المتابعة نظرا لعدم ورودها في الأنظمة التأسيسية لهذه الجهات القضائية، في حين تأخذ 
وصية الأنظمة القانونية المحلية التي قد تدرج في دائرة التجريم أفعالا المحاكم الجنائية المختلطة بالنظر خص

 منصوص عليها في النصوص الدولية.البحكم تقاليديها وإعتقاد أفرادها غير 

 ومن خلال ما سبق ذكره يمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج التي أفضت عنها الدراسة، لعل أهمها:   

ها المحاكم الجنائية المختلطة وتكوينها يضمن لهذا النوع من الجهات إن الإختصاصات التي تتمتع ب-
 القضائية ما يكفي من الإستقلالية حتى تؤدي مهامها على أكمل وجه؛

إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالفصل في القضايا التي وردت بعد دخول نظامها الأساسي -
، فإن المحاكم الجنائية المختلطة تتجاوز هذا القيد وتختص 2002حيز النفاذ، أي الفاتح من شهر جويلية 

 بالنظر في جميع المسائل سواء وقعت قبل إنشائها أو بعد ذلك؛

تحضى المحاكم الجنائية المختلطة بمصداقية أكبر في رأي الشعوب المعنية، بل وبثقتهم نظرا لأخذها بعين -
نية إلى جانب الأنظمة الدولية، وبذلك فتطبق القانون دون الإعتبار خصوصية الأنظمة القانونية للدول المع

 التطاول على الأنظمة المحلية للدول التي تنفذ في إطارها.

إنطلاقا مما أفضت عليه الدراسة من النتائج، وما كشفت عنه الدراسة من فراغات قانونية يمكن تقديم    
 التوصيات التالية:

بها قضاة هذه  من خلال تعزيز الحماية التي يحض مختلطة، سيمادعم إستقلالية المحاكم الجنائية ال-
 الجهات القضائية، ووقايتهم من الضغوط المختلفة التي يمكن أو يكونوا محلا لها؛
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سيما في  تنسيق التعاون بين المحاكم الجنائية المختلطة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ولا-
 لمزعوم إرتكابها.مجال التحقيق في الجرائم ا
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 دحماني أمينةالإسم واللقب: 

  ةدكتور الدرجة العلمية: 
  قانون دوليالتخصص: 

 أستاذ مؤقتالوظيفة: 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر : المؤسسة المستخدمة

 الطبيعة القانونية للمحاكم الجنائية المختلطة وتداعياتها على سيادة القانون عنوان المداخلة: 
 الملخص

حيث العدالة الجنائية الدولية،  ميدانفي  من نوعه نموذجا فريدا تلطةالمخالمحاكم  عدت     
 البعض  هااعتبر  فقدالعديد من الإشكالات في تحديد طبيعته القانونية،  هذا الموضوع أثار

المرتكبة في نوع خاص من المحاكم الوطنية يمتد اختصاصها المادي إلى الجرائم الدولية 
م الدولية لتوفر العنصر الأجنبي في المحاكنوع خاص من آخرون  اعتبرها إقليم الدولة، بينما
 .واستنادها لقواعد القانون الدوليتشكيلة المحكمة 

وقد أثار هذا الجدال الحاد بين فقهاء وشراح القانون جدالا أخر يتعلق بمدى توافق     
عيم الاتفاق الاتفاقية المنشئة لهاته المحاكم وسيادة القانون الوطني، وذلك حول مدى تد

المنشئ للمحاكم الجنائية المختلطة لسيادة القانون، ومن ثم يمكن التساؤل حول ما إذا كانت 
هذه المحاكم أنشأت قصد تعزيز سيادة القانون، أم أن إنشاءها يهدد هذه السيادة القانونية 

 مما يؤدي إلى خلق قواعد قانونية جديدة.
 
 

 مقدمة:
منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أمرا  معتعتبر عمليات التحقيق      

ضروريا لمسألة العدالة الانتقالية الشاملة في الدولة التي تنشأ عن الصراعات، غير أن 
 بنظام قضائي هش مجرد من سلطته وقدرته االعقبة التي تواجه هذه الأخيرة هو اصطدامه

الذي عرفته الدولة المعنية، هذا ما يؤدي بهذه نتيجة الصراع الطويل  -على مقاضاة الجناة 
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الدول إلى طلب مساعدة دولية من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة ومباشرة الإجراءات 
القضائية اللازمة ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في حق الانسانية من إبادة جماعية 

في  المختلطةلجنائية وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، ومن أجل هذا جاءت المحاكم ا
ات القرن الماضي وامتدت إلى ما بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كحل للعدالة يتسعين

 1الانتقالية.
وبذلك أصبح هذا النوع من المحاكم وسيلة حديثة في القانون الدولي الجنائي لتحقيق      

للقانون الدولي الإنساني  العدالة الجنائية الحديثة والوقوف في وجه الانتهاكات الجسيمة
وقانون حقوق الإنسان، فظهرت ستة محاكم دولية مختلطة تجمع بين عناصر وطنية وأخرى 
دولية، بعضها يطغى عليه الطابع الدولي، والعض االآخر يطغى عليه الطابع الوطني، وهي 

ف الخاصة تتمثل في كل من: محكمة سيراليون الخاصة، الدوائر الاستثنائية الكمبودية، الغر 
بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية، المحاكم المختلطة في كوسوفو، الدوائر الخاصة بجرائم 

 الحرب في البوسنة والهرسك والمحكمة الخاصة بلبنان.     
وقد لعبت الظروف التاريخية الخاصة بشتى النزاعات فيما بعد دورا كبيرا في ظهور هذه     

لى الرغم من عدم وجود نموذج أساسي محدد لها، وعلى الرغم الهيئات القضائية، والتي ع
، إلا أنها تشترك فيما بينها في خصائص كثيرة 2من التسميات العديدة التي أطلقت عليها

موحدة جعلتها مستقلة بذاتها، ولعل أهمها هو مشاركة هيئة الأمم المتحدة في إنشائها ولو أن 
ق كل من القانون المحلي والدولي والجمع بين ذلك كان بنسب متفاوتة، إضافة إلى تطبي

الأفراد والقضاة والموظفين المحليين والدوليين، زد على ذلك المشاركة الدولية الرسمية، 
 ويمكن أن تقع هذه المحاكم في الدولة المتأثرة بالصراع أو بالقرب منها.

هور شكل جديد إذن، إن هذه الصفات المشتركة بين المحاكم المختلطة كشفت عن ظ     
من المحاكم ومستقل بذاته عن أشكال المحاكم الجنائية السابقة، سواء عن تلك المحاكم 
الجنائية الخاصة مثل طوكيو ونورمبورغ، أو عن تلك المحاكم الجنائية المؤقتة مثل 

، يوغوسلافيا سابقا ورواندا، أو حتى عن الهيئة الدائمة والمتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية
الأمر الذي يوحي بظهور جيل جديد من المحاكم الجنائية الدولية، خصوصا ماتعلق منها 

 بطبيعتها القانونية. 
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كما أن هذه الصفات المشتركة فيما بينها كانت سببا في تمايزها عن بعضها البعض،     
حيث أن هذه الهيئات القضائية تتشابه وتختلف فيما بينها من حين لآخر حسب معيار 

لتصنيف المعتمد في ذلك، الأمر الذي يصعب من إمكانية الفصل في طبيعتها القانونية، ا
على الرغم من تواتر إنشائها في الآونة الأخيرة في العديد من الدول وبشكل يوحي 

 بالاعتراف بها كبديل لنموذج المحاكم الجنائية المؤقتة والخاصة.
جاوب مع خصوصيات محلية معينة، فإن هذا ونظرا لكون المحاكم المختلطة منشأة للت     

كان سببا في ظهور عدة اتجاهات حول طبيعتها القانونية، فهناك من اعتبر بعضها هيئات 
دولية موطنة، واعتبرها البعض الآخر هيئات وطنية مدولة، وذلك بالنظر لمدى تغليب 

شائها، ولاسيما العنصر الدولي عن العنصر الوطني ونسبة مشاركة الهيئة الأممية في إن
مدى تمكن الأمين العام باعتباره ممثلا لهيئة الأمم المتحدة عند المفاوضات مع الدولة 
المعنية بها من تغليب أو فرض الإرادة الدولية على المصالح الوطنية للدولة المعنية 

  3بالمحكمة المختلطة.
ة  يتعلق بمدى تأثير هذه وقد أدى هذا الواقع إلى ظهور نقاش جديد على الساحة الدولي     

المحاكم على سيادة الدولة ومدى تدعيم أو تهديد الاتفاق المنشئ لها لسيادة القانون، الأمر 
كيف يمكن للتكييف القانوني للمحاكم الجنائية طرح الاشكالية التالية:  الذي يستدعي

 أن يؤثر على سيادة القانون في الدولة المعنية ؟ المختلطة
بة على هذه الإشكالية تقتضي التطرق للموضوع من خلال مبحثين، يتم إن الإجا     

الحديث من خلال المبحث الأول عن مختلف الآراء الفقهية التي تطرقت للطبيعة القانونية 
للمحاكم الجنائية المختلطة، بينما يخصص المبحث الثاني لتداعيات هذه الطبيعة القانونية 

 على سيادة القانون. 
 
 

 لأول: الطبيعة القانونية للمحاكم الجنائية المختلطةالمبحث ا
ظهور المحاكم المختلطة كصنف جديد من المحاكم الدولية نقاشا حادا في الرأي  أثار     

بين فقهاء القانون الدولي والقانون الوطني، فبينما اعتبرها جانب من الفقه بأنها نوع خاص 
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ه إلى اعتبارها نوع خاص من المحاكم من المحاكم الدولية، ذهب جانب آخر من الفق
 الوطنية.

ويعتبر المزج في تنظيم المحاكم المختلطة أبرز سماتها والحد الفاصل في تمييزها عن      
غيرها من المحاكم وكذا تمييزها عن بعضها البعض وتحديد طبيعتها القانونية، وسواء كان 

ن حيث القانون المطبق، وهذا هذا المزج من حيث التشكيلة أو من حيث الاختصاص أو م
 ما سيتم توضيحه من خلال المطلبين التاليين:

 الدوليةهي نوع خاص من المحاكم  المختلطةالمحاكم  :الأولالمطلب 
يعتبر فقهاء القانون الدولي أن المحاكم المختلطة هي محاكم ذات طبيعة خاصة،      

يصنفونها ضمن المحاكم الدولية  كونها تجمع بين عناصر دولية وأخرى وطنية، مما جعلهم
بدرجات متفاوتة حسب تركيز العنصر الدولي فيها، سواء من حيث قواعد القانون الدولي أو 

 من حيث التشكيلة الدولية في هذه المحاكم.
ويرتكز أنصار هذا الاتجاه في تأييد وجهة نظرهم بالاستناد إلى الحجج المؤيدة لإنشاء      

 ي في حد ذاته وذلك من عدة نواحي أبرزها:القضاء الدولي الجنائ
 أولا: من حيث الإنشاء والاستقلالية عن القضاء الوطني

   من حيث الإنشاء: -1
بالنظر لطريقة إنشاء المحاكم المختلطة يمكن القول أنها نشأت كلها بدعم من هيئة      

الدولة المعنية وهيئة الأمم المتحدة وتحت غطائها، فهي إما أنها قد نشأت باتفاق دولي بين 
والمحكمة الخاصة بلبنان التي انتهى  4الأمم المتحدة مثل محكمة سيراليون ومحكمة كمبوديا

 بها المطاف إلى بدء مهامها وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. 
رف الدولية وإما أنها نشأت في ظل الإدارة الأممية على الأقاليم المعنية بها، مثل الغ     

في كوسوفو والدوائر الخاصة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك زيادة على الغرف الخاصة 
التي تم إنشاؤها بناء على تصرف انفرادي تنظيمي من  بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية

نها الأمم المتحدة، وهذا ما يضفي الطابع الدولي على طريقة إنشائها وبالتالي يدعم القول بأ
 نوع خاص من المحاكم الدولية.

 من حيث الاستقلالية عن القضاء الوطني: -2
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أما بالنسبة لمسألة استقلالية المحاكم المختلطة عن الهيئات القضائية المحلية فمنها ماهو    
مستقل استقلالا تاما عن القضاء الوطني مثل محكمة سيراليون الخاصة والمحكمة الخاصة 

ظامها الأساسي المرفق باتفاق إنشائها أنها تقع خارج نظام المحاكم وهي لا بلبنان التي بين ن
تشكل جزء منه بل أكثر من ذلك أنها أقيمت خارج الأراضي اللبنانية وبالضبط على دولة 
هولندا، كما أن الأمين العام اعتبرها محكمة ذات طابع دولي استنادا إلى أساسها القانوني 

ايير الإجرائية والقانونية المطبقة في جميع الهيئات القضائية واعتمادها على أسمى المع
     5الجنائية الدولية أو تلك التابعة للأمم المتحدة.

 وقواعد العمل ثانيا: من حيث الاختصاص 
  من حيث الاختصاص: -1

فيما يخص اختصاص المحاكم الجنائية المختلطة يتمثل بالدرجة الأولى في النظر في      
من الجرائم الدولية ذات الخطورة الكبيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة مجموعة 

الجماعية وجرائم الحرب، إضافة إلى مجموعة أخرى من الجرائم العادية المنصوص عليها 
في القوانين الداخلية كجرائم القتل والتعذيب، وذلك خدمة لخصوصيات بعض النزاعات، 

ممكن من المتورطين في تلك الجرائم. غير أنه يمكن القول أن وبغرض محاكمة أكبر عدد 
مجموعة الجرائم الثانية هي محتواة في المجموعة الأولى، لأنه لا توجد جريمة ضد الإنسانية 

 أو جريمة حرب أو جريمة إبادة جماعية تخلو من جرائم القتل والتعذيب.
ي وأصيل لجميع المحاكم وتعتبر الجرائم الدولية في الحقيقة كاختصاص أصل     

المختلطة، وهي تختلف عن الجرائم العادية كون أن عناصر هذه الأخيرة وأركانها قد تم 
النص عليها في الاتفاقيات الدولية في حين أن تجريمها ونظام المسؤولية الناشئ عنها هو 

، وذلك من صميم التشريعات الوطنية للدول الأعضاء في هاته الاتفاقيات التي تنص عليها
عكس الجرائم الدولية التي يمكن مفهومها ومضمونها من متابعة مرتكبيها على المستوى 
الدولي مباشرة، وهذا ما يؤثر على مسألة العقاب والمساءلة، فالجرائم الدولية يمكن متابعتها 

اكم أمام المحاكم الجنائية الوطنية والدولية بينما الجرائم العادية يمكن متابعتها أمام المح
الوطنية فقط، وذلك ما يؤدي إلى تغليب الصفة الدولية في الجرائم التي تعالجها المحاكم 

 المختلطة عن الصفة الوطنية وهو ما يدعم اعتبارها كنوع خاص من المحاكم الدولية.   
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 من حيث قواعد العمل:    -2
للدولة المعنية والقانون أما بالنسبة لقواعد عملها فهي الأخرى مزيج بين القانون الوطني      

 الدولي، مع تغليب الطابع الدولي في كثير من الأحيان في القواعد الموضوعية.  
كذلك فإن صفة المزج تظهر من خلال القواعد الإجرائية المتبعة أمام هذه المحاكم، إذ       

المعنية، نجدها تمزج بين تلك الإجراءات الوطنية المعتمدة في التشريعات المحلية للدول 
وتلك الإجراءات الدولية المتبعة في المحاكمات الجنائية الدولية، بهدف تحقيق هذه المحاكم 
درجات عليا في احترامها لمعايير العدالة والإنصاف، خصوصا وأن هذه الهيئات اضطلعت 
جميعها بمحاكمة كبار القادة والمسئولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وأكبرها نطاقا، مما 

عي تطبيق معايير خاصة تضمن احترام حقوق هؤلاء أثناء تلك المحاكمات الشائكة، يستد
كونها تنظر كذلك في مجموعة من الجرائم الدولية التي تعرف بصعوبة إثباتها والكشف 

وهذا مايؤكد طغيان العنصر الدولي على العنصر الوطني في  6عليها وكذا التعامل معها،
تبعة أمامها ومن ثم اعتبار المحاكم الجنائية المختلطة نوعا من تطبيق القواعد الإجرائية الم

 المحاكم الدولية.
 ثالثا: من حيث التشكيلة وطريقة التعيين

 من حيث التشكيلة: -1
تحتل تشكيلة المحاكم المختلطة مكانة مميزة في تحديد طبيعتها القانونية، فهي تمزج      

د هذا المزج على مستوى جميع الأجهزة المكونة بين موظفين دوليين وآخرين وطنيين، ويتجس
 لهذه المحاكم، تختلف فيها نسبة الاختلاط وتركيز العنصر الدولي من محكمة لأخرى.

وتغليب العنصر الدولي في التشكيلة نجده في كل من الغرف الدولية بكوسوفو والغرف     
الخاصة ثم في المحكمة  ومحكمة سيراليون  7الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية

الخاصة بلبنان، وجدير بالذكر أن هذا التغليب يمس جميع الأجهزة المكونة لهاته الهيئات 
 القضائية، سواء فيما يتعلق بأجهزة المتابعة والتحقيق أو أجهزة الحكم وكذا الأجهزة الإدارية.

 من حيث طريقة التعيين:    -2
ظفي السلك القضائي في كل كوسوفو وتيمور حيث أسندت مهمة تعيين أعضاء ومو      

الشرقية إلى الممثل الخاص للأمين العام هناك، بناء على اقتراحات اللجنة القضائية المنشأة 
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والكوسوفيين، أما بالنسبة للقضاة  8من طرف الإدارة الانتقالية فيما يتعلق بالقضاة التيموريين
الأعضاء في الهيئة الأممية، في حين أن التعيين الدوليين فيتم تعيينهم وفقا لاقتراحات الدول 

على مستوى المحكمة الخاصة اللبنانية فإن القضاة سواء اللبنانيين أو الدوليين يتم تعيينهم 
جميعا من طرف الأمين العام على أساس قائمة مقدمة من الحكومة اللبنانية بناء على 

وهذا يخالف الوضع في  9بنانية.اقتراح مجلس القضاء الأعلى في السلطة القضائية الل
سيراليون أين تعين الحكومة السيراليونية قاضيا وطنيا، ويعين الأمين العام قاضيان دوليان 
بناء على ترشيحات تقدمها الدول أعضاء المجتمع الدولي، وهذا ما يعزز وجهة االرأي القائلة 

ئية المختلطة وبالتالي بأن الصفة الدولية تطغى على الصفة الوطنية في المحاكم الجنا
 اعتبارها نوع من المحاكم الدولية.

 هي نوع خاص من المحاكم الوطنية المختلطةالمحاكم : الثانيالمطلب 
ميل اتجاه آخر من الفقه إلى اعتبار المحاكم المختلطة نوع خاص من المحاكم ي     

ن الإطار الوظيفي تتجلى الفائدة العملية من هذا التصنيف في سياق الحديث عو الوطنية،
لهذه الهيئات القضائية، لا سيما ما تعلق منها بنظام عملها الذي سيتأثر بذلك من دون شك، 
لأن اعتبارها من جهة نوع خاص من المحاكم الوطنية أدمج بها عناصر دولية يحتم 

ولة بالضرورة استفادتها من تطبيق القواعد الوطنية المنصوص عليها في القوانين الداخلية للد
المعنية، دون تمتعها بالامتيازات المقررة للمحاكم الدولية خاصة في مجال حمل الدول الغير 

 على التعاون معها.
هذا الاتجاه وجهة نظره بالحجج المبنية على أسانيد الرأي المعارض لإنشاء  يدعمو      

 القضاء الدولي الجنائي أصلا وذلك من جوانب متعددة أبرزها:
 
 
 

 يث الإنشاء والاستقلالية عن القضاء الوطنيأولا: من ح
   من حيث الإنشاء: -1
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على الرغم من أن المحاكم المختلطة قد نشأت جميعها تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة      
وبمساعدتها، فإن كل محكمة مختلطة تتميز في هذا الشأن عن غيرها، فمنها ما أنشئ 

ممية مثل المحكمة الخاصة بلبنان ومحكمة سيراليون باتفاق بين الدولة المعنية والهيئة الأ
والدوائر الاستثنائية الكمبودية، إذ من شأن هذا الاتفاق المنشئ أن يؤدي إلى  10الخاصة

فرض سيادة الدولة على هيئة الأمم المتحدة في التفاوض، كما هو الحال بالنسبة لكمبوديا 
الانسحاب من المفاوضات بسبب تمسك أين وصل الأمر بالأمين العام للأمم المتحدة إلى 

 الحكومة الكمبودية بسيادتها وفرضها لها.
وحتى بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان التي باشرت مهامها بناء على قرار مجلس      

الأمن، فإن هذا القرار في حد ذاته جاء بطلب من الحكومة اللبنانية وبناء على رغبتها في 
 إرادتها السيدة ولا معقب عليها في ذلك.ذلك وفقا لما تمليه عليها 

 من حيث الاستقلالية عن القضاء الوطني -2

أما بالنسبة لاستقلالية المحاكم الجنائية المختلطة عن القضاء الوطني فيمكن الإشارة     
هنا إلى أن أغلب هذه المحاكم قد أنشأت داخل الهيئات القضائية المحلية للدول المعنية، 

الدوائر الإستثنائية الكمبودية والغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور  ومثال ذلك نجد
الشرقية والمحاكم المختلطة في كوسوفو ثم الدوائر الخاصة بجرائم الحرب في البوسنة 
والهرسك، وهذا مايؤكد تغليب الطابع الوطني على الدولي في مسألة إنشاء المحاكم الجنائية 

 الوطنيةالمختلطة  داخل المحاكم 

وفي الحقيقة فإن أهمية هذا التمييز تظهر  في مدى اعتبار المحاكم المختلطة نوع خاص    
من المحاكم الدولية الموطنة، خصوصا عند التعرض لإطارها الوظيفي المتعلق بنشاطها 
الذي سيتأثر بذلك، والذي سيقصيها بطبيعة الحال من تطبيق النظام القضائي المحلي، مما 

تعمل خارج النظام القضائي الوطني للدولة المعنية، وهذا ما يؤدي إلى حرمانها سيجعلها 
 وعدم استفادتها من تطبيق بعض القوانين الوطنية في هذا المجال.

 وقواعد العملثانيا: من حيث الاختصاص 
 من حيث الاختصاص:  -1
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ائم الدولية، على الرغم من اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر في مجموعة من الجر      
إلا أنها تختص كذلك بالنظر في مجموعة من الجرائم الأخرى، ولاسيما جرائم القانون العام 
والتي ينص على تجريمها القانون الوطني الخاص بكل دولة، والتي تختلف في الحقيقة من 
محكمة مختلطة لأخرى تماشيا مع  الخصوصيات المحلية بكل نزاع منشئ لهاته المحاكم، 

جل الوصول إلى نتائج نهائية تتمثل في عدم الإفلات من العقاب، ومن أجل التأكد من من أ
تمكين المحاكم المختلطة وتدعيمها باختصاص يمكنها من متابعة أكبر عدد من المسؤولين 

 عن ارتكاب أبشع الجرائم. 
الدولية بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة الخاصة بلبنان لا تختص بالنظر في الجرائم       

نظرا لعدم ملائمتها للأفعال المتابعة أمامها، لأنها أنشأت من أجل النظر في الهجمات 
الإرهابية التي حدثت في لبنان واستهدفت رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بالإضافة 
إلى مجموع الهجمات المرتبطة بها والمشابهة لها في الطبيعة والخطورة. وذلك ما يدعم 

غيان الصفة الوطنية على الدولية في اختصاص المحاكم المختلطة ومنه اعتبارها القول بط
 نوعا خاصا من المحاكم الوطنية. 

  
 من حيث قواعد العمل: -2

أما بالنسبة لقواعد عملها فهي الأخرى مزيج بين القانون الوطني للدولة المعنية والقانون      
على تطبيق قواعد القانون الوطني اللبناني فقط  الدولي، مع اكتفاء المحكمة الخاصة بلبنان

الشيء  11دون قواعد القانون الدولي، وهذا ما يميزها عن باقي المحاكم المختلطة الأخرى،
الذي يمكن اعتباره إضافة وتدعيما للرأي القائل بأن المحاكم المختلطة هي نوع من المحاكم 

 الوطنية.
 
 
 

 يينثالثا: من حيث التشكيلة وطريقة التع
 من حيث التشكيلة: -1
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فإن تغليب عدد القضاة والموظفين  المختلطة الجنائية المحاكم تشكيلة يخص فيما     
الوطنيين على الدوليين له عدة أبعاد منها تقريب العدالة من الخصوصيات المحلية، فإشراك 

ال القضاة والمدعون العامون وكتاب الضبط الوطنيون يسهر على ضمان التطبيق الفع
للقوانين الوطنية باعتبارهم ينتمون إلى نفس المنطق القانوني المطبق في دولهم، كما أنهم 
يتقنون الإجراءات القانونية والقضائية هناك، زد على ذلك أنهم على دراية أكثر من نظرائهم 

 12الدوليين بخصوصيات النزاع ومميزاته.
أفضل مثال في تغليب العنصر الوطني ويعتبر نموذج الدوائر الاستثنائية الكمبودية      

على العنصر الدولي في تشكيلة المحكمة وهذا راجع لتمسك الحكومة الكمبودية بسيادتها 
بشكل قوي منذ بداية المفاوضات التي تميزت بصعوبتها وطول مدتها، حيث ظهرت 

جرمة الحكومة الكمبودية في مركز أقوى مقارنة بالموقف الأممي في ظل قدم الأفعال الم
وعدم إمكانية تكييفها كتهديد للسلم والأمن الدوليين، كما أن صدور القانون الوطني 

وقبل نهاية المفاوضات، كان بمثابة مؤشر  2001المتضمن إنشاء الدوائر الاستثنائية في 
 13قوي وواضح في مواجهة الهيئة الأممية.

العنصر الوطني فيها من حيث  لذلك فقد تميزت الدوائر الاستثنائية الكمبودية بتغليب     
التشكيلة الخاصة بجميع الهيئات المكونة لها وعلى جميع مستوياتها، بغية جعل هذه الدوائر 

 14تتغلغل بنسبة كبيرة في النظام القضائي الوطني.
بينما في الدوائر الخاصة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك فقد تم تغليب العنصر      

الأولية لكن بشكل مؤقت، لتتلاشى تدريجيا إلى أن تصبح وطنية  الدولي في التشكيلة
سنوات بعد مباشرتها لمهامها، وبذلك فإن التشكيلة المختلطة سوف  5محضة في ظرف 

تختفي شيئا فشيئا  بغية الوصول في نهاية المطاف إلى تشكيلة يغلب عليها الطابع الوطني  
وهذا ما يؤيد الاتجاه القائل بتصنيف المحاكم  بل ويكون الوحيد فيها وعلى جميع مستوياتها.

 المختلطة ضمن المحاكم الوطنية.
 
 من حيث طريقة التعيين: -2

أما فيما يخص  طريقة تعيين القضاة في المحاكم الجنائية المختلطة، يمكن الاشارة في      
ا الأعلى هذا المقام إلى الدوائر الاستثنائية الكمبودية حيث تم التعيين من طرف مجلسه
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للقضاء سواء بالنسبة للقضاة المحليين أو الدوليين بناء على قائمة مقترحة من الأمين العام 
 بالنسبة للأعضاء الدوليين.

وحتى بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان فإن تعيين القضاة على الرغم من أنه تم من       
ة اللبنانية ولا ينقص منها، لأن طرف الأمين العام للأمم المتحدة، فإن هذا لا يعدم السياد

ذلك التعيين لم يكن ليتم دون التشاور مع الحكومة اللبنانية، أضف إلى ذلك أن نائب 
المدعي العام فهو ذو أصل لبناني معين مباشرة من الحكومة اللبنانية بعد التشاور مع 

يادة اللبنانية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الس 15الأمين العام والمدعي العام.
كانت حاضرة في مسألة تعيين القضاة سواء الوطنيين منهم أو الدوليين. وهذا ما يدعم القول 

 باعتبار المحاكم المختلطة نوع من المحاكم الوطنية. 
من خلال ما سبق، وبعد فحص مختلف العناصر التي يمكن أن تندرج تحت التكييف      

الخلوص إلى أن عملية الفصل وبصفة نهائية في مسألة القانوني للمحاكم المختلطة، يمكن 
الطبيعة القانونية لهذه الهيئات القضائية ليست بالأمر الهين، إذ لا يمكن الجزم البتة 

 باعتبارها في مجملها محاكم دولية موطنة ولا اعتبارها محاكم وطنية مدولة.
ا الخاصة بها والتي وإنما كل محكمة ولها مميزاتها وخصوصياتها وظروف نشأته     

جعلتها تختلف وتتميز عن غيرها من المحاكم المختلطة، وذلك ما أدى إما إلى تغليب 
 الصفة الدولية أو الصفة الوطنية على طبيعتها القانونية.  

المبحث الثاني: تداعيات التكييف القانوني للمحاكم الجنائية المختلطة على 
 سيادة القانون 

راسته في المبحث الأول تم التوصل إلى وجود تدرج في تغليب من خلال ما تمت د     
الإرادة والسيادة الوطنية في مواجهة الصلاحيات المتاحة لهيئة الأمم المتحدة وعلى رأسها 
الأمين العام، فمن سيادة منعدمة إن صح التعبير في الأقاليم الواقعة تحت إدارة الهيئة 

ة وكوسوفو ثم البوسنة والهرسك، إلى سيادة أو الأممية فيما يخص كل من تيمور الشرقي
إرادة متوسطة فيما يخص سيراليون ولبنان، وصولا إلى تمسك شديد بالسيادة في ظل محاولة 
تغليب الإرادة الوطنية على الإرادة الأممية فيما يخص تشكيلة الدوائر الاستثنائية الكمبودية، 

ية للمحاكم الجنائية المختلطة على سيادة وذلك ما يحتم البحث عن تأثير الطبيعة القانون
 القانون في الدولة المعنية وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
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 المطلب الأول: التداعيات الإيجابية
محاكم الجنائية المدولة من خلال طابعها المختلط تأثيرا إيجابيا على سيادة تؤثر ال     

 عدة نواحي يمكن إبراز أهمها فيما يلي: القانون في الدول المعنية بها ويكون ذلك من
المحاكم المختلطة مابين القانون الوطني والقانون الدولي من جهة ومابين  إن جمع -1

الخبرة الوطنية والخبرة الدولية من جهة أخرى يساعد على تلطيف مفهوم شرعية ما بعد 
الصراع، ذلك أن المزج بين قضاة دوليين وقضاة وطنيين يحرصون على تطبيق القانون 

ت، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تمسك الدولي والقانون المحلي في نفس الوق
المحاكم المختلطة بالمعايير الدولية وسيادة القانون في آن واحد، مما يترتب عليه تحقيق 
الشرعية الفعلية على عدة مستويات من بينها جودة تشكيلة المحكمة وقوة وفعالية التعاون 

 بين أعضاء الجماعة الدولية والمجتمع الوطني.
ز المحاكم المختلطة بميزة رئيسية تتمثل في قدرتها على بناء القدرات اللازمة تتمي -2

والضرورية بين القضاة والمحامين والمؤسسات القضائية للدولة، ويمكن أن تتحقق هذه الميزة 
من خلال مكان يستطيع فيه رجال القانون المحليين المشاركة والتعلم والتدرب، كما يمكنهم 

افة القضائية الإيجابية عن طريق مهنهم، وبهذا تستطيع المحاكم المختلطة المساهمة في الثق
أن تترك إرثا يدعم فعالية القضاء الوطني في تأييد المعايير الدولية للعدالة، ومثال ذلك أنه 
من بين الأهداف التي عملت من أجلها هيئة الأمم المتحدة من خلال تأسيس كل من 

ية والمحكمة الخاصة بسراليون والمحاكم المختلطة في كوسوفو الدوائر الإستثنائية الكمبود
والغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية وكذا الدوائر الخاصة بجرائم الحرب في 

 البوسنة والهرسك هو تقوية المؤسسات القضائية في هذه الدول.
اتفاق مشترك بين الدولة تتمتع المحاكم المختلطة بنوع من المرونة، إذ يتم إنشاءها ب -3

المعنية وهيئة الأمم المتحدة ويتم تجسيدها على أرض الواقع بما يناسب كل حالة على 
حدى، فتطبق المعايير القانونية الدولية جنبا إلى جنب مع القوانين الوطنية، وهذا بخلاف 

ة، التي يستبعد باقي المحاكم الجنائية الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية الدائم
فيها تطبيق القوانين الوطنية، وهذا ما يدعم ويعزز سيادة القانون في الدولة المنشإ فيها هذا 

 النوع من المحاكم.

421



 

13 

إن وجود المحاكم المختلطة على أراضي الدول المعنية أو المتضررة أو بالقرب منها  -4
ود، كما يسهل على أجهزة يسهل عملية الوصول إلى الضحايا والسكان المحليين وكذا الشه

التحقيق الوصول إلى مسارح الجرائم، إضافة إلى أنه بإمكان مواطني الدول المتأثرين 
بالأعمال الوحشية حضور المحاكمات ومشاهدتها بأنفسهم وسماعها باللغة المحلية، وهذا ما 

يز سيادة ينمي فيهم شعور المشاركة في العملية القضائية، وهذا بدوره يساعد في دعم وتعز 
 القانون في الدولة المعنية.

تساهم المحاكم المختلطة إلى حد كبير في منع تكرار النزاع من خلال إقرار قواعد  -5
القانون الدولي في التصدي للجرائم الجسيمة الغير مجرمة في القوانين الوطنية مثل الجرائم 

ا يؤدي إلى عدم الإفلات من ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها وهذا م
العقاب في حالة تطبيق القوانين الوطنية فقط، وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى تهدئة الأوضاع 
وتجنب العودة إلى الصراع الذي يمكن أن يهدد أمن هذه الدولة واستقرارها ويعصف مجددا 

 بسيادتها.
ئية الدولية من المستوى تعتبر المحاكم المختلطة بمثابة وسيط في نقل الخبرة القضا -6

الدولي إلى القضاة والمحامين والمدعين العامين على المستوى الوطني، خصوصا وأن جل 
الدول التي أقيمت فيها محاكم مختلطة هي في حاجة ماسة إلى نقل مثل هذه الخبرة إلى 

 النزاع.  مؤسساتها القضائية، مما يعزز ويدعم سيادة القانون في هذه الدول في مرحلة ما بعد 
 المطلب الثاني: التداعيات السلبية

كرست المحاكم الجنائية المختلطة جملة من مبادئ القانون الجنائي الدولي والتي  لقد     
 بطبيعتها أثرت سلبا على سيادة الدولة المعنية وذلك كما سيتم توضيحه فيمايلي:

نص على الاختصاص تضمنت بعض النظم الأساسية للمحاكم الجنائية المختلطة ال -1
المشترك لهذه المحاكم مع المحاكم الجنائية الوطنية، في مقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا 
انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان، مقترفين بذلك 

سيراليون جرائم شنعاء في حق البشرية، ومثال ذلك نجد ما تضمنه النظام الأساسي لمحكمة 
ساسية مثل 8/1الخاصة في المادة  ، بينما نجد باقي المحاكم المختلطة لم تضمن نظمها الأأ

هذا البند، ومرد ذلك إلى انعدام هذا الاختصاص بين المحكمتين، لأن المحاكم الجنائية 
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المختلطة قد أنشأت داخل النظام القضائي الوطني، حيث لامجال لتداخل الاختصاصات 
 ديدها وتوضيحها مسبقا، ومثال ذلك نجد الدوائر الاستثنائية الكمبودية.التي تم تح

غير أن المشكلة تطرح في حالة الاختصاص المشترك أين تظهر مسألة تنازع الاختصاص، 
محكمتين النظر في القضية بدعوى عدم كأن ترفض كل من الوقد يكون هذا التنازع سلبيا 

يجابيا حيث تتمسك كل جهة قضائية بنظر الدعوى الاختصاص، كما قد يكون هذا التنازع إ
المعروضة أمامها، وهنا قد تم حل هذا الاشكال استنادا إلى مبدأ أولوية القانون الدولي على 

إذ تعطى الأولوية والأسبقية في التطبيق لقواعد القانون الدولي، مما يعني  16القانون الوطني
    17ضمونها.إضعاف مفهوم السيادة الوطنية وإفراغها من م

وبناء على ما سبق فإنه إذا ما باشرت المحكمة الجنائية الوطنية النظر في الدعوى  -2
وطلبت منها المحكمة الجنائية المدولة التخلي عن الدعوى لصالحها، فإنه يتعين على 
المحكمة الوطنية التنازل عن القضية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وتتوقف المتابعة 

قاضي الوطني الذي يتوجب عليه إرسال ملف القضية إلى المحكمة الجنائية المدولة، أمام ال
وهذا من شأنه الانتقاص من قيمة  18وهذا تطبيقا لمبدأ عدم المساءلة عن الجرم مرتين،

 المحكمة الوطنية ما يؤدي بالضرورة إلى الانتقاص من السيادة الوطنية للدولة.
المحكمة الوطنية إلى مرحلة إصدار الحكم فإن هذا  أما في الحالة التي تصل فيها -3

الحكم لا يتمتع بالحجية المطلقة، فعلى الرغم من صدور الحكم فإنه يجوز للمحكمة 
المختلطة عدم الاعتداد بهذا الحكم وتضرب به عرض الحائط، ويجوز لها إعادة محاكمة 

من النظام الأساسي  9/2. ومثال ذلك ماجاءت به المادة 19نفس الشخص وعن نفس التهمة
" لا يجوز للمحكمة الخاصة فيما بعد محاكمة شخص سبقت لمحكمة سيراليون بقولها: 

من هذا النظام  4إلى  2محاكمته أمام محكمة وطنية على الأفعال المشار إليها في المواد 
 الأساسي إلا إذا:

 كان الفعل الذي حوكم عليه قد كيف كجريمة عادية،أو -أ
القضية أمام المحكمة الوطنية مفتقرة إلى اعتبارات النزاهة  كانت إجراءات نظر -ب

والاستقلال أو موجهة إلى حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، أو لم يكن 
  ."الادعاء قد أدى دوره بالعناية الواجبة
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إن تغليب العنصر الوطني على العنصر الدولي في بداية عمل الغرف الدولية في  -4
أدى إلى محاكمات قضت بالإدانة غير المؤسسة على متهمين صربيين خلافا كوسوفو 

للمحاكمات التي كان متهموها من أصل ألباني والتي قضت ببراءتهم وهذا ما أدى إلى عدم 
استقلالية ونزاهة القضاء والإخلال بالسير الحسن للعدالة في هذه الغرف، وكانت النتيجة 

وسوفو تم من خلالها تعطيل عملية السلام الكامل وإرساء الوصول إلى تهديدات أمنية في ك
دولة القانون، وقد تم تدارك هذا الأمر لاحقا من خلال إصدار الممثل الخاص للأمم المتحدة 

تهدف إلى تغليب العنصر الدولي  64/ 2000في كوسوفو قاعدة تنظيمية جديدة تحت رقم 
  20على العنصر الوطني في تشكيلة هذه الغرف.

بالنسبة للقضاة الدوليين المعينين في الغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور  -5
الشرقية، لم يكونوا قضاة دوليين بأتم معنى الكلمة وإنما مجرد قضاة أجانب عملوا في 
المحاكم العادية لبلدانهم، بل وأكثر من ذلك ففي بعض الحالات لم يكونوا حتى قضاة 

، وعليه فإن هؤلاء لم يتمتعوا بالخبرات اللازمة في مجال متخصصين في المجال الجنائي
تطبيق القانون الدولي الإنساني والجنائي، وهو ما جاء مخالفا للشروط والمؤهلات المطلوبة 

 21المنشئ للغرف الخاصة. 2000/15في النص التنظيمي رقم 
 الخاتمة

ة، سواء كانت محاكم دولية النظر عن الطبيعة القانونية للحاكم الجنائية المختلط بغض     
تعتبر نموذجا وسطا بين موطنة أو كانت محاكم وطنية مدولة، فإن الأمر الأكيد أنها 

نها أنشأت من أجل معالجة حالات محددة لأالمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، 
وعة من وواضحة من النزاعات، وتهدف لمتابعة فئة معينة من الأفراد نتيجة ارتكابهم مجم

وهذا ما أدى إلى تأثرها وتأثيرها على سيادة  ،ئم الجسيمة وفي ظل ظروف مختلفةالجرا
     .القانون في الدول المعنية

 مجموعة من الاستنتاجات التي يمكن إجمالها فيما يلي: التوصل إلىوقد تم      
ا للمجتمع الدولي إن عملية المزج بين القضاة الوطنيين والدوليين معا تمثل أسلوبا جديد -1

 في مواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
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تقلل المحاكم المختلطة من مخاطر الانحياز الناجمة عن تغليب عدد القضاة الوطنيين  -2
على الدوليين أو اقتصارها عليهم فقط، حيث أن هؤلاء يشكلون جزء لا يتجزء من السكان 

 المتضررين.
جنائية من المستوى الدولي إلى المستوى الوطني في تلك نقل الخبرة الدولية القضائية وال -3

 الدول التي هي فعلا بحاجة إلى مثل هذه الخبرة.
 لة، وتراعي المختلطة تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العاد الجنائية ترسخ المحاكم -4

 .على حد سواء حقوق المتهمين والضحايا والشهود
 الهوامش: 

                                                 
أن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا المقام هو: لماذا تلجأ بعض الدول وبدعم من الهيئة الأممية إلى نوع  غير - 1

 كهذا من المحاكم وفي وجود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ذات الاختصاص في الجرائم الدولية؟
لا يمتد إلى الماضي ولا يسري بأثر رجعي وإنما من إن الإجابة تكمن في كون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية     

تاريخ نفاذ النظام الأساسي، فإذا ما لجأت هذه الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يمكن مقاضاة هؤلاء المجرمين، 
لجرائم الدولية المحاكم المختلطة يمكن تطبيق الأثر الرجعي على هذه الجرائم والسبب في ذلك عدم سقوط ا ةلذلك فبواسط

بالتقادم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد افتقار هذه الدول إلى الموارد المالية اللازمة لإنشاء هذه المحاكم وتحمل نفقاتها 
الضخمة، حيث أن الأمم المتحدة ستساهم في جزء من هذه النفقات، مما يعني تخفيف بعض العبء على الحكومات 

 الوطنية المعنية.   
لف تسميات هذه الهياكل القضائية منها: المحاكم المدولة أو المحاكم الهجينة أو المحاكم المختلطة أو المحاكم واخت - 2

 .المطعمة
، 2009/2010، 1تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  - 3

 .5 - 4ص 
في كمبوديا، أين تم ارتكاب  " الخمير الحمر"ابعة تلك الجرائم التي حدثت خلال فترة حكم وقد جاء هذا الاتفاق لمت - 4

بهدف إلغاء جميع  " لكمبوتشيا "العديد من الجرائم الفظيعة في حق الشعب الكمبودي تطبيقا لسياسة الحزب الشيوعي
معات الغربية، وهذا ما أدى إلى تصفية خمس المؤسسات الاجتماعية والثقافية الموجودة واستبعاد كل سياسة مشابهة للمجت

 أشهر فقط.  9سنوات و 3الشعب الكمبودي في مدة 
, n60, annee06, Septembre 2004, p2-3.« Courier du Combodge  »- voir : 

 .55تريكي شريفة، المرجع السابق، ص  - 5
 .4تريكي شريفة، المرجع السابق ص  - 6
خاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية أنشأت من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة وجدير بالذكر أن الغرف ال - 7

والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وقعت عقب ضم اندونيسيا لها مباشرة بعد استقلالها عن البرتغال واعتبرتها 
والذي أسفر عن فوز الأغلبية الرافضة  1999عام مقاطعة اندونيسية، وتلك الانتهاكات التي وقعت بعد الاستفتاء الشعبي ل

للوجود الاندونيسي والمطالبة بالاستقلال التام، وذلك ما أدى إلى ظهور موجة عنف جديدة بتيمور الشرقية بقيادة الاحتلال 
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ترحيل قسري الاندنوسي رفقة بعض الميليشيات المحلية الموالية للاحتلال، ارتكبت فيها أبشع الجرائم من مذابح جماعية و 
 وتخويف وتجويع للأهالي انتقاما من نتائج الاستفتاء.

  - Report of the CAVR, National public hearing of famine and forced displacement, 28-
29 July 2003, Archives ICTG. 

 2000/15: القاعدة التنظيمية أما فيما يخص تغليب عدد القضاة الدوليين على الوطنيين في التشكيلة، يرجى مراجعة   -
، والمتعلقة بإنشاء الغرف الخاصة بالجرائم 2000جوان  6الخاصة بالإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية، الصادرة بتاريخ 

 الخطيرة في تيمور الشرقية.
ديسمبر  3ريخ الصادرة بتا 1999/3حيث أنشأت هذه اللجنة القضائية الانتقالية بموجب نص القاعدة التنظيمية  - 8

، وذلك جسب تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان" تيمور الشرقية: بناء دولة 2000وباشرت مهامها بداية من جانفي  1999
 .ASA/57/05/00الوثيقة   جديدة تقوم على دعائم حقوق الإنسان"

 والجمهورية اللبنانية.  من الاتفاق المنشئ للمحكمة الخاصة بلبنان بين الأمم المتحدة 02أنظر: المادة  - 9
وتعود خلفية إنشاء محكمة سيراليون الخاصة إلى الحرب الأهلية في سيراليون والتي وقعت في تسعينيات القرن  - 10

الماضي، حيث تمت فيها عدة انقلابات عسكرية أدت إلى ظهور الكثير من الأطراف المتناحرة من أجل الاستيلاء على 
صة مناجم الألماس، زيادة على التأثر بالحرب الأهلية في ليبيريا المجاورة، التي أدت إلى الثروات الطبيعية للبلاد خا

 تصاعد الأعمال الوحشية واستهداف المدنيين مخلفة آلاف اللاجئين والمشردين ومبتوري الأعضاء والمشوهين.
- Journal courrier international, « Afrique mort ou vie », n654, 15 mai 2003. 

"  S/2000/786، تحت رمز " 2000جوان  12أنظر كل من رسالة رئيس سيراليون الموجهة لمجلس الأمن في  -
 .43" الفقرة   S/2004/616تحت رمز " 2004أوت  23، وتقرير الأمين العام المؤرخ في 3-2-1الفقرات 

  ،2006نوفمبر  15خاصة بلبنان، المؤرخ في أنظر تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة المتعلق بإنشاء محكمة  - 11
   .9-8-7" الفقرات  S/2006/893تحت رمز " 

 . 54تريكي شريفة، المرجع السابق، ص  - 12
، الموجهة 1999مارس  16، المؤرخة بتاريخ " A/53/850-S/1999/231أنظر رسالة الأمين العام في الوثيقة "  - 13

معية العامة، الملحق بها تقرير فريق الخبراء المعني بكمبوديا عملا بقرار إلى كل من رئيس مجلس الأمن، ورئيس الج
 .130-126الجمعية العامة، الفقرات 

وقد أعرب الأمين العام عن تخوفه من الأغلبية الممنوحة للقضاة الكمبوديين من حيث عدد المقاعد المعطاة لهم في  - 14
الوصول إليها للحفاظ على الاستقلالية والحياد والشرعية في  جلسات الحكم، حيث بين جملة الضمانات التي ينبغي

التحقيقات والمحاكمات، مقترحا مجموعة من التعديلات على مشروع الاتفاق المزمع ابرامه مع الحكومة الكمبودية، خاصة 
أنه اقترح أن  مسألة الأغلبية التي من المفروض أن تكون لصالح القضاة الدوليين على مستويات درجات التقاضي، كما

 31يكون كل من قاضي التحقيق والمدعي العام دوليان. أنظر: تقرير الأمين العام المقدم أمام الجمعية العامة، المؤرخ في 
 «.A/57/769  »، وثيقة: 2003مارس 

خاصة بلبنان،  من الاتفاق المبرم بين الجمهورية اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة حول إنشاء محكمة 3/4أنظر: المادة  - 15
 «.S/2006/983»  ، وثيقة:2006نوفمبر  15المؤرخ في ، المرفق بتقرير الأمين العام

أنظر: عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، ديوان المطبوعات  - 16
 .12، ص2005الجامعية، الجزائر، 

426



 

18 

                                                                                                                                                        
من النظام الأساسي لمحكمة  8/2ولوية للمحاكم الجنائية المدولة مثلما جاء في نص المادة هذه الحالة تمنح الأ وفي - 17

  من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. 4/1سيراليون والمادة 
لا يطرح هذا المشكل بالنسبة للمحاكم الواقعة داخل النظام القضائي الوطني، وذلك لغياب الاختصاص المشترك بين  - 18
حاكم الجنائية المختلطة والمحاكم الوطنية مثل الدوائر الاستثنائية الكمبودية والغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور الم

الشرقية، بينما يطرح هذا المشكل بالنسبة لتلك المحاكم الجنائية المختلطة المستقلة عن المحاكم الوطنية مثل محكمة 
من  5من نظامها الأساسي إضافة إلى المحكمة الخاصة بلبنان في المادة  9دة سيراليون حيث ورد النص عليه في الما

 نظامها الأساسي.  
أنظر: علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  - 19

 وما بعدها. 283، ص 2001
لسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا المقام هو: لماذا تلجأ بعض الدول غير أن ا - 20من الق 2و  1أنظر: البند  - 20

وبدعم من الهيئة الأممية إلى نوع كهذا من المحاكم وفي وجود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ذات الاختصاص في 
 الجرائم الدولية؟

تد إلى الماضي ولا يسري بأثر رجعي وإنما من إن الإجابة تكمن في كون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يم    
تاريخ نفاذ النظام الأساسي، فإذا ما لجأت هذه الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يمكن مقاضاة هؤلاء المجرمين، 

م الدولية المحاكم المختلطة يمكن تطبيق الأثر الرجعي على هذه الجرائم والسبب في ذلك عدم سقوط الجرائ ةلذلك فبواسط
بالتقادم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد افتقار هذه الدول إلى الموارد المالية اللازمة لإنشاء هذه المحاكم وتحمل نفقاتها 
الضخمة، حيث أن الأمم المتحدة ستساهم في جزء من هذه النفقات، مما يعني تخفيف بعض العبء على الحكومات 

 الوطنية المعنية.   
ميات هذه الهياكل القضائية منها: المحاكم المدولة أو المحاكم الهجينة أو المحاكم المختلطة أو المحاكم واختلف تس - 20

 .المطعمة
، 2009/2010، 1تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  - 20

 .5 - 4ص 
في كمبوديا، أين تم ارتكاب  " الخمير الحمر"تلك الجرائم التي حدثت خلال فترة حكم وقد جاء هذا الاتفاق لمتابعة  - 20

بهدف إلغاء جميع  " لكمبوتشيا "العديد من الجرائم الفظيعة في حق الشعب الكمبودي تطبيقا لسياسة الحزب الشيوعي
الغربية، وهذا ما أدى إلى تصفية خمس المؤسسات الاجتماعية والثقافية الموجودة واستبعاد كل سياسة مشابهة للمجتمعات 

 أشهر فقط.  9سنوات و 3الشعب الكمبودي في مدة 
, n60, annee06, Septembre 2004, p2-3.« Courier du Combodge  »- voir : 

 .55تريكي شريفة، المرجع السابق، ص  - 20
 .4تريكي شريفة، المرجع السابق ص  - 20
بالجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية أنشأت من أجل معاقبة مرتكبي الجرائم الفظيعة وجدير بالذكر أن الغرف الخاصة  - 20

والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وقعت عقب ضم اندونيسيا لها مباشرة بعد استقلالها عن البرتغال واعتبرتها 
والذي أسفر عن فوز الأغلبية الرافضة  1999مقاطعة اندونيسية، وتلك الانتهاكات التي وقعت بعد الاستفتاء الشعبي لعام 

للوجود الاندونيسي والمطالبة بالاستقلال التام، وذلك ما أدى إلى ظهور موجة عنف جديدة بتيمور الشرقية بقيادة الاحتلال 
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قسري  الاندنوسي رفقة بعض الميليشيات المحلية الموالية للاحتلال، ارتكبت فيها أبشع الجرائم من مذابح جماعية وترحيل
 وتخويف وتجويع للأهالي انتقاما من نتائج الاستفتاء.

  - Report of the CAVR, National public hearing of famine and forced displacement, 28-
29 July 2003, Archives ICTG. 

 2000/15اعدة التنظيمية أما فيما يخص تغليب عدد القضاة الدوليين على الوطنيين في التشكيلة، يرجى مراجعة: الق   -
، والمتعلقة بإنشاء الغرف الخاصة بالجرائم 2000جوان  6الخاصة بالإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية، الصادرة بتاريخ 

 الخطيرة في تيمور الشرقية.
ديسمبر  3الصادرة بتاريخ  1999/3حيث أنشأت هذه اللجنة القضائية الانتقالية بموجب نص القاعدة التنظيمية  - 20

، وذلك جسب تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان" تيمور الشرقية: بناء دولة 2000وباشرت مهامها بداية من جانفي  1999
 .ASA/57/05/00الوثيقة   جديدة تقوم على دعائم حقوق الإنسان"

 مهورية اللبنانية. من الاتفاق المنشئ للمحكمة الخاصة بلبنان بين الأمم المتحدة والج 02أنظر: المادة  - 20
وتعود خلفية إنشاء محكمة سيراليون الخاصة إلى الحرب الأهلية في سيراليون والتي وقعت في تسعينيات القرن  - 20

الماضي، حيث تمت فيها عدة انقلابات عسكرية أدت إلى ظهور الكثير من الأطراف المتناحرة من أجل الاستيلاء على 
اجم الألماس، زيادة على التأثر بالحرب الأهلية في ليبيريا المجاورة، التي أدت إلى الثروات الطبيعية للبلاد خاصة من

 تصاعد الأعمال الوحشية واستهداف المدنيين مخلفة آلاف اللاجئين والمشردين ومبتوري الأعضاء والمشوهين.
- Journal courrier international, « Afrique mort ou vie », n654, 15 mai 2003. 

"  S/2000/786، تحت رمز " 2000جوان  12أنظر كل من رسالة رئيس سيراليون الموجهة لمجلس الأمن في  -
 .43" الفقرة   S/2004/616تحت رمز " 2004أوت  23، وتقرير الأمين العام المؤرخ في 3-2-1الفقرات 

  ،2006نوفمبر  15بلبنان، المؤرخ في أنظر تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة المتعلق بإنشاء محكمة خاصة  - 20
   .9-8-7" الفقرات  S/2006/893تحت رمز " 

 . 54تريكي شريفة، المرجع السابق، ص  - 20
، الموجهة 1999مارس  16، المؤرخة بتاريخ " A/53/850-S/1999/231أنظر رسالة الأمين العام في الوثيقة "  - 20

العامة، الملحق بها تقرير فريق الخبراء المعني بكمبوديا عملا بقرار إلى كل من رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية 
 .130-126الجمعية العامة، الفقرات 

وقد أعرب الأمين العام عن تخوفه من الأغلبية الممنوحة للقضاة الكمبوديين من حيث عدد المقاعد المعطاة لهم في  - 20
ول إليها للحفاظ على الاستقلالية والحياد والشرعية في جلسات الحكم، حيث بين جملة الضمانات التي ينبغي الوص

التحقيقات والمحاكمات، مقترحا مجموعة من التعديلات على مشروع الاتفاق المزمع ابرامه مع الحكومة الكمبودية، خاصة 
اقترح أن مسألة الأغلبية التي من المفروض أن تكون لصالح القضاة الدوليين على مستويات درجات التقاضي، كما أنه 

 31يكون كل من قاضي التحقيق والمدعي العام دوليان. أنظر: تقرير الأمين العام المقدم أمام الجمعية العامة، المؤرخ في 
 «.A/57/769  »، وثيقة: 2003مارس 

بلبنان،  من الاتفاق المبرم بين الجمهورية اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة حول إنشاء محكمة خاصة 3/4أنظر: المادة  - 20
 «.S/2006/983»  ، وثيقة:2006نوفمبر  15المؤرخ في ، المرفق بتقرير الأمين العام

أنظر: عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، ديوان المطبوعات  - 20
 .12، ص2005الجامعية، الجزائر، 
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من النظام الأساسي لمحكمة  8/2للمحاكم الجنائية المدولة مثلما جاء في نص المادة  هذه الحالة تمنح الأولوية وفي - 20

  من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. 4/1سيراليون والمادة 
لا يطرح هذا المشكل بالنسبة للمحاكم الواقعة داخل النظام القضائي الوطني، وذلك لغياب الاختصاص المشترك بين  - 20

الجنائية المختلطة والمحاكم الوطنية مثل الدوائر الاستثنائية الكمبودية والغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة في تيمور المحاكم 
الشرقية، بينما يطرح هذا المشكل بالنسبة لتلك المحاكم الجنائية المختلطة المستقلة عن المحاكم الوطنية مثل محكمة 

من  5من نظامها الأساسي إضافة إلى المحكمة الخاصة بلبنان في المادة  9سيراليون حيث ورد النص عليه في المادة 
 نظامها الأساسي.  

الخاصة بإحالة قضاة ومدعين دوليين أو تحويل المكان، الصادرة عن الممثل الخاص للأمين  2000/64اعدة التنظيمية 
 .2000ديسمبر  15العام في 

                         law/Regulations%20Engish/-nmit.org/legal/UNTAEThttp://www.u                    أنظر: - 21
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 استمارة المشاركة

 في فعاليات الملتقى الوطني عن بعد الموسوم 

 "المحاكم الجنائية المختلطة بين مقتضيات الجرائم الدولية ومتطلبات السيادة"

 1الجزائر –المنظم من طرف كلية الحقوق سعيد حمدين 

 خديجة سرير الحرتسيالإسم واللقب: 

  دكتورةالدرجة العلمية: 

 نائي وعلم الإجرامالقانون الجالتخصص: 

 1كلية الحقوق سعيد حمدين / جامعة الجزائر: ة المستخدمةالمؤسس

 0697301943رقم الهاتف: 

  serirelhrtsik@yahoo.com البريد الإلكتروني:

 العربيةلغة المداخلة: 

 إسهام المحاكم الجنائية المختلطة في تدعيم سيادة القانون في مرحلة ما بعد النزاعمحور الثالث: 

 عنوان المداخلة: "الموازنة بين إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة والأمن القانوني الجنائي الوطني" 

 ملخص:    

يُجْمِعُ أغلبية فقهاء وشُرَاح القانون الدولي، أنّ المحاكم الجنائية المختلطة ، تعتبر الجيل الثالث للعدالة    
تداخل تطبيق النص الجنائي الوطني والدولي في نفس  الجنائية الدولية، كون هذه المحاكم تجمع بين

ها من خلال تحديد اختصاصها النوعي ئالوقت، ويظهر ذلك من خلال الاتفاقية الثنائية التي قامت بإنشا
تختص بالجرائم الخطيرة التي تمس قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون أنها حيث من  –)الموضوعي( 

يمي )المحلي( والشخصي، وإجراءات المتابعة، وكذا تشكيلة هذه المحاكم التي تجمع حقوق الإنسان، والإقل
 بين قضاة وطنيين وآخرين دوليين. 
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إنشاء هذه المحاكم المختلطة التي تجمع بين مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة والدولة التي  طريقةف    
ذي يتعارض والأمن القانوني الجنائي الوطني الذي ارْتُكِبَتْ على أرضها الجرائم الدولية، وهو الأمر ال

 .القانون  دولةالقانوني يعتبر أحد أهم مقومات الأمن أن يستقي وجوده من مبدأ سيادة القانون، كما 

 المحاكم، الجنائية، الختلطة، الأمن، القانوني،  الكلمات المفتاحية:    

résumer: 

   La majorité des juristes et des commentateurs du droit international sont 
unanimement d'accord pour dire que les juridictions pénales mixtes sont 
considérées comme la troisième génération de la justice pénale internationale, 
car ces juridictions combinent l'application du national simultanés, cela apparaît 
à travers le accord bilatéral qui les établis en définissant leur compétence 
qualitative (objectif). ainsi que la composition de ces juridictions qui associent 
les juges nationaux et internationaux. 

   La méthodologie de mise en place de ces juridictions mixtes, qui associe le 
Conseil de sécurité ou l'organe des Nations Unies et le pays sur le sol duquel 
des crimes internationaux ont été commis, qui contredit la sécurité juridique 
pénale nationale dont l'existence découle du principe de l'Etat de droit, et 
juridique la sécurité est l'une des composantes les plus importantes de l'État 
fondée sur le principe de souveraineté la loi. 

    Mots-clés : tribunaux, criminels, mixtes, sécuritaires, juridiques. 

  مقدمة:   

وإن اختلف المصطلح الذي  –يُجْمِعُ أغلبية فقهاء وشُرَاح القانون الدولي، أنّ المحاكم الجنائية المختلطة    
يطلق عليها بين المحاكم المدولة أو المطعمة أو الهجينة، إلّا أنها في الأصل تصبو إلى نوع جديد من 

هذه المحاكم  أن الث للعدالة الجنائية الدولية، كون والتي يمكن أن يطلق عليها تسمية الجيل الث -المحاكم 
تجمع بين تداخل تطبيق النص الجنائي الوطني والدولي في نفس الوقت، ويظهر ذلك من خلال الاتفاقية 
الثنائية التي قامت بإنشائها من خلال تحديد اختصاصها النوعي )الموضوعي( والإقليمي )المحلي( 

 وكذا تشكيلة هذه المحاكم التي تجمع بين قضاة وطنيين وآخرين دوليين.والشخصي، وإجراءات المتابعة، 
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فقد ظهرت ستة محاكم بها الشكل، والتي تتمثل في الهيئات القضائية المنشأة في كوسوفو، والغرف    
ية الخاصة بالجرائم الخطيرة التي أُنْشِئَتْ في تيمور الشرقية، ومحكمة سيراليون الخاصة، والدوائر الاستثنائ

 في كمبودية، وغرفة جرائم الحرب بالبوسنة والهرسك، وأخيرا محكمة لبنان الخاصة.

فالغرض من إنشاء هذه المحاكم يتمثل في متابعة ومعاقبة المجرمين الذين قاموا بارتكاب جرائم خطيرة،    
يين وخالفت في إطار الصراع والنزاع المسلح التي شهدته تلك الدول، والتي استهدفت المدن تالتي حدث

الدولي وقواعد قانون حقوق الانسان. لكن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ التكامل الانساني قواعد القانون 
الذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، والذي يَعْتَبِرُ بأنه لا يتم تطبيق القانون 

 المتابعة الجزائية لمرتكبي الجرائم الدولية على إقليمها.الجنائي الدولي إلّا في حالة عدم قيام الدولة ب

فقد تم إنشاء هذه المحاكم المختلطة طبقا لاتفاقية ثنائية تجمع بين مجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة    
والدولة التي ارْتُكِبَتْ على أرضها الجرائم الدولية، وهو الأمر الذي يتعارض والأمن القانوني الجنائي 

دولة القانوني يعتبر أحد أهم مقومات الأمن أن  جوده من مبدأ سيادة القانون، كماطني الذي يستقي و الو 
 القانون.

فمبدأ سيادة القانون يهدف إلى أن القانون فوق الجميع أي خضوع كافة الأفراد والأشخاص المعنوية     
ي يهدف إلى التزام السلطات العمومية العامة والخاصة إلى قانون الدولة، في حين أن مبدأ الأمن القانون

 بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحدّ أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية.

وتظهر أهمية الأمن القانوني بصفة عامة والأمن القانوني الجنائي بصفة خاصة في فرض سيادة     
وِلُ له نفسه ارتكاب جريمة على أرضها مهما الدولة على إقليمها من خلال متابعة ومعاقبة كل شخص تُسَ 

كان نوع هذه الأخيرة ومهما كان المركز القانوني الذي يتمتع به مرتكبها كأصل عام ، رغم وجود 
 استثناءات على ذلك تطبيقا للعرف الدولي.

لمتحدة في وبهذا فإن الاشكال الذي يُثار في هذا المقام يتمثل في تدخل مجلس الأمن أو هيئة الأمم ا    
السيادة القانونية للدولة من خلال وضع اتفاقية ثنائية مع الدولة التي ارتكبت فيها هذه الأفعال، حيث 

التي استهدفت المدنيين  -تصبح هذه الاتفاقية بمثابة النص القانوني الواجب التطبيق على هذه الجرائم 
بعرض الحائط لمبدأ الشرعية الجنائية الذي  ، وبهذا يتم الضرب-الدولي الانساني وخالفت قواعد القانون 

منه، باعتبار أن مضمون هذه  11جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثانية من المادة 
الفقرة تنص على أن النص الجاني يسبق الجرم المرتكب، وبهذا فإن هذا النص لا يطبق بأثر رجعي 

ا إذا كان النص الجديد أصلح للمتهم، وفي غير هذه الحالة يعتبر تطبيقا لمبدأ الشرعية إلا في حالة م
 خرق للمبدأ في حالة ما إذا تم تطبيق نص جنائي جديد على فعل إجرامي ارتكب قبل صدوره. 
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 وبناءً على ما سبق يتم طرح الإشكالية التالية:    

اظ على الأمن القانوني الجنائي هل يمكن الموازنة بين إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة وبين الحف   
 قصد حماية سيادة الدولة؟

وللإجابة على هذه الإشكالية يتم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين: المحور الأول يتعلق بكيفية    
إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة وتطبيق الأمن القانوني الجنائي أما المحور الثاني يتضمن إمكانية 

 ن الأمن القانوني وإنشاء المحاكم الجنائية المختلطة.الموازنة بي

 المحور الأول

 كيفية إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة وتطبيق الأمن القانوني الجنائي

أصبح المجتمع الدولي خاصة بعد نهاية الحرب الباردة يبحث عن آلية قضائية دولية تهتم بكل تعدي    
إلى ي قصد عدم إفلات المجرمين من العقاب الأمر الذي استدعى القانون الدولي الإنسانقواعد على 

، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، 1998يوليو/جويلية سنة  17التوقيع على النظام الأساسي لروما في 
 ، غير أنه بين فترتي التوقيع والإنشاء ظهر شكل آخر من أشكال2002يوليو  1ودخولها حيز التنفيذ في 

والتي تملك الولاية القضائية في النظر في مخالفة قواعد مختلطة أو هجينة أو مطعمة  محاكم دولية
سنة في مارس  الغرف الجنائية المتخصصة لتيمور الشرقيةوالتي تتمثل في  القانون الدولي الإنساني.

 ، والمحكمة الخاصة بسيراليون في2000، والقضاة الدوليون المعينون في محاكم كوسوفو سنة 2000
، والغرفة الخاصة بجرائم 2003، والدوائر الاستثنائية داخل المحاكم الكمبودية سنة 2002يناير سنة 

  2007.1، والمحكمة الخاصة بلبنان سنة 2004الحرب في البوسنة والهرسك سنة 

عنا لكن هذه المحاكم الجنائية المختلطة تثير إشكال قانوني حول مبدأ الأمن القانوني الأمر الذي يدف   
إلى تقسيم هذا المحور إلى فقرتين أساسيتين: الأولى تتعلق بكيفية إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة، 

 والثانية تتعلق بتطبيق الأمن القانوني الجنائي.

 أولا: كيفية إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة    

إما في اللجوء إلى الاتفاق الدولي  لقد ظهر نوعين من طرق إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة، وتتمثل   
 الثنائي أو إلى اللجوء إلى المساعدة الدولية، حيث يتم تبيين ذلك فيما يلي: 
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إنشاء المحاكم الدولي الثاني في  تفاقالااللجوء إلى  تم اللجوء إلى الاتفاق الدولي الثنائي: -1   
، والدوائر الاستثنائية الكمبودية 2002سنة المختطة والمتمثلة في المحكمة الخاصة بسيراليون في يناير 

 والمحكمة الخاصة بلبنان. ،2003سنة 

   :2002المحكمة الخاصة بسيراليون في يناير سنة  -1-1   

التي قدمت الحكومة السيراليونية طلب إلى مجلس الأمن قصد التدخل لإنشاء محكمة جنائية مختلطة،    
الانتهاكات  مرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وغيرها منتهدف معاقبة المسؤولين عن الجرائم ال

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والأعمال الوحشية المرتكبة خلال الحرب الأهلية التي بدأت منذ سنة 
أبرمت اتفاقية دولية بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة لغرض إنشاء  2000، ففي جانفي سنة 1991

. وبعد إتمام التدابير 2000أوت سنة  14الصادرة بتاريخ  1315بموجب القرار رقم المحكمة الخاصة 
 1الدستورية في دولة سيراليون وإتمام تصديق البرلمان على الاتفاقية، تم تأسيس المحكمة رسميا في 

، وتوصلت إلى 2002، وأصدرت المحكمة أولى لوائح الاتهام والاعتقال في مارس سنة 2002جويلية 
 2007يونيو سنة  19ر أحكام بإدانة المسؤولين الكبار في القوات المسلحة الثورية الموحدة في إصدا

 2لارتكابهم لجرائم ضدّ الإنسانية.

تم إنشاء الدوائر الاستثنائية في إطار : 2003إنشاء الدوائر الاستثنائية الكمبودية سنة  -1-2   
م المتحدة وكمبوديا، قصد محاكمة كبار قادة "الخمير المحاكم الكمبودية بموجب الاتفاق دولي بين الأم

إلى  1975الحمر"، الذين وجه له اتهام بارتكاب جرائم تمس القانون الدولي الإنساني بداية من أفريل 
والتي كان عدد ضحياها حولي مليوني شخصا، والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية،  1979غاية جانفي 

وجرائم الحرب، بالإضافة إلى جرائم منصوص ومعاقب عليها بموجب القانون الجرائم ضدّ الانسانية 
 3الوطني الكمبودي.

الحكومة اللبنانية الأسبق )فؤاد السنيورة( رسالة  وجّه رئيسإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان:  -1-3   
قائم بالأعمال عن طريق ال 2005ديسمبر  13إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق )كوفي عنان( في 

للبنان لدى الأمم المتحدة جاء فيها: "أنقل لكم بموجب هذه الرسالة الطلب الموجه  بالنيابة للبعثة الدائمة
 2006ديسمبر سنة  12عقود في ماتخذته في اجتماعها ال من الحكومة اللبنانية، بموجب القرار الذي

لبنان أو خارجه، من أجل محاكمة كل  لتلتمس فيه إنشاء محكمة ذات طابع دولي، تعقد جلساتها في
 الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق رئيس الوزراء رفيق الحريري، وتوسيع

، أو إنشاء لجنة 1595نطاق ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 
اولات الاغتيال والاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في لبنان من أجل التحقيق في مح تحقيق دولية مستقلة

 4 .2004أكتوبر سنة  01في  بدءا بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة
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وبعد تحديد طبيعة وامتداد المساعدة الدولية التي يحتاجها لبنان، تم بموجب التوصية رقم    
مة كتوقيع على الاتفاق المنشئ للمح 2007 فيفري  06، على إنشاء المحكمة، وتم بتاريخ 1664/2006

الخاصة بلبنان بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، غير أن هذا الاتفاق لم يوافق عليه البرلمان ويرجع 
ماي  14رئيس الوزراء اللبناني بتاريخ  ىذلك للانسداد داخل البرلمان لبناني آنذاك، الأمر الذي دع

القرار  ر، الأمر الذي أدى إلى إصداللأمم المتحدة صوص إلى الأمين العامتوجيه رسالة بهذا الخ 2007
مم المتحدة ، إبرام اتفاق بين الأ2007ديسمبر  21، بهدف تنفيذ اتفاق إنشاء المحكمة، وتم بتاريخ 1757

 يل المحكمة فتتمتع الحكمة بتمويلومملكة هولندا بشأن مقر المحكمة الخاصة بلبنان، أما فيما يخص تمو 
 5من التمويل تقوم بها الحكومة اللبنانية. %49من تبرعات الدول الراغبة في المساعدة و %51مزدوج 

تم اللجوء للمساعدة الدولية من خلال إنشاء الفرق الدولية بكوسوفو اللجوء للمساعدة الدولية:  -2   
 رسك.والغرف الجنائية المتخصصة لتيمور الشرقية وغرفة جرائم الحرب للبوسنة واله

لقد أنشئت إدارة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو،  :2000سنة الفرق الدولية بكوسوفو  -2-1   
الأمم المتحدة، حيث الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق  1244بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

سيما ة ولاحيات موسعة في مجال الإدار دارة على وجود عسكري ومدني، ومنحت لها صلااحتوت هذه الإ
في تعزيز إقامة دعائم إستقلال وحكم ذاتي كبير القدر في كوسوفو وأداء جميع الوظائف الإدارية المدنية 
الأساسية كلما لزم الأمر، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وبمجرد وصول إدارة الأمم المتحدة 

ل ومحايد ومتعدد الأعراق، خلافا لما كان إلى كوسوفو، وجدت نفسها أمام حاجة ملحة لإنشاء قضاء مستق
عليه الحال سابقا، أما بخصوص إنشاء الفرق الدولية الخاصة بكوسوفو فقد تم فيها إشراك قضاة ومدعيين 
دوليين إلى جانب المحليين من الأجل النظر في مجموعة خاصة من القضايا ذات الحساسية، ولاسيما 

  6الخطيرة.تلك المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم 

 1272تم بموجب توصية رقم  :2000الغرف الجنائية المتخصصة لتيمور الشرقية سنة  -2-2   
، الصادرة من مجلس الأمن قصد إنشاء إدارة مؤقتة لتيمور 1999أكتوبر سنة  25الصادرة بتاريخ 

 ر الشرقية.الشرقية أوكلت لها مهمة إعادة بناء، وإعمار وهيكلة وتأسيس النظام القضائي في تيمو 

وبموجب قرار مجلس الأمن تم تأسيس "الغرف الجنائية المتخصصة لتيمور الشرقية" في مارس سنة    
. حيث تميزت هذه الغرف باختصاص حصري لمحاكمة الجرائم الخطيرة المتمثلة في جريمة الإبادة 2000

القانون الجنائي الوطني التيموري الجماعية، الجرائم الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم التعذيب، وتم تطبيق 
، لكن هذه الغرف فشلت في متابعة 2005والقانون الجنائي الدولي، حيث عملت هذه الغرف إلى غاية 

 7الملشيات التي ارتكبت أبشع الجرائم وتم إفلاتهم من العقاب.
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لإدارة كانت البوسنة والهرسك خاضعة  :2004سنة  غرفة جرائم الحرب للبوسنة والهرسك -2-3   
الأمم المتحدة، غير أن الوجود الأممي قد هدف إلى تحسين أداء وفعالية مؤسسات الحكم الرئيسية وكفالة 

 1503قام مجلس الأمن بإصدار قراره رقم  2003أوت  28قدراتها ولاسيما قطاع العدالة، وبتاريخ 
لسابقة في تقريره السنوي موافقة بموجب الفصل السابع، بعد اقتراح من رئيس المحكمة الدولية ليوغسلافيا ا

مجلس تنفيذ السلام، هذا ما يضفي طابعا مميزا على الأداة القانونية المنشئة لغرفة جرائم الحرب البوسنة 
 23والهرسك، خلافا لباقي المحاكم المختلطة، حيث تم افتتاح أول جلسة محاكمة أمام تلك الغرفة بتاريخ 

المتابع بجريمة الحرب وضدّ الإنسانية  Radovan stankovic، والخاصة بالمتهم 2006فيفري سنة 
ماي  09متهم، بتاريخ  11وجماعته المتكونة من  Mitrovicوالذي اعترف بذنبه، كما تم افتتاح محاكمة 

    8لإتهامهم بجريمة الإبادة ضد سكان سبرنيتتستا. 2006

 ثانيا: تطبيق الأمن القانوني الجنائي   

لقانون أن ترسيخ مبدأ الأمن القانوني يعود إلى قرار المحكمة الدستورية الفدرالية يرجع بعض شراح ا   
،  ثم أصبح القضاء الأوربي يتمسك بهذا المبدأ في قراراته ومنها قرار محكمة 1961بألمانيا منذ سنة 

  1981.9، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1962العدل للمجموعة الأوروبية في سنة 

بالرغم من أن مصطلح الأمن القانوني من المصطلحات الأكثر  :الجنائي مفهوم الأمن القانوني -1   
من خلال التضخم  للدول لمنظومة التشريعيةفي اانتشارا في الوقت الرهن خاصة مع ظهور عدة معوقات 

في المسائل  تدخل الدوليال، و الجزائية الموضوعية استقرار القوانين وعدم ائيز خاصة الجالتشريعي 
أما فيما يتعلق بالشق الإجرائي للأمن  10القانونية للدول بحجة مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني،

القانوني، فإنه يظهر على أنه مبدأ هيكلي للنظام القانوني يهدف أساسا إلى تنسيق البناء القانوني للوصول 
 11ن عنصرا مهما لتحقيق الأمن القانوني.إلى العدالة، حيث يعد الوصول المادي والفكري للقانو 

 القائمة الحديثة القانونية الدولة مقومات أهم أحد القانوني الأمن وبناء على ذلك يمكن اعتبار مبدأ    
للعلاقات  الثبات من قدر بضمان العمومية السلطات تلتزم أن المبدأ هذا ومؤدى سيادة القانون، على

  من التصرف باطمئنان من الأشخاص يتمكن كي القانونية، للمراكز ارالاستقر  من أدنى وحدّ  القانونية
 لتصرفات التعرض دون  ضوءهاعلى  أوضاعهم وترتيب بإعمالها القائمة القانونية والأنظمة خلال القواعد

 .أوضاعهم القانونية استقرار وتزعزع المشروعة توقعاتهم تهدم مباغتة

 الأمن فإن وتحديثها وإلغاءها، القانونية المراكز خلق في المتحكمة ةالوسيل هو القانون  أن من واعتبارا     
 آليات دستوري  نظام أي ويوفر ومدى استقراره، القانون  ومعيارية جودة على يقوم السابق بالمفهوم القانوني
 12.داخل الدولة وسلامته القانون  معيارية لضمان وقانونية سياسية
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يقوم الأمن القانوني على عناصر موضوعية وعناصر  :لجنائيا عناصر قيام الأمن القانوني -2   
 الشكلية تقوم على: 

تتمثل في سيادة الدولة على قوانينها،  :الجنائي  العناصر الموضوعية لقيام الأمن القانوني -2-1   
 ومبدأ الشرعية، ومبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية، مبدأ احترام الحقوق المكتسبة.

 مبدأ تطبيق القانون الإجرائي فور سريانه.    :الجنائي اصر الشكلية لقيام الأمن القانونيالعن -2-2   

 المحور الثاني

 –محكمة سيراليون الخاصة  –إمكانية الموازنة بين الأمن القانوني وإنشاء المحاكم الجنائية المختلطة 

المواءمة  ،الجنائي الوطنيتعني فكرة الموازنة بين إنشاء المحاكم المختلطة ومبدأ الأمن القانوني      
بين قابلية الحياة القانونية الدولية للتطور والتغيير من ناحية، وحق الأفراد داخل دولهم في والمصالحة 

من ناحية أخرى، من  من حقوق في ظلها ضمان الثبات والاستقرار النسبي لمراكزهم القانونية وما ينشأ لهم
خلال الموازنة بين عناصر الأساسية لقيام مبدأ الأمن القانوني باعتباره مرآة العدالة وتطبيقا لسيادة القانون 

مواءمة بين متطلبات المشروعية من جهة ، ويقصد بذلك صلحة العامة في أحيان عدّةالذي تفرضه الم
حماية مراكزهم القانونية من انهيارات مفاجئة لم يكن لهم يد في انشائها واعتبارات ضمان حقوق الأفراد و 

 من جهة ثانية.

كم الجنائية المختلطة رغم أنها تهدف إلى متابعة ملاحقة الأشخاص الذين قاموا الذلك فالإنشاء المح    
الوطنية، بالرغم أن  بخرق قواعد القانون الإنساني الدولي، والذين تم إفلاتهم من العقاب بموجب القوانين

طريقة الإجرائية لقيام هذه المحاكم لا تثير إشكالات كبيرة نظرا لمبدأ سريان القانون الإجرائي فور سريانه، 
إلا أن الإشكال الذي يثار في هذا المقام هو تهديد سيادة الدولة على قوانينها، وذلك من خلال وجود 

 الوطني. الجنائي منصوص عليها في القانون نصوص موضوعية تهدف إلى تجريم أفعال لم يكن 

محكمة سيراليون  –أولا: تطبيقات الموازنة بين الأمن القانوني وإنشاء المحاكم الجنائية المختلطة    
 –الخاصة 

تعتبر محكمة سيراليون هيئة مستقلة عن النظام القضائي الوطني، يتم إدارتها من قبل الأمم المتحدة    
موجب نظامها الأساسي الملحق بالاتفاقية المبرمة بين هئية الأمم المتحدة والحكومة وحكومة سيراليون، ب

 السيراليونية والتي تتمثل في:
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 :مايلي تتمثل في اختصاصات محكمة سيراليون الخاصة: -1   

حيث تختص المحكمة في النظر في  الاختصاص الموضوعي لمحكمة سيراليون الخاصة: -1-1   
وقانون سيراليون حرصا على تأكيد مبدأ الشرعية الجنائية  الجنائي الدوليبموجب القانون  الجرائم المحددة

من النظام  2والمتمثلة في الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية المنصوص عليها في المادة  13،الموضوعية
ت البروتوكول المشتركة بين اتفاقيات جنيف وانتهاكا 3وانتهاكات المادة  14الأساسي المنشئ للمحكمة،

والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون  15من نفس النظام، 3الإضافي الثاني المنصوص عليها في المادة 
والجرائم المرتكبة المنصوص عليها في قانون سيراليون  4،16الإنساني الدولي المنصوص عليها في المادة 

 17.منه 3وجرائم الحرب في المادة  .5المنصوص عليها في المادة 

أورد مجلس الأمن في قراره رقم  الاختصاص الشخصي لمحكمة سيراليون الخاصة: -1-2   
توصية بأن يقع الاختصاص الشخصي لمحكمة سيراليون الخاصة على الأشخاص الذين  1315/2000

 الماسةيتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الماسة بالقانون الإنساني الدولي وجرائم 
القانون السيراليون، وذلك قصد حصر عدد المتهمين في حدود الأشخاص الذين يملكون السلطة الآمرة في 

لمحكمة، كما تختص الأساسي لتم تأكيده بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من نظام ما الدولة، وهذا 
  18يذ عملية السلام في سيراليون.المحكمة بمتابعة القادة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وهددوا إقامة وتنف

كان من المفترض أن يقتصر الاختصاص الاختصاص الزمني لمحكمة سيراليون الخاصة:  -1-3    
، 1999جويلية  7الزمني للمحكمة سيراليون على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ إبرام اتفاقية "لومي" في 

المتحاربين، لكن بعد إعلان مجلس الأمن بموجب حيث نصت مادتها التاسعة على منح العفو التام لجميع 
نوفمبر  30يسري على الجرائم التي ارتكبت منذ لمحكمة الموضوعي ل، جاء اختصاص 1315قرار 

تحديد  غم من أن حكومة سيراليون قد طلبتدون تحديد تاريخ لانتهاء اختصاص المحكمة، بالر  1996
، غير أن الأمم 1991مارس  23يراليون أي منذ لمحكمة بتاريخ بدء النزاع في سالزمني لاختصاص 

من يوم توقيع أول اتفاقية سلام لمحكمة لتحدة رفضت هذا الاقتراح واختارت أن يبدأ اختصاص الزمني مال
 19بين الطرفين.

لقد تم تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة  الاختصاص المكاني لمحكمة سيراليون الخاصة: -1-4    
 .لها بة في إقليم سيراليون بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من النظام الأساسيعلى الجرائم المرتك

لنظامها  11تتكون محكمة سيراليون الخاصة حسب المادة  تكوين محكمة سيراليون الخاصة: -2   
 الأساسي من ثلاث أجهزة تتمثل في: 
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التقاضي على درجتين من  مبدأ ىمحكمة سيراليون الخاصة عل اعتماد الدوائر أو الغرف: -2-1   
ولى للمحاكمة ودوائر الاستئناف والتي تعد المحاكمة والتي تعتبر الدرجة الأ خلال وجود الدوائر أو غرف

 الدرجة الثانية للتقاضي.  

 مكتب المدعي العام،  -2-2   

 20قلم المحكمة. -2-3   

نص نظام الأساسي على وجوب لقد إجراءات المحاكمة أمام محكمة سيراليون الخاصة:  -3   
 تالقواعد الإجرائية وقواعد الاثباالمحاكمة العادلة وعدم متابعة الشخص على الجرم مرتين، وتطبيق 

من النظام الأساسي لمحكمة  14لرواندا تطبيقا للمادة الخاصة المطبقة في المحكمة الجنائية الدولية 
 21سيراليون.

ضد ثمانية ، أصدرت قرارات 2002جويلية  1في كمة في عملها مند بدء المح الأحكام الصادرة: -4   
. وقد تراوحت 2009أكتوبر  26أشخاص تمت محاكمتهم في سيراليون،  كانت آخر محاكمة لها في 

سنة. أما الحكم التاسع فكان ضد الرئيس الليبيري السابق شارل تايلر  52و 40و 25أحكام السجن بين 
ية الدولية بموجب اتفاقية أبرمتها المحكمة الخاصة بسيراليون مع بمقر المحكمة الجنائ 2012سنة 

عليه  الدائمة تقتضي محاكمته خارج سيراليون لأغراض أمنية بحتة، وقد حكمالجنائية الدولية المحكمة 
 .2013ديسمبر  31سنة، وانتهت أعمالها بتاريخ  50بالسجن لمدة 

من  25تطبيقا لنص المادة  متحدة ولحكومة سيراليون:تقديم تقرير سنوي للأمين العام للأمم ال -5   
عن عمل المحكمة للأمين العام للأمم  اسنوي ايقوم رئيس المحكمة بتقديم تقرير للمحمة، النظام الأساسي 

 22المتحدة ولحكومة سيراليون.

محكمة  –ةثانيا: إشكالية المساس بالموازنة بين الأمن القانوني وإنشاء المحاكم الجنائية المختلط    
 –سيراليون الخاصة 

محكمة سيراليون  –يظهر المساس بالموازنة بين الأمن القانوني وإنشاء المحاكم الجنائية المختلطة   
 :ب من خلال الإخلال –الخاصة 

من خلال تطبيق مبدأ الرجعية على النص التجريمي باعتبار خرق مبدأ الشرعية الموضوعية:   -1   
نوفمبر سنة  30مند  ةالجرائم المرتكب علىمتابعة الم وت 2002سنة جويلية  1 ا فيأن المحكمة تم إنشاءه

1996. 
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من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ضرورة تطبيق  11المادة رغم أن الفقرة الثانية من    
ن عمل لم لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عمبدأ الشرعية والتي تنص على أنه : "

ل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك  يكن في حينه يشكِّ
 23".التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي

أن محكمة ويستخلص من ذلك أنه لا يعتد بمبدأ الرجعية بالنسبة لنص التجريمي، وبهذا يمكن القوال    
من الإعلان  11سيراليون الخاصة قد خرقت مبدأ الشرعية الجنائية المكرس في الفقرة الثانية من المادة 

بموجب  1948 كانون الأول/ديسمبر سنة 10 العالمي لحقوق الانسان المعتمد من قبل الأمم المتحدة في
 ألف. 217القرار 

من خلال خرف مبدأ عدم  م الوطنية لسيراليون:خرق الأحكام القضائية الصادرة من المحاك -2    
 خرق مبدأ قرينة البراءة.و ، متابعة الشخص على الجرم مرتين

قد تم تكريس مبدأ قانوني والمتمثل في  :خرف مبدأ عدم متابعة الشخص على الجرم مرتين -2-1   
حيث لأساسي للمحكمة، النظام ا فيمرتين بالرغم من تكريس هذا المبدأ  ،عدم متابعة الشخص على الجرم

عن أفعال تمت محاكمته محكمة سيراليون الخاصة وجب مراعاة مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص أمام 
السيراليونية الوطنية ، فكل شخص تمت إدانته من طرف المحاكم المحاكم الوطنية السيراليونيةعليها أمام 

نظام الأساسي للمحكمة الخاصة، لا من ال 4، و3، 2عن  ارتكابه أفعال منصوص عليها من المواد 
محاكمته أمام هذه الأخيرة إلا إذا وصفت الجريمة التي حوكم عليها الشخص بأنها كأصل عام يمكن 

جريمة عادية، أو أن إجراءات المحاكمة الوطنية لم تتم بالنزاهة والحياد المطلوبين، أو أن الإجراءات التي 
سؤولية الجنائية الدولية، أو أن المتابعة لم تكن جدية، وأكدت قامت بها كانت تهدف إلى إعفائه من الم

من النظام الأساسي للمحكمة أنه لا يعتد بالعفو الممنوح للأشخاص عن الجرائم الداخلة في  10المادة 
من النظام الأساسي لا تمنع من متابعتهم  4و 3، 2اختصاص المحكمة الخاصة الواردة في المواد من 

 أمامها.

تخلص مما سبق أنه تم ضرب بعض الحائط مبدأ عدم متابعة الشخص على الجرم مرتين وذلك ويس    
جريمة عادية من خلال الأخذ بحجة أن الجريمة المتابع بها تعتبر في نظر القانون الوطني السيراليوني 

 بالرغم من أنها تكييف تكييفا أخر في نظر النظام الأساسي للمحكمة. 

أمام القضاء تحديد مدى نزاهة وحياد التقاضي المطلوبين في المحاكمة كما أنه من الصعب    
قضاة محكمة سيراليون من قبل  النزاهة والحياد هذه الأمر الذي يؤدي عادة إلى التشكيك فيالسيراليوني، 

أن أكدت على عدم  خيرة،لأالمنشأ هذه من النظام الأساسي  10ويظهر ذلك من خلال المادة  الخاصة،

440



12 
 

د بالأحكام الوطنية الصادرة من القضاء الوطني أو الحكومة السيراليونية التي تهدف إلى العفو الإعتدا
 4و 3، 2الممنوح للأشخاص عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الخاصة الواردة في المواد من 

 من النظام الأساسي لا تمنع من متابعتهم أمامها. 

مبدأ قرينة البراءة  فإنه يتم ضرب بعرض الحائطوالأكثر من ذلك  خرق مبدأ قرينة البراءة: -2-2   
كلُّ شخص متَّهم " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 11المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ 
"، بحيث اعتبرت الأحكام الصدارة بالبراءة من المحكام الوطنية لا .لضمانات اللازمة للدفاع عن نفسها

 يعتد بها ويتم التذرع بحجة أن هذه الأحكام تهدف إلى التهرب من المسؤولية الجنائية الدولية.

ية إنشاء محكمة تم في اتفاق الإجراءات أمام محكمة سيراليون الخاصة: خرق الأخذ بازدواجية -3   
سيراليون الخاصة التأكيد على الأخذ بالإجراءات المتابعة والتحقيق والحكم بالقانون الدولي الجنائي 

المطبقة في  ثثبابيق القواعد الإجرائية وقواعد الإتطتم  هإلا أن السيراليوني، والإجراءات القانون الوطني
 من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون. 14المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تطبيقا للمادة 

ويظهر ذلك من خلال نص المادة عدم تمتع محكمة سيراليون الخاصة باستقلالية القضائية:  -4   
تقديم تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة ولحكومة من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على  25

هذه المحكمة الأمم المتحدة بالدرجة الأولى وإلى الحكومة  ومن خلال هذا يتأكد على تباعية سيراليون 
 سيراليون بالدرجة الأخيرة.

 الخاتمة:

وأن  ، وفي الأخير يمكن القول أن المحاكم المختلطة تعتبر الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية   
ة الأشخاص الضلعين في تسعى إلى متابعهذه المحاكم رغم اختلاف نشأتها وأسباب وجودها، إلا أنها 

، ومن خلال هذه الورقة وقانون حقوق الإنسان ارتكاب الجرائم التي تمس بقواعد القانون الإنساني الدولي
باعتبار في نفس الوقت الجنائي الوطني أن هناك توافق وخرق لمبدأ الأمن القانوني يمكن القول البحثية 

التي تصدر  رض حتى بالنسبة للأحكام القضائيةأن النص الجنائي الوطني يظرب في جزئه الأكبر ع
، وبناء على ذلك تم بالعفو من القضاء الوطني في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحاكم

 الوصول إلى مجموعة من النتائج وجملة من الاقتراحات.

 تتمثل فيما يلي: : لنتائجل بالنسبة   
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إما عن طريق اللجوء إلى اتفاق دولي ثنائي أو مساعدة إنشاء المحاكم الجنائية المختلطة  يتم -1   
 دولية.

 د الاختصاص المحاكم الجنائية المختلطة بموجب النظام الأساسي لها.حدي -2   

والإجرائية الدولية والوطنية، غير أنه في الأصل يتم الموضوعية يتم تطبيق النصوص الجنائية  -3   
ما يظهر من خلال النظام الأساسي هذه المحاكم الجنائية  تطبيق النصوص الجنائية الدولية، وهذا

 المختلطة.

مبدأ رجعية النص  ويظهر ذلك من خلال الجنائي الوطني والدولي عدم الأخذ بالأمن القانوني -4   
رغم أن استثنائية الرجعية بالنسبة لنص التجريم يكون في حالة ما إذا كان النص التجريمي التجريمي، 

 للمتهم. الجديد أصلح

 مبدأ المحاكمة العادلة،بالأخذ  -5   

رغم النص عليه في النظام الأساسي  عدم الاعتداد بمبدأ متابعة الشخص على الجرم مرتين، -6   
 المنشئ لهذه المحاكم المختلطة.

رائم عدم الاعتداد بأحكام القضائية الوطنية الصادرة بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة بالنسبة للج -7   
 التي تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية المختلطة.

 عدم استقلالية المحاكم الجنائية المختلطة. -8   

 تتمثل فيما يلي:  : لاقتراحاتل أما بالنسبة   

 تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية، -1   

 احترام مبدأ التكامل، -2   

 صادرة من المحاكم الوطنية،احترام أحكام والقرارات القضائية ال -3   

متابعة الشخص على الجرم مرتين، فإذا تبع الشخص بالقانون الوطني فإن عدم الاعتداد بمبدأ  -4   
 .تطبيقا لمبدأ التكامل في القانون الدولي المحاكم الجنائية المختلطة تسقط عنها ولاية المتابعة
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ذلك احتراما لمبدأ سيادة القانون، والاعتداد بأحكام و الجنائي الوطني الأخذ بمبدأ الأمن القانوني  -5   
القضائية الوطنية الصادرة بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص 

 المحاكم الجنائية المختلطة.

لى تقديم عالأمر قتصر يو ، استقلالية المحاكم الجنائية المختلطة من خلال عدم تقديم تقرير سنوي  -6   
    .الخاصة بهالأمين العام للأمم المتحدة ولحكومة كل من اعند نهاية أعمالها لمن قبل رئيسها تقرير 

                                                           
1 - Olivia NEDERLANDT et Damien SCALIA, INTRODUCTION, REVUE BELGE DE DROIT INTERNATIONAL, 

Éditions BRUYLANT, Bruxelles, n° 1, 2017, p11. 

تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية النختلطة، مذكرة ماجستير في الحقوق ، فرع القانون الدولي وعلاقات دولية،  -2
 .17إلى ص 14، ص2009/2010، السنة الجامعة 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

3- Cyril LAUCCI, « Projet de Tribunal Spécial pour la Sierra Leone : vers une troisième génération de juridictions 

pénales internationales ? », in: L’observateur des Nations Unies, N°. 9, 2000 ; p 195 à p217. 
امعة زيان حتجاتي محمد، المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة دولية ونصوص وطنية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية ، ج -4

 . 130و 129، ص 2018عشور، الجلفة، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، جوان 
ولد يوسف مولود، محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية: المحاكم المدولة أو  -5

، جوان 19ة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد المختلطة، دفاتر السياسة والقانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسي
 .757وص  756، ص 2018

 ومايليها. 25مرجع سابق، ص تريكي شريفة،  -6
 ومايليها. 30. وتركي شريفة، مرجع سابق، ص753وص  752ولد يوسف مولود، مرجع سابق، ص  -7
 .40وص  39مرجع سابق، ص  تريكي شريفة، -8

9 - Jean-François Boudet - La Caisse des dépôts et consignations-: histoire, statut, fonction. les 

Logiques Juridiques, 2006, p 27 et 28. 

بلحمزي فهيمة، الأمن القانوني للحقوق والحريات الدستورية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  -10
 .27، ص 2017/2018س، مستغانم، السنة الجامعية السياسية، جامعة عبد الحميد ابن بادي

سباع فهيمة، مباركي دليلة، مظاهر المساس بالأمن القانوني الجزائي في صفح الضحية، المجلة الجزائرية للأمن -11

 .588،  ص 1، مخبر الأمن الإنساني الواقع الرهانات، جامعة باتنة 2021، العدد الأول، جانفي  06الإنساني، المجلد 
سرير الحرتسي خديجة، الموازنة بين الدفع بعدم دستورية القوانين ومبدأ الأمن القانوني دراسة مقارنة بين الدستورين  -12

، ص 2017الجزائري والبحريني، مجلة جيل الدراسات المقارنة، العدد الخامس، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، أكتوبر 
103. 

حكمة سيراليون الخاصة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد التاسع عشر، دريدي وفاء، الملامح الأساسية لم -13
 .11ص
 ، من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة.2أنظر: المادة  -14
 ، من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة.3أنظر: المادة  -15
 ة.، من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاص4أنظر: المادة  -16
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 أهمية المحاكم المختلطة في تكريس سيادة القانون 
 01كلية الحقوق يوسف بن خده الجزائر  د/زايدي وردية

 الملخص:

تم إنشاء المحاكم المختلطة بسبب ظهور حروب أهلية ترقى لتكون نزاعا مسلحا دوليا. كما جاءت  
ية الدولية ليوغسلافيا والمحكمة المحكمة بتشكيلتها وتركيبتها المختلطة لتفادي سلبيات المحاكم الجنائ

التي طغى عليها الطابع السياسي. إضافة إلى التكاليف الباهظة المعتمدة لإنشاء  الرواندالجنائية الدولية 
 هذه المحاكم.

تعتبر المحاكم الجنائية الدولية المختلطة محاكم مدولة أنشئت بموجب إتفاق بين منظمة الأمم 
ا محكمة سيراليون التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي  رقم المتحدة والدولة المعنية منه

والدوائر الخاصة لكمبوديا والمحكمة الخاصة بلبنان ساهمت من خلال تشكيلتها في  2000( لعام 1315)
محاكمة العديد من الجرائم الدولية وعدم إفلاتها من العقاب، إذ تضمنت تشكيلة المحاكم المختلطة قضاة 

يين وقضاة وطنيين. إضافة إلى تطبيق القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي لمحل تواجد المحكمة دول
بشكل لا يخل بسيادة الدولة التي أنشئت المحكمة على أقاليمها. ونتوصل إلى القول أن نظام المحاكم 

بمحاكمة المجرمين المحليين المختلطة أثبت جدارته في متابعة العديد من الجرائم الدولية وعدم الاكتفاء 
 وبالتالي التضييق من حالات اللاعقاب.

Summary: 

 The hybrid tribunals were created due to the emergence of civil wars that 
amount to an international armed conflict. The court also came with its mixed 
composition and composition to avoid the negative aspects of the International 
Criminal Tribunals for Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for 
Rwanda, which were dominated by the political nature. In addition to the high 
costs approved for the establishment of these courts. 

The International Mixed Criminal Courts are international courts established 
under an agreement between the United Nations and the concerned country, 
including the Sierra Leone Court, which was established pursuant to UN 
Security Council Resolution No. (1315) of 2000, the Special Chambers for 
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Cambodia and the Special Court for Lebanon, which contributed through its 
formation to the prosecution of many international crimes impunity, as the 
composition of the mixed tribunals included international and national judges. 
In addition to the application of international criminal law and criminal law to the 
location of the court in a manner that does not prejudice the sovereignty of the 
country in whose territories the court was established. We conclude that the 
mixed court system has proven its worth in pursuing many international crimes 
and not only trying local criminals, and thus narrowing the number of cases of 
impunity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446



 

 

 
  

 

 

 مقدمة:

ن لها  آثار اوخيمة أسفرت نهاية الحرب الباردة عن ظهور نزاعات داخلية ذات نطاق واسع، وكا
ترقى لإعتبارها جرائم خطيرة الذي تطلب إنشاء أجهزة قضائية لمحاكمة ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم، فكان 
للمحاكم المختلطة دورا فعالا في محاكمة ومتابعة هؤلاء المجرمين. وعمل المجتمع الدولي على تجنب 

ؤقتة ليوغسلافيا سابقا وروندا سواء في علاقتها مع النقائص التي عانت منها المحاكم الدولية الخاصة الم
 مجلس الأمن الدولي أو من ناحية تكاليف وإجراءات المحاكمة 

وتعتبر المحاكم المختلطة من ناحية تشكيلتها والقانون المطبق إزدواج بين القانون المحلي للدولة 
طبيق المعايير الدولية للقانون الدولي المعنية بالنزاع والطابع الدولي الذي يمثل نوع من الرقابة على ت

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونجد ما أنشئ من هذه المحاكم بموجب إتفاق ومنها ما أنشئ 
 في إطار نظام المساعدة.

أهمية الموضوع: تعتبر تشكيلة المحاكم المختلطة والقانون المطبق خلال المحاكمات مزدوج بين ما 
دولي. وهذه التشكيلة تساهم في محاكمة أكبر عدد من مرتكبي الجرائم الدولية ومتابعتهم  هو محلي وماهو

 ومحاكمتهم تحقيقا للعدالة.

 أسباب البحث: نسعى من خلال دراستنا إلى البحث في المسائل التالية:

 ما المقصود بالمحاكم المختلطة؟-1

 ماهي خصائص المحاكم المختلطة؟ -2

 تلطة بمجلس الأمن الدولي؟علاقة المحاكم المخ-3

الصعوبات المثارة: أغلب الدراسات تتضمن دراسة لهذه للمحاكم المختلطة بشكل إنفرادي وخاص، 
 وقليلة هي الدراسات التي إعتمدت دراسة شاملة للمحاكم المختلطة.

 المنهج المستخدم: لجأنا إلى إستخدام المنهج الوصفي بذكر خصائص المحاكم المختلطة والتعريف
 بها،  وتم  اللجوء كذلك إلى الإستعانة بالمنهج المقارن للتمييز بين مختلف المحاكم المختلطة.

 الإشكالية: ما مدى فعالية المحاكم المختلطة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية؟

 الخطة المعتمدة:
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 المبحث الأول:

 مبررات إنشاء المحاكم المختلطة

يوغسلافيا سابقا والمحكمة الخاصة بروندا إلى محاكمة مرتكبي أدت المحاكم الدولية الخاصة ب
الدولي لحقوق الإنسان لكن الجرائم الدولية  التي تشكل إنتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون 

أظهرت التطورات الدولي ضرورة ظهور المحاكم الدولية المختلطة بشكل يحقق فعالية المحاكمات الدولية 
ية. )المطلب الاول تحقيق: العدالة الجنائية الدولية(، إذ لم يعد الأساس القانوني لإنشاء المحاكم الجنائ

المؤقتة قرار مجلس الامن على غرار ماعليه الحال في محكمة يوغسلافيا سابق والمحكمة الخاصة لروندا 
 الأساس القانوني لإنشاء المحاكم المختلطة(المطلب الأول:

 المطلب الاول

 يق العدالة الجنائية الدوليةتحق

الجنائية الدولية إلا مع الجمع بين ميزات القانون المحلي ومراعاة لا يمكن تصور تحقيق العدالة 
المعايير الدولية، إضافة إلى ما يمثله تبسيط إجراءات التقاضي من سهولة وسلاسة في محاكمة المتهمين 

 وملاحقتهم

 الفرع الأول

 دوليتطبيق قواعد القانون ال

يطلق عليها تسمية المحاكم الجنائية المدولة أو المحاكم المختلطة أو المحاكم الهجينة وهي محاكم 
أنشئت بموجب معاهدة بين الأمم المتحدة والدول المعنية التي أرتكبت فيها جرائم وانتهاكات للقانون الدولي 

 اسا من قضاة محليين ودوليين.الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتتكون هذه المحاكم أس

تميزت وظيفة المحاكم المدولة خلافا للمحاكم المؤقتة التي كان دورها تبيان الجرائم الدولية المذكورة 
في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وقواعد القانون الدولي الإنساني، 

ة السلوك الأطراف المتنازعة تجاه الأطراف غي المشاركة في النزاع التي كان لها دورا في تحديد مدون
 المسلح فكان إهتمام المحاكم المختلطة تطبيق هذه القواعد بشكل أخص.

ولم يكن الإختصاص الموضوعي للمحاكم المختلطة منحصرا بالجرائم المحددة في إتفاقيات جنيف 
انون المحلي للدولة المعنية بالنزاع إذا بلغت درجة  التي يعاقب عليها الق إمتدت لتشمل الجرائملكنها 

 الخطورة التي يجرمها القانون الدولي الإنساني العرفي.
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ساهم القضاء المختلط في الحد من سياسة اللاعقاب كونه وفر للقضاء الوطني إمكانيات وخبرات ما 
  (1)لجرائم الدولية.كانت لتكون بسبب عجز أنظمتها العقابية والإجرائية في متابعة مرتكبي ا

أنشئت المحاكم المختلطة بعد نهاية الحرب الباردة للنظر في جرائم أرتكبت خلال إطار زمني محدد 
وخلال صراع معين. وهي محاكم أنشئت من قبل الدول المعنية بالنزاع المسلح مع دعم كبير من الأمم 

 (1)المتحدة، إضافة إلى اعتبارها مؤسسات غير دائمة.

والإشكالات التي أثارتها المحكمة الخاصة  ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لروندا طغى  الصعوبات
 (2)فيها الجانب القانوني على الجانب السياسي.

 الفرع الثاني

 تسهيل إجراءات التقاضي

يعتبر إنشاء محاكم دولي مختلطة تداركا للفجوة والنقص الذي سجلته المحكمة الدولية الخاصة 
لافيا سابقا والمحكمة الخاصة لروندا، إذ تم إصدار أول حكم يدين القادة الروانديين المسؤولين عن ليوغس

وكان مقررا انتهاء التحقيقات الابتدائية إستنادا إلى القرارين (3)1998ارتكاب جرائم خطيرة في روندا سنة 
جميع أنشطة المرحلة ، لتكتمل 2004في سنة  1534و 1503الصادرين من مجلس الأمن الدولي رقم 

، لكن لم يتحقق انتهاء 2016وانتهاء جميع أعمالها وولايتها القضائية سنة  2008الابتدائية مع نهاية عام 
، وبالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة (4)2015ديسمبر  31أشغال المحكمة الدولية الخاصة لروندا إلا في 

ولة محاكمة كل المتورطين في  ارتكاب جرائم محا(5)2017ديسمبر  31ليوغسلافيا سابق إنتهت في 
                                                           

في تطوير القانون الدولي مهداوي عبد القادر، يوسفات علي هاشم، مساهمة المحاكم الجنائية المدولة – (1)
ديسمبر  20، 02دد لة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، العالإنساني)المحكمة الجنائية )سيراليون نموذجا(، المج

 .78-72، ص ص2018
 

 iss-https://www.un.org/ar/global:السلام الكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة، موقع الأمم المتحدة– (1)

، الموقع 2021سبتمبر  01زيارة، ، تاريخ آخر 2016ديسمبر  16مأمون عارف فرحات، القضاء الجنائي الدولي، – (2)
 https:/sites.google.com/site/mamounfarhatyahoocom/…1الإلكتروني: 

جون أكايسو عمدة مدينة تابا المتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكم عليم  1998سبتمبر  02تم محاكمة في – (3)
قضاء الدولي الجنائي، مطبوعة موجهة إلى طلبة السنة الثالثة بالسجن المؤبد. أنظر في هذا الصدد: فليج غزلان، القانون وال

 63، ص2020ليسانس، قانون عام، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .64فليج غزلان، نفس المرجع، ص– (4)
وبودان للرئيس الصربي السابق سكانت من أهم محاكمات المحكمة الدولية الخاصة ليوغسلافيا سابقا محاكمة ا– (5)

ميرلوزفيتش المرتكب لجرائم التطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة والهرسك.أنظر في هذا الصدد: فليج غزلان، نفس 
 .59المرجع، ص
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خطيرة في روندا ومتابعته. إذ كان عدد المحاكمات التي أجرتها المحكم الخاصة لروندا قليلة مقارنة مع 
 طول الإجراءات القضائية.

كما تسبب وجود مقر المحكمة الدولية الخاصة لروندا في يوغسلافيا إلى صعوبة التنسيق  -ب
لتحقيق من قبل قضاة المحكمة. إذ تأخرت المحكم الدولية الخاصة لروندا في محاكمة والإشراف على ا

المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي بلغت مدة حبسهم احتياطيا خمسة إلى ستة أعوام دون محاكمة الذي 
 يتعارض مع مبدأ وجوب التعجيل في تحقيق العدالة.

في محاكمة يل تشريعاتها الوطنية بما يساهم تعد ساهمت المحاكم المختلطة في تحفيز الدول على
الجرائم الخطيرة ومتابعتهم إضافة إلى ما أدت إليه المحاكم المختلطة من تطوير في القانون الدولي 
الجنائي بتأكيدها لمفاهيم سابقة، وإرساء قواعد جديدة لتوسيع المحاكمات الجنائية وأخيرا التأكيد على قواعد 

 (1)ة الفردية.المسؤولية الجنائي

لى الهدف من إنشائها في العمل على بتشكيلتها المزدوجة والذي يرجع إ تتميز المحاكم المختلطة   
تحقيق الفعالية بوجود موظفين دوليين في التشكيلة وخبرتهم في متابعة الجرائم الدولية على خلاف 

رقابة الدولية على الموظفين القضاة المحليين، إذ يشكل القضاة أو الموظفين الدوليين نوع من ال
المحليين لتحقيق العدالة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أن السبب الثاني 
وراء التشكيلة المختلطة للمحاكم هو تقريب العدالة من المواطن وجعل المحاكمات أكثر واقعية. إذ 

لباهظة، إضافة إلى المدة الطويلة التي تستغرقها من خلال المحاكم المختلطة تم تفادي التكاليف ا
الإجراءات القضائية على غرار المحاكمة الدولية الخاصة ليوغسلافيا سابقا والمحكمة الدولية 

 (2)الخاصة  لروندا

 المطللب الثاني

 الأساس القانوني لإنشاء المحاكم المختلطة

من مجلس الأمن الدولي . وتمت محاكمة  تم إنشاء المحكمتين الدوليتين الخاصتين بناء على قرار
، إذ يعاب على المحاكم 1995( لسنة 978مرتكبي الجرائم الخطيرة في روندا بناء على القرار رقم )

المؤقتة عدم استقلاليتها  وتبعيتها لمجلس الأمن الدولي خاصة وأنه القائم على تعيين قضاة المحكمتين. 
 بالتحقيق والاتهام في نفس الوقت. إضافة إلى أن المدعي العام هو المكلف

                                                           

 .65وص 64فليج غزلان، نفس المرجع، ص– (1)

ى شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون دولي تريكي شريفة المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة للحصول عل - (2)
 .40، ص2010، 01عة يوسف بن خده الجزائر وعلاقات دولية، كلية الحقوق جام
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اشتركت كل من محكمة روندا ومحكمة يوغسلافيا سابقا في المدعي العام والدائرة الإستئنافية رغم 
تباعد مقر المحكمتين لأنه يخدم الجوانب العملية ربحا للوقت ونقصانا للتكاليف الإقتصادية. وتولت 

 31جانفي إلى غاية  01دا خلال الفترة الممتدة من محكمة روندا محاكمة الجرائم المرتكبة في رون
 دون محاكمة المجرمين الذين يقبعون على الحدود الروندية والفارين من العدالة. 1994ديسمبر 

وأخيرا تعاني المحكمة من مشاكل إدارية ومالية إذ اكتفت بمحاكمة المتهمين حضوريا الذي يؤدي 
 (3)لعدالة.إلى عدم محاكمة المتهمين الفارين من ا

أنشئت المحاكم المختلطة وعلى خلاف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أنشئت بموجب اتفاقية 
محكمة يوغسلافيا السابقة وطوكيو بقرار من مجلس الأمن الدولي لكنها أنشئت بموجب اتفاقية بين الأمم 

 (1)المتحدة وحكومة الدولة المعنية بالنزاع.

يثاق الأمم المتحدة على إمكانية مجلس الأمن الدولي إتخاذ ما يلزم من من م 41نصت المادة 
التدابير لتنفيذ قراراته ومن هذه التدابير إنشاء هيئات فرعية كالمحاكم الدولية المختلطة التي تكون مهمتها 

وث ذلك محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني . إضافة إلى إمكانية حد
بناء على طلب الحكومات مساعدة مجلس الأمن الدولي لمتابعة الجرائم الخطيرة والماسة بالقانون الدولي 

 الإنساني.

كما عبرت الدول الأعضاء من خلال موقع الأمم المتحدة الإلكتروني تحت عنوان "المحاكم الجنائية 
اقبة المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الخطيرة والهيئات الدولية والمختلطة " بالتزامها بعدم إعفاء عن مع

 (2)وضرورة مقاضاتهم ومتابعتهم سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

 المبحث الثاني

 لمحاكم المختلطةالوظيفي ل تصنيفال

وكانت ي إنتهاكات القانون الدولي الإنساني بكان للمحاكم المختلطة دور ا كبيرا في محاكمة مرتك
: إنشاء المحاكم الأولمساهمة المحاكم المختلطة بناء على إتفاق أممي مع الدولة المعنية بالنزاع)المطلب 

                                                           

بومعزة مونى، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، – (3)
 .65وص 64، ص2009، جامعة باجي مختار، عنابة، قوق تخصص قانون دولي إنساني، كلية الح

، منظمة ضحايا 2016أكتوبر  22دكتور محمد هاشم ماقورا، مقارنة بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والمؤقتة، – (1)
 ...https://free.facebook.com/victimلحقوق الإنسان، في موقع الأنترنيت: 

، تاريخ آخر 2020أوت  20دولية إطار عالمي للمساءلة عن الجرائم، العربية المستقلة، فيديل سبيتي، المحاكم ال - (2)
 www.independentarabia.com، في موقع الانترنيت:2021أوت  26زيارة: 
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المختلطة في إطار نظام المساعدة(، كما أن المناطق التي لم تستطيع من متابعة مرتكبي الجرائم الخطيرة 
تلطة)المطلب الثاني: إنشاء محاكم مختلطة فإن الامم المتحدة تمدها بالمساعدة من خلال إنشاء محاكم مخ

 بناء على إتفاق أممي (

 المطلب الأول

 إنشاء المحاكم المختلطة في إطار نظام المساعدة

ساهمت المحاكم المختلطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة سواء في تيمور الشرقية)الفرع الاول(، 
 أو في لبنان)الفرع الثاني(

 الفرع الأول

 لخاصة بتيمور الشرقيةالمحكمة ا

لإنشاء إدارة مؤقتة وبعدها 1999سبتمبر  25( في 1972أصدر مجلس الامن الدولي التوصية رقم )
ية المتخصصة لتيمور أنشئت بموجبه الغرف الجنائ 2000أصدر مجلس الامن الدولي قرارا في سنة 

وطبقت القانون الجنائي التيموري والقانون الجنائي الدولي ومارست هذه الغرف مهامها  59الشرقية ص 
 (3).2005إلى غاية سنة 

 

 الفرع الثاني

 المحكمة الخاصة بلبنان

لى كان للمحاكم دورا هاما في متابعة مرتكب الجرائم الخطيرة في سيراليون)الفرع الاول(، إضافة إ
 دورها الفعال في 

( 1315بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ) 2002أنشئت المحكمة الخاصة لسراليون في سنة 
.وتميزت تشكيلة محكمة تيمور الشرقية بتغليب 1996لمتابعة الجرائم المرتكبة في سنة  2000في سنة 

عديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الطابع الدولي على الطابع المحلي. إضافة إلى قيام تيمور الشرقية بت
 القوانين الدولية وما يمثله من خلق قواعد قانونية جديدة.

كما أن الدوائر الخاصة لكمبوديا يغلب عليها الطابع الوطني، إذ أغلبية التشكيلة القضائية للمحكمة 
م للأمم المتحدة. وحذت وطنية تم تعيينها من قبل مجلس العدل في كمبوديا بناء على لائحة الأمين العا

                                                           

ر ، شلالي سعاد، النظام القانوني للمحاكم الجنائية الدولي الخاصة والمختلطة، مذكرة لنيل شهادة الماستةجديلات سعيد - (3)
 2020في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، 
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المحكمة الخاصة بلبنان حذو محكمة تيمور الشرقية من ناحية التشكيلة التي يغلب عليها قضاة دوليين. 
لكن المستجد فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة للبنان محاكمتها ومتبعتها المتهمين لإرتكابهم جرائم سياسية  

مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لتحقيق أهداف تتمثل أساسا في جريمة الإرهاب يسعى من خلالها 
 سياسية لبعض دول المنطقة.

ولم ينحصر الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان بالجرائم القانون الدولي لكنها اختصت 
بمحاكمة جرائم الإرهاب الذي لم يرد بصدد ها أي تعريف قانوني دولي الذي يجعل من الإختصاص ينعقد 

 لي اللبناني.للقانون المح

يؤخذ على المحكمة الخاصة بلبنان إنقطاع التحقيق قبل التوصل إلى تحديد المتهمين ومحاكمتهم 
وهذا راجع إلى أنه وفقا لنظام المحكمة  القواعد الإجرائية يتولى تحديدها القضاة وفقا لمعايير دولية الذي 

تصاصها الموضوعي لتشمل جرائم يمس بضمانات المتهم, ويعاب على نظام المحكمة التوسيع من إخ
أو أي تاريخ لاحق يقرر  2005كانون الأول  31و  2004تشرين الأول  01حدثت في الفترة ما بين 

( الذي حدد 1664بإتفاق الأطراف المعنية وموافقة مجلس الأمن الدولي. الذي يخالف منطوق القرار )
 رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. إختصاص المحكمة بالجريمة الإرهابية التي تسببت في مقتل

إضافة إلى أن نصوص نظام المحكمة الخاصة بلبنان غامضة خاصة ما تعلق منها بإختصاص 
المحكمة الذي يمسح للولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجلس الأمن الدولي بتوسيع إختصاص 

  (1)المحكمة لتشمل جرائم وإتهامات تخدم مصالحها السياسية.

 

 مطلب الثانيال

 إنشاء المحاكم الدولية بناءا على إتفاق أممي

ساهمت المحاكم المختلطة في محاكمة مرتكي الجرائم الخطيرة في كمبوديا)الفرع الأول(، إضافة إلى 
 دورها دورها في المحاكمات التي حدثت في سيراليون)الفرع الثاني(

 الفرع الاول
 الدوائر الخاصة لكمبوديا

                                                           
، العهد، أرشيف موقع العهد 2008-2005مقارنة بين المحاكم المختلطة والمحكمة الخاصة بلبنان، أرشيق من – (1)

في الموقع ، 20121سبتمبر 09، آخر زيارة للموقع: 28/11/2006الإخباري 
 .https://archivealahdnews.com.IB/details.php?id=314079الإلكتروني:
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الخاصة بكمبوديا بموجب إتفاق بين الأمم المتحدة وكمبوديا لمحاكمة الخمير الحمر أنشئت المحكمة 
لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من الفترة ما بين أفريل 

 .1979إلى غاية جانفي  1975

ياسية التي كان يتعرض لها، الذي لم يكن النظام القضائي محلا للثقة بسبب ضعفه والضغوط الس
دفع الحكومة الكمبودية إلى عقد إتفاق مع الأمم المتحدة وتعديل قانونها المحلي ليتوافق مع القانون الدولي 

.  ويرجع 2003مارس  17لحقوق الإنسان واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وقد تم التوصل للاتفاق في 
 إلى القانون المحلي الكمبودي.نشأة الغرف الاستثنائية لكمبوديا 

تتألف المحاكم الكمبودية من ناحية التشكيلة من دائرة ابتدائية تتضمن ثلاث قضاة كمبوديين 
وقاضيان دوليان إضافة إلى دائرة المحكمة العليا تتضمن أربع قضاة كمبوديين وثلاث دوليين. أما بالنسبة 

 (1)عام دولي والشأن نفسه بالنسبة لقضاة التحقيق. للمدعي العام فيتم تعيين مدعي عام كمبودي ومدعي
 

 الفرع الثاني

 محكمة سيراليون 

، المتضمن إنشاء محكمة سيراليون 2000( في سنة 1315أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم )
ة باتفاق بين الأمين العام والحكومة المعنية بالنزاع لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم والإنتهاكات الجسيم

. 1996نوفمبر  30التي وقعت في أراضي سيراليون. وتختص المحكمة بالجرائم التي حدثت لغاية 
وتتألف محكمة سيراليون من درجة محاكمة كدرجة أول، دائرة إستئناف ومكتب مدعي عام وقلم المحكمة. 

قبل الأمين العام  إستنادا للمادة الحادي عشر تتألف دائرة المحاكمة من ثلاث قضاة يعين إثنين منهما من
للأمم المتحدة. وواحد منهم يعين من طرف حكومة سيراليون. ويعين الأمين العام للأمم المتحدة المدعي 

 (2)العام لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد. إضافة لتعيينه قلم المحكمة.

 

 

 
                                                           

، شلالي سعاد، النظام القانوني للمحاكم الجنائية الدولي الخاصة والمختلطة، مذكرة لنيل شهادة الماستر ةجديلات سعيد– (1)
ص ،  2020، جامعة زيان عاشور بالجلفة، في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .38-35ص
، ص ص ، جامعة الحاج لخضر19دريدي وفاء، الملامح الأساسية لمحكمة سيراليون الخاصة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد – (2)

 .17وص 16وص  08
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 خاتمة 

لها القانون الدولي والمحلي تمثل المحاكم المختلطة ذات التشكيلة المزدوجة وإمكانية تطبيق من خلا
 سدا للثغرات والنقائص القانونية التي يمكن أن يعاني منها أي نظام قانوني مهما بلغت دقة صياغته.

كما يعد التطبيق الموحد والمتكامل للقانون المحلي للدولة المعنية بالنزاع بشكل تراعى فيه المعايير 
ون الدولي ذات الصلة إفلات من حالة اللاعقاب رغم المشاكل الدولية وأحكام القانون الدولي وأحكام القان

التي اعترضت هذه المحاكم مثلما حدث بالنسبة للمحكمة الخاصة بلبنان الراجع أساسا إلى سوء صياغة 
النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، إذ كان الهدف من وراء هذه للصياغة تحقيق المصالح 

 الأمريكية في المنطقة.

محاكمة من خلال إنشاء المحاكم المختلطة أكبر عدد ممكن من مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة  يتم
بأقل تكلفة.إذ تكون التكاليف أكبر لو تم اللجوء إلى إنشاء محاكم دولية جنائية، إضافة إلى السرعة 

 والفعالية والخبرة في محاكمة المجرمين.

ضرورة إنشاء محاكم دولية مختلطة، إذ العدالة لا يمكن  ونظرا لأهمية المحاكم المختلطة نشدد على
ي يدمج بين القرب من المواطنين وموقع الجريمة وبين الخبرة \تحقيقها إلا بوجود هذا النوع من المحاكم ال

 التي يتمتع بها القضاة الدوليين الذين يتم تعيينهم. 
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في تطوير القانون الدولي القادر، يوسفات علي هاشم، مساهمة المحاكم الجنائية المدولة مهداوي عبد  -1

، 02الإنساني)المحكمة الجنائية )سيراليون نموذجا(، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، العدد 
 .78-72، ص ص2018ديسمبر  20

الخاصة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد  دريدي وفاء، الملامح الأساسية لمحكمة سيراليون  -2
 .21-1، جامعة الحاج لخضر، ص ص19

 ثانيا:المذكرات:

 مذكرات الماستر-أ
جديلات سعيد، شلالي سعاد، النظام القانوني للمحاكم الجنائية الدولي الخاصة والمختلطة، مذكرة لنيل -

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان  شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام،
 .  2020عاشور بالجلفة، 

 مذكرات الماجستير-ب

بومعزة مونى، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل –1
 .2009شهادة الماجستير، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

تريكي شريفة المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في الحقوق،  -2
 .2010، 01فرع قانون دولي وعلاقات دولية، كلية الحقوق جامعة يوسف بن خده الجزائر 

 ثالثا:المطبوعات الجامعية:

وجهة إلى طلبة السنة الثالثة ليسانس، قانون فليج غزلان، القانون والقضاء الدولي الجنائي، مطبوعة م-
 2020عام، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 رابعا:المواقع الإلكترونية:

، العهد، أرشيف 2008-2005مقارنة بين المحاكم المختلطة والمحكمة الخاصة بلبنان، أرشيق من -1
، في الموقع 20121سبتمبر 09، آخر زيارة للموقع: 28/11/2006موقع العهد الإخباري 

 .https://archivealahdnews.com.IB/details.php?id=314079الإلكتروني:

456
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 عنوان المداخلة

 من العدالة الانتقالية إلى تكريس مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي

 ـــ دراسة تحليلية ـــ

 دـ بوترعة سهيلة

 "ة محاضرة " أأستاذ

 )جامعة محند آكلي اولحاج بالبويرة ) الجزائر

   oumalfadhl@yahoo.fr   :الإيمايل                            0671581333الهاتف: رقم 

 :مقدمة

ئية الدولية، عَّرب بعدما زادت أهمية  العدالة الجنائية الدولية، خاصة مع بداية عمل المحكمة الجنا       
لية على لممارسون في مجال العدالة الانتقالية عن قلقهم إزاء استحواذ العدالة الجنائية الدو االمدافعون و 

كامل مساحة العدالة الانتقالية، لتصب العدالة الجنائية الدولية فرضا على العدالة الانتقالية وتعالت 
الانتقادات  بشأن  إجراءات المحكمة الجنائية  الدولية، حيث جادل الباحثون أن العدالة الجنائية الدولية لا 

ات الشاملة لإعادة البناء الاجتماعي ولقد قام تعارض العدالة الانتقالية وحسب، بل إنها تضر بالعملي
الاتحاد الإفريقي بتبني هذا النقد، معتبرا جهود العدالة الجنائية الدولية شكلا من أشكال الاستعمار الغربي 

 . التركيز الحصري للمحكمة الجنائية الدولية على القارة الإفريقيةفي الجديد، ويتجلى ذلك 

للمحكمة الجنائية  لأساسية للكثير من الدول لقبولها الدخول في اتفاقية رومالقد كان من الشروط ا      
مبدأُ التكامل؛ أي إن وجود هذا القضاء لا يعني تهميش القضاء الوطني وسلبه اختصاصاته في  الدولية

نظر الجرائم التي تقع على إقليم الدولة. كما أن كل دولة تحرص غاية الحرص على الحفاظ على قضاء 
ني قوي يتمتع بالولاية التامة على كافة أقاليمها، علاوة على أن هذه المسألة متصلة بموضوع سيادة وط

"من  :الدولة والحفاظ على استقلالها، فلذلك نجد الديباجة الخاصة بنظام روما الأساسي تنص على أنه
 ".رتكاب جرائم دوليةواجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ا
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وفي الوقت الذي لاقى فيه هذا المبدأ قبولًا عاماً لدى العديد من الدول، وذلك لتبديد مخاوفها من        
المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل لسيادتها أو لاستقلال المحاكم الوطنية أو أنها تنافس المحاكم  تهديد

لاستئناف ضد قرارات المحاكم العليا الوطنية، فإن هذا المبدأ يعني الوطنية أو أن تكون نوعاً من محكمة ا
أن تلك الدول لا تريد محكمة قوية أساساً، وبالتالي فإن هذا المبدأ جعل المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة 

 .ضعيفة جوهرياً وهيكليا

أن اختصاص المحكمة لا يقصد به إذ  امل حجر الأساس في نظام المحكمةمبدأ التك  وعليه يعد         
يعد بديلا عن الاختصاص القضائي الوطني وإنما مكملًا له؛ أي بعبارة أخرى إن اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية هو الذي يكمل الاختصاص الجنائي الوطني وليس العكس، فهو إذن قضاء احتياطي، 

على ما يقع على إقليمها أو يرتكب من والغرض من تبني هذا المبدأ تأكيد مسألة السيادة الوطنية للدول 
رعاياها من جرائم تم تعريفها في قانون المحكمة، ولهذا فقد حظي هذا المبدأ بتأييد أغلبية الدول المشاركة 

 .في مؤتمر روما

يمكن تعريف العدالة الانتقالية على أنها " عملية المصالحة التي يسعى المجتمع  من جهة أخرى و         
تحقيقها من خلال إعادة تكييف وإقامة دولة الحق والقانون، بالشكل الذي يعترف بانتهاكات  المتحول على

ومن هنا يتبين ان هذا المفهوم يرتبط بمتغيرين عليها، رتبطة بالنظم ومحاسبة المسؤولين حقوق الإنسان الم
  :أساسيين

صراع إلى السلم، أو من حكم تسلطي ـــ أن يكون المجتمع والدولة في إطار انتقال سواء في نزاع مسلح أو 
إلى حكم ديمقراطي، أي يفترض على المجتمع ان يتحرر من حالة سلبية إلى حالة إيجابية  على أشكال 

 .هذا التحول

ـــ أن يكون هناك انتهاكات حقوقية قامت بها النظم ضد مواطنيها، مما يستدعي تدخلا لإزالة آثار 
مفهوم دولة القانون، وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية بين أفراد  الانتهاكات وردع المتورطين لتحقيق

  .المجتمع

إلى أي مدى تم تكريس العدالة الجنائية الدولية ما ومن خلال ما سبق نطرح اشكالية مداخلتنا:      
حث للعدالة الانتقالية وتحقيق لمبدأ التكامل في انعقاد الاختصاص الجنائي الدولي؟ أي الب تجسيدبين 

في مبادئ متابعة مرتكبي الجرائم الدولية وفق القضاء الجنائي الدولي في ظل المحاكم المختلطة 
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والمحكمة الجنائية الدولية. والوصول إلى النقاط الجامعة بينهما و النقاط المختلفة و إلى أي مدى تم 
ادة وعدم الافلات من السيتكريس تحقيق المتابعة و إلحاق العقوبة في مواجهة مرتكبيها بين مبدأي 

  .العقاب

و للإجابة على هذه الاشكالية اتبعنا المنهج الإستدلالي والمقارن، بالتأصيل القانوني والتحليل         
 :ووصلنا إلى تقسيم للورقة البحثية على النحو التالي

 توجهات انعقاد الاختصاص الجنائي الدولي بين الانتقالية والتكاملالمبحث الأول :  

 المحكمة اختصاصانعقاد  على "العفو وتدابير الانتقالية العدالة"تحقيق إشكالية  الأول: مطلبال          
 الدولية الجنائية

أمام تحقيق  ضرورة أم شكلية الدولية الجنائية للمحكمة التكميلي الاختصاص الثاني: مطلبال         
  الانتقالية العدالة

  الدولي الحالي القضائيعدالة الجنائية الدولية في النظام آثار تكريس الالمبحث الثاني: 

 المرحلة الانتقاليةوبعد خلال  الدولية تحقيق المساءلة الجنائية: المطلب الأول       

  من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة المحاكمة الضحايا وتعويض حمايةتدرج  المطلب الثاني:     

 .مقترحات والتوصيات المتوصل إليهانلم فيها أهم النتائج وال خاتمة

 والتكامل الانتقالية بين الدولي الجنائي الاختصاص انعقاد توجهات:  الأول المبحث

 ،المجال هذاللممارسين في  بالنسبة توالتسعينيا تالثمانينيا فترة في تقاليةالان العدالة مفهوم شهد       
 تلاالإف ظاهرة كافحةلم وذلك تللمحاكما القصوى  ميةهالا على أولا يستند نتقاليةالا العدالة عن تصورا

 أو عنه غنى لا شرطاالمحاكمات  أن أي الضحايا، وإرضاء القانون، حكم سيسأت وإعادة العقاب، من
 لجان مثل ،المستقلة للتدابير الأخرى  القيمة تأصبح وبعدما تقاليةالان العدالة عناصر من أساسيا عنصرا
 العدالة عن فرعي تدبير أنها على الدولية الجنائية العدالة اعتبار مت حة،واض الضرر، وجبر لحقيقة

 المرتكبة  الفظائع عم للتعامل الطرق  من جملة على تنطوي  الانتقالية العدالة فإن لذلك، ووفقا ،الانتقالية
 والتنسيق التماسك ضرورة تبرز هنا ومن الطرق؛ ههذ من واحدة سوى المحاكمات  توليس ،من الماضي
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 ضروري  شرط هي المحاكمات أن ذلك ،المختلفة الآليات بين المشترك التخطيط لىإ والحاجة والتكامل
نشير  المطلب الأول، نتناول ذلك في مطلبيننتقال، مع تفعيلها لمبدأ التكامل، لالا لتحقيق كافيا ليس ولكن

نائية اختصاص المحكمة الجعقاد انعلى عدالة الانتقالية وتدابير العفو تحقيق ال ضرورةمن كل إلى تأثير 
حتى نرفع اشكالية  الدولية الجنائية للمحكمة التكميلي الاختصاصنعرج على  المطلب الثانيفي ، و الدولية

 .الانتقالية العدالة تحقيق أمام ضرورة أم شكلية هل هو

  "بير العفووتداالعدالة الانتقالية "حقيق إشكالية ت المطلب الاول:

 المحكمة الجنائية الدوليةاختصاص  عقادان على         

 بالمحاولات رتبطةالم لياتوالآ العمليات نطاق كامل: "كونها نتقاليةالا العدالة تحدةالم ممالأ فتعر       
 العدالة وإقامة ساءلةالم كفالة بغية النطاق الواسعة الماضي تجاوزات من تركة لتفهم جتمعالم يبذلها التي

 مستويات تفاوت مع السواء على القضائية وغير القضائية لياتالآ هذه تشمل وقد صالحة،الم وتحقيق
 السجل وفحص الدستوري  حوالإصلا الحقائق وتقصي والتعويض فرادالأ ومحاكمة الدولية، شاركةالم

 .1"معا اقترانهما أو والفصل التجاوزات عن للكشف الشخصي

 تقليدية أو رسمية متنوعة سياسية آليات و تدابير: "بأنها الانتقالية العدالة الأفريقي الاتحاد يعرفو        
 المساواة  وعدم والانقسامات الانتهاكات على للتغلب شاملة استشارية عملية خلال من رسمية غير أو

 في والظلم العنف إنهاء هدفها والاقتصادية، الاجتماعية والديمقراطية الأمن نحو للتحول الظروف وتهيئة
 الإنسان حقوق  حماية قواعد على يقوم شامل واقتصادي واجتماعي سياسي نظام طويرت نحو المجتمعات
 إصلاحات تنفيذ خلال من الاجتماعي الانسجام يضمن مما التدابير من مجموعة على تعتمد والشعوب،
 2قتصادية "والا الاجتماعية العوامل ودمج مؤسساتية

من المركز الدولي للعدالة الانتقالية الهدف من انشاء ر يران مارك فريمان وبرسيلانهاينكما حدد الخب      
غالبا ما تعمل لمدة عام أو عامين ، معترف بها رسميا ، مفوضة ات ت العدالة الانتقالية من انها هيئهيئا

من قبل الدولة . و تستمد صلاحياتها منها، و في بعض الأحيان من المعارضة المسلحة إضافة إلى 
                                                             

سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة،   1 
 .6، ص 2004أوت  23بتاريخ S/ 616/2004مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، رمز الوثيقة، 

، مجلة مدارات 9201محمد السعيد حجازي،  تجربة العدالة الانتقالية بالجزائر في سياق مطالب التغيير الشعبوي فبراير  2 
 59،ص 2021، 1، العدد 05سياسية ، المجلد 
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، عادة ما تنشأ ا في اتفاقية سلام، هيئات قضائية تتمتع بقدر من الإستقلال القانونيالدولة، أو ينص عليه
إلى الديمقراطية، تصب اهتمامها في عملية تحول و انتقال من الحرب إلى السلام أو من الحكم التسلطي 

احد أنماط انتهاكات معينة ارتكبت على مدار فترة من الزمن، لا حول حدث و  على الماضي، تحقق في
بعينه و تختم عملها بتقديم تقرير نهائي بضم استنتاجاتها و توصياتها، و ترتكز في عملها على انتهاكات 

   . 3حقوق الانسان و المعايير الإنسانية

 كآلية الدولية الجنائية العدالة وجود ،مثلا  سرياليون  في الصراع بعد ما عدالة يميز ما أهم ولعل    
 لجان يإل نظري ،في الماضي كان فقد لسيراليون،الخاصة  الدولية الجنائية حكمةالم في متمثلة موازية،
 ،رسمي غير وبشكل حيان،الأ بعض في دورها ينحصر والتي ،الجنائية للعدالة كبديل والمصالحة الحقيقة

 ائيةالجن والعدالة والمصالحة الحقيقة لجنة من كلا أن غير ؛ المحاكمات جيلأت ،الأقل على أو، تجنب في
ت التوترا بعض وجود عن ،المسبوقة غير ربة،جالت ههذ تكشف إن وحتى سرياليون في  متزامن بشكل عملتا

 ولجنة دولية جنائيةلمحكمة  والمتزامن الثنائي العمل جدوى  أيضا أثبت قد أنها بيد ،المقاربتين كلا بين
 الصراع بعد ما مرحلة في لعدالةا أن فهم على تساعدنا قد سرياليون  تجربة فإن وعليه ،ومصالحة حقيقة

 تتعارض قد والتي بديلة تمقاربا جملة من واحدا خيارا وليس التكميلية، المقاربات من معقدا مزيجا تتطلب
   .4جوهرها في

بدأت بالظهور   الدولية، الجنائية المحكمة عملومع بداية  الدولية، الجنائية العدالة يةأهموأمام زيادة     
في ظهور تصدع مجتمعي مع بداية  قلقهم عنمعبرين  نتقاليةالا العدالة مجال إلى زينفئة من المتحي

 .5الدولية الجنائية المحكمة تاإجراءالعمل ب

 فضائع عم بالتعامل الصراع بعد ما لمجتمع حتتي التي تالآليا من عددا تقاليةالان العدالة تشمل   
 العدالة تبآليا واحد صعيد على تالآلياه هذ جمع تم ام إذا أنه غير جذري، تغيير لتحقيق سعيا الماضي،
 .  محالة لا  سيحصل العفو بجدار صطدامالا فإن الجنائية،

                                                             

د كوسة عمار ، المجتمع المدني و العدالة الإنتقالية، دراسة في بعض التجارب الدولية و العربية، مجلة حقوق الانسان  3 
 .21، ص 1، العدد، 2و الحريات العامة، المجلد

والعدالة الجنائية: لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون نموذجا ، حوليات  قاسي فوزية،  تكامل آليات العدالة الانتقالية  4 
 .207،  ص 1، العدد 6، المجلد 2كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران 

 .  205نفس المرجع ، ص  5 
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 رابطضالا فترة من الخارجة تالمجتمعا من العديد تواجهه الذي التحدي سيراليون  نموذج يوضحو    
 من جزءا المعضلة ههذ وتمثل يرة،الخط الجرائم من تركة من الصراع خلفه ما عم تعاملها وكيفية الشديد،
 . 6تقاليةالان للعدالة المفاهيمية الأسس

 أحدها المتضاربة،ت الأولويا من عددا الماضي، مآسي عم للتعامل تقاليةالان العدالة مقاربة تواجه    
 ةالمحكم أمام الدولية الجنائية تالمحاكما بين الترابطية العلاقة وهو ألا الدراسة، ههذ موضوع يخص

 المنشئ الأساسي روما نظام إن، حيث الحقيقة لجان قبل من الحقيقة عن والبحث الدولية الجنائية
 لىإ يهدف ، 2002 سنة جويلية شهر من حالفات منذ النفاذ حيز دخل والذي الدولية، الجنائية للمحكمة
 الدولي عالمجتم اهتمام عموض خطورة الجرائم أشد على وذلك العقاب، من الافلات ظاهرة على القضاء

 ضد والجرائم الجماعية، بادةالا جرائم على الدولية الجنائية للمحكمة القضائي ختصاصالا عيق إذ ككل،
 أو الدولة، طرف من سواء للمحكمة العام المدعي لىإ القضايا إحالة ويتم الحرب، وجرائم نسانية،الا

 .7فيها تحقيق حفت وقرر عدوان الةح حظلا ما إذا نفسه، العام المدعي أو الدولي، الأمن مجلس

 هو الحقائق تقصي ولجان الدولية الجنائية المحكمة بين قةالعلا إلى التطرق  حين حظيلا ومما    
 :على النحو التالي المحكمة، وظائف عن كبير بشكل الحقائق تقصي لجان وظائف فاختلا

 .الماضي على أعمالها الحقائق تقصي لجان تركزأولا: 

 بعينها نتهاكاتالا كلية صورة رسم تحاول بل بعينها، واقعة على الحقائق تقصي لجان تركز لا :ثانيا
 .محددة زمنية فترة مدار على نساني،الا الدولي للقانون  انتهاكات أو نسان،الا لحقوق 

 تقديمها مع وجودها وينتهي مسبقا، محددة ولمدة مؤقتة بصورة غالبا الحقائق تقصي لجان توجد ثالثا
 8.عملها نتائج عن ريرلتق

 في -أكبر قدرة لها تتيح– السلطة من ما بنوع الحقائق تقصي لجان إلى يعهد ما غالبا وأخيرا     
 عن يسفر مما الحساسة القضايا في للتوغل اللازمين والحماية الأمن على علاوة، المعلومات إلى الوصول

                                                             

 .233، ص المرجع السابققاسي فوزية،    6 
 .234نفس المرجع، ص   7
اق، تأثــر تدابــر العفــو والعدالــة الانتقاليـة على فعاليــة المحكمة الجنائية الدوليــة. مجلة العلوم محمود عقبي ، فريدة بلفر  8 

 .34، ص 2012(، Iالاجتماعية الانسانية العدد السادس)
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 ما بلد داخل تقاليةالان العدالة تطبيق لحظة يف الحقائق تقصي لجان أغلب وتتشكل تقريرها تأثير زيادة
 تعزيز أو نسانالا لحقوق  السابق ساءةالا سجل عن نفصالالا تأكيد أو لتوضيح ستخدامهاا ويجري 

  .استمراره كفالة أو السياسية الشرعية اكتساب و الوطنية المصالحة

 العدالة حول القرارات اتخاذ في السياسة بدور الوطنية الأنظمة الواقع في تعترف عامة وكقاعدة      
 لكن ذاته، العفو أو العفو أشكال من لشكل يسمح لا وطنيا قانونيا نظاما نجد ما نادرا إنه حيث الجنائية،
 البعد بهذا يعتد عندما الدولية الجنائية للمحكمة كسر هو الوطنية العدالة أنظمة مع التوازي  إلى الوصول

  .عالمية لحكومة شامل نظام من اجزء ليست المحكمة لأن السياسي،

 إلى الحقيقة بقول العفو اقتران يقود أن يمكن بعينها، ظروف ظل في أنه على التأكيد مقبولا ويبدو     
 .الدولية الجنائية المحكمة أمام الدعوى  قبول عدم

 من عمل وقوع أو به لإخلا أو للسلم تهديد وقوع قرر أنه شريطة من،الا لمجلس يمكن وبالتالي     
 تقوم عندما المقاضاة أو التحقيق مؤقتا تؤجل أن الدولية الجنائية المحكمة من يطلب أن العدوان، أعمال
 .بالعفو مقترنة الحقائق تقصي لجان بتوظيف الدول

 شكلية أم ضرورة الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الثاني: 

 اليةأمام تحقيق العدالة الانتق        

 المحكمة بين التعايش إمكانية تتيح أحكام ثةثلا الدولية الجنائية للمحكمة ساسيالا النظام يضم       
 مع جيد بشكل تتفقان النظام من 17 و 16 المادتين أن ولىالا للوهلة ويبدو الحقائق، تقصي ولجان
 في المضي أو البدء يجوز لا": يلي ما على 16 المادة تنص إذ العفو، بمنح الحقائق تقصي لجان اقتران
 منالأ مجلس من طلب على بناء شهرا عشرة اثني لمدة ساسيالأ النظام هذا بموجب مقاضاة أو تحقيق

  ..."المعنى بهذا المحكمة إلى

 تجري  كانت إذا" ما حالة في مقبولة غير الدعوى  أن ب و أ 1/ 17 المادة تعلن ذلك على وةوعلا  
 في التحقيق أجرت قد كانت إذا " أو..."  عليها اختصاص لها دولة لدعوى ا في المقاضاة أو التحقيق
 ناتجا القرار يكن لم ما المعني، الشخص مقاضاة عدم الدولة وقررت عليها اختصاص لها دولة الدعوى 

 . " المقاضاة على حقا قدرتها عدم أو الدولة رغبة عدم عن
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 مرحلة عدالة آليات أخذت إذا الدولية الجنائية لمحكمةا بأن تسليم هناك ذلك من الرغم وعلى      
 تتيح نهالأ أيضا الحسبان في تدخل للمحكمة ساسيالا النظام من 53 المادة فإن الحسبان، في نتقالالا

 مصلحة" يخدم ذلك كان إذا المقاضاة أو التحقيق في الشروع عدم الدولية الجنائية بالمحكمة العام للمدعي
 ."العدالة

 النظام من 53 و 17 و 16 للمواد ووفقا الدولية الجنائية المحكمة فإن المنطلق، هذا ومن       
 العدالة مقتضيات تطبيق إلى الفرصة إتاحة اجل من المتابعة في إجراءاتها توقف أن يمكن ساسيالأ
 .9 نتقاليةالا

الجنائية الدولية في تقرير  ووفقا لما تطرق إليه الأمين العام في تقريره بخصوص أهمية المحكمة       
العدالة وسيادة القانون فإننا سنحاول من خلال أحكام النظام الأساسي الحاصلة بالمسائل الجنائية و جبر 
الضرر للضحايا و إبراز هذه المؤسسة القضائية في تكريس العدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع و ما 

 بعد الصراع.

ي في تحقيق العدالة الانتقالية منح مجلس الأمن  سلطة الاحالة وفق النظام يعطي الدفع القو  حيث       
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لحالات انتهاك حقوق الانسان في مجتمعات الصراع و ما بعد الصراع 

وبذلك يساهم في  ،من قبل تلك الدول التي لم تصادق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 جسيد المساءلة الجنائية ضد الأشخاص المرتكبة للجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جرائم الابادة. ت

 ههذ خلال من المجسدة تقالية،الان والعدالة الجنائية العدالة بين جسر بناء سبيل في أنه لىإ نشير      
 أولا البدء ينبغي ،لمحاكم المختلطةوا والمصالحة الحقيقة ولجنة الدولية الجنائية المحكمة في الدراسة
 نحاول أن علينا ومنه، تالتناقضا لىإ ديؤ ي ما فذلك ، تللمحاكما كبديل الحقيقة انجلل النظر بتجنب
 .10لها  بديلا وليس دولية، أو وطنية تأكان سواء ، تللمحاكما مكملة باعتبارها الحقيقة لجانإلى  النظر

من بين أهم تطلعاتها باعتبارها محكمة الجنائية الدولية من قبل الية تكريس العدالة الانتقال يعد        
هيئة دائمة مبنية على نظام التكامل، ومحاربتها ظاهرة الافلات من العقاب، وتم تقديم صور تدخل 

                                                             
 . 35ص  محمود عقبي ، فريدة بلفراق، المرجع السابق،  9 

 236قاسي فوزية ، المرجع السابق، ص   10 
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 17المادة  طبقا لنص المحكمة الجنائية الدولية لتحل محل القضاء الوطني عند عدم الرغبة أو عدم القدرة
بذلك تمارس الولاية القضائية المكملة خاصة في الفترة الانتقالية لمجتمعات الصراع ظام الأساسي، و من الن

و ما بعد الصراع و ذلك بفضل المبادئ القانونية الواردة في نظامها الأساسي المتمثلة في عدم الاعتداء 
ى مبدأ عدم جواز محاكمة بالحصانات و الصفات الرسمية و عدم تقادم الجرائم بل أكثر من ذلك أنه حت

إلا في حالة ما إذا تبين  يمن النظام الأساس 20شخص مرتين عن نفس الجرم الذي أشارت إليه المادة 
 للمحكمة الجنائية الدولية  أن المحاكمة الداخلية صورية و لم تتسم بالنزاهة و الاستقلالية.

يقدم فرصة للإفلات من قانوني في المحاكمات الداخلية و  كما يعد مبدأ الشرعية الذي يشكل حاجز   
العقاب بسبب عدم تجريم أفعال معينة في التشريعات الداخلية فإن هذا الأمر لا يطرح بنفس الدرجة من 

الاختصاص الجنائي تكريس مطلب فإن من جهة أخرى اسي للمحكمة الجنائية الدولية، و لأسالنظام ا
  يعد طريق لمعالجة الهروب أو الافلات من العقاب.اء الفقهالعديد من من قبل العالمي 

 الحالي الدولي القضائي النظام في الدولية الجنائية العدالة تكريس آثار: الثاني المبحث

ع أو الصراع ملحا من أجل اقرار الحق لكل متضرري النزا  مطلبا يعد تكريس العدالة الجنائية الدولية    
ساءلة الجنائية سواء خلال المرحلة الانتقالية اتمام الم فمن آثارها بذلكالضحايا، و الدائر لذوي الحقوق من 

تعويض الضحايا باحتشام في المرحلة الانتقالية  إلى تمامها في مرحلة (، و  المطلب الأولأو بعدها )
   .   ما نتناوله بالتحليل وفق الآتي (المطلب الثانيالمحاكمة)

الانتقالية المرحلة وبعد خلال الدولية الجنائية ساءلةالم تحقيق:  الأول المطلب  

 الجنائية العدالة تحقيق اأهمه دافهأ  دةع تحقيق ىلإ ييرم انك الجنائية الدولية اكمالمح اءشإنإن        
 لامالس تحقيق في اهمةوالمس اني،الإنس دوليال انون للق يمةالجس اتالانتهاك ىعل ةوالمعاقب الدولية

 .الوطنية السيادة دوتأكي اليم،الأق تلك في ةطنيالو  ةوالمصالح

 ةومحاكم انيالإنس دوليال انون الق امأحك لإنقاذ عةالناج ائلالوس نم ةولالمد ةالجنائي اكمالمح برتعت     
 امأحك ببموج المجرمة اتالممارس إنف اليوبالت لحة،المس راعاتالص اءأثن اقترفت التي رائمالج نع اةالجن
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 كلتش جميعها 1977 عامل والثاني الأول افيينالإض ولينوالبرتوك 1949 املع عالأرب فجني اتفاقيات
 .11الإنسانية ضد والجرائم الحرب لجرائم نظرها لالخ نم اكمالمح ذهه اطلنش  وراً مح

 واارتكب نم ىعل ابالعق إنزالب ةالانتقالي ةالعدال اعليه ومتق يةأساس زةركي ةالجنائي اءلةالمس دتع    
هو  ا،هوغير  ةالمحكم دفه أن كما ان،الإنس لحقوق  دوليال انون والق انيالإنس دوليال انون الق اتاكانته

 العفو.  فكرة ورفض العقاب نم لاتالإف عمن

 واسعةال عةفالطبي أخرى، ريتداب عن بمعزل العدالة تحقق أن مكنهاي لا وحدها ةالقضائي حقاتالملا إن   
 ما العادي،الجنائية  العدالة نظام عبر رةالأخي هذه معالجة تعذري ما الباغ أنه تظهر مالجرائ لهذه النطاق

 مة،الجسي مبالجرائ الخاصة الفاعلة الملاحقة تااستراتيجي ترتكز ما وغالبا ،"العقاب من تالافلا" ثغرة ولدي
 .12ةمسؤولي أونا شأ لالأق المراكز ذوي  على منه أكثر ها،ومنظمي مللجرائ نالمخططي على

 جبر مثل أخرى  مبادرات جانب إلى ةالقضائي الملاحقة استراتيجيات قتطبي ساهمي أن مكني وبالتالي     
بملاحقة     ،"العقاب منالافلات  ثغرة"  سد في – قةالحقي عن البحث و سسات،المؤ  حإصلا الضرر،

  .13المرتكبين و الضحايا من راكبي عددا تشمل التي مالجرائ

 أمام القضائية الملاحقة تكون  عندما كحلالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  من 16 المادة جاءت       
 الاعتقال أوامر حول النقاش من الكثير هناك فكان السلام، مفاوضات بعض مع صراع في المحكمة
 من مزيد تحقيق سبيل في عقبة أصبحت التي أوغندا، شمال في للمقاومة الرب جيش قادة ضد الصادرة

  لحل المحكمة اقترحوا الذين أولئك يتراجع أن لزاما كان وعليه السلام، عملية نقاط ضبع في التقدم
 .16 المادة فيها تطبق أن ينبغي التي الحالات نوع بالضبط هو هذا: النقاد بعض قالعليه و  ،المسألة

 مجموعة رئيس  Gareth Evansإيفانز جاريث لاحظ العام، المدعي مكتب نظمها ندوة وفي      
 والسعي العقاب من الإفلات بين جنب إلى جنبا التعامل إمكانية في شك يساورني لا: " الدولية لأزماتا

 يجب حيث متوافقة، غير أهداف بالضرورة ليست هذه: الجارية الصراعات حالة في حتى السلام لتحقيق
 اتخاذ إلى معينة الةح في يحتاج الأمر كان إذا الصراعات كثافة مع المحاكمة العام المدعي يتجاوز أن

                                                             
ت بخوتة ، سيد علي شرماط، المحاكم الجنائية المدولة كآلية لتسوية النزاعات المسلحة غير الدولية ــ سيراليون أنموذجا ــ مجلة الدراساد. أحمد م 11 

 .1680، ص  2020، 2العدد  6القانونية المقارنة، المجلد 

، ص  asjp.cerist.dz ، 2014الجزائرية للدراسات السياسية ، بوبكر صبرينة، تطبيق العدالة الانتقالية بين المساءلة و المصالحة ،  المجلة  12 

108 . 

 .108نفس المرجع ، ص  13 
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 ولاية لديهم ليس الذين أولئك قبل من الحل يكون  أن يجب أو للسلام، الأولوية لإعطاء سياسي قرار
 به يسمح ما وذلك الأمن، مجلس وهو الصراع، على السياسي القرار ولاية لديهم ممن ولكن القضاء،

 .14"فيه التفكير يجب الذي الدولي المجتمع سبيل هو وهذا ،16 المادة وفق الأساسي النظام

التالية  المعادلة تجسيدصعوبة نتيجة تذبذب العدالة الجنائية الدولية مع وفق هذا الطرح نصل إلى      
العدالة / تحقيق السلام" ، وحتى نصل إلى معطيات عدم الافلات من العقاب على حساب تحقيق السلام "

 نتقاليةالا العدالة ركزتأين  عدة تطبيقات دولية،قد تكرست في  أمر شبه مستحيل في بعض القضايا، و
 مس نطاقها فإن ممارساتها، مجال وبتطور الجنائية، العدالة على بداياتها في والعدالة الحقيقة على

 الضحايا بمحنة عترافوالا ، الفظائع عن الحقيقة معرفة مثل التصالحية، العدالة تدابير من مجموعة
 ممثلة نتقاليةالا العدالة لياتآ مختلف بين التكاملي الدور على يؤكد مما ،15والتعويضات ، وأسرهم

 .16القضائية غير ياتالآلكذا  و مستوياتها، مختلف على حاكمبالم

 أن لها يمكن التي الوقائع من العديد تتناول الحقيقة لجان أن في حاكم،الم عن الحقيقة لجان تتميز    
 بديلا نعتبرها  أو القضائية والهيئات الحقيقة لجان بين نساوي  ألا ينبغي أننا إلا للمحاكمة،موضوعا  تكون 

 إنفاذ سلطة لها وليس ، السجن سلطة لها ليس قضائية غير هيئات كونها الحقيقة فلجان حاكمات،الم عن
 عن بديلا ليست فهي ، بالمثول شخص أي إلزام سلطة إلى حتى يفتقر معظمها إن بل توصياتها،

 التي الحالات في أمامهاالماضي  تفسير أشكال من لشك إتاحتها في تكمن أهميتها أن إلا قاضاة،الم
   .17القضاء أمام الجسيمة نتهاكاتالا عن ساءلةالم فيها يرجح لا أو فيها يستحيل

 المحلية تالمحاكما ضعف ثبت عدماب الدولية الجنائية تالمحاكما آلية نحو الدولي عالمجتم اتجه وقد    
 التي للدول القضائية المنظومة أن وجد حيث ،الاحيان عضب في شلهاف وبل  ،الانتقالية الةالعد سياق في

 ةصخا نياف و مادياضعيفة  منظومة أو الفساد يتفشى فيها منظومةن إما تكو  ما غالبا انتقالية بفترة تمر

                                                             
ية بوترعة سهيلة ، تقييم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ـ التقاضي ـ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كل 14 

 .34ص   ،2017ـ   2016،  1الحقوق،  جامعة الجزائر 

، ص  2021 ،1العدد ،4 المجلد ، الاقتصادية و القانونية البحوث مجلة الانتقالية، العدالة لتحقيق كآلية الحقيقة لجان ، علية بن الهه عطا بن 15 

151. 

 .151نفس المرجع، ص 16 

 152نفس المرجع، ص  17 
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 ءار إج من تمكنها التي تفاءاوالك توالإمكانيا الموارد إلى تفتقر ما غالبا انتقالية بفترة تمرالتي  الدول وأن
  .18الدولية للمعايير قاف و ادلةع تمحاكما

المحاكمة مرحلة إلى الانتقالية المرحلة من الضحايا وتعويض حماية تدرج: الثاني المطلب    

 منها الكثير في ولكن الجنائية، للعدالة تنظيمها عند القانونية النظم جميع في" الضحايا" اسم ورد      
 أجل من أساسا ولكن بالمشاركة، الشهود لبعض السماح على عموما قتصراو  جدا، هامشي هادور  كان

 . نفسها الدعوى  في الجنائية المسؤولية عن فضلا المدنية المسؤولية في الفصل تسهيل

 تعززت وقد ضئيلا، الواقع في دورها وكان  نورمبرغ في والشهود الضحايا من قليل عددا وجد حيث       
 اعتمدته والذي الإنسان، حقوق  وقانون  الجنائي القانون  في المتقدمة التطورات بموجب الضحايا أهمية

 بشأن المتحدة للأمم 1985 عام إعلان في ذلك تجلى إذ الأساسي روما نظام اعتماد قبل العامة الجمعية
 اعتماد 2005 معا وفي السلطة؛ استعمال وإساءة الجريمة لضحايا العدالة لتوفير الأساسية المبادئ
 للقانون  الجسيمة الانتهاكات لضحايا والتعويض الانتصاف في الحق بشأن التوجيهية والمبادئ الأسس
 .19الإنساني الدولي للقانون  الجسيمة والانتهاكات الإنسان لحقوق  الدولي

خصها  ي عدالة انتقالية، وقديعد تعويض الضحايا و جبر ضررهم من الركائز الأساسية لأ            
مم المتحدة بعناية كبيرة من الاهتمام في البند السادس عشر من تقريره الموجه لمجلس الأمين العام للأ

:" أن وجود برامج فعالة و عاجلة لمنح تعويضات إلى ضحايا لقاء ما عانوه من أذى  2004الأمن سنة 
ويضات قانونية ملموسة والعمل ك بمنح تعتشكل عنصرا تكميليا لمساهمات المحاكم و لجان التحقيق، و ذل

و أيا كان الشكل : "إعادة بث الثقة في نفوس الضحايا بالدولة..." ثم أضافعلى تحقيق المصالحة و 
مهما تكن برامج التعويضات التي ترافقه فإن ما تقضيه العدالة للعدالة في المرحلة الإنتقالية و المعتمد 

 . 20إلى الضحايا" والسلام يستلزم القيام بشيء ما لمنح تعويضات

 عواقب حبإصلا مجموعة، أو فرد أو ما، لدولة القانوني بالالتزام قرارلإا على التعويضات تعملو    
 تعد والرمزية، المادية فوائدها خلال ومن منعها، عن تقاعست أو مباشرة ترتكبها نهالأ إما نتهاكات،الا

                                                             
لعدالة الانتقالية، المجلة الجوائرية للعلوم القانونية السياسية و الاقتصادية، د. سماتي حكيمة ، المحكمة الخاصة لسيراليون كآلية لتجسيد مفهوم ا  18 

 217،ص 2020، 1، العدد 57المجلد 

 . 179بوترعة سهيلة، المرجع السابق، ص  19 

لسلطة، جامعة وهران،  رقم د بوبي عبد القادر مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تكريس العدالة الانتقالية ، مجلة القانون ، المجتمع و ا 20 

 .87،  ص  2/2013
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 مغزى  وذات مباشرةالأكثر  الطريقة أنها على إليها نظرما يغالب  نهالأ للضحايا مهمة التعويضات
 . نتقاليةالا العدالة اطار تنفيذه في يتم إجراء آخر تكون  ما اغالب أنها رغم العدالة، على للحصول

إلا أن بعض التجارب التي خاضتها بعض الدول للعدالة الانتقالية في إطار قضاء خاص أو محاكم      
 بعضهاشهود وحمايتهم وإنصاف الضحايا وتعويضهم وأن تلطة، عرفت مصاعب في سماع الدولية مخ

تعرضت لأزمة مالية حادة بسبب اعتمادها على التبرعات كالذي عرفت مشاكل في التمويل المالي و 
 . 21حصل مع محكمة سيراليون 

في تقديم الشهادة سواء رواندا الجنائية الخاصة ليوغسلافيا و  في كل من المحاكمحايا ضدور ال وانحصر   
 . 22الاثبات أو بالنفي وكان دورهم هامشي جداب

 كبير؛ بشكل والشهود بالضحايا المتعلقة القضايا أهمية نمت الأساسي روما نظام صياغة خلال من     
 68 المادة إلى بالإضافة الأساسي روما نظام من أخرى  أحكام عدة في والشهود الضحايا حماية تناول وتم

 كما ، والدوائر العام، والمدعي التسجيل، كتاب إلى المجال هذا يف خاصة مسؤولية عين الذي منه،
 الأساسي النظام في وإنشاء تأسيس وتم الأساسي، النظام في أخرى  أحكام لثلاث الضحية مشاركة يخضع

 في الحق كرس الذي للضحايا، الإستئماني والصندوق  المحكمة، كتاب قلم في والشهود الضحايا وحدة
 وقواعد الإجرائية القواعد في الأحكام من العديد صدر ذلك على علاوة ،75 ادةالم بموجب التعويض
 مشروع في الحماية عكس وهذا الصلة، ذات المحكمة كتاب قلم لوائح وأيضا المحكمة، ولوائح الإثبات،

 .23والمشاركة الضحية حقوق  إلى مقتضبة إشارات أربع هناك كانت أين 1994 في الدولي القانون  لجنة

 على الضحايا لاحترام العام المبدأ الإثبات وقواعد الإجرائية القواعد من 86 القاعدة تؤسس حيث        
 النظام بموجب وظائفها أداء عند المحكمة أجهزة من وغيرها ذلك، في أمر أو توجيه أي الدائرة تتخذ أن

 ولاسيما ،68 للمادة وفقا هودوالش الضحايا جميع احتياجات الاعتبار بعين تأخذ بأن القواعد، أو الأساسي
 .24الجنس أو الجنسي العنف وضحايا والمعوقين والمسنين الأطفال

 

                                                             
 .84نفس المرجع، ص   21 

 88، المرجع السابق، ص القادر  عبد بوبي د 22 

 .180، بوترعة سهيلة المرجع السابق ، ص  23 

 .180،  نفس المرجع ، ص   24 
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 خاتمة

 للعدالة لثاثا لاجي قتةؤ الم الجنائية المحاكم أن الجنائي الدولي القانون  قهاءف من رثيالك يعتبر      
 الذي  البلدفي  ويقام ، الدولية كاتشار الم وائدفو  بعات الوطنيةالمتا وائدف بين عيجم ونهك الدولية الجنائية

 تيمور  ،سيراليون  يف العالم نم ةدع طقمنا يف مدولة محاكم أقيمت حيس المسلح، عا النز  فيه ثار
 الخصائص ضفي بع تشترك المحاكمهذه  ن، حتى و إن كانتولبنا الهرسك و البوسنة مبوديا،ك الشرقية،

 دولة وسلطة عا نز طبيعة كل  إلى الاختلاف ا هذا عويرج ، عن الاخرى  اهتميز  يةصخصو  منها أن لكل إلا
 . المحكمة نشاءضات إمفاو  أثناء

 تتعلق الدائمة الدولية الجنائية المحكمة تواجه هامة عقبة المدولة الجنائية المحاكم لتاأز قد و      
 في ةالمحكم اختصاص بعدم تقر الأساسي روما نظام من 24 المادة أن حيث الزماني، بالاختصاص

  الجرائم  في للنظر تصدت المدولة المحاكم أغلب أن حين في نفاذه، بدء قبل الواقعة ئمراالج عن لةالمساء
 .الأساسية أنظمتها نفاذ وبدء هاستأسي قبل المرتكبة

 توصلنا إلى العديد من النتائج و على ضوئها نقترح : دراستناومن خلال  

 في المحاكم المختلطة والمحاكمات ءاتاالإجر  كلفإن  سيادتها على محافظةال الدولأمام مطالب  -
، المتحدة والأمم الحاكمة السلطات بين التام التنسيق و بالاتفاق و الدولة المعنية إقليم على تجري 

 العدالة في الجانب المضيء منهاتتدخل المحكمة الجنائية الدولية وفق مبدأ التكامل لتعزيز  وقد
لافلات من العقاب وتحقيقا لمطلب لمبدأ عدم ا تكريساو بعدها أة في المرحلة الانتقاليسواء 

 في تكامل لا تزاحم.ذلك  كلو تعويض الضحايا 
و تعد من الطرق  إن بوادر استمرارية اللجوء إلى نموذج المحاكم المختلطة حاليا ومستقبلا واضح -

كانت تفصل الحواجز التي  لما تتميز به من معالجة دولية ووطنية للجرائم الدولية و الغاء الجديدة
الوطني، وبذلك تحقيق تأهيلها لمعالجة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بين النظامين الدولي و 

 الانساني.
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 : قائمة المراجع

 :الرسائل العلمية

 الدكتوراه  شهادة لنيل رسالة ـ التقاضي ـ  الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام تقييم ، سهيلة بوترعة  ــــ
 .2017 ـ  2016  ،1 الجزائر جامعة  الحقوق، كلية قانون، تخصص العلوم في

    المقالات:

 غير المسلحة النزاعات لتسوية كآلية المدولة الجنائية المحاكم شرماط، علي سيد ، مبخوتة أحمد. د  ـــــ 
 .2020 ،2 العدد 6 المجلد المقارنة، القانونية الدراسات مجلة ــ أنموذجا سيراليون  ــ الدولية

 و القانونية البحوث مجلة الانتقالية، العدالة لتحقيق كآلية الحقيقة لجان ، علية بن الهه عطا بن  ــــ 
 .2021 ،1العدد ،4 المجلد ، الاقتصادية

 للدراسات الجزائرية المجلة  ، المصالحة و المساءلة بين الانتقالية العدالة تطبيق صبرينة، بوبكر ـــ 
  . asjp.cerist.dz  ،2014 ، السياسية

 ، القانون  مجلة ، الانتقالية العدالة تكريس في الدولية الجنائية المحكمة مساهمة القادر عبد بوبي د   ـــــ 
 2/2013 رقم  وهران، جامعة السلطة، و المجتمع

 فبراير عبوي الش التغيير البمط سياق في بالجزائر الانتقالية العدالة تجربة  حجازي، السعيد محمد   ـــــ
.2021، 1 العدد ،05 المجلد ، سياسية مدارات مجلة ،2019  

 الجنائية المحكمة ــةفعالي على الانتقاليـة والعدالــة العفــو تدابــر تأثــر بلفراق، فريدة ، عقبي محمودــــ        
السادس العدد الانسانية الاجتماعية العلوم مجلة. الدوليــة (I) ، 2012. 

 العربية، و الدولية التجارب بعض في دراسة الإنتقالية، العدالة و المدني المجتمع ، عمار كوسة دـــــ  
 ..1 العدد ،2المجلد العامة، الحريات و الانسان حقوق  مجلة

 في الحةوالمص الحقيقة لجنة: الجنائية والعدالة الانتقالية العدالة آليات تكامل  فوزية، قاسي ــــــ     
.1العدد ، 6 المجلد ،2 وهران جامعة السياسية، العلوم و الحقوق  كلية حوليات ، نموذجا سيراليون  . 
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 ائريةالجز  المجلة الانتقالية، العدالة مفهوم لتجسيد كآلية لسيراليون  الخاصة المحكمة ، حكيمة سماتي. د  ـــ
 .2020 ،1 العدد ،57 المجلد الاقتصادية، و السياسية القانونية للعلوم

 الوثائق الدولية:

 ومجتمعات الصراع مجتمعات في الانتقالية والعدالة القانون  سيادة المتحدة، للأمم العام الأمين تقرير    
 أوت 23 بتاريخS /616/2004 الوثيقة، رمز المتحدة، الأمم الدولي، الأمن مجلس الصراع، بعد ما

2004 . 
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La future Cour africaine de justice et des droits de l’homme et des peuples 

et sa section de droit international pénal : un avenir compromis pour les 

tribunaux internationalisés en Afrique ? 

Selma SASSI 

Professeur, Faculté de droit, Université Alger 1 

 

Introduction :  

Suite aux nombreuses critiques émises à l’égard de la Cour pénale internationale relatives à sa 

« suractivité africaine », l’Union africaine s’est lancé dans un véritable processus de 

régionalisation de la justice pénale internationale afin que « les africains soit jugés en Afrique 

par des africains ». Ce processus va se concrétiser pour la première fois et de façon inédite par 

la création en 2012 des « Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions 

sénégalaises » (CAE), dissoutes en 2017, puis par l’institution de la Cour pénale spéciale en 

République Centrafricaine  (CPS) en 2015, opérationnelle depuis 2017 à ce jour, ou encore 

plus récemment par la création d’un  Tribunal hybride de l’Union africaine pour le Soudan du 

sud, non encore opérationnel. 

L’efficacité, ne serait-ce que partielle, de ces juridictions internationalisées pourrait inciter les 

Etats africains à créer –au gré des besoins et parfois des opportunités- des institutions 

semblables, en dépit des lenteurs et complexités de leur processus de création. Mais dans ce 

contexte, est- il opportun, mais surtout possible, de créer à chaque situation une institution 

hybride ? Toutefois, suite à l’adoption par l’Union africaine en 2014 du Protocole de Malabo, 

portant amendements au Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, et 

instituant une section de droit international pénal dans la nouvelle Cour, compétente pour le 

jugement des crimes internationaux, la question de l’avenir de ces futures juridictions mixtes 

et du même fait de leur utilité, semble se poser avec insistance. La question sera d’autant plus 

problématique après l’entrée en vigueur du Statut de la nouvelle Cour africaine et  du 

Protocole de Malabo. Serait-ce le début de la fin des juridictions internationalisées en Afrique 

? ou s’agira-t-il plutôt d’une certaine complémentarité entre ces différentes institutions afin de 

mettre fin à l’impunité en Afrique et renforcer l’Etat de droit ? 

La présente communication tentera d’apporter des éléments de réponses (la nouvelle cour 

n’étant toujours pas fonctionnelle, le propos sera plutôt théorique que pratique) à ces 

questions en procédant dans un premier temps à une présentation sommaire de la nouvelle 

Cour africaine de justice et des droits de l’homme, plus particulièrement sa section pénale, en 

tant qu’ultime consécration de processus de régionalisation de la justice pénale en Afrique (I). 

Le second volet de l’étude abordera quant à lui l’épineuse question de l’effectivité de la 

nouvelle cour et son aptitude à suppléer ou peut être compléter les juridictions 

internationalisées en Afrique, existantes ou futures, afin de mettre fin à l’impunité et 

consacrer l’Etat de droit (II). 
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I/ La Cour africaine de justice et des droits de l’homme et sa section pénale, ou la 

consécration d’une justice pénale régionale en Afrique 

Suite aux nombreuses critiques avancées contre la CPI par les Etats africains individuellement 

ou au sein de l’UA, essentiellement quant à « son afrocentrisme », et d’un autre côté, sur 

l’usage abusif du principe de la compétence universelle de la part de certains pays européens 

contre des africains en général, et leurs leaders en particulier, l’organisation régionale décide 

de lancer une initiative pour le développement d’une justice pénale régionale afin de lutter 

contre l’impunité dans le continent, un des principes fondamentaux de l’UA, figurant dans son 

acte constitutif à son article 4.  

L’initiative de l’UA prendra la forme d’un véritable processus de régionalisation de la justice 

pénale internationale représenté tantôt par la création de juridictions hybrides, 

internationalisées, et tantôt par une juridiction pénale permanente consacrée intégralement aux 

affaires africaines (A). Cette prolifération de juridictions pénales à compétences concurrentes 

pose inévitablement la question de leur comptabilité, ou du moins du lien existant entre elles 

(B). 

 

A- Processus de régionalisation de la justice pénale internationale en Afrique : entre 

spécificité et nécessité 

  L’Action de l’UA en faveur d’une régionalisation de la justice pénale internationale  trouve 

sa source dans la Décision 127 (VII) 1 adoptée par la Conférence des chefs d’Etat et de 

gouvernement de l’Union africaine, à Banjul, en juillet 2006, sur « le procès Hissène Habré et 

l’Union africaine »2. Aux termes de cette Décision, la Conférence a posé trois actes. 

Premièrement, elle a constaté qu’aux termes des articles 3 (h), 4 (h) et 4 (o) de l’Acte 

constitutif de l’Union africaine, que « les crimes reprochés à Hissène Habré sont pleinement 

de la compétence de l’Union africaine ». Deuxièmement, elle a reconnu « l’Union africaine ne 

dispose d’aucun organe judiciaire en mesure d’assurer le jugement d’Hissène Habré ». Enfin, 

                                                           
1 Doc. Assembly/AU/Dec. 127 (VII) (2006). 
2 Les faits à l’origine de l’affaire Habré sont les suivants : le Comité contre la torture des Nations Unies, qui 

avait été saisi en 2001 par sept victimes présumées de torture sous le régime de Habré (1982-1990), prit une 

décision, en 2006, enjoignant au Sénégal de faire juger celui-ci ou de l’extrader vers un autre Etat partie à la 

Convention contre la torture, afin qu’il y soit jugé.6 En l’occurrence, la Belgique, dont un ressortissant figurait 

parmi les sept victimes, réclamait son extradition par le Sénégal. Le gouvernement de ce pays, réticent à extrader 

un Africain vers l’Europe, s’en remit à la décision de l’UA qui, à son tour, comme déjà mentionné, demanda au 

Sénégal de procéder au jugement de M. Habré. Pour des raisons de procédure, le Sénégal ne parvint pas à 

réaliser cette mission. En particulier, un arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), saisie par Habré, avait condamné le Sénégal pour violation du droit à un procès 

équitable pour avoir poursuivi ce dernier sur la base d’une législation pénale adoptée après les faits imputés à 

celui-ci. Statuant ultra petita, la Cour de la CEDEAO suggéra même que de tels faits pouvaient être poursuivis 

par une juridiction pénale ad hoc, à la lumière de la pratique internationale récente.7 Entre-temps, la Belgique 

avait saisi la CIJ contre le Sénégal pour violation de ses obligations internationales en vertu la Convention contre 

la torture, en particulier son article 7 qui consacre la compétence universelle en matière de répression de la 

torture. En effet, aux termes de cette disposition, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve un auteur présumé 

de la torture a l’obligation, soit de le juger, soit de l’extrader (aut judicare, aut dedere). Le 20 juillet 2012, la 

Cour rendit son arrêt enjoignant au Sénégal de prendre les mesures nécessaires pour juger Habré ou de l’extrader 

vers la Belgique. 
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troisièmement, la Conférence a décidé « de considérer le Dossier Hissène Habré comme le 

dossier de l’Union africaine » et de mandater « la République du Sénégal de poursuivre et de 

faire juger, au nom de l’Afrique, Hissène Habré par une juridiction sénégalaise compétente 

avec les garanties d’un procès juste ». C’est ainsi que seront créées les chambres africaines 

extraordinaires (1). Mais au-delà de cette juridiction ad hoc qui semble être un jalon important 

dans le développement de la justice pénale régionale en Afrique, cette dernière semble surtout 

prendre corps avec l’adoption du Protocole de Malabo en 2014  créant une section consacrée 

au droit pénal international au sein de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme 

et des Peuples3 (2). Suivront d’autres juridictions consacrant la régionalisation de la justice 

pénale internationale : la Cour spéciale pour la République Centrafricaine (3) et la Tribunal 

pour le Soudan du sud (4). 

1- Les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions Sénégalaises : 

première juridiction hybride en Afrique 

Le refus d’extrader M. Habré vers la Belgique, qui a poussé celle-ci à saisir la Cour 

internationale de Justice (CIJ) contre le Sénégal, et les difficultés rencontrées par ce dernier 

pays pour le faire juger ont amené le gouvernement sénégalais et l’UA à créer une cour 

hybride, ad hoc, par un Accord signé le 22 août 2012 ; il s’agit des « chambres africaines 

extraordinaires (CAE) »4 au sein du système judiciaire sénégalais » chargées de poursuivre et 

de juger les auteurs présumés des crimes internationaux commis au Tchad entre le 8 juin 1982 

et le 1er décembre 1990, période correspondant au régime de Hissène Habré5. L’Accord, qui 

comporte en annexe le Statut de ces chambres, fut ratifié par le Sénégal le 28 décembre 2012 

                                                           
3 Selon certains auteurs, la possibilité d’établir une cour pénale régionale avait déjà été tentée — avant d’être 

rejetée par la suite — au cours de la rédaction de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans 

les années 1970, principalement en tant que mécanisme permettant de lutter contre le régime d’apartheid en 

Afrique du Sud. Légalement, l’Acte constitutif de l’Union africaine fournit une base conventionnelle implicite à 

la création d’une cour pénale africaine matérialisée par la S.D.I.P. de la C.A.J.D.H.P. Son article 4(h) prévoit en 

effet, « [l]e droit de l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines 

circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité ». Bien plus, 

l’article 4(o) prévoit, entre autres, « le rejet de l’impunité ». Bien que ces articles ne prévoient pas une obligation 

juridique stricte d’établir un tribunal, ils démontrent une acceptation par l’Union africaine qu’elle a l’obligation 

de prévenir et de punir les crimes internationaux. Se fondant sur les mêmes dispositions, le Comité d’Éminents 

Juristes Africains (C.E.J.A.) institué par l’Union africaine pour réfléchir au sujet des mécanismes de poursuite de 

Hissein Habré, avait notamment recommandé que la Cour africaine étende sa compétence aux affaires 

criminelles afin de s’assurer que l’Afrique peut agir en temps utile aux violations massives des droits de 

l’homme et donner un vrai sens à la notion de « rejet total de l’impunité ». A. ABASS, « Historical and Political 

Background to the Malabo Protocol »,  in G. Werle et V. Moritz (dir.), The African criminal court. A 

commentary on the Malabo Protocol, New York, Springer Berlin Heidelberg, 2016, pp. 15-17. 
4 Voir sur ces chambres, Mutoy Mubiala, Chronique de droit pénal de l’Union africaine. Vers une justice pénale 

régionale en Afrique, Revue internationale de droit pénal, 2012/3, vol.83, pp.554-555.  
5 Voir sur l’affaire Habré devant les CEA, Mutoy Mubiala, La compétence régionale : Genèse et mise en œuvre 

en Afrique, : Genèse et mise en œuvre en Afrique, disponible sur 

http://www.penal.org/sites/default/files/CompétencerégionaleMutoy%20Mubiala11.04.2017%20formateado.pdf   

, consulté le 15 septembre 2021. 
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et la loi intégrant l’Accord dans le droit interne sénégalais fut promulguée dans la foulée6. Ces 

Chambres fonctionneront jusqu’en 2017. 

2- La section du droit international pénal dans la Cour Africaine de Justice et des 

Droits de l’Homme et des Peuples (CAJDH) :  

En Afrique, le premier organe judiciaire à vocation continentale voit le jour lors de la 34e 

conférence des chefs d’Etats et de gouvernement tenue à Ouagadougou du 08 au 10 juin 1998. 

A l’issue de celle-ci, il a été adopté un protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de 

l'Homme et des Peuples portant création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des 

Peuples (CADHP). Compétente pour connaitre au terme de l’article 3 du Protocole : «… de 

toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et 

l'application de la Charte, du présent protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux 

droits de l'homme et ratifié par les États concernés », c’est une instance complétive, dont la 

mission ne peut être comprise en dehors du rôle très actif de la Commission Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples7.  

Aux termes du Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de 

l’homme adopté en juillet 20088 par la Conférence de l’Union africaine, une nouvelle cour a 

vu le jour : la  Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme et des Peuples 

(CAJDHP)9; Elle est née de la fusion10 de deux juridictions que sont la Cour africaine des 

droits de l’homme et des peuples11 et la Cour de justice de l’UA12 comme prévu par les 

sessions de 2004 et 200513. La fusion de ces deux cours en une cour unique a d’abord donné 

                                                           
6 Sur la base de ces instruments, la Commission de l’UA procéda à la nomination des magistrats sénégalais et 

africains appelés à servir au sein des CAE, dont le président de la Chambre d’assises, le juge Gherdao Gustave 

Kam (Burkina Faso) et le procureur près les CAE, M. Mbacké Fall (Sénégal).    
7  Article 2 du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création 

d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « La Cour, tenant dûment compte des dispositions 

du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des 

Peuples (ci-après dénommée: la Charte) a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des 

Peuples (ci-après dénommée: la Commission) ». 
8 UA, Conférence de l'Union africaine, 11e session, Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des 

droits de l’homme, Doc off UA (2008). 
9 Le statut de la nouvelle juridiction générale a été adopté le 1er juillet 2008 à Sharm El Sheikh. Il n’est pas 

encore en vigueur. La  CAJDH n’est donc pas encore opérationnelle. 
10  L’Union africaine, justifiant de certaines difficultés financières et techniques qui résulteraient de l’existence et 

du fonctionnement de ces deux juridictions, entreprend leur fusion  en une seule juridiction, à savoir la Cour 

africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH). 
11 Elle est compétente pour trancher les violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 

1981. Sa saisine n’est possible que par les États parties et par certains organes et organisations africaines 

conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples adopté le 10 juin 1998 par la 

Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA et entré en vigueur le 25 janvier 2004. La Cour n’est 

cependant opérationnelle que depuis le début de l’année 2009 et a rendu sa première décision le 15 décembre 

2009.   
12 Elle est formée sur le modèle de la Cour internationale de justice. Elle est compétente pour trancher les litiges 

entre les États parties au Protocole instituant la Cour et ouverte à ces mêmes États et à différents organes de 

l’Union. UA, Conférence de l’Union africaine, 2ème session, Protocole de la Cour de justice de l’Union 

africaine, Doc off UA (2003), art 18 et 19. 
13 Cette fusion avait été envisagée depuis 2004 lors de la 3e session ordinaire de la Conférence de l’Union 

Africaine qui s’est tenue à Addis-Abeba du 6 au 8 juillet 2004 et par la suite dans la Décision sur la fusion de la 

Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice de l'Union Africaine. Voir UA, 
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lieu à la création de deux sections : la section des affaires générales (correspondant à la Cour 

de justice de l’Union africaine (CJUA)) et la section des droits de l’homme (reprenant les 

attributions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP))14. La 

CAJDHP n’est cependant pas encore opérationnelle, le Protocole l’ayant créée n’étant pas 

encore entré en vigueur15. L’UA a néanmoins adopté le Protocole de Malabo en juin 201416,  

portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits 

de l’homme et des peuples, et  qui crée une troisième section consacrée au droit pénal 

international (SDIP) au sein de la CAJDHP élargissant de ce fait les compétences de la Cour 

africaine aux crimes internationaux17.  Le protocole entrera en vigueur 30 jours après sa 

ratification par 15 États membres de l’UA. En septembre 2021, 15 États avaient signé le 

Protocole de Malabo, mais aucun État ne l’avait ratifié18. 

S’agissant de sa structure interne, la section de droit international pénal de la CAJDHP 

comprend des instances de jugement et des instances d’enquête. Concernant les instances de 

jugement, l’alinéa 2 de l’article 16 du protocole prévoit que « la Section du droit international 

pénal de la Cour est dotée de trois (3) chambres : une Chambre Préliminaire, une Chambre de 

Première Instance et une Chambre d’Appel. ». Concernant les instances d’enquête, l’article 22 

A prévoit que le bureau du procureur comprend un procureur et deux procureurs adjoints. Il 

est essentiellement responsable de l’investigation et de la poursuite des crimes relevant de la 

compétence de la juridiction.  

                                                                                                                                                                                     
Conférence de l'Union africaine, 3ème session, Décision sur les sièges de l’Union Africaine, Doc off UA 

Assembly/AU/Dec. 45 (2004) ch III au para 4; UA, Conseil exécutif, 7ème session, Doc off UA Ex.CL/195 

(VII) (2005); UA, Conférence de l'Union africaine, 5ème session, Doc off UA Assembly/AU/Dec. 83 (V) 

(2005). 
14 Barsac Tessa, La Cour africaine de justice et des droits de l’homme, Paris,   Pedone, 2012, pp.16 et s. 
15  L’article 9.1 prévoit notamment que le Protocole et le Statut annexé « entreront en vigueur, trente (30) jours 

après le dépôt des instruments de ratification de quinze (15) États membres ». Sur les 55 États membres de l’UA, 

32 l’ont signé et seulement 7 l’ont ratifié. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Libye,le Mali, la 

Gambie et le Libéria. Voir UA, Protocole portant sur le statut de la cour africaine de justice et des droits de 

l’homme, Doc off UA (2008), disponible sur https://au.int/sites/default/files/treaties/36396-sl-

protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights.pdf , consulté 15 septembre 2021. 
16 UA, Conférence de l'Union africaine, 23ème session, Protocole portant amendements au Protocole portant 

Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme (Protocole de Malabo), Doc off UA (2014).  

L’article 15 prévoit son entrée en vigueur ainsi que le Protocole de Sharm El-Sheikh qu’il a amendé le 30e jour 

suivant le dépôt du 15e instrument de ratification de l’instrument. 
17 Voir sur le processus d’élaboration du Protocole de Malabo, A. ABASS, « Historical and Political Background 

to the Malabo Protocol », in G. WERLE et V. MORITZ (dir.), The African criminal court. A commentary on the 

Malabo Protocol, New York, Springer Berlin Heidelberg, 2016, pp. 11-28 ; Ch. B. MURUNGU, « Towards a 

Criminal Chamber in the African Court of Justice and Human Rights », Journal of International Criminal Justice, 

vol. 9, 2011, pp. 1067-1088 ; M. MUBIALA, « Chronique de droit pénal de l’Union africaine. L’élargissement 

du mandat de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme aux affaires de droit international pénal », 

Revue internationale de droit pénal, vol. 85, no 3, 2014, pp. 749-758 ; M. W. MARTIN et Br. JURGEN, « 

Proposed International Criminal Chamber Section of the African Court of Justice and Human Rights: A Legal 

Analysis », South African Yearbook of International Law, vol. 37, 2012, pp. 248-269. 
18 Union africaine, Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré au Protocole portant amendements au protocole 

portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, disponible sur 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-sl-

PROTOCOL%20ON%20AMENDMENTS%20TO%20THE%20PROTOCOL%20ON%20THE%20STATUTE

%20OF%20THE%20AFRICAN%20COURT%20OF%20JUSTICE%20AND%20HUMAN%20RIGHTS.pdf   

(consulté le 15 septembre 2021). 
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Il apparait clairement qu’il n’y a donc pas de différences fondamentales entre les instances de 

la section pénale de la juridiction régionale africaine et celles des autres juridictions pénales 

comme la CPI ou le TPIY, ni dans leur nature, ni dans leurs compétences19.  

Concernant la compétence, aux termes de l’article 28A du Protocole, la C.A.J.D.H.P., en sa 

S.D.I.P., est compétente, ratione materiae, pour connaître de quatorze crimes internationaux : 

génocide, crimes contre l’humanité, crime de guerre, crime relatif au changement 

anticonstitutionnel de gouvernement, piraterie, terrorisme, mercenariat, corruption, 

blanchiment d’argent, traite des personnes, trafic illicite de stupéfiants, trafic illicite de 

déchets dangereux, exploitation illicite des ressources naturelles et le crime d’agression20.  . 

Les délits de changement anticonstitutionnel de gouvernement, mercenariat et les crimes liés à 

l’environnement sont totalement nouveaux dans les tribunaux pénaux21 et ces nouveaux 

crimes inclus dans le Protocole de Malabo ont généralement « une résonance particulière pour 

l’Afrique, qui est probablement la seule à s’y intéresser »22. On peut donc constater comme le 

souligne le Professeur Abdoulay Soma que « le projet de développement d’un droit et d’une 

juridiction en matière pénale à vocation régionale en Afrique n’enlève pas à la nature, ni au 

contenu des crimes internationaux en droit international pénal général. Les infractions 

consacrées au niveau mondial sont réaffirmées au niveau régional, et même plus.. 

L’énumération de ces crimes n’est pas limitative23. Elle est plutôt énonciative. L’alinéa 2 de 

l’article 28A stipule que la liste des crimes susmentionnés peut être actualisée à la lumière du 

développement du droit international. 

Au-delà de sa longue liste de crimes24, le Protocole de Malabo innove en matière de 

compétence personnelle en étendant la responsabilité pénale aux personnes morales, à 

                                                           
19  Mohamed Bennouna, « La Cour pénale internationale », in Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux et Alain 

Pellet, Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 809-824 ; Roswitha Petry, « Les tribunaux 

internationaux », in Laurent Moreillon et autres (éd.), Droit pénal humanitaire, Helbing & Lichtenhahn éditions, 

Bâle, 2e édition, 2009, pp.39-55 ; Jean Marc Sorel, « Les tribunaux mixtes ou hybrides », in Hervé Ascensio, 

Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Droit international pénal, op.cit., p.843. 
20 Pour une vue analytique de chacun de ces crimes, voir, K. AMBOS, « Genocide (Article 28B), Crimes Against 

Humanity (Article 28C), War Crimes (Article 28D) and the Crime of Agression (Article 28M) », in G. Werle et 

Vormbaum Moritz (dir.), The African criminal court. A commentary on the Malabo Protocol, Op.cit, pp. 31-55 ; 

G. Kemp et S. Kinyunyu, « The Crime of Unconstitutional Change of Governement (Article 28E) », in ibid., pp. 

57-70 ; Fl. Jebberger, « Piracy (Article 28F), Terrorism (Article 28G) and Mercenarism (Article 28H) », ibid., 

pp. 71-87 ; L. D. Fernandez, « Corruption (Article 28I) and Money Laundering (Article 28Ibis) », in ibid., pp. 

89-107 » ; F. M. Silingwe, « Trafficking in Persons (Article 28J) and Trafficking in Drugs (Article 28K) », in 

ibid., pp. 109-123 ; M. Heger, « Trafficking in Hazardous Wastes (Article 28L) and Illicit Exploitation of 

Natural Resources (Article 28Lbis) », in ibid., pp. 125-136. 
21 https://www.justiceinitiative.org/uploads/8849cedb-b309-47e1-a4e1-

725aa61001aa/options%20pour%20la%20justice-fr-afrique-20181205.pdf, consulté le 15 septembre 2021. 
22 Vincent O. Nmehielle, « Saddling’ the New African Regional Human Rights Court with International 

Criminal Jurisdiction: Innovative, Obstructive, Expedient?», African Journal of Legal Studies, vol.7, issue 1 

(2014), p.30. 
23 Stefaan Smis ET Ezéchiel Amani Cirmwami, Repenser la création fragmentée des juridictions hybrides en 

Afrique au profit de la Cour Africaine de Justice et des droits de l’homme et des peuples, Revue Belge de droit 

international, 2017/1 – Éditions Bruylant, Bruxelles, p.321. 
24 Il est regrettable que le Protocole n’ait pas inclus le crime d’apartheid, contrairement au Statut de Rome de la 

CPI, même si cette pratique a formellement et officiellement abolie en Afrique du Sud. Ce silence du Protocole 

de Malabo est d’autant plus surprenant que ce sont les Etats africains qui ont largement contribué, d’abord, à 

l’incrimination universelle de l’apartheid, à travers l’adoption par l’ONU, en 1973, de la Convention 
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l’exception de l’Etat25 dans certaines circonstances26.Il s’agit d’une première pour une cour 

pénale internationale27. Les ressources naturelles sont la source de nombreux conflits en 

Afrique, souvent alimentés par les agissements d’entreprises internationales. Par conséquent, 

le fait d’étendre la responsabilité pénale aux entreprises pourrait permettre à l’Afrique de 

traiter un type particulier de conflit au sein de ses frontières, dans un monde où les 

multinationales n’avaient jusque-là pas eu à répondre pénalement de leurs actions28. La 

compétence territoriale, rationae territori,  de la CAJDH dans sa section pénale, sera limitée 

aux crimes commis sur le territoire ou par des ressortissants des États parties, et est 

temporellement limitée à l’entrée en vigueur du Protocole de Malabo ou à la date spécifique 

de ratification d’un État29.  

Quatre organes peuvent déférer une personne ou une situation au procureur de la section du 

droit international pénal de la CAJDHP. Il s’agit de l’Etat Partie, du Conseil de paix et 

sécurité de l’Union Africaine, de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de 

l’Union Africaine et du procureur proprio motu30. L’aspect le plus controversé du Protocole 

de Malabo est sa disposition sur l’immunité des chefs d’État et de gouvernement en 

exercice31. Absente du Protocole initial de Sharm El-Sheikh, l’article 46Abis dispose qu’« 

aucune procédure pénale n’est engagée ni poursuivie contre un chef d’État ou de 

gouvernement de l’UA en fonction, ou toute personne agissant ou habilitée à agir en cette 

qualité ou tout autre haut responsable public en raison de ses fonctions »32 . Un grand nombre 

d’organisations de la société civile et universitaires africains et internationaux ont critiqué 

cette disposition33, au moment où une partie de la doctrine l’a soutenue34. Aucun autre 

                                                                                                                                                                                     
internationale sur l’élimination et la répression de l’apartheid et, ensuite, à sa consécration au rang de crime 

contre l’humanité dans le Statut de Rome de la CPI (article 7, para. 1, alinéa j). 
25 Article 46 C du protocole. Voir sur la question notamment, Amissi Melchiade Manirabona, La compétence de 

la future Cour pénale africaine à l’égard des personnes morales: propositions en vue du renforcement de ce 

régime inédit, in The Canadian yearbook of international law. Annuaire canadien de droit international · 

September 2018, disponible sur https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-yearbook-of-international-

law-annuaire-canadien-de-droit-international/article/la-competence-de-la-future-cour-penale-africaine-a-legard-

des-personnes-morales-propositions-en-vue-du-renforcement-de-ce-regime-

inedit/2AB2B76ECC505A610CB714F9F4A7526A , consulté le 2 novembre 2019. 
26 Statut de la CAJDH, article 46C.  
27 Des sociétés ont été poursuivies pour violations du droit international devant des tribunaux nationaux, comme 

par exemple dans le cadre de la loi américaine « Alien Torts Statute », et devant des tribunaux régionaux des 

droits de l’homme tels que la Cour européenne des droits de l’homme. 
28  Les ressources naturelles sont la source de nombreux conflits en Afrique, souvent alimentés par les 

agissements d’entreprises internationales. Par conséquent, le fait d’étendre la responsabilité pénale aux 

entreprises pourrait permettre à l’Afrique de traiter un type particulier de conflit au sein de ses frontières, dans un 

monde où les multinationales n’avaient jusque-là pas eu à répondre pénalement de leurs actions. Voir 

notamment, Vincent O. Nmehielle Op.cit, pp.30–31. Voir également Joanna Kyriakakis, « Article 46C: 

Corporate Criminal Liability at the African Criminal Court », dans Kamari Clarke et Charles Jalloh (éds), « The 

African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights», Cambridge University Press, 2019, pp 793-834. 
29 Statut de la CAJDH, articles 46E et 46E bis. 
30 Article 46 F du Protocole. 
31 Cette immunité a pourtant soulevé de nombreuses interrogations au cours des débats ministériels qui ont 

précédé son adoption, notamment en raison de sa non-conformité avec le droit international, mais également 

avec certaines législations nationales 
32 Statut de la CAJDH, article 46A bis. 
33 Voir par exemple  M. FALKOWSKA et A. VERDEBOUT, « L’opposition de l’Union africaine aux poursuites 

contre Omar Al Bashir. Analyse des arguments juridiques avancés pour entraver le travail de la Cour pénale 

internationale et leur expression sur le terrain de la coopération », Revue belge de droit international, vol. 45, 
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tribunal pénal international ou hybride ne permet une telle immunité, et les statuts de 

beaucoup d’entre eux incluent même une disposition énonçant le contraire. Le TPIR, le TSSL 

et les CAE ont tous poursuivi des dirigeants africains pour leur implication dans des crimes 

internationaux35. Par ailleurs, le Protocole de Malabo ne définit pas le terme « autre haut 

responsable public », de sorte que l’étendue de la protection offerte par cet article aux 

responsables publics est ambiguë, et potentiellement vaste36.  

Notons par ailleurs que la clause d’immunité est en contradiction avec certains objectifs et 

principes fondamentaux de l’UA, notamment la protection des droits de l’homme et la lutte 

contre l’impunité37, qui seraient ainsi amoindris en empêchant le déclenchement de la 

responsabilité pénale de personnalités politiques grâce à ladite clause.  

Cette limitation de la compétence ratione personae renvoie, contrairement à l’idée d’un 

développement de la lutte régionale contre l’impunité, à une instrumentalisation politique qui 

préserverait les intérêts des dirigeants africains. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2012, pp. 201-235 ;  Kenyans for Peace with Truth and Justice (KPTJ), « Seeking Justice or Shielding Suspects? 

An analysis of the Malabo Protocol on the African Court», pp. 14–17, disponible sur http://kptj.africog. 

org/seeking-justice-or-shielding-suspects-an-analysis-of-the-malabo-protocol-onthe-african-court, consulté le 25 

octobre 2019  ; Parusha Naidoo et Tim Murithi, « The African Court of Justice and Human Rights and the 

International Criminal Court: Unpacking the political dimensions of concurrent jurisdiction», Institute for Justice 

and Reconciliation, p. 5, disponible sur : http://ijr.org.za/home/wp-content/uploads/2016/11/IJRBrief-No-20-

web-ready.pdf ; Max du Plessis, « Shambolic, shameful and symbolic: Implications of the African Union’s 

immunity for African leaders » ; Institut d’études de sécurité, disponible sur  

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Paper278.pdf ; Amnesty International, « Legal and Institutional 

Implications of the Merged and Expanded African Court », pp. 26–27, disponible sur : www.amnesty. 

org/fr/documents/document/?indexNumber=afr01%2f3063%2f2016&language=en ; Human Rights Watch, « 

Statement Regarding Immunity for Sitting Officials Before the Expanded African Court of Justice and Human 

Rights, disponible sur  www.hrw.org/ news/2014/11/13/statement-regarding-immunity-sitting-officials-

expanded-africancourt-justice-and. 
34 Voir par exemple, Dire Tladi, Article 46A Bis : Beyond the Rhetoric, in CHARLES C. JALLOH , KAMARI 

M. CLARKE , VINCENT O. NMEHIELLE,  « The African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights in 

Context », development and challenges    , Cambridje University Press,2019, pp.850-865, disponible sur 

https://www.cambridge.org/core/books/african-court-of-justice-and-human-and-peoples-rights-in-

context/416534A44F3C6E177535B89FD8A1BFBB , consulté le 2 novembre 2019. 
35  Outre l’article 27(1) du Statut de Rome qui n’exonère pas de responsabilité pénale les personnes disposant de 

la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de 

représentant élu ou d'agent d'un État, on peut mentionner la jurisprudence du Tribunal spécial pour la Sierra 

Léone dans le procès de Charles Taylor qui a mentionné que le « principe semble maintenant établi que l’égalité 

souveraine des États n'empêche pas un chef d'État d'être poursuivi par une Cour ou un Tribunal pénal 

international ». Procureur c Charles Ghankay Taylor, SCSL-2003-01-I, Décision sur l’immunité de la juridiction 

(31 mai 2004) au para 52 (Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Chambre d'appel). 
36 https://www.justiceinitiative.org/uploads/8849cedb-b309-47e1-a4e1-

725aa61001aa/options%20pour%20la%20justice-fr-afrique-20181205.pdf, consulté le 03/11/2019. 
37 Maintes fois rappelée dans l’Acte constitutif et dans plusieurs autres instruments régionaux relatifs aux droits 

de l’homme (notamment dans le préambule et dans les articles 3 (h) ou 4 (m)). 
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3- La Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine (CPS) :  

Elle a été créée en 2015 à travers une loi organique pour juger les crimes internationaux 

commis en République centrafricaine depuis 200338. Il s’agit d’une juridiction hybride 

instituée au sein du système national. La Cour est pleinement opérationnelle.  

4- Le tribunal hybride de l’UA pour le Soudan du sud : 

Cette juridiction a été instituée par l’Accord avec l’UA revitalisé de 2018 sur le règlement du 

conflit en République du Soudan du Sud (l’Accord de paix), pour juger les personnes ayant 

commis des crimes à partir 15 décembre 2013 et jusqu’à la fin de la période transitoire. Le 

Tribunal n’est toujours pas opérationnel. 

 

B- La compatibilité entre les juridictions internationalisées en Afrique et la Cour 

africaine de justice et des droits de l’homme dans sa section pénale: quelle 

solution pratique dans le silence des textes ? 

Les rapports entre la nouvelle cour africaine de justice et des droits de l’homme avec les 

juridictions internationalisées ne sont pas clarifiés par le Protocole de Malabo, et de ce fait, 

très peu analysés par la doctrine internationale ou régionale39. En effet, l’article 46 H du 

protocole prévoit la complémentarité entre cette cour et les juridictions nationales ou celle des 

communautés régionales africaines. Il dispose que «  la juridiction de la cour est 

complémentaire à celle des juridictions nationales et à celle des communautés économiques 

régionales quand cela est expressément prévu par lesdites communautés ». Dès lors, la Cour 

n’intervient que lorsque l’Etat partie concerné ne peut ou ne veut poursuivre les auteurs des 

crimes internationaux commis sur son territoire. Les juridictions internationalisées (CAE et 

CPC), pour leur part, n’établissaient pas cette complémentarité puisqu’elles étaient supérieurs 

aux juridictions nationales, quoi qu’intégrées dans le système judiciaire interne. 

S’agissant des juridictions hybrides ou internationalisées créées avant le protocole de Malabo 

et ayant été dissoutes, la question ne se pose pas. A contrario, pour celles toujours existantes 

ou qui seront établies pour le futur, la question se posera avec insistance si la nouvelle cour 

africaine venait à être réellement opérationnalisée après l’entrée en vigueur du protocole de 

Malabo. Ces juridictions pourraient être compétentes pour les mêmes affaires et un réel 

conflit de compétences (positif ou négatif) pourrait dès lors surgir. En l’absence de textes 

réglant la question, cette dernière reste en suspens. 

 

                                                           
38 Voir sur cette Cour, le site officiel https://cps-rca.cf/index.php, consulté le 13 septembre 2021 ; Grebenyuk 

Iryna, « La Cour pénale spéciale centrafricaine : une illustration de « complémentarité élargie » ? », Revue de 

science criminelle et de droit pénal comparé, 2018/1 (N° 1), p. 1-20. DOI : 10.3917/rsc.1801.0001. URL : 

https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2018-1-page-1.htm.  
39 Voir par exemple, Sirleaf M., The african justice cascade and the Malabo Protocol, International Journal of 

Transitional Justice, vol. 11, 2017, pp. 71-91 
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II/ La Cour africaine de justice et des droits de l’homme : Une opérationnalisation 

hypothétique, un avenir incertain et un risque de renforcement de la culture de 

l’impunité 

Tel que démontré dans la première partie de l’étude, la nouvelle Cour africaine de justice et 

des droits de l’homme se trouve nantie de compétences élargies, relevant d’affaires générales, 

de droits de l’homme et de crimes internationaux. Bien que la Cour ne soit pas encore 

opérationnelle, puisque les deux protocoles de Sharm Echikh en 2008  et de Malabo en 2014 

prévoyant cette nouvelle structure ne sont toujours pas en vigueur, sa mise en œuvre réelle 

semble difficile, jetant un doute certain sur son avenir (A). Dès lors, la question du maintien 

des juridictions internationalisées, actuelles ou futures, semble relever de la nécessité afin de 

garantir de mettre fin à l’impunité dans le continent africain (B). 

 

A- Les doutes quant à l’opérationnalisation de la Cour africaine de justice et des 

droits de l’homme 

L’institution d’une section pénale à la CAJDHP soulève des questions sur les relations entre 

cette dernière et la CPI, leur champ de compétence étant quasiment identique40. Une 

concurrence de juridiction n’est en effet pas à exclure dans les situations concernant les États 

liés à la fois par le Statut de Rome et par le Protocole de Malabo. Ce dernier n’a envisagé que 

la seule hypothèse d’une relation de complémentarité avec les juridictions nationales et les 

Cours communautaires africaines41 quand cela est expressément prévu par lesdites 

communautés, et non avec la CPI ou les juridictions hybrides. De plus, le Statut de Rome rend 

la CPI complémentaire aux compétences nationales, mais ne fait aucune mention des 

tribunaux pénaux régionaux42. La question d’une primauté de compétence de l’une ou l’autre 

des deux juridictions reste en suspens et crée donc pour les États ayant ratifié les deux statuts 

une obligation indépendante de coopération, et la question devra donc être résolue43. Cette 

situation est très bien illustrée par M. Bitié qui juge qu’ « En l’état actuel des textes, il existe 

un risque d’obligations concurrentes pour les États liés par les deux traités et de compétences 

concurrentes pour les deux juridictions »44.  Aussi, si et quand la CAJDHP entrera en activité, 

des éclaircissements devront être apportés sur les situations examinées par ces deux cours, et 

sur les questions de coopération.  

                                                           
40 Voir sur la question de la compatibilité entre la CPI et CAJDHP en sa section pénale, notamment, Ch. B. 

MURUNGU, « Towards a Criminal Chamber in the African Court of Justice and Human Rights », op. cit.; A. 

ABASS, « Prosecuting International Crimes in Africa: Rationale, Prospects and Challenges », European Journal 

of International Law, vol. 24, no 3, 2013, pp. 933-946. 
41 Protocole de Malabo, art 46 (H). Cette disposition a été critiquée au motif qu’elle était plus faible que les 

dispositions de complémentarité similaires énoncées dans le Statut de Rome. 
42 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 17. 
43 Amnesty International (2017), PROTOCOLE DE MALABO: INCIDENCES JURIDIQUES ET 

INSTITUTIONELLES DE L’ÉLARGISSEMENT Du CHAMP DE COMPETENCE ET DE LA FUSION DE 

LA COUR AFRICAINE, UN APERÇU. Disponible sur 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr01/6137/2017/fr/  , consulté le 3 novembre 2019. 
44 Abdoul Kader Bitié, Op.cit, p.162. 
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Par ailleurs, ainsi que souligné par Stefaan SMIS ET Ezéchiel AMANI CIRIMWAMI45, 

certains considèrent l’institution de la S.D.I.P, précisément en ce qui concerne l’immunité 

qu’elle institue46, comme un développement négatif du droit international tendant à isoler un « 

club des dictateurs » de la justice pénale internationale47 et estiment que la  clause  ruinerait 

les efforts déjà consentis dans la lutte contre cette impunité48, puisqu’elle  porte gravement 

atteinte à l’intégrité de la Cour africaine et au but déclaré de l’Union africaine de permettre 

aux victimes de crimes graves de droit international d’obtenir justice. En effet, l’octroi de 

cette immunité est lourd des conséquences juridiques et politiques. En premier lieu, le texte de 

l’article 46Abis est ambigu. La formulation « toute personne agissant ou habilitée à agir en 

cette qualité ou tout autre haut Responsable public en raison de ses fonctions » n’est pas claire 

et « pourrait ouvrir la voie à une interprétation extensive de l’article 46Abis jusqu’à soustraire 

à l’exercice de l’action pénale toute personne que l’État voudra qualifier, par exemple, de haut 

responsable public agissant en raison de ses fonctions, y compris potentiellement tous les 

ministres et même tous les membres du parlement. Cette interprétation très large aboutirait à 

l’application de règles différentes à des fonctionnaires de différents États, car la question de 

savoir si une personne jouit de l’immunité devant la C.A.J.D.H.P. dépendrait du système 

constitutionnel de chaque État »49. Des conséquences politiques de cette immunité sont aussi 

envisageables. En effet, les dirigeants en exercice qui seront soupçonnés de commettre les 

crimes consacrés par le Protocole n’auront aucun intérêt à se retirer du pouvoir. Ils vont, au 

contraire, trouver tous les artifices pour prolonger le plus possible, y compris à vie, leurs 

mandats. Bien plus, cette immunité ouvre la porte de l’impunité à tous ceux qui auront accédé 

au pouvoir au moyen de coup d’État, en violation de l’article 28E du Protocole de Malabo 

relatif au « Crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement ».  

D’autre part, de réelles interrogations peuvent surgir quant à l’opérationnalité d’une cour 

dotée d’une compétence aussi étendue, surtout au vu de l’expérience de la CPI et d’autres 

tribunaux internationaux. Certains s’inquiètent du fait que la cour fusionnée pourrait saper le 

travail de la CADHP, qui est entrée en activité en 2006. Avec un nombre total de juges peu 

élevé, il pourrait être difficile pour la cour d’attirer des juges et du personnel dotés des 

                                                           
45 Stefaan SMIS ET Ezéchiel AMANI CIRIMWAMI, Op.cit, p.323. 
46 Par l’insertion de l’article 46Abis, l’Union africaine s’est accordée, au plan régional, ce qu’elle n’a pas pu 

avoir, au plan universel, dans ses multiples tentatives auprès de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome 

et auprès du Conseil de sécurité, à savoir : la garantie d’immunité des chefs d’État et autres dirigeants africains 

en exercice déférés devant la C.P.I. Il n’est guère étonnant que l’article 46Abis ait figuré dans le Statut de la 

C.A.J.D.H.P. En effet, l’Union africaine s’est évertuée à défendre le besoin de l’immunité, à la fois sur des bases 

normative et doctrinale. Suivant sa position, en vertu du droit international coutumier, « les chefs d’État et 

d’autres hauts fonctionnaires de l’État bénéficient de l’immunité pendant leur mandat ». Sur le plan doctrinal, 

l’Union africaine a soutenu que « les immunités prévues par le droit international s’appliquent non seulement 

aux procédures engagées devant les tribunaux nationaux étrangers, mais aussi à celles initiées devant les 

tribunaux internationaux ». 
47 Voir L. OETTE, « The African Union High-Level Panel on Darfur: A Precedent for Regional Solutions to the 

Challenges Facing International Criminal Justice? », in V. NMEHIELLE (dir.), Africa and the Future of 

International Criminal Justice, The Hague, Eleven International Publishing, 2012. 
48 Voir Kr. RAU, « Jurisprudential Innovation or Accountability Avoidance? The International Criminal Court 

and Proposed Expansion of the African Court of Justice and Human Rights », Minnesota Law Review, vol. 97, 

no 2, 2012, pp.669-708. 
49 D. TLADI, « Immunities (Article 46Abis) », in G. WERLE et V. MORITZ (dir.), The African criminal court. 

A commentary on the Malabo Protocol, op. cit. p. 205. 
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compétences requises dans tous les aspects de son vaste mandat50.Les sceptiques se 

demandent également si la volonté politique est suffisante au sein de l’UA pour faire de la 

CAJDHP une institution efficace. Certains ont soutenu que « la mise en place de la Chambre 

n’est pas motivée par le désir sincère de traduire en justice les auteurs présumés de crimes 

internationaux. »51.Les sceptiques voient la CAJDHP comme un moyen pour les dirigeants 

africains de revendiquer le contrôle d’affaires de crimes internationaux, et probablement de se 

protéger contre les poursuites judiciaires qui pourraient être engagées par d’autres cours52. 

L’inclusion d’une vaste disposition d’immunité officielle dans le Protocole de Malabo 

alimente ces doutes53.Certains commentateurs craignent que l’élargissement de la compétence 

de la CAJDHP mène à une impunité institutionnalisée, à une « course au plus offrant » et à un 

« exceptionnalisme régional africain par rapport au droit pénal international et à la justice 

internationale »54. Enfin, la gestion d’une cour de cette envergure nécessitera des ressources 

financières importantes. Certains groupes de la société civile et observateurs doutent que 

l’Union africaine engagera les ressources nécessaires pour élargir et réorganiser la cour, 

surtout compte tenu du fait que la CADHP a été sous-financée55.Ainsi, le manque de 

ressources financières stables peut avoir des conséquences multiples sur le fonctionnement de 

la SDIP, par rapport au personnel, aux ressources et à l’infrastructure56. Si l’incidence du 

défaut de financement sur cette future cour pénale régionale qui n’existe encore que sur 

papier57, n’est pas encore palpable, il pourrait être l’un de ses plus grands aspects négatifs58. 

Enfin, la question de l’opérationnalisation et donc de l’effectivité de la cour régionale en 

matière pénale est largement illustré par les propos de Abdoul Kader Bitié qui considère 

que, si les récurrentes menaces de retrait massif des États membres de l’UA du Statut de 

Rome pouvaient laisser présager une rapide opérationnalisation de la CAJDHP, il n’en a rien 

été. Il est même paradoxal de constater que l’entrain des dirigeants africains à élaborer ce 

Protocole de Malabo contraste avec l’état des ratifications. Alors que le Statut de Rome a été 

ratifié par 33 États africains,  aucun Etat africain n’a ratifié le protocole de Malabo. La lente 

opérationnalisation de cette juridiction, malgré les demandes d’accélération de la Conférence 

                                                           
50 Amnesty International , Op.cit.  
51 Chacha Bhoke Murungu, Op.cit, p.25. 
52  Ibid., p.24. 
53 Chacha Bhoke Murungu, p.27. 
54 Voir Lutz Oette, « The African Union High-Level Panel on Darfur: A Precedent for Regional Solutions to the 

Challenges Facing International Criminal Justice?», dans Africa and the Future of International Criminal Justice, 

éd. Vincent Nmehielle (La Haye : Eleven International Publishing, 2012) ; Kristen Rau, « Jurisprudential 

Innovation or Accountability Avoidance? The International Criminal Court and Proposed Expansion of the 

African Court of Justice and Human Rights», Minnesota Law Review 2, (2012), pp.669–708. 
55  Chacha Bhoke Murungu , Op.cit, pp.22–25. 
56 Voir plus de détails sur le financement de la CAJDHP, LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES 

DROITS DE L’HOMME DOTÉE D’UNE COMPÉTENCE PÉNALE, Op.cit, pp. 165-166. 
57 Le Protocole de Malabo entrera en vigueur 30 jours après le dépôt des instruments de ratification par 15 États 

membres. En janvier 2015, la Conférence de l’U.A. a proposé que la ratification du Protocole de Malabo soit 

accélérée. Voir Décision sur le rapport d’avancement de la Commission sur la mise en œuvre des décisions 

précédentes sur la Cour pénale internationale, Assembly/AU/ Dec.547(XXIV), §§ 15 et 17(b). 
58 Stefaan SMIS ET Ezéchiel AMANI CIRIMWAMI, Op.cit, p.336. 
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de l’Union africaine, impacte fondamentalement la compétence matérielle très large de la 

Cour59. 

 

B- Les juridictions internationalisées en Afrique : nécessité de maintien pour mettre 

fin à l’impunité ? 

Ainsi que souligné dans la première partie de cette étude, l’aspect le plus controversé de la 

future Cour africaine de justice et des droits de l’homme est sa consécration d’une immunité 

pour les dirigeants africains en exercice (article 46 A Bis du Protocole de Malabo), leur 

garantissant une impunité absolue, au point d’être perçue par certains auteurs comme « simple 

moyen d’échapper à la justice pénale internationale, au moment  où, tout au contraire, cette 

nouvelle institution doit être en mesure de juger les chefs des Etats d’Afrique, sans crainte ni 

favoritisme »60. En effet, comme démontré précédemment, le but premier de l’instauration 

d’une cour pénale régionale était de mettre fin à l’impunité en Afrique (comme rappelé par 

l’article 4/o de l’Acte constitutif de l’UA) en assurant que des africains soient jugés par des 

africains pour la commission des crimes les plus graves, mettant ainsi en suspens la 

compétence universelle de la CPI, et modifiant sérieusement « le schéma fondateur d’une 

justice pénale internationale dont la construction fut très longue, très difficile et pleine 

d’embuches »61. Ainsi, si cette nouvelle institution venait réellement à être mise sur pied, cela 

engendrerait que la CPI ne pourrait intervenir que subsidiairement, sur la base du principe de 

complémentarité, si ce dernier venait à être interprété de manière large, puisque ni le Statut de 

Rome (il évoque simplement la relation de la cour avec les cours nationales et non pas 

régionales) ni le Protocole de Malabo n’établissent de règles sur les relations entre les deux 

cours. 

Le Protocole de Malabo stipule clairement que la juridiction de la Cour est complémentaire à 

celle des juridictions nationales et à celle des communautés économiques régionales quand 

cela est expressément prévu par lesdites communautés (art. 46 H). Ainsi, ce sont d’abord les 

tribunaux nationaux, puis communautaires, qui seront compétents avant la nouvelle Cour. La 

CPI n’interviendra qu’en dernier ressort, en tant que rempart contre l’impunité, à condition 

bien entendu d’aller dans le sens d’une interprétation extensive du principe de 

complémentarité.  

Au vu de ces données, les chefs d’Etats et de gouvernements en exercice, mais également tout 

autre haut responsable lors de son mandat, pourra donc échapper à toute poursuite devant la 

future cour africaine, en parfaite contradiction avec l’article 27 du Statut de Rome - et des 

dispositions similaires des statuts des tribunaux pénaux ad hoc ou internationalisés-, ainsi 

qu’avec l’article 4/O de l’Acte constitutif de l’UA qui précise que parmi les principes de cette 

                                                           
59 Abdoul Kader Bitié, Op.cit, p.162. 
60 GUELDICH (H.), "La future Cour africaine de justice et des droits de l'Homme: de la pertinence normative 

aux considérations pratiques", in HARELIMANA (J-B) et MAIA (Ch.), (dir.), 20 ans du Sa de la CPI: l'œuvre  

africaine dans  la pénalisation du droit international, Colloque international de l'Académie africaine de la 

pratique du Droit international, Maison de l'Unesco, Paris, 10 décembre 2018. 
61 GUELDICH (H), « La Cour pénale internationale : une justice trébuchante »,  in Recueil d’études offert en 

l’honneur d Pr. Rafa Ben Achour, Mouvances du Droit, Simpact, 2015, Tome III, pp.89-130. 
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organisation figure « le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et 

rejet de l’impunité… », et les principes coutumiers liants les Etats africains. 

La « clause d’impunité » figurant dans le statut de la future cour africaine semble ramener le 

continent africain en arrière en matière de justice pénale, la raison pour laquelle, ladite 

juridiction ne semble pas, dans ces conditions, pouvoir se substituer aux juridictions hybrides 

en Afrique pour mettre fin à l’impunité. Car, même si ces dernières ont eu des parcours 

lacunaires et imparfaits, faisant l’objet de diverses critiques62, leur création étant souvent 

complexe et problématique, il n’en demeure pas moins, à notre sens, que leur bilan reste plus 

au moins positif puisque ayant permis, ne serait-ce partiellement, la répression de certains 

crimes graves commis sur le continent. 

La future cour africaine ne nous semble pas pouvoir, avec son statut actuel, se substituer aux 

juridictions internationalisées actuelles ou même futures. Ces dernières  doivent t être 

maintenues dans le contexte actuel afin d’assurer de mettre fin à l’impunité. 

Par ailleurs, d’autres obstacles pratiques paraissent affaiblir l’opportunité de la création de 

cette nouvelle juridiction et surtout sa possibilité de se substituer aux juridictions hybrides 

existantes ou futures. Il s’agit essentiellement de contraintes humaines et financières, puisqu’il 

est bien établi que la justice pénale coute très chère, impliquant la création de différents 

organes et de forces de sécurité, la protection des témoins et des victimes, et la mise en place 

de fonds d’indemnisation des victimes, surtout que certains donateurs, tels que l’Union 

européenne, ont d’ores et déjà affiché leur réticence quant au financement de la nouvelle cour 

en raison de la clause d’immunité63 .  

De plus, l’absence de proximité entre la cour africaine de justice et des droits de l’homme et 

le pays sur le territoire duquel les crimes ont été commis peut également entraver 

l’opérationnalité de cette nouvelle juridiction puisque ne permettant pas l’accessibilité de 

toutes les victimes à sa compétence, et rendant la collecte des preuves beaucoup plus difficile. 

Cette situation est bien illustrée par les Professeurs Daillier, Forteau et Pellet considérant que 

« les tribunaux ad hoc ont révélé leurs limites et suscité de vives critiques : coupés des réalités 

locales, ces juridictions sont mal outillées pour mener les enquêtes … »64. 

 

Conclusion :  

Au terme de cette étude, il apparait que la création d’une cour africaine de justice et des droits 

de l’homme et des peuples à compétences très élargies englobant les affaires pénales a été 

dans un premier temps accueillie avec enthousiasme car perçue comme une véritable 

                                                           
62 Voir par exemple Fr. SERRES, « Critique des Chambres africaines extraordinaires : le point de vue de l’avocat 

», in Ph. GRÉCIANO (dir.), Justice pénale internationale. Les nouveaux enjeux de Nuremberg à La Haye, Paris, 

éd. Mare et Martin, 2016, pp. 101-132, p. 115 

 
63 Kamga M., Régionalisme et justice internationale en Afrique, in Ben Achour R. et Gueldich H., Intégration et 

régionalisme en Afrique : où en est l’Union africaine aujourd’hui ?, Journée d’étude, 1ier novembre 2018, Tunis, 

SIMPACT, 2019, p. 130. 
6464 Daillier P, Forteau M. et Pellet A., Droit international public, 8ème édition, Paris, LGDJ, p.1709. 
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opportunité pour la régionalisation de la justice pénale en Afrique et une alternative pouvant 

suppléer les futures juridictions internationalisées, avec tous les couts que cela pourrait 

entrainer. Toutefois, la clause d’immunité contenue dans le statut de la future Cour a jeté un 

véritable doute sur sa vocation essentielle qui est de mettre fin à l’impunité en Afrique. 

L’octroi de l’immunité aux chefs d’Etats africains représente un danger à l’universalité de la 

justice pénale internationale et un recul pour certains principes fondamentaux que la 

communauté internationale a pu consacrer après de longs et rudes combats. La nouvelle cour, 

si elle devait entrer en fonction avec son statut actuel, et en dépit de certains avantages qu’elle 

prévoit en matière d’élargissement de la liste des crimes et de la responsabilité des personnes 

morales, contribuera, à notre sens, à renforcer la culture de l’impunité pour une certaine 

catégorie de personnes. Aussi, et dans le contexte actuel, les juridictions internationalisées, en 

dépit de leurs nombreuses failles et inconvénients, présentent plus d’assurance pour mettre fin 

à l’impunité, surtout, qu’au jour d’aujourd’hui, la volonté politique des Etats africains pour 

instituer la futur cour n’est toujours pas apparente, puisque le Protocole de Malabo n’a été 

ratifié par aucun Etat africain. 
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 في انتظار نماذج جديدة من المحاكم المدوَلة في اليمن وجنوب السودان

( 1سعيد حمدين ) جامعة الجزائر  -د. طويل نصيرة / أستاذة بكلية الحقوق   

 مقدمة

لقد سعى المجتمع الدولي جاهدا لإيجاد آليات تسمح بمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
ي عبر مختلف مناطق العالم، وضمن هذه المساعي تم تكريس مفهوم وقواعد القانون الدولي الإنسان

العدالة الجنائية الدولية، وهو المفهوم الذي تطور عبر العديد من المحطات والتجارب التي أسفرت عن 
إنشاء عدد من المحاكم الجنائية الدولية سواء بصفة ظرفية كما كان الحال بالنسبة ليوغسلافيا ) سابقا ( 

أو بصفة دائمة كما كان الأمر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية روما لعام  ورواندا،
1998. 

هذه المحطات الأولى عرفت العديد من النقائص التي استدعت العمل على إنشاء جيل جديد من 
تمتاز ببعض الخصائص المحاكم الجنائية وهي المحاكم المدوَلة أو المحاكم الجنائية المختلطة، والتي 

التي تسمح لها بتفادي سلبيات أجيال المحاكم التي سبقتها، وأهم هذه الخصائص تكمن في جمعها بين 
القضاء الدولي والوطني ومزاوجتها بين قواعد القانون الدولي والوطني، مع خضوعها للإشراف المشترك 

ما يسمح بمحاربة إفلات كبار المجرمين من والدولة المعنية على مجريات المحاكمة، وهو  للأمم المتحدة
العقاب موازاة مع المحافظة على سيادة الدول المعنية، وهو ما يجعلها أكثر مقبولية من الأجيال التي 

 سبقتها.

وقد تجسدت المحاكم الجنائية المختلطة في كل من سيراليون، كمبوديا، كوسوفو، تيمور الشرقية، 
تحدة، في حين أنشئت أخرى في إطار التنظيم الدولي الإقليمي على لبنان وذلك في إطار الأمم الم

 المستوى الإفريقي في السنغال وجمهورية إفريقيا الوسطى.

والآن مع مختلف النزاعات التي تعرفها العديد من دول العالم، والتي رافقها انتهاك مختلف قواعد 
الت قائمة لإنشاء هذا النوع من المحاكم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فإن الحاجة ماز 
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المختلطة لردع مرتكبي الجرائم في إطار إعمال المسؤولية الجنائية للفرد وكذا احلال السلم والأمن الدوليين 
 في العالم. 

في محاولة لاغتيال  2011وقد عرفت اليمن إعتداء إرهابيا خطيرا على مسجد النهدين في سنة 
شخص وترتب عنها  13وأعضاء من حكومته، وهي الحادثة التي أودت بحياة  رئيس الجمهورية اليمنية

 مطالبة بإنشاء محكمة جنائية يمنية مختلطةلجريح، مما شكل دواعي هامة ل 200إصابة أكثر من 
. كما عرفت جنوب السودان العديد من الأحداث الدموية في النزاع الداخلي الذي نشب فيها منذ )مدولة(

ما رافقه من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان سواء من قبل القوات الحكومية أو من قبل  ، بكل2013سنة 
مدني، وهو ما  100.000وهو ما أسفر عن أزمة انسانية كبيرة، رافقها نزوح أكثر من  ،قوات المعارضة

 سودانية مختلطة.-يعد من دواعي إنشاء محكمة جنائية جنوب

جنوب السودان تعد في الحقيقة ظروفا تبرر تصور إمكانية هذه الأوضاع التي عرفتها اليمن و  
وذلك لتحقيق العديد من الأهداف من بينها  ،في كلا البلدين في المستقبل ( مختلطةمدولة ) إنشاء محاكم 

داخل البلدين، وذلك راجع لكون إرساء سيادة القانون عقاب مرتكبي هذه الجرائم، والتوصل إلى إعادة 
من المحاكم يتلاءم مع حالتي اليمن وجنوب السودان، خاصة في ظل اللجوء إلى هذا خصائص هذا النوع 

النموذج للعدالة الجنائية الدولية في حالات مشابهة، مع بعض النتائج التي حققتها في بعض الحالات، 
لمعالجة  في اليمن مدولة(بإنشاء محكمة مختلطة ) خصوصا في ظل وجود مطالبات من عدة جهات

التي كيفها رئيس الجمهورية اليمنية بالجريمة الإرهابية الدولية، وكذا وجود إتفاق على إنشاء  الأوضاع
 محكمة مختلطة ) مدولة ( في حالة جنوب السودان لمعالجة الأوضاع الخطيرة التي عرفتها هذه المنطقة.

خلة، إذ ينتظر هذان النموذجان المستقبليان للمحاكم المدوَلة هما محور دراستنا في هذه المدا 
إنشائهما في المستقبل رغم وجود محكمة جنائية دولية مفعلة، وذلك نظرا للنقائص التي تشوب نشاط هذه 

اختصاصها المحدود مثلا والمقيد بمبدأ عدم الرجعية مما يسمح بإفلات العديد الأخيرة من عدة نواحي ك
  من المجرمين من العقاب.

ليها أعلاه، وفي ظل الحاجة الماسة إلى ردع الجرائم وفي ظل كل هذه المعطيات المشار إ 
الخطيرة التي وقعت في اليمن وجنوب السودان وعدم السماح للمتسببين فيها بالإفلات من العقاب، نتساءل 
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وجود  ظل هل يمكن انتظار انشاء محاكم جنائية مدولة ) مختلطة ( خاصة باليمن وجنوب السودان في
وضمان عدم  لدولية التي وقعت في هاتين الدولتين، لردع مرتكبي الجرائم االمحكمة الجنائية الدولية

 ؟ تحقيقا للعدالة الجنائية الدولية افلاتهم من العقاب

 للإجابة عن ذلك سنتطرق إلى ثلاثة محاور أساسية وهي: 

 .دواعي تحريك العدالة الجنائية الدولية في اليمن وجنوب السودان –أولا 

 .ائص نموذج المحاكم المدولة ) المختلطة ( لمواجهة حالتي اليمن وجنوب السودانملاءمة خص –ثانيا 

 .في اليمن وجنوب السودان ) مختلطة ( بوادر الاتجاه نحو إنشاء محاكم مدولة –ثالثا 

 سنتطرق إلى كل محور على حدى:  

 دواعي تحريك العدالة الجنائية الدولية في اليمن وجنوب السودان –أولا 

رفت كلا من اليمن وجنوب السودان أحداثا إجرامية خطيرة، رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق لقد ع 
الإنسان، مما يشكل أسباب جدية لتصور ضرورة تحريك العدالة الجنائية الدولية لمواجهة هذا النوع من 

الآن النزاعات الخطيرة، قصد ضمان ردع هذه الجرائم وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. وسنبين 
 الأوضاع التي عرفتها كل دولة على حدى:

 أحداث في اليمن تستدعي تحريك العدالة الجنائية الدولية  -1

تم تفجير مسجد النهدين الكائن بدار الرئاسة بجنوب صنعاء بحي  2011جوان  03ي يوم الجمعة ف
وأعضاء حكومته  ئيسمعة، وكان من بينهم الر السبعين في اليمن، وذلك أثناء أداة المصلين صلاة الج

ذاك عبد الله صالح وطاقمه الحكومي، وهو نوطاقم حرسه الشخصي، في محاولة لاغتيال الرئيس اليمني آ
وهو من المصلين،  1خصوصا في الصفين الأولين ،المسجدذلك ما أدى إلى إصابة كل من كان متواجدا ب

                                  
  05/06/2011مسجد النهدين داخل دار الرئاسة، مقال منشور في  الذي استهدف عبد الكريم الحزمي، تفاصيل الانفجار 1

 .20:58، على الساعة  26/08/2020، تم الاطلاع عليه بتاريخ  htm-https://hournews.net/news.4446على الموقع الالكتروني  
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. ورغم نجاة 1وتة الخطورةشخص بجروح متفا 200ضحية، وإصابة ما يفوق  13ما أدى إلى مقتل 
الرئيس اليمني من الإغتيال إلا أنه كان من بين المصابين بجروح خطيرة استدعت نقله هو وبعض 

من الحراس  11أعضاء حكومته إلى المملكة العربية السعودية من أجل علاجهم، في حين توفي 
هذا التفجير إثر موجة  وقد جاء الشخصيين للرئيس، ووكيل وزارة الأوقاف، ورئيس مجلس الشورى.

الإحتجاجات التي عرفتها اليمن والعديد من الدول العربية ضد الأنظمة الحاكمة فيها، وكانت الحكومة 
اليمنية برئاسة عبد الله صالح قد ردت على هذه الإحتجاجات بقمعها عن طريق استعمال العنف ضد 

ل عن هذا التفجير، وقد وجهت الإتهامات المتظاهرين. وبالتالي فإنه لم يكن من السهل تحديد المسؤو 
آنذاك إلى العديد من الجهات المعادية للرئيس عبد الله صالح من جهة، كما وجه الإتهام من جهة أخرى 

  2إلى عناصر تنظيم القاعدة.

، إلا أن مرتكبيها لم يتم 2011هذا يعني أن هناك جريمة فائقة الخطورة قد وقعت في اليمن سنة 

وبعد هذه الأحداث، احتدم النزاع أكثر فأكثر بدل أن يتم ولم يتم معاقبتهم إلى يومنا هذا.  تحديدهم بدقة

معاقبة المجرمين والعمل على إحلال السلام في اليمن، إذ أصبحت اليمن تشهد نزاعا داميا بين القوات 

اصمة صنعاء وعدة على الع 2011الموالية للحكومة والمعترف بها دوليا، والحوثيين الذين يسيطرون منذ 

، وتجويع أكثر من من بينهم العديد من الأطفال مناطق أخرى وهو ما أدى إلى مقتل الألاف من المدنيين

ثمانية ملايين شخص في وضعية يمكن وصفها بالمجاعة، وهو ما أدخل اليمن في واحدة من أسوأ 

                                  
لهجرة، " طلب انشاء المحكمة الجنائية اليمنية المختلطة أو المدولة لجريمة مسجد رابطة المعونة لحقوق الإنسان وا 1

،  htm-http://www.maonah.org/maonah/news.10 على الموقع الإلكتروني 20/07/2011في النهدين "، مقال منشور 
 .18:37ساعة لعلى ا 26/08/2020 تم الإطلاع عليه بتاريخ

تفجير داخل مسجد دار الرئاسة بحى  .محاولة اغتيال صالح.. ...2011 يبرز الأحداث اليمنية فمصطفى عنبر، أ 2
. تكليف المعارض اليمنى سالم باسندوة بتشكيل حكومة ...«.ثورة الشباب» إعلان اللواء الأحمر انضمامه لـ.. ..السبعين.

 ،على الموقع الإلكتروني 23/01/2012" في  اليوم السابعمنشور في مجلة " ، مقال وفاق وطنى
https://www.youm7.com/story/2012/1/23صالح-اغتيال-اولةمح-2011-فى-اليمنية-الأحداث-/أبرز-

 .17:52على الساعة  26/08/2020، تم الإطلاع عليه بتاريخ  584546داخل/-تفجير
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 2015، 2014د تم ارتكابها في خاصة أن جرائم خطيرة أخرى ق ،الأزمات الإنسانية التي مر بها العالم

وهي مستمرة إلى يومنا هذا مع كل ما تحدثه من خسائر في الأرواح والكرامة الإنسانية، وكل ما يترتب 

  عن ذلك من تأزم الوضع الإنساني في اليمن.

صرحت بوجود  أنالمتحدة لحقوق الإنسان مم وقد سبق لبعثة الخبراء التي فوضها مجلس الأ

فريق الخبراء البارزين الدوليين  أشاروقد  1الأطراف المتنازعة في اليمن جرائم حرب.احتمال ارتكاب 

اعتبار هذه الإنتهاكات جرائم في نظر القانون الدولي، وأرشدت بضرورة إجراء إلى  والإقليميين بشأن اليمن

ن كشف المسؤوليتحقيقات فورية تمتثل للمعايير الدولية في هذه الإنتهاكات وكذا لتحديد المسؤوليات و 

" قمع وباء الإفلات من العقاب " كما جاء في تقرير مفوضية الأمم عنها، من أجل تحقيق العدالة، و

 2020.2المتحدة السامية لحقوق الإنسان لشهر سبتمبر 

 تستدعي تحريك العدالة الجنائية الدولية  جنوب السودانأحداث في  - 2

ث عنف دموية خطيرة جدا بسبب النزاع السياسي عرفت جنوب السودان أحدا 2013 ديسمبرفي  
الممثلين  من جهة، ونائبه ريك مشار وأتباعهالممثلين لعرق دينكا الذي نشأ بين الرئيس سالفا كير وأتباعه 

، إذ انتقل الصراع بينهما من 2013في جويلية  وذلك بعد أن أقاله من منصبه ،من جهة أخرى  لعرق نوير
العنيفة بين عناصر جنوب السودان المنتمين  لى طابع المواجهة المسلحةالطابع السياسي العرقي إ

للاتجاهين، وذلك بالعاصمة جوبا، إذ قامت القوات التابعة للرئيس بعمليات انتقائية لتقتيل واحتجاز 
                                  

على الموقع  06/09/2018مقال منشور في مجلة إلكترونية " الحرة " بتاريخ ...تسلسل زمني، 2014النزاع اليمني منذ  1
،  زمني-تسلسل-2014-اليمني-/النزاعalhurra/2018/09/06-https://www.alhurra.com/choiceالإلكتروني 

 .21:11على الساعة  26/08/2020تم الإطلاع عليه بتاريخ 
 المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمينوتقارير  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالسنوي لتقرير الأنظر  2

، 13/09/2020بتاريخ  من جدول الأعمال، 02، ضمن البند 48العام، الصادر المقدمة لمجلس حقوق الإنسان في الدورة 
 https://digitallibrary.un.org › files › A_68_53_Add-1-AR  والمنشور على الموقع الإلكتروني 

 . 11:14على الساعة  27/08/2020الإطلاع عليه بتاريخ ، تم 14/09/2020بتاريخ  
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وتعذيب أشخاص مدنيين من عرق نوير، وقد امتد الأمر ليشمل المدنيين من نفس العرق في عدة مدن 
 ب السودان.أخرى من جنو 

وجندت مجموعات من القوى بالمقابل قامت قوات مشار بالاتحاد مع عدة مجموعات عرقية أخرى  
العسكرية المعارضة، وشكلت أيضا مليشيات ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين 

الخاصة الذين تمت  الاحتياجاتالعزل سواء كانوا نساء أو أطفال أو شيوخ أو حتى الأشخاص من ذوي 
مهامجتهم في منازلهم، وحتى في المستشفيات والأسواق وفي مقر الأمم المتحدة وحتى في مسار القوافل 
الإنسانية، مما خلف العديد من القتلى والجرحى، مما أدى إلى فرار ملايين الأشخاص من ديارهم بحثا 

رجة أن الهجمات أصبحت عديدة لدلسنوات عن مأوى في قواعد الأمم المتحدة. وقد استمرت أعمال العنف 
بحيث شهدت هذه المرحلة عدة عمليات  ،2016و 2015تستهدف مباشرة قواعد الأمم المتحدة بين سنتي 

تقتيل وتعذيب وحتى اعتداءات جنسية ضد المدنيين، مما خلف أزمة إنسانية خطيرة جدا، ونزوح ما يقارب 
 1لأمن والأمان خارج مناطق النزاع.عن امواطن من جنوب السودان بحثا  000100.

 حالتي اليمن وجنوب السودانمواجهة ل خصائص نموذج المحاكم المدولةملاءمة  –ثانيا 

بعد التكريس القانوني لمبدأ المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم الدولية، وبعد إنشاء مؤسسات  
عاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وفق أنماط لى المستولى الدولي تضطلع بمهمة محاكمة وإدانة ومقضائية ع

ومقاومة الدول لنشاط  ، ومع استمرار تزايد الجرائم الدولية الخطيرة عبر مختلف مناطق العالم2مختلفة
وأمام حتمية محاربة ظاهرة هيئات القضاء الجنائي ذات الطابع الدولي من منطلق حماية السيادة الوطنية، 

، فقد تم اللجوء إلى إنشاء نوعية خاصة من المحكمة الجنائية الدوليةاللاعقاب المستمرة رغم وجود 
المحاكم تسمى المحاكم المختلطة أو المدولة لمواجهة بعض حالات الجرائم الدولية شديدة الخطورة التي 
عرفتها بعض الدول والتي سببت أضرارا كبيرة للضحايا، وصلت لحد وصفها بالأزمات والكوارث 

محاكم لها من الخصائص ما يجعلها من الحلول الممكنة لمواجهة الأحداث التي وقعت الإنسانية، وهي 
                                  

1 Human Rights Watch, Justice pour les crimes de guerre au Soudan du Sud : Questions-Réponses, 24/08/2020, 

consulté sur le site :  https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/24/justice-pour-les-crimes-de-guerre-au-soudan-du-

sud-questions-reponses ,  consulté le 30/08/2020 à 22:54. 
2 Photini Pazartzis, « Tribunaux pénaux internationalisés : une nouvelle approche de la justice pénale 

(inter)nationale ? », Annuaire Français de Droit International, Vol. 49, 2003, p.641 
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طبقت تجربة المحاكم المدولة في بعض الدول التي  بعد أنفي اليمن والسودان كما هو مبين أعلاه، وذلك 
 يجابياتها عند تطبيقها، دون خلو الأمر طبعا منامماثلة من قبل، والتي كانت لها  اعرفت أحداث

السلبيات. وسنتطرق الأن إلى أهم خصائص المحاكم المدولة التي قد تجعلها حلا ملائما لمواجهة الوضع 
 في اليمن والسودان.  

 ين العنصر الدولي والعنصر الوطنيالجمع ب - 1

من أجل ردع الجرائم الدولية المرتكبة من قبل  الذي ظهر ثالث من المحاكم الجنائيةالجيل ال إن
تجمع بين خصائص النظم القضائية الوطنية التي هجينة الطبيعة المحاكم ذات ال خل في خانةيدالأفراد 

من جهة، والنظام القضائي الدولي من جهة أخرى، قصد محاربة إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف 
  1الضحايا.

نع لهذا والحقيقة أن تعدد محاكم هذا الجيل صعب من مهمة الفقهاء في ايجاد تعريف جامع وما
، خصوصا أن كل واحدة منها أنشئت خصيصا لمواجهة حالة معينة وحصر نطاقها النوع من المحاكم

، 2بظروف معينة تختلف في الكثير من العناصر عن الحالات الأخرى، رغم وجود قواسم مشتركة بينها
نوع جديد من هيئات  بأنها –كما تدل عليه تسميتها  -ويتجه العديد من الفقهاء إلى تعريف هذه المحاكم 

 ،3الجنائي الوطني من جهة أخرى  ين القضاء الدولي من جهة والقضاءالقضاء الجنائي الدولي، تجمع ب
 4.نظرا لخصوصياتها sui generis internationales) -internes, mi -(mi طبيعةمع اعتبارها ذات 

يين وقضاة يحملون جنسية الدولة التي بين قضاة دولتشكيلتها بأنها مختلطة، تجمع  المحاكمهذه تمتاز و 

                                  
1 Jamie A.Williamson, « Un aperçu des juridictions pénales en Afrique », International Review of the Red Cross, 

Vol. 88, No. 861, Mars 2006, p.114 

شريفة تريكي، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر  2
 .05، ص 2010، كلية الحقوق، 1

3 Jean-Marc Sorel, « les tribunaux pénaux internationaux, ombre et lumière d’une récente grande ambition », 

Revue Tiers Monde, n°205, 1/2011, p.39 

: vers une troisième génération de juridictions  Projet de tribunal spécial pour la Serra Leone Laucci, «yril C 4

pénales internationales? », L’observateur des Nations Unies, n° 09, 2000, p.195 
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في الدولة التي ارتكبت الجرائم محل ) المختلطة ( تتم المحاكمة فيها، بحيث تنعقد المحكمة المدولة 
 .1المتابعة فيها

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن الطابع الهجين للمحاكم المدولة يسمح للقضاء الوطني للدولة  
ي تحقيق العدالة الجنائية الدولية، بما يضمن الإعتراف لضحايا الجرائم الدولية المعنية بأن يلعب دورا ف

مع تخفيض ولو رمزيا بما لحقهم من أضرار جراء الأعمال الإجرامية التي طالتهم، والعمل على إنصافهم، 
، الجرائمفي مواجهة هذه مشاركة القضاة الوطنيين  المخاطر على السيادة الوطنية للدولة المعنية، إذ أن

عن الـتأثيرات السياسية  أداء هذه المحاكم -مبدئيا  –تبعد  ومشاركة الدولة في إنشائها وتحديد قواعد سيرها
الذي يكون  شبهة عدم الموضوعية التي كثيرا ما تلازمها، بحيث عادة ما يلقى القضاءوعن  2المحتملة

 فها من التدخل السياسي في شؤونها الداخليةعلى أساس تخو  ،مقاومة من قبل الدول المعنية ا بالكاملوليد
 .أثناء النظر في الجرائم الخطيرة التي وقعت داخل إقليم هذه الدول

بالمقابل فإن الطابع الدولي للمحاكم المدولة يبعد عنها أيضا شبهة تحيز القضاة الوطنيين لأحد  
  النوع من المحاكم. أطراف النزاع، مما يجعل مواطني الدولة المعنية يثقون أكثر في هذا

كما أن هذا الطابع الدولي أيضا يحمل في طياته ضمان تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتي 
  3يفترض أن تطبق في أية محكمة جنائية دولية.

كما يترتب عن هذا الطابع الهجين للمحاكم المدولة تطبيق قواعد قانونية إجرائية وموضوعية  
التي وقعت الجرائم محل المتابعة على  قانون الدولي من جهة، والقانون الداخلي للدولة المعنيةتنتمي إلى ال

                                  
: etat des lieux d’une justice  Tribunaux pénaux internationalisés  Boutruche, «hierry ano, TRomCesare  1

Hybride », Revue Générale de Droit International Public, 2003, p.111 
قوق والعلوم رقية عواشرية، إخلاص بن عبيد، " مستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية " ، مجلة الح 2

 .27 ، ص 2010، 03، رقم 03الإنسانية، مجلد 
عبد القادر مهداوي، علي هشام يوسفات، " مساهمة المحاكم الجنائية المدولة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني  3
الجزائر،  –مد دراية، ادرار، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أح)المحكمة الجنائية لسيراليون نموذجا(

 .77، ص 2018، ديسمبر 02، العدد: 02المجلد: 
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أية محكمة جنائية  من جهة أخرى، طبعا مع أخذ بعين الإعتبار المبادئ الأساسية التي تقوم عليها إقليمها
  1دولية.

الدولية، تجعل من هذه الأخيرة  إن كل هذه المزايا التي يتيحها الطابع المختلط للمحاكم الجنائية 
حلا مناسبا لمعالجة الأوضاع المشار إليها أعلاه، التي عرفتها اليمن وجنوب السودان، لكون هذا النوع 
من المحاكم سيحقق هدف تعقب المجرمين وعدم الإفلات من العقاب، دون تعريض السيادة الوطنية لهذه 

 ة التي ستطبقها هذه المحاكم أثناء ممارستها لمهامها. الدول إلى الخطر، مع وضوح القواعد القانوني

 أو في إطار المساعدة الدولية بموجب اتفاقليست دائمة بل تنشأ المحاكم المدولة  - 2

لا تنتمي إلى نفس  لى التجارب السابقة التي تم فيها إنشاء محاكم مدولة، نستخلص بأنهاإبالرجوع  
تتميز بالديمومة، بل هي تتميز بالطابع الوقتي المرتبط بتحقيق الهدف نمط المحكمة الجنائية الدولية التي 

لمدولة السابقة قد تم وفق إتفاق المحاكم ابعض نماذج وفي هذا الإطار فإن إنشاء  الذي أنشئت من أجله. 
وتندرج ضمن هذه الحالة المحاكم التي أنشئت باتفاق مبرم بين منظمة دولية من جهة، والدولة التي  دولي

فهناك محاكم أنشئت بالإتفاق بين الدولة المعنية الجرائم محل المتابعة من جهة أخرى، اقليمها  ىعلوقعت 
المحاكم المدولة المنشأة في سيراليون، كمبوديا، لبنان. ب مثلا ويتعلق الأمر هنا ،ومنظمة الأمم المتحدة
 نشئت فية للمحاكم المدولة التي أمثل ما هو الحال بالنسب قليميةإبتدخل منظمات وهناك محاكم أنشئت 

عت وهناك من المحاكم المدولة التي أنشئت في إطار إدارة الأقاليم التي وق .السنغال وافريقيا الوسطى
من قبل هيئة الأمم المتحدة لأنها كانت تحت وصايتها، ويتعلق الأمر بحالتي  ، وذلكإقليمهاالجرائم في 

 2.لمساعدة الدولية لهذه الأقاليم، وذلك في ظل اكوسوفو وتيمور الشرقية

وتجدر الإشارة إلى أن ارتباط نشأة المحاكم المدولة بالاتفاق الذي يرسم كل حدود المتابعات  
القضائية التي ستمارسها، يخفض من حجم الإشكالات التي تتعلق بالقانون واجب التطبيق، لأن الاتفاق 

التي ستنظم عمل المحكمة، وهو ما يجعل دور إرادة الدولة المنشئ لها قد حدد في بنوده القواعد القانونية 

                                  
  op.cit., p.643Photini Pazartzis,  1 

  2 شريفة تريكي، مرجع سابق، ص 24.
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المعنية مكرس في هذه العملية، مما يدفعها إلى التعاون وتقديم التسهيلات التي تحتاجها المحكمة، لأداء 
 المهمة التي وجدت من أجلها.

ئم محل المتابعة إن اعتماد إنشاء المحاكم المدولة على اتفاق تجسد فيه إرادة الدولة المعنية بالجرا 
في  المتسببينمن أنسب الحلول المتاحة لمعاقبة المجرمين  ةوالمحاكمة، يجعل خيار المحاكم المدول

والتي تضرر منها حتى المدنيين العزل، وضمان عدم  الجرائم الخطيرة التي عرفتها اليمن وجنوب السودان
 بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.افلاتهم من العقاب، وانفاذ قواعد القانون الدولي المتعلقة 

 بموجب الإتفاقإمكانية منح اختصاص موسع للمحاكم المدولة  - 3

بما أن كل محكمة مدولة تتميز بنظام أساسي خاص بها، فإن اختصاص كل واحدة من هذه  
عكس على فيما يخص الإختصاص الموضوعي، فإنه المحاكم محدد بموجب نظامها الأساسي، وبالتالي 

ن نظام م 05في المادة  المحددةية في الجرائم الدول ختصاصينعقد لها الإالمحكمة الجنائية الدولية التي 
وهي الجرائم الأشد خطورة والمتمثلة في الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم روما الأساسي، 

واحدة إلى أخرى حسب المفهوم  ، فإن اختصاص المحاكم المدولة يختلف من1الحرب، جريمة العدوان
الذي يمنحه كل نظام أساسي للجرائم الدولية، والذي قد يضيق أو يتسع حسب ما تتجه نحوه إرادة واضعي 

المضطلعين بمسألة إنشاء المحكمة المدولة في حد ذاتها،  باعتبارهم أصلا هم ذلك النظام الأساسي
الجرائم الوطنية الخطيرة، الواقعة على إقليم أن اختصاص المحكمة قد يستغرق حتى ويضاف إلى ذلك 

، مما يجعل اختصاص 2الدولة المعنية متى أدرجت باتفاق الأطراف المعنية في النظام الأساسي للمحكمة
المحاكم المدولة قد يكون أوسع من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا أن اختصاص هذه 

                                  
 1 Renaud De LA Brosse, « Les trois générations de la justice pénale internationale, tribunaux pénaux 

internationaux, cour pénale internationale et tribunaux mixtes », Annuaire Français de Relations Internationales, 

Vol.VI, 2005, p.161 

الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ في  ام روما الأساسيمن نظ 08-07-06-05أنظر المواد   -
 .01/07/2002، والذي دخل حيز النفاذ في 17/07/1998

op.cit., p.652Photini Pazartzis,  2
 

   .08شريفة تريكي، مرجع سابق، ص  -
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، في 01/07/20021لأساسي حيز النفاذ في عت بعد دخول نظامها االأخيرة مرتبط زمنيا بالجرائم التي وق
جرائم وقعت  بخصوص الاختصاص للمحكمة يمنح في بنودهلاتفاق المنشئ للمحكمة المدولة أن احين 

 ختصاص المحاكم المدولةاأنشئت خصيصا لمواجهتها، وبالتالي يمكن القول أن أصلا لأنها  قبل انشائها
يمكن أن يشمل إذ  ،م الجنائية الدولية الأخرى من الناحية الموضوعية والزمنيةأوسع من اختصاص المحاك

والتي وقعت قبل إنشائها، أكبر عدد من الجرائم الدولية والوطنية الخطيرة الواقعة على إقليم الدولة المعنية، 
 رجاتها.وهو ما يضمن معاقبة أكبر عدد من المجرمين وتخفيض مستويات ظاهرة اللاعقاب إلى أدنى د

وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن خيار المحكمة المدولة بالنسبة لليمن وجنوب السودان، يمكن  
  هذه الدول من المشاركة في رسم حدود اختصاص هذه المحكمة بكل أبعاده.

مقارنة مع بقية هيئات القضاء كثر فعالية رع وأقل تكلفة وأسإتاحة المحاكم المدولة قضاء أ - 4
 لجنائيالدولي ا

لمحاكم القد لخص الخبراء أهم الخصائص التي تشترك فيها محاكم الجيل الجديد للعدالة الجنائية ) 
من باقي الهيئات القضائية الدولية أكثر فعالية و أقل تكلفة، قضاء أسرعالمدولة( بالعبارات الآتية: 
أطراف الإتفاق المنشئ لها،  تحت إشراف مشترك بينتعمل المحاكم المدولة  الجنائية، وهذا منطقي لأن

وهما المنظمة الدولية من جهة، والدولة التي وقعت الجرائم على إقليمها وتتم المحاكمة على اقليمها من 
بمعاناة الضحايا وحقهم  –ولو رمزيا  –وهو ما يسمح بالوصول إلى أعلى مستويات الإعتراف  جهة أخرى،

ي دائما ما تلقى و القضاء الدولي وحده التي وحده أ، على عكس مخرجات القضاء الوطن2في الانتصاف
 المقاومة من قبل المجتمع بسبب الشكوك التي تحوم حولها في إطار شبهة التحيز وعدم الموضوعية

. هذا يجعل مخرجات المحاكم المدولة التي تتم وحتى شبهة تهديد السيادة الوطنية بالنسبة للقضاء الدولي
ا وتعاونا أكبر من ذلك الذي تحظى به المحاكم الوطنية المحضة أو تحت اشراف أممي تثير تجاوب

 المحاكم الدولية المحضة.

                                  
 op.cit., p.643Photini Pazartzis,  1 

op.cit., p.164e LA Brosse, DRenaud  2 
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خضوع كل المسائل المتعلقة بالمحاكمة أمام المحاكم المدولة إلى الإتفاق بالإضافة إلى ذلك فإن  
قارنة مع وحتى السرعة بالم يجعل نشاطها يتسم بالفعالية ،المنشئ لها والذي يشكل نظامها الأساسي
لأن الأطراف المعنية بالاتفاق تعمل على تزويد اتفاقها بكافة  الأجيال السابقة من المحاكم الجنائية الدولية

البنود التي تتلاءم مع الوضع القائم في الدولة محل المحاكمة، حتى تمكن المحكمة من تحقيق الأهداف 
وهو ما يسمح بتحقيق هذه الأهداف في وقت  ،التي أنشئت من أجلها، وإلا ما الفائدة من إنشائها أصلا
. وعليه تعد المحاكم المدولة من الأخرى  الدولية أسرع من ذلك الذي كانت ستستغرقه المحاكم الجنائية

الوسائل الناجعة في إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، وردع كل مخالف لهذه القواعد وقواعد القانون 
ت لاة الحكومية وغير الحكومية والوكاالمنظمات الدوليتعاون ، خصوصا مع 1يضاالدولي لحقوق الإنسان أ

التي المادية مكانيات لإامختلف دعمها بالمحاكم و مع هذا النمط من  في هذا المجال الدولية المتخصصة
 2.نسانيلإإنفاذ أحكام القانون الدولي االمتعلقة بفي نشاطاتها  من شأنها إعانتها

من أهم ما يميز المحاكم المدولة عن غيرها من المحاكم الفقه يعتبر أن زيادة على ذلك فإن 
فقد بلغت مثلا تكلفة المحكمة المدولة بسيراليون خمس الميزانية ، 3هو قلة تكلفتها السابقة الجنائية الدولية

 4السنوية للمحكمة الجنائية الدولية الظرفية الخاصة بيوغسلافيا.

لمواجهة الجرائم  حلا ملائما ميزات الثلاثة من شأنها أن تجعل من نمط المحكمة المدولةإن هذه ال
 التي وقعت في اليمن وجنوب السودان.

 إنشاء محاكم مدولة في اليمن وجنوب السودان بوادر الاتجاه نحو –ثالثا 

، بل لأن ياي كل من اليمن وجنوب السودان لم يكن عبثتصور إنشاء محاكم مدولة فن الحقيقة أ 
هاتين الحالتين تشتركان في الظروف مع بعض التجارب السابقة لبعض الدول التي عرفت ظروف نوعا 

                                  
جلة أحمد مبخوتة، سيدعلي شرماط، " المحاكم الجنائية المدولة كآلية لتسوية النزاعات الداخلية: سيراليون أنموذجا "، م 1

 .1680، ص 2020، 02، العدد 06الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
  2 عبد القادر مهداوي، علي هشام يوسفات، مرجع سابق، ص 85.

op.cit., p.655Photini Pazartzis,  3 
  4 رقية عواشرية، إخلاص بن عبيد، مرجع سابق، ص 27.
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والأهم من ذلك أن هذا التصور لم يأت من  واقع.لى ، مما يجعل هذا التصور قابل للتحول إمماثلةما 
التي سبق توضيحها في هذه العدم، بل لوجود مطالبات في اليمن بإنشاء هكذا محكمة لمواجهة الجرائم 

المداخلة، وأكثر من ذلك فإن حالة جنوب السودان قد تم الإتفاق بشأنها على إنشاء محكمة مدولة، ولكن 
ولهذا سنتطرق في البداية إلى المطالبات بإنشاء ض الواقع. ر على أإلى يومنا هذا هذا الإتفاق لم يجسد 

 تفاق بإنشاء محكمة مدولة في جنوب السودان.محكمة مدولة في اليمن، لنتطرق بعد ذلك إلى الإ

 اليمنمطالبات بإنشاء محكمة مدولة في  -1

محاولة اغتيال الرئيس اليمني عبد الله صالح في  لدموية التي عرفتها اليمن أثناءالأحداث ابعد          

الرئيس اليمني والتي خلفت خسائر في الأرواح وإصابات خطيرة حتى لدى المدنيين العزل، ألقى ، 2011

، تم بثه عبر العديد من وسائل الإعلام، اعتبر فيها بأن الجريمة التي 07/07/2011آنذاك خطابا بتاريخ 

 الاستقرارتعد اعتداء إرهابي، أي جريمة إرهابية دولية زعزعت  03/06/2011نفذت في يوم الجمعة 

لجريمة تتطلب إنشاء محكمة جنائية يمنية هددت السلم والأمن الدوليين، وأن هذه او والسلم في دولة اليمن 

اواة في المعاملة بقرار من مجلس الأمن وتحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وذلك من باب المسمختلطة، 

في تجارب سابقة، ومن بينها محكمة مختلطة ) مدولة (  وبالاتفاق معها مماثلة أنشئت لها مع وضعيات

 ،2005ومن معه، التي حدثت في ال الرئيس اللبناني رفيق الحريري التي تتعلق بجريمة اغتيتجربة لبنان 

 . 1تهدد السلم والأمن الدوليينالتي بالجريمة الإرهابية  من قبل مجلس الأمن نذاكوالتي كيفت آ

ولقد تمت المطالبة بإنشاء محكمة مدولة يمنية من قبل العديد من الفاعلين في المجتمع المدني،          

الذي جاء في إحدى توصياته  ،فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمنإضافة إلى 

كذلك تلك التي ، بل 2011سنة تلك المرتكبة )  ليس فقط الجرائم الخطيرة المرتكبة في اليمن بخصوص 

                                  
 مرجع سابق.رابطة المعونة لحقوق الإنسان،  1
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عدها ضمن ورقة غرفة الإجتماعات التي أ التي أدرجها  ( ، وفي الأونة الأخيرة2015 ،2014ها في تلت

ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية يمفوّضلالتقرير السنوي ها في ضمنالفريق و 

مبادرة طويلة بأن الفريق يعلن عن منها  39، والتي جاء في البند والأمين العاملحقوق الإنسان السامية 

في حوار حول إنشاء محكمة يمنية يشارك المجتمع الدولي والسلطات ال" أن  قائمة على اقتراحه الأمد

الذين يتحملون أكبر قدر من المجرمين خاصة، مثل محكمة "مختلطة" للمساعدة في تسهيل محاكمة 

 1."في اليمنالمسؤولية عن الجرائم الدولية 

 الإتفاق بإنشاء محكمة مدولة في جنوب السودان - 2

السودان، وكل ما انجر عنها من خسائر بعد الأحداث الدامية والعنيفة التي عرفتها دولة جنوب   

في الأرواح وأزمة إنسانية خطيرة جدا، تم التوصل إلى مجموعة من الإتفاقات التي تهدف إلى إحلال 

الموقع في تسوية النزاع في جنوب السودان  ياتفاق االسلم في المنطقة، والحقيقة أن أهم اتفاقين هم

التسوية لعام  المتعلق بإعادة إحياء اتفاق 12/09/2018الموقع في  السلام واتفاق 26/08/2015

إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة،  عناصر أساسية وهي 03، بحيث كانت من أهم بنود الإتفاقين 2015

، وهي ما يهمنا في هذا 2إنشاء لجنة التعويض وجبر الضرر، وإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان

، نجده مخصص 2018ثالث من الفصل الخامس من الإتفاق الأخير لعام وبالرجوع إلى البند ال الموضوع.

وهي المحكمة التي تنشأ بمساعدة لجنة الإتحاد الإفريقي، بكامله لقواعد إنشاء هذه المحكمة المختلطة، 

إلى غاية نهاية المرحلة  2015لردع مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تم ارتكابها في السودان منذ سنة 
                                  

وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام،  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالسنوي لتقرير لا 1 
 .39مرجع سابق، بند 

 2 La Commission pour la vérité, l’apaisement et la réconciliation (CTRH), l’Autorité de compensation et de 

réparation (CRA), et le Tribunal hybride pour le Soudan du Sud (HCSS) . 
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. وقد خول الإتفاق العديد من المسائل للجنة الإتحاد الإفريقي، ) الإختصاص الزمني للمحكمة ( ةالإنتقالي

، لا سيما فيما يخص المتعلقة بكل ما يخص إنشاء وتسيير وعمل المحكمة لكي تبدي فيها توجيهاتها

ا، والميكانيزمات التي سبل تمويله، تركيبتها البشرية والهيكلية مسألة تحديد مكان انعقاد المحكمة المدولة،

 ...إلخ 1تعتمدها لتطبيق القانون 

وعليه فإن المحكمة المدولة في جنوب السودان ستتشكل من قضاة من جنوب السودان وقضاة 

 2، وكلهم يختارون من قبل لجنة الإتحاد الإفريقي.بالخصوص من إفريقيا خر،دوليين حاملين لجنسيات أ

للمحكمة المدولة لجنوب السودان، فإنها تضطلع بمهمة أما فيما يخص الإختصاص الموضوعي  

النظر في جرائم الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والجرائم الخطيرة المحددة في القانون 

الدولي، وحتى الجرائم ذات صلة المنصوص عليها في قانون دولة جنوب السودان، بما فيها جرائم 

  3الإعتداء الجنسي.

هذا، لكن الحكومة السودانية جددت نيتها في انشاء  احظ أن هذه المحكمة لم تنشأ إلى يومنوالملا 

، إذ وجهت الحكومة الإنتقالية تعليمات لوزير العدل باتخاذ الخطوات 29/01/2021هذه المحكمة في 

اتفاق زمة لتجسيد هذه المحكمة على أرض الواقع، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، كما جاء في اللا

، وبالتعاون أيضا مع جميع المؤسسات الإقليمية المعنية والتي تسعى إلى تحقيق العدالة في الجرائم 2018

 .2013التي عرفتها جنوب السودان في 

 

                                  
1 Human Rights Watch, Justice pour les crimes de guerre au Soudan du Sud : Questions-Réponses, op.cit. 
2  Voir : Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic oF South Sudan ( R-ARCSS ), 

Addis Ababa. Ethiopia, 12/09/2018, p.67 
3 Ibid., pp.66-67. 
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 الخاتمة

إن المحاكم المدولة ) المختلطة( لها من الخصائص التي قد تضعها في مصاف أحسن الآليات 

وبالنظر إلى الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في اليمن وجنوب  ة بصفة عامة،الممكنة لتحقيق العدالة الجنائي

إنسانية خطيرة، فإنه من المنتظر  االسودان والتي ألحقت أضرارا جسيمة مست حتى المدنيين، وأحدثت أثار 

أن يتم استحداث محكمة مدولة في كل من الدولتين لمعاقبة المجرمين المتسببين في هذه الجرائم، وقد 

 : ستنتجنا من خلال هذه الدراسة مجموعة من النتائج، أهمهاا

أن الصفة الهجينة للمحاكم المدولة، التي تزاوج بين النظام القضائي الوطني والنظام القضائي الدولي،  -

تجعل من هذه المحاكم خيارا ملائما لمعاقبة المجرمين وضمان عدم افلاتهم من العقاب، باعتبارها تحقق 

جنائية الدولية بالموازاة مع احترام سيادة الدولتين ) اليمن، وجنوب السودان( مع اعتماد المعايير العدالة ال

 .الموضوعية التي تضمن محاكمة عادلة ونزيهة للمجرمين

أن إنشاء هذا النوع من المحاكم يتم بناء على اتفاق تكون الدولة التي ارتكبت الجرائم على اقليمها طرفا  -

وضع إرادتها موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالمحاكمة، وهو ما يجعلها تتعاون مع لها ب فيه، مما يسمح

المحكمة والمنظمة التي تشرف على العملية لتحقيق العدالة الجنائية، وهو ما يظهر في اتفاقات السلام 

 المبرمة بجنوب السودان، وتعاون هذه الأخيرة مع لجنة الاتحاد الإفريقي.

، يحددونه بإرادة مشتركة، بحيث الاتفاقالموضوعي للمحكمة المدولة ملك لأطراف  أن الاختصاص -

يشمل الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وحتى الجرائم الخطيرة ذات 

 المنشئ للمحكمة الاتفاقالمجرمة في القانون الوطني للدولة المعنية، وهذا ما لاحظناه في  ،الصلة

الزمني للمحكمة المدولة فهو ينصرف للجرائم التي  الاختصاصالمختلطة بجنوب السودان، أما بخصوص 

 في حالة السودان. أيضاوقعت قبل استحداثها، والتي أنشئت أصلا لمواجهتها، وهو ما تمت ملاحظته 

504



17 

 

كثر فعالية من بقية أنها مبدئيا أسرع، وأقل تكلفة، وأأنه بالرغم من أن من مميزات المحاكم المدولة  -

الهيئات القضائية الدولية الجنائية بصفة عامة، إلا أن حالات اليمن وجنوب السودان أثبتت أن السرعة 

غائبة لأنهما لم تجسدا على أرض الواقع، إذ بقيت المحكمة المختلطة لليمن في مستوى المطالب 

 هذا االذي لم يوضع إلى يومن تفاقالاوالمناشدات، في حين بقي الأمر في جنوب السودان في مستوى 

بخطوات تنفيذية واقعية، وهذا يفيد وجود إشكالات عملية أيضا في مسألة قدرة الدولة  موضع التنفيذ

المعنية على المساهمة بالقدر اللازم في التمويل، وكذا في الفعالية من ناحية تحقيق الأهداف المنتظرة 

 منها.

 ترحة في هذا الموضوع، ندرج ما يلي:وعليه فإن من بين التوصيات المق 

الحاجة إلى استجابة منظمة الأمم المتحدة للنداءات المتكررة بشأن إنشاء محكمة مختلطة لليمن من  -

فريق الخبراء  طرفأجل ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، خصوصا بعد اقتراح انشائها من 

ضمن ورقة غرفة الإجتماعات التي أعدها أوصى بها  الذي ،البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن

ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية يمفوّضلالتقرير السنوي وضمنها في 

 .والأمين العاملحقوق الإنسان 

 على تنفيذ الاتفاق الخاص بإنشاء المحكمةبطريقة فعالة ضرورة عمل منظمة الاتحاد الإفريقي  -

حملها هذه  2018المختلطة لجنوب السودان، وهي مطالبة بالمبادرة في ذلك، باعتبار اتفاق السلام ل 

  المسؤولية.

المنظمات  تقديم الدعم للدول المعنية بهذه المحاكم، بما فيها اليمن وجنوب السودان، من قبل مختلف -

مساعدتها في  انيات المادية التي من شأنهاالإمكالوسائل و الحكومية، بتمكينها من الدولية الحكومية وغير 

 وقواعد حقوق الإنسان. نسانيلإإنفاذ أحكام القانون الدولي اتحقيق العدالة الجنائية الدولية و 
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 ائمة المراجعـــــــــــق

 باللغة العربية -أولا

 الإتفاقيات الدولية -1

، والذي دخل 17/07/1998الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ في  ام روما الأساسينظ -
 .01/07/2002حيز النفاذ في 

 المقالات  -2

أحمد مبخوتة، سيدعلي شرماط، " المحاكم الجنائية المدولة كآلية لتسوية النزاعات الداخلية:  -
 .2020، 02، العدد 06سيراليون أنموذجا "، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 

ستقبل المحاكم المدولة في تكريس العدالة الجنائية " ، مجلة رقية عواشرية، إخلاص بن عبيد، " م -
 .2010، 03، رقم 03الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلد 

عبد القادر مهداوي، علي هشام يوسفات، " مساهمة المحاكم الجنائية المدولة في تطوير قواعد  -
لة الإفريقية للدراسات القانونية ، المج)المحكمة الجنائية لسيراليون نموذجا(القانون الدولي الإنساني 

 .2018، ديسمبر 02، العدد: 02الجزائر، المجلد:  –والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار
 مذكراتال -3

شريفة تريكي، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات  -
 .2010، كلية الحقوق، 1الدولية، جامعة الجزائر 

 المواقع الإلكترونية -4

وتقارير المفوضية السامية لحقوق  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالسنوي لتقرير ال  -
 02، ضمن البند 48الإنسان والأمين العام، الصادر المقدمة لمجلس حقوق الإنسان في الدورة 

   كتروني، والمنشور على الموقع الإل13/09/2020بتاريخ  من جدول الأعمال،
https://digitallibrary.un.org › files › A_68_53_Add-1-AR  تم 14/09/2020بتاريخ ،

 . 11:14على الساعة  27/08/2020الإطلاع عليه بتاريخ 
مقال منشور في مجلة إلكترونية " الحرة " بتاريخ ...تسلسل زمني، 2014النزاع اليمني منذ  -

https://www.alhurra.com/choice- على الموقع الإلكتروني 06/09/2018
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alhurra/2018/09/0626/08/2020تم الإطلاع عليه بتاريخ ،  زمني-تسلسل-2014-اليمني-/النزاع 
 .21:11على الساعة 

والهجرة، " طلب انشاء المحكمة الجنائية اليمنية المختلطة أو رابطة المعونة لحقوق الإنسان  -
 على الموقع الإلكتروني 20/07/2011في المدولة لجريمة مسجد النهدين "، مقال منشور 

10.htm-.org/maonah/newshttp://www.maonah  ، على  26/08/2020يخ تم الإطلاع عليه بتار
 .18:37ساعة لا

عبد الكريم الحزمي، تفاصيل الانفجار الذي استهدف مسجد النهدين داخل دار الرئاسة، مقال  -
،  htm-https://hournews.net/news.4446  على الموقع الالكتروني  05/06/2011منشور في 

 .20:58، على الساعة  26/08/2020ع عليه بتاريخ تم الاطلا
تفجير داخل  .محاولة اغتيال صالح.. ...2011 يبرز الأحداث اليمنية فمصطفى عنبر، أ -

. ...«.ثورة الشباب» إعلان اللواء الأحمر انضمامه لـ.. ..مسجد دار الرئاسة بحى السبعين.
، مقال منشور في مجلة " ق وطنىتكليف المعارض اليمنى سالم باسندوة بتشكيل حكومة وفا

 ،على الموقع الإلكتروني 23/01/2012في " اليوم السابع
https://www.youm7.com/story/2012/1/23صالح-اغتيال-محاولة-2011-فى-ةاليمني-الأحداث-/أبرز-

 .17:52على الساعة  26/08/2020، تم الإطلاع عليه بتاريخ  584546داخل/-تفجير
 

 باللغة الفرنسية –ثانيا 

1- Articles 

- Cesare Romano, Thierry Boutruche, «  Tribunaux pénaux 

internationalisés : etat des lieux d’une justice Hybride », Revue Générale 

de Droit International Public, 2003. 
- Cyril Laucci, « Projet de tribunal spécial pour la Sierra Leone : vers une 

troisième génération de juridictions pénales internationales? », 

L’observateur des Nations Unies, n° 09, 2000. 
- Jamie A.Williamson, « Un aperçu des juridictions pénales en Afrique », 

International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 861, Mars 2006. 
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- Jean-Marc Sorel, « les tribunaux pénaux internationaux, ombre et lumière 

d’une récente grande ambition », Revue Tiers Monde, n°205, 1/2011. 
- Photini Pazartzis, « Tribunaux pénaux internationalisés : une nouvelle 

approche de la justice pénale (inter)nationale ? », Annuaire Français de 

Droit International, Vol. 49, 2003. 
- Renaud De LA Brosse, « Les trois générations de la justice pénale 

internationale, tribunaux pénaux internationaux, cour pénale 

internationale et tribunaux mixtes », Annuaire Français de Relations 

Internationales, Vol.VI, 2005. 
2- Sites Web 

- Human Rights Watch, Justice pour les crimes de guerre au Soudan du 

Sud : Questions-Réponses, 24/08/2020, consulté sur le site :  
https://www.hrw.org/fr/news/2020/08/24/justice-pour-les-crimes-de-guerre-au-

soudan-du-sud-questions-reponses ,  consulté le 30/08/2020 à 22:54. 

 باللغة الإنجليزية -ثالثا

- Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic 

oF South Sudan ( R-ARCSS ), Addis Ababa. Ethiopia, 12/09/2018.  
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 مدى ملاءمة المحاكم المختلطة مع المحكمة الجنائية الدولية
_________________________________________________________ 

 د. تونسي محمد الصالح

 دكتوراه ل م د تخصص قانون البيئة

 كلية الحقوق – 1جامعة الجزائر 

 moha.tounsi16@gmail.comالبريد الالكتروني: 

 
 :مقدمة

شهدت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بروز هيئات قضائية بدأت 
العمل على المستوى الدولي في إطار محاولة مكافحة الجرائم الدولية المتزايدة وتحقيق 

العلاقة مثل القانون الدولي العدالة الجنائية الدولية في إطار تطبيق القوانين الدولية ذات 
 الإنساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الجنائية مرت بمراحل اعتبرت الدراسات الفقهية  الدولية العدالةوالملاحظ ان  
لعدالة الدولية الجنائية، حيث كان أولها في المحاكم الخاصة لوالقانونية بمثابة أجيال متعاقبة 

الجنائية الدولية التي  ةلمؤقتة التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن وثانيها هي المحكموا
ليليها  1998أنشئت في اطار معاهدة دولية اتفاقية ضمن النظام الأساسي الذي أنشأها سنة 

الجيل الثالث من القضاء الدولي الذي كان يعمل بالتوازي مباشرة مع نظام المحكمة الجنائية 
لمحاكم او غرف او  مختلفةث أنشئت العديد من المحاكم تحت تسميات وصفات الدولية حي

غير المحددة والغامضة والمتعددة من مدونة المختلطة  التسمياتفرق وكذا في إطار 
وتماثل هذه المحاكم من  تناسقوهو الأمر الذي يبين لنا عدم   دولةوم ةومزدوجة وهجين
لإطار الاتفاق الثنائي بين منظمة الأمم المتحدة وهي محاكم انشئت في ا  جميع النواحي،
 والدول المعنية.
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الجنائية  بجانب المحكمةتخدم  ةقضائي اتالمحاكم المختلطة هيئ نأيمكن القول 
الدائمة، الدولية وهي تنظر في الجرائم التي لا يمكن إدراجها ضمن اختصاص المحكمة 

أنشأها مجلس الأمن إلا من حيث  في ذات الوقت تختلف عن المحاكم الخاصة التي وهي
 وعدم الديمومة. قيتأالت

دون ان تكون منافسة  الدولية الجنائية المحكمةهذه المحاكم المختلطة تعمل بجانب 
وعامة فان المحاكم  دائمة الدولية الجنائية المحكمةكانت  الاختصاص، وإذا مزدوجةلها او 

خاصة خصي وزمني في جرائم نوعي ومكاني وش ختصاصبا مؤقتة وتحتفظالمختلطة 
 .ومحدودة

أمام هذه الازدواجية في العدالة الجنائية الدولية لنا أن نبحث في كيفية التوفيق بين 
 :الإشكاليةالنوعين من المحاكم وذلك من خلال هذه 

   مدى الحاجة إلى إنشاء محاكم مختلطة مع وجود المحكمة الجنائية الدولية
المحاكم المختلطة واستمرار وجودها في ظل وجود الدائمة ومدى ملائمة اختصاص 

 المحكمة الجنائية الدولية.
يتعلق  محورين: الأولللإجابة على هذه الإشكالية يتم التعرض الى الموضوع من خلال 

الثاني خاص  المختلطة، والمحورببروز الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية، المحاكم 
 والمحاكم المختلطة. الدولية الجنائية المحكمةلية بين بالعدالة الجنائية التكام

 
 الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية " المحاكم المختلطة" بروز الأول:المبحث 

 
 القضائيةظهرت في السنوات الأخيرة من القرن الماضي مجموعة من الهيئات 

 ة اولالمدو او  المختلطةبة ذات الطبيعة المزدوجة بين الوطني والدولي المكيف الجنائية
 الهجينة.

 ةفي العدالة الجنائية الدولية جاءت في إطار اتفاقي بين منظم الجديدة التجربةهذه 
 والعدالةالدائمة  الدولية العدالةبين  توفيقيا وتعتبر حلا المعنية،والدول  المتحدةالامم 
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ها كما تعد توتشكيل الوطنية، كما تتميز بخصائص من حيث شروط إنشائها واختصاصاتها
 .الدولية الجنائية المحكمةمن قبيل الجيل الثالث من القضاء الدولي الذي تبع نشأة 

 
 

 نشأة المحاكم الجنائية الدولية المختلطة الأول: أساسالمطلب  
يتمثل الأساس المنطقي والرئيسي وراء تأسيس هذه المحاكم في عملها من اجل 

واحترام القواعد الدولية للقانون الدولي الانساني  الدولةت ضمان الممارسة الفعالة لصلاحيا
 وحقوق الانسان في حالات النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي.

كما تعمل هذه المحاكم على تحقيق انشاء دولة القانون عن طريق سيادة القانون في أراضي 
 الدولة.

 المختلطةالمحاكم  الأول: نشأةالفرع  
 .ةوعديد مختلفةالمحاكم كان لأسباب وأهداف انشاء هذه  
 الاسباب الواقعية اولا: 

قد أنشئت لضمان عدم الإفلات من العقاب  الدولية الجنائية المحكمةكانت  إذا
خرى أ لأسبابفان هذه المحاكم انشئت  خطورةومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الاكثر 

والمعاقبة على كل الانتهاكات  الدولية يةالجنائ العدالةلما سبق من خلال تحقيق  ةاضاف
نها تساهم في تحقيق السلم والمصالحة الوطنية أالى  بالإضافة خطورةالجسيمة أو الاقل 
 1و تأكيدها في ظل دولة القانون.أ الوطنية السيادةوتعمل على ارجاع 

 المختلطة الدوليةالاسباب السياسية لنشأة المحاكم  ثانيا:
يضا في اللجوء الاممي الى انشاء مثل هذه المحاكم ذلك لان أساهمت هذه الاسباب 

مثل محكمة يوغوسلافيا ورواندا  ةنشاء محاكم خاصة جديدإمجلس الامن لم يعد يفكر في 
 2ا.منظرا للانتقادات التي لحقت به

                                                           

ية احمد منجوتة، سيد علي شرماط، المحاكم الجنائية المدولة كآلية لتسو  -حول شروحات أكثر في الموضوع الرجوع الى: 1 
، 2020، 2العدد  06مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد  -سيراليون نموذجا-النزاعات المسلحة غير الدولية 

 وما يليها. 1681ص
 التفاصيل: 2
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 الأسباب القانونية للنشأة ثالثا:
هذه المحاكم كانت  ةنشأيمكن اضافة مثل هذه الاسباب في تلك الفترة نظرا لان 

الجرائم الدولية والانتهاكات  نتيجةمرتبطة بتطور المسؤولية الجنائية للفرد في القانون الدولي 
 منذ سنوات التسعينات. الإنسان، وهذاالخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق 

لدول تضاعفت هذه المحاكم أمام رفض بعض ا الدولية الجنائية المحكمةومع ظهور  
الانضمام الى النظام الاساسي للمحكمة الدائمة وكذا نظرا لاختصاصها المحدود كما سيأتي 

 شرحه.
 ةفي إطار انواع جديد الدولية الجنائية العدالةن مثل هذه الأسباب دعت الى توسيع إ

م ، وهي بمثابة محاكالدولية الجنائية المحكمةرأت النور بعد نشأة  القضائية التيمن الأجهزة 
او هجينة ظهرت في شكل غرف ومحاكم في دول مختلفة عانت من  مختلطة مدولة او

 1الانتهاكات العديدة.
نتائج السلبية للمحاكم الخاصة وكذا الاتجاهات الوعن  تماطلالوهكذا فقد نتج عن 

 الدولية الجنائية للمحكمةنشاء والمصادقة على النظام الاساسي الإالتي صاحبت  السياسية
تجاه نحو التفكير في انشاء عدالة جنائية بديلة تكميلية تتمثل من جهة في انشاء عن الا

 للدولةتقوم بتطبيق القانون الدولي والقانون الوطني  مزدوجةة او طجهات قضائية مختل
 المعنية في ذات الوقت.

 بالظروف القائمة النشأةالفرع الثاني: علاقة اسباب 
شئت نتيجة ازمات انسانية في الدول المعنية مع من المعروف ان كل هذه المحاكم ان

 الدولية في غالب الاحيان. الجنائية المحكمةعدم امكانية اللجوء الى 
 المدولة الجنائيةانشاء المحاكم  ةكيفي اولا: 

                                                                                                                                                                                     
 Jen Mars Sorel – Armand Calin, les tribunaux pénaux internationaux : Ombre et lumière d’une récente grande 
ambition, revue Tiers-Monde n205, Janvier 2011, P39.  

 يمكن التعرف على مختلف هذه الأجهزة القضائية: 1 
César P.R Romano et Théo Boutruche, Tribunaux Pénaux internationalisés : état des lieux d’une 
justice ‘’Hybride’’, Revue générale de droit international public, n1, 2003, P3 et suite. 
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إن ما يميز طرق إنشائها هو انه انشاء ذاتي خاص بكل محكمه بحسب الظروف 
والصلاحيات الممنوحة لكل محكمة، سواء كانت والانتهاكات المرتكبة  بالدولة الخاصة

 1.وطنية مدولةبذاتها دولية أو  محكمة منشأه
 للمحاكم الجنائية الدولية ةجديد ةنحو تشكيل ثانيا:

يمكن اعطاء بعض المعلومات حول طرق وأساليب إنشاء هذه المحاكم على سبيل المثال 
 لا الحصر.

    المتحدةالامم  ةاتفاق بين منظم يف 2020انشئت محكمة سيراليون في جويلية 
لدولة وتمت المصادقة على الاتفاق من البرلمان ليصبح جزءا لوالسلطات الوطنية 

وذلك لمحاكمة  للقضاة تهتشكيلفي من النظام القضائي الوطني كقضاء مختلط 
، 2002و 1996مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والحرب التي جرت بين أكتوبر 

 .2013انتهى عملها في 
  المتحدةمفاوضات مع منظمة الامم  نتيجةانشئت الغرف الاستثنائية في الكمبودج 

بإنشاء هذه الغرف عن طريق  2003وانتهت باتفاق ثنائي عام  1999منذ سنة 
 ،غرفتينللالقضاة ضمن المحاكم الموجودة مع اختلاط في  كمبودي أدمجتقانون 

 1975الجرائم المرتكبة بين  كمةلمحا 2006وبداية  2005بدأت العمل في نهاية 
 .الحمر الخمير من 1979و

  لمحاكمة مرتكبي الجرائم  الشرقيةوطنية وأممية في تيمور  ةانشئت محكمه مختلط
 من العسكريين والميليشيات الاندونيسيين. 1999في سنه 

  كما أنشئت الغرف المتخصصة كوسوفو تحت رعاية الاتحاد الاوروبي لمحاكمة
 وديسمبر 1998ئم ضد الإنسانية والحروب التي وقعت بين جانفي مرتكبي الجرا

 .2015وهذا في سنة  2000

   الإفريقية في إطار النظام القضائي  الخاصة الغرف 2012وفي افريقيا انشئت عام
الرئيس السابق لدولة تشاد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية والحرب  السنغالي محاكمة

                                                           

  =لا يسع لمجال للتعرض لكل حالات الانشاء، يمكن الرجوع الى التفاصيل:1 
= Photini Pazarzis, Tribunaux pénaux internationalisés : une nouvelle approche de la justice pénale 
internationale, AFDI, année 2003, n4, P643 a 651. 
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عن طريق تعيين القضاة من طرف رئيس منظمة وذلك  1990و 1982بين سنوات 
  الاتحاد الافريقي.

 المحكمةاو مدولة ظهرت عاده بعد نشاه  ةمختلط قضائيةهذه بعض النماذج لجهات 
عن اختصاصها بسبب طبيعتها او  الخارجةمرتكبي الجرائم  ةلمحاكم الدولية الجنائية

 1.التي حصلت فيها المدة
 ةبلبنان التي انشاها مجلس الامن لمحاكم الخاصةاكم الى المح ةشار لإبينما يمكن ا
من الاشخاص  ةومجموع 2005ل الوزير الاول السابق في فيفري تالمسؤولين عن ق

 ةومدولة كون نصوصها تتضمن قواعد وطني ةمختلط المحكمةالاخرين حيث تعتبر هذه 
من مجلس الامن،  التي انشئت بقرار الخاصةوهي بذلك تعد حلا وسطا بين المحاكم  ةودولي

 .2الأممية المنظمةالتي انشئت في كنف  المختلطةوبين المحاكم 
 المختلطةالمطلب الثاني: التكييف الدولي للمحاكم الجنائية  

 بإنصافلنزاع لوطنية كانت ام دولية هي الجهاز الذي يضع نهاية  الجنائيةالمحاكم 
والنطق به طبقا للقانون دوليا كان ومعاقبة المسؤول عن طريق اصدار قرار الزامي  الضحية

 أو وطنيا.
 الدولي للمحاكم المختلطة الاول: الطابعالفرع  

 والوطنية الدولية المحكمةفي مثل هذه الحالات من الصعب ايجاد الفاصل بين 
في مجال المحاكم الجنائية التي تفصل في الجرائم المرتكبة من الاشخاص وليس من  ةخاص

 الدول.
 ئف الدولية للمحاكم المختلطةالوظا اولا: 

القانون  إطاربالفصل وفقا للقواعد الدولية عادة في  المختلطةقوم المحاكم الجنائية ت
 .الدولي الانساني والجنائي وحقوق الانسان

                                                           

 =وضوع للتفاصيل حول الم1 
= Renaux la Brosse, les trois générations de la justice pénale internationale et tribunaux pénaux 
internationaux, pour pénale internationale et tribunaux mixtes. https : //www.diplomatié.gouv.fr.  

 اتفاق حول انشاءها: من مجلس الامن بعد فشل المحكمةانشاء هذه  انظر تطور 2 
Maria Luisa Cesoni et Damien Scalia, Juridictions pénales internationales et conseil de sécurité : une 
justice politisée, Revue québécoise de droit international, vol 25 n2, 2012, P67 et suites. 
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عها الدولي، ابوبالتالي فإن فصل المحكمة وفقا للقانون الدولي يمنحها الاعتراف بط
ولية أي اتفاق دولي، مما يجعل من الوظيفة التي تقوم بها اة نشأتها دأدفما بالك لما تكون 

 ايضا. ةذات طبيعة دولي
الا  الأهمية ومتفاوتةعتبار المحكمة دولية هي عديدة لإوبذلك فان المعايير المعتمدة 

ويمكن ذكر بعض هذه المعايير على  .انه وجود بعضها يعطي للمحكمة الطابع الدولي
هاز القضائي من قضاة دوليين يحملون عدة جنسيات ومعينين سبيل المثال وهي: تشكيل الج

المتقاضين، طبيعة النزاع، القانون الواجب التطبيق، الاجراءات  طبيعة، ةدولي جهةمن 
 وطني. أو ، مصدر نشأة سلطة المحكمة دوليالمتبعة

وحسب الرأي الغالب يكفي توافر البعض من هذه المعايير التي عادة ما تتداخل فيما 
 1دون الاخر.ها أحدزم في جاو ال التأكيدنها دون بي

 الاهداف الدولية للمحاكم المختلطة ثانيا:
لهذه المحاكم نفس الاهداف المتعلقة بالقانون الدولي وهي إعادة بناء السلم وبناء دولة 

 القانون، القضاء ومكافحة الجرائم الدولية بكل انواعها.
ع بين هذه المحاكم وتساهم في ظهورها خصائص التي تجمالن من أالى  بالإضافة

 القضائية الوظيفةدولة هي ان هذه الهيئات تمارس كلها موفي تحديد مفهوم لها كمحاكم 
 .ةدولي جنائية ةالتي تحكم بها كل محكم الدولية الأساسية، وهي تخضع للمبادئ الدولية

 لنشأتها الدولية الأداة  ثالثا: 
قانونيا  تأكيدا المختلطةفي ظله معظم المحاكم  يعتبر الاتفاق الدولي الذي انشئت

، لذلك يمكن المتحدةالامم  ةكان انعقاده في ظل منظم إذا ةخاص الدوليةعلى طبيعتها 
 المتحدة بالأمم علاقةكونها ذات  الدولية للعدالةالعام  الإطارضمن  تأصبحالقول انها 

مسؤولي  ةلمحاكم ةالأممي المنظمةانشئت او رخص لها من طرف  قضائيةكأجهزة 
 .ةللقانون الدولي الانساني خاص الجسيمة الإنتهاكات

 علاقةفهي  ةالمدول والمحكمة الأممية المنظمةبين  العلاقةوكما جاء في تقييم هذه 
 المنظمةالقوى بين  علاقةن هذا يتوقف على أفي كل حالات الانشاء حيث  ةليست مماثل

                                                           
1 Kolb Robert, Le degré d’internationalisation des tribunaux pénaux internationaux, in les juridictions pénales 
internationalisées, Société de législation comparée, Paris 2006, P55 et suite.  
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وهذا بالنظر  المحكمةتجاه  المعنية الدولة ةاستقلالي وكذا على مدى المعنيةوالدولة  الأممية
 1.المنظمةالاتفاق المتفاوض حوله او المفروض من طرف  طبيعةالى 

 
 المختلطةالتدويل لدى المحاكم  ةالفرع الثاني: درج

 للمحكمةبالمركز الدولي  ةمقارن المختلطةيمكن البحث عن مدى تدويل المحاكم 
 .الدولية الجنائية

 
 

 المختلطة المحاكم لتدويمعيار  :اولا 
 ة/ دولية: وطنيالمختلطة الجنائيةظهرت على المستوى الدولي العديد من المحاكم   

كونها لا ترتبط لا  ةهجين مدولة اوفي معاييرها او انها  مزدوجةعلى انها محاكم  والمكيفة
 .بشكل استئثاري بالقانون الوطني ولا بالدولي 

ما هو قانون وطني وقانون دولي، ن والاندماج بي الحركيةمن تمثل هذه المحاكم نوعا 
 الدولي. الإطارفي غالب الاحيان بالرغم من انها انشئت في  أكثرتوجه وطني  ذات هالكن

 العدالةالتي تجمع بين  القضائيةلذلك يمكن اعتبار هذه المحاكم من قبيل الطرق 
لتحقيق الاهداف  القابلة العدالةمن للوصول الى نموذج جديد  الوطنية والعدالة الدولية

 للقانون الدولي الانساني والقانون الوطني الجنائي. المشتركة
بصلاحياتها  مدولة تتعلقلقيام هذه المحاكم واعتبارها  المعتمدةان اهم المعايير 

الى التنوع في تشكيلتها  بالإضافةالتي انشئت بواسطتها  القانونية ة انشائها او الادا  وكيفية
وتمس قواعد القانون الدولي  ةوجسيم ةنها دوليأالجرائم التي تنظر فيها من حيث  ةهميأ الى و 

 الانساني وحقوق الانسان.
و بعضها يصبح لمثل هذه المحاكم أوبوجود توافر مثل هذه الشروط او المعايير 

 واهدافها ةوخاص ةمؤقت المحكمةما دام ان  دائمةالطابع الدولي دون اعتبار طبيعتها 
 2.محدودة

                                                           
1 Jean Marc Sorel- Armand Colin op.cit P39. 

 بالرجوع الى التفاصيل: يمكن أخذ فكرة عامة عن هذا الموضوع بالنسبة لكل محكمة على حدة2 
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 المختلطةالمحاكم  التدويل لدىالتفاوت في نسب  ثانيا:
لهذه المحاكم حتى يتسنى لنا التوصل الى  الدوليةالمعايير  ةيمكن البحث في نسب

، حيث اننا وبرجوعنا الى ةدرج ةيأتمتع هذه المحاكم بالطابع الدولي والى  دىمعرفه م
ما هو دولي ووطني في  هناك مزيجا بين نشاء هذه المحاكم بكل انواعها نجد انإ ةانظم

، القانون المطبق، الدولية الوظيفةمختلف عناصرها من: متقاضين، مصدر الانشاء، معايير 
 ، الاهداف المتوخاة من هذه المحاكم.في المحاكمة المتبعةالاجراءات 

هنا تخضع هذه المحاكم للتقييم من حيث مدى طابعها الدولي على اساس معامل 
التدويل فيها متفاوتة في  ةكل معيار مشار اليه سالفا لنصل الى القول ان درجمعين ل
 .النسبة

سفرت على النتائج أحول مدى تدويلها والتي  ةتقييم حسابي ةفقد اجريت عملي
محكمة الكومبوذج تحصلت على  نقطه، 36/50سيراليون تحصلت على  المذكورة: محكمه

، الغرف ةنقط 30/50تحصلت على  الشرقيةيمور بت الجسيمةغرف الجرائم  نقطة، 30/50
 1.ةنقط 12/50تحصلت على  بكسوفو 64

مع  دوليةالتدويل يمكن اعتبار اغلب هذه المحاكم  ةو درجأ ةومن خلال تحديد نسب  
، واعتبارها كذلك ينطلق اساسا من المختلطةو أ المزدوجة الوظيفةو أ ختصاصالابتمتعها 

منفردة من  رادةإبو تصرف أ ةذلك اتفاقا او قرارا او معاهد المصدر المنشئ لها سواء كان
 2جهاز دولي مختص.

من القضاء الجنائي الدولي  اتعتبر جزء ةالمدول الجنائيةنخلص بالقول بان المحاكم 
انشائها او لتشكيلتها او  ةلوثيق بالنسبةسواء  الموحدةبالرغم من تنوعها وطبيعتها غير 

الامم  ةالالتقاء بينها هي الدور الذي لعبته منظم ةن نقطأغير للقانون الواجب التطبيق، 
بجانب غيرها  الجنائية العدالةنشائها والدور الذي تلعبه هذه المحاكم في تحقيق إفي  المتحدة

                                                                                                                                                                                     

Anne-charlotte Martineau, les juridictions pénales internationalisées : un nouveau modèle 
de justice hybride ? éditions Pédone in perspectives internationales, n28 Paris,2007, 300P. 

ى معايير تتعلق بتشكيلة المحكمة، وبالقانون المطبق وبالإجراءات تم تحديد هذه النقاط والمعادلة من خلال الاعتماد عل1 
 وللتعرف على هذا الموضوع: ،المتبعة

Kolb Robert : op.cit P61 et suite. 

 .68نفس المرجع ص2 
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.الدولية الجنائية ةالمحكم ةخاص ةالاخرى وبصف الوطنيةاو  الدوليةمن المحاكم 
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 الدولية الجنائية المحكمةبين  كامليةالت الجنائية العدالة المبحث الثاني:

 المختلطةوالمحاكم 
شكال الجرائم بين الاشد والاقل أنواع و أن أكما  متعددة الجنائية القضائية الأنظمة

يفكر  المتحدةالامم  ةوهو الامر الذي جعل المجتمع الدولي عموما ومنظم تتزايد خطورة
 العدالةخطورتها وشموليتها لتصبح  ةهذه الجرائم حسب درج ةايجاد سبل لمكافح ضرورةفي 

 من اجيال من القضاء الدولي. ةمشكل الجنائية الدولية
 الجيل الثاني والجيلوالذي يهمنا في هذا الموضوع هو مدى التكامل او التعاون بين 

 .المختلطة جنائيةالوالمحاكم  الدولية الجنائية المحكمةاي بين  الدولية الجنائية للعدالةالثالث 
 الدولية الجنائيةالمطلب الاول: نطاق اختصاص المحاكم 

 ةدولي طبيعةذات  ةثنائي ةاتفاقي ةعلى قاعد المختلطةاو  ةانشئت المحاكم المدول
اختصاصها  ةازدواجيو قضاتها وموظفيها  ةالى جنسي بالإضافةانشائها  ةوتدويلها يرتبط بوثيق

 م التي تفصل فيها.من حيث القانون المطبق والجرائ
 ةبين اشخاص دولي ةدولي ةمعاهد إطارفي  الدولية الجنائية ةبينما انشئت المحاكم

 ، وبالاختصاص الجنائي الدائم.الدولية بالشخصيةتتمتع 
 1الدولية الجنائية والمحكمة المختلطةالفرع الاول: توزيع الاختصاص بين المحاكم  

مكاني وزماني وشخصي  إطاراصها في اختص الدولية الجنائية المحكمةتباشر 
هذا  المختلطة، بينما تمارس المحاكم 1998وموضوعي محدد ضمن نظامها الاساسي لعام 

 لها وهو اختصاص محدود ومختلف. المنشئة الوثيقة إطارالاختصاص في 

                                                           

 :للتعرف على نطاق اختصاص كل نوع على حده يمكن الرجوع الى1 
، المتخصصة الجنائيةللدوائر  ةدراسات مقارن - المتخصصةوائر للد القانونيةكتارزينا دونكزيك، الاطر  -هواري فارني*

 يليها. وما 5ص  2019 والسياسةنيويورك للقانون الدولي  ةجامع ةمجل
 المجلةفي تطوير قواعد القانون الدولي الانساني،  ةالمدول الجنائيةالمحاكم  ةشم، مساهمايوسغات ه -مهداوي عبد القادر*

 وما يليها. 79، ص2018، ديسمبر2، العدد 2، جامعه ادرار، المجلد والسياسية ونيةالقانللدراسات  الأفريقية
الحقوق والعلوم  ة، مجلالدولية الجنائية العدالةمستقبل المحاكم المدولة في تكريس  ،، اخلاص بن عبيدةرقيه عواشري*

  .19-14، ص2010، اكتوبر 3، العدد 3، المجلد الإنسانية
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 الاختصاص الزماني اولا: 

 الهيئة الىعى الجرائم التي تس ةكل فتر  المختلطةيغطي الاختصاص الزمني للمحاكم 
 الجنائية المحكمةالفصل في الجرائم عكس  ةرجعي لمبدأالنظر فيها فهي بذلك ذات تطبيق 

بعد بدء نفاذ نظامها الاساسي  المرتكبةلجرائم با التي تتمتع بالاختصاص فيما يتعلق الدولية
 الزمنية ةالولايللدول التي صادقت عليه وبعد الانضمام للدول الاخرى، مع ان  بالنسبةلروما 

 .محدودةللمحاكم الاولى 
 المكاني صالاختصا ثانيا: 

بالجرائم التي  ةوهي خاص المختلطةالمحاكم  ةلسلط ةو اقليميأ ةهناك حدود مكاني
التي يمتد اختصاصها  الدولية الجنائية المحكمةعكس  المحكمةارتكبت في مكان اختصاص 

 وابعد من ذلك في بعض الاحيان.الى كل اقاليم الدول الاعضاء في نظامها الاساسي 
 الاختصاص الشخصي ثالثا:

في المحاكم  الجسيمةالمتابعين عن الجرائم والانتهاكات  للأشخاص هناك تحديد
 جريمةويمتد الى كل مسؤول عن  الدولية الجنائية المحكمةبينما هو شامل في  المختلطة
 ارتكبها.

 الاختصاص الموضوعي رابعا: 
للمحاكم  بالنسبةم بالرجوع الى القانون الدولي او الوطني هذه الجرائ دحيث تحد

 الإنسانيةوالجرائم ضد  الجماعية الإبادةمثل  بأنواعها الدوليةوذلك بما فيها الجرائم  المختلطة
 بوالنه المنظمةمثل القتل والجرائم  الوطنيةكذا الجرائم و والحرب والتعذيب والاختفاء القسري 

مثل الارهاب والاتجار بالبشر، بينما يحدد  الوطنيةر عبجرائم الذلك وك الاقتصاديةوالجرائم 
 .وبأركانهاجرائم بذاتها  الدائمة للمحكمةالنظام الاساسي 
في اختصاص النوعين من المحاكم  ةو منافسأنلاحظ عدم وجود تداخل  وبالنتيجة

 .الدولية
 الدائمة المحكمةمع  المختلطةالى تواجد المحاكم  الحاجةالفرع الثاني: 

ن وجود هذه المحاكم يتماشى مع أيمكن القول ب وزمنيانظرا لاختصاصها المحدود مكانيا  
 .ةبظروف واوضاع معين الخاصة الجنائية العدالةمتطلبات 
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 الجنائية العدالةفي تحقيق نوع من  الخاصدور المحاكم  اولا: 
 ا فيما يلي:من اهم الادوار التي تلعبها هذه المحاكم يمكن التعرض اليه 

  ةودون تحديد سواء كانت دولي بأنواعهاان هذه المحاكم تعمل على وضع حد للجرائم 
التي تنظر في  الجنائية المحكمةعكس  خطورةو اقل أ ة، سواء كانت جسيمةوطنيأو 

 .والدولية خطورةالجرائم الاشد 
   حكمةللم بالنسبةمن العقاب كما هو  للإفلاتان دورها لا يتوقف عند وضع حد 

، الوطنية الجنائية العدالةهمها تحقيق أ جبهات  ةلكنها تعمل في عد الدولية الجنائية
وتكوين  اقضائيالدول  ةالقانون، مساعد ة، بناء دولالقضائية الأنظمةبناء  ةاعاد

والاهم من هذا كله  بأنواعهامرتكبي الجرائم  ة، هذا كله مع العمل على معاقبالقضاة
 الوطنيةالعديد من الحالات عملت على تحقيق المصالحة فان هذه المحاكم في 

 1وليس العمل على الانتقام والعقاب فقط.
 الدولية الجنائية المحكمةتحقيق اهداف  ثانيا: 

في العديد من السمات  الدولية الجنائية المحكمةيمكن القول ان هذه المحاكم تشارك 
من طرف الاشخاص،  المرتكبة لدوليةامن اهمها هدفها المشترك في القضاء على الجرائم 

، ان معظم الجرائم التي القضائيةعند ممارستها للمهام  الدوليةانها تخضع لنفس المبادئ 
الى تحقيق  ةن الحاجأوالقانون الدولي الانساني، و  الإنسانية بالأزمات مرتبطةتفصل فيها 

 المحكمةنوعين، مع العلم ان هي التي تدفع المجتمع الدولي الى انشاء ال جنائية ةدولي عدالة
من المحاكم  لثسميت بالجيل الثا المختلطةكانت من الجيل الثاني والمحاكم  الدولية الجنائية
 2.الدولية

                                                           

على ارتكاب الجرائم المعاقب عليها  ةطويل ةزمني ةعندما تمر فتر  ةا في هذا المجال داخل الدول خاصالدراسات تبين دوره1 
 :ولم يعد كل المسؤولين موجودين

Liwerant Sara, quand la justice pénale internationale s’empare de la réconciliation international, revue 
internationale interdisciplinaire n56, Janvier 2008, université Nantere. P147-175. 

كما يتأكد هذا الهدف في كتابات اخرى يؤكد أن التفكير في المصالحة من أجل استقرار الدول في بعض الاحيان وبالتالي 
 الرجوع الى الوسائل الودية، الشرح:

Jean Marc Sorel- Armand Calin, op-cit P42. 
 

2 Photoni Pazartzis op cit P643. 
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 الدولية الجنائية والمحكمة المختلطةبين المحاكم  الملاءمةالمطلب الثاني:  
 تتعارض مع وجود المدولة لاو أ المختلطةمن خلال البحث يمكن القول ان المحاكم 

 .ةوتبريرات عد لأسباب الدولية الجنائية المحكمةاختصاص 
 المختلطة الجنائيةلدى المحاكم  الملاءمةالفرع الاول: مظاهر  

بين  العلاقة دراسة إطارفي  اوجدها الكتابالتي  الملاءمةالى مظاهر  الإشارةيمكن 
 1.المختلطةوالمحاكم  الدولية الجنائية المحكمة

 الدولية الجنائية المحكمة ةفي مواجه اولا:  
 ةتغطي بمثابةوهي  الخطيرة الدوليةالجرائم  ةلمكافح ةاضافي ةتمثل هذه المحاكم مرحل

سواء فيما يتعلق  الدولية الجنائية للمحكمةفي النظام الاساسي  الواردةللنقص والثغرات 
 بالاختصاص المكاني او الزمني او الموضوعي.

 بالنسبةولكن  الوطنيةللمحاكم  بالنسبةا الدور التكميلي ليس الى ان له بالإضافة
 .للمحكمةالنظام الاساسي  ةفي موضوع عدم رجعي ةخاص الدولية الجنائية للمحكمة

للجرائم التي  بالنسبة الدولية الجنائية للمحكمة ةهيئات مساعد بمثابةان هذه المحاكم 
او  يدون المكان يالموضوع او التي هي ضمن اختصاصهالا تدخل ضمن اختصاصها 

 او الشخصي. يالزمان
التي لا تدخل  الوطنيةالتي تنظر ايضا في الجرائم  الجهة بمثابةوتعد هذه المحاكم 

 .الجنائية المحكمةاصلا في اختصاص 
المحكمتين تعمل على عدم الافلات من العقاب وهذا ما  يواخيرا يمكن القول ان كلت

 بالنسبة الشأنعملها القضائي كما هو  إطارفي  المبدأذا تحقق ه ةالمدول اكمالمحيجعل 
 2.الدولية الجنائية للمحكمة
 

                                                           
1 Phatoni Pazantzis, op cit P651. 

المحاكم المدولة او -لد يوسف مولود، محاربة الافلات من العقاب في إطار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية و2 
  .759-751، ص2018، جوان 19مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد  -المختلطة
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 الوطنيةمواجهه المحاكم  في ثانيا: 
اختصاص الفصل في  الجنائية للمحكمةكان  إذاانه  ىنشير الفي هذا الموضوع 

 المختلطةحاكم القضاء الوطني، فان للم ةواولوي التكميليةاو  التكامليةاحترام مبدا  إطار
في النظر والفصل قبل المحاكم  الأسبقيةاو  الأولوية لمبدأالاختصاص الاولي استنادا 

 .الوطنية
وهو ما يتفق مع النظام الاساسي لكنه يتعارض  الحصانةكما انها تطبق مبدا تراجع 

 لديها. العامة السلطة لمن يمثلون  الحصانةما تقرر  ةالتي عاد ةمع القوانين الوطني
بالاختصاص الانفرادي والاستئثاري دون المشترك او  تأخذذلك نجد ان هذه المحاكم ل

 1من الوطني. أكثرتعتمد على القانون الدولي ها وان ةخاص الوطنيةالتكميلي مع المحاكم 
 المختلطة الجنائيةالفرع الثاني: مستقبل المحاكم 

 ةمعين ةبدول ةكم خاصمحا بمثابةايضا  مدولة وهياو  مختلطةتعتبر هذه المحاكم 
لحين تحقيق هدفها في الاختصاص لينتهي دورها وقد كان هذا مصير هذه المحاكم  ةومؤقت

 ةنشاء محاكم اخرى بنفس الخصائص لمواجهإبعد انتهاء مهامها مع امكانيات التفكير في 
 جرائم اخرى بكل انواعها ودرجاتها.

 الدولية العدالةكنموذج جديد في  المختلطةالمحاكم  اولا: 
او  المؤقتةاو  الخاصةلما سبقه من محاكم سواء  جديدا مغايرانموذجا  تعد فعلا

، غير اننا نبحث في هذا الموضوع عن الجدوى من وجود هذه المحاكم الدائمة كمةالمح
 كنموذج عملي فعال وضروري وتكميلي للقضاء الدولي.

المحاكم  أنقاضت على انشئ الدولية الجنائية المحكمةحيث انه من المعلوم ان 
المحاكم التي  ةالى مثلها وتفادي مضاعف العودةالتي انشاها مجلس الامن ولتفادي  المؤقتة

 هي من هذا النوع.
غير ان الواقع بين لنا ان مثل هذا السبب لا يكفي لغلق الباب امام انشاء محاكم 

 ها.وجود هذه المحاكم ومستقبل ةالى انهاء النقاش حول اهمي ولا ةمؤقت
                                                           

 .20بن عبيد، مرجع سابق صعواشرية رقية، اخلاص 1 
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 والقانون الدولي الجنائي. الجنائية العدالةلتقوي عمود  المختلطةوهكذا جاءت المحاكم 
 والعدالة الدائمة الدولية العدالةلذلك سوف تبقى هذه المحاكم كطريق ثالث بين 

هذه المحاكم الذي  ةاليها نظرا للتفاوت حول اهمي الموجهة، وهذا رغم الانتقادات الوطنية
في طور التكوين مثل  ةن تكون دولأبها ك ةمعني ةكل دول ةلال وضعييظهر جليا من خ

من  الكوسوفو وذلكسلطتها مثل  ة، او فاقدالشرقيةسيراليون او في المخاض مثل تيمور 
 ةمثل البوسن السياديةصلاحيتها  ةعلى ممارس السيطرة ةفاقد الدولةان أو  لهااستقلااجل 

 1ج.دو بومكمثل ال الشرعية نها في طريقها للبحث عنأو أوالهرسك، 
 المختلطةللمحاكم  المتزايدة الأهمية ثانيا:

الاستغناء نهائيا عن اللجوء الى انشاء مثل هذه المحاكم  بضرورةلا يمكن القول 
ذات الطابع غير الدولي، وتزايد الجرائم التي لا تستطيع  المسلحةمع انتشار النزاعات  ةخاص

 لأسبابالاختصاص العالمي لدى الدول التي اعتمدته  ةفعالي ولم تتحققالدول مقاومتها 
 .وسياسية ةذاتي

تطبيق القانون الدولي في  ةلذلك يمكن القول ان وجود هذه المحاكم يؤدي الى امكاني
 العدالةومتطلبات  الدولة سيادة ينب التوفيق ةالنظام الوطني واهميتها تظهر في امكاني

 .الدولية الجنائية
 الدائمة المحكمةالدور الذي لا تستطيع  هذه المحاكم سوف تملأ من ذلك فان وأكثر

 الدائمة الجنائية المحكمةيتعدى ويتجاوز دور  المختلطةوان دور المحاكم  ةان تحققه خاص
الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات  ةمن العقاب ومتابع تالافلا ةالذي هو مجرد محارب

 .الخطيرة
 ةمعني ةدول، فهي تتماشى مع ظروف كل ةولومد ةومؤقت ةوكونها محاكم خاص

 2القانون. ةدول ةبناء نظامها القضائي واقام ةتساهم في اعاد

                                                           
1 Jean Marc Sorel, Armand Colin, op cit, P40. 

 :يمكن التعرف على بعض هذه الأفكار2 
Cesar Romano et Théo Boutruche, op cit P9 et suite. 
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 الخاتمة: 
 المختلفةليس هناك ما يمنع انشاء مثل هذه المحاكم في المستقبل للنظر في الجرائم 

لى وان انشاءها سيؤدي ا ةخاص الدولية الجنائية المحكمةالتي هي ليست من اختصاص 
التي لا تخضع لاختصاص  السابقةمن العقاب عن الجرائم  الإفلاتعلى مبدا عدم  التأكيد

 .الدائمة الجنائية المحكمة
 والمنظمة الدولية للمجموعة بالنسبةيمكن اعتبار هذه المحاكم نوعا من النجاح  إذ
ول المجتمع حا إذا ةوالقضاء عليها خاص الدوليةالجرائم  ةالوصول الى مكافح لأجل الأممية

هذه المحاكم مثل مصدر تمويلها،  ةالدولي ايجاد حلول لبعض الثغرات او النقائص في انظم
 الجرائم في انظمتها وكذا تعاون الدول معها. لأركان أكثروتحديد 

لكل اشكال الافلات  والشاملة والفعلية الفعالة المواجهةويمكن القول في الاخير ان 
التكامل والتعاون في العمل  بضرورةيجب ان تمر  بأنواعها ليةالدو الجرائم  عنمن العقاب 

التي تمارس الاختصاص  الوطنيةوالمحاكم  المختلطةوالمحاكم  الدولية الجنائية المحكمةبين 
 العالمي.
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المحاكم الجنائية المختلطة بين مقتضيات ردع الجرائم الدولية و ملتقى وطني افتراضي موسوم ب 
 متطلبات السيادة

 1كلية الحقوق جامعة الجزائر  برئاسة الدكتورة سامية بوروبة

 النتائج و التوصيات

 أولا. النتائج:

المعروضة تجعلنا نخلص إلى  إن استعراض تجارب المحاكم الجنائية المختلطة عبر مختلف المداخلات
 النتائج التالية:

أبعد من أن تكون كتلة متجانسة كما هو الحال بالنسبة للجيل الأول من  الجنائية المختلطة.إن المحاكم 1
المحاكم الجنائية الظرفية لكل من يوغسلافيا السابقة و رواندا، بل أن كل محكمة لها خصائص تطبعها و 

ئها أصبحت مختلفة مقارنة مع اشبل أن حتى طريقة إن يهر تنوعا كبيرا فيها. مما  تميّزها عن الأخرى،
ئت بموجب اتفاق بين منظمة الأمم المتحدة و الدولة المعنية، أو بموجب لائحة شالمحاكم الأولى التي أن

ادية من أو بطريقة أحتنظيمية اتخذتها الإدارة الأممية التي حلت محل الإدارة المحلية في تسيير الإقليم، 
البعض منها بموجب قانون عضوي كما هو الحال بالنسبة للمحكمة اء شتم إن قبل مجلس الأمن، و

 الجنائية الخاصة لجمهورية إفريقيا الوسطى 

عن تطور العدالة الجنائية الدولية بحيث لا تؤدي إلى زوال الهياكل التي تعبّر هذه الأجهزة القضائية  . 2
، و  تتعايش مع المحكمة ديدا للصرح المؤسساتي للقضاء الجنائي الدوليسبقتها،  بل تضيف عنصرا ج

 .اركتها الاختصاص في بعض الحالاتشالجنائية الدولية  بم

اء هذه المحاكم بموجب عدّة آليات، غير أن المنظمات ش. لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا مهما في إن3
و هو ما قام به الاتحاد الإفريقي  في  رح المؤسساتيالإقليمية أصبحت تساهم بدورها في تدعيم هذا الص

 السنغال و الاتحاد الأوروبي في كوسوفو 

مردها إلى بروز سيادة الدولة التي من أبرز تجلياتها محاولة التحكم . تواجه هذه المحاكم صعوبات جمة 4
في مسار عملها، و غياب إدماج الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في نظامها الداخلي، كما أن آليات عمل 
هذه المحاكم تضيف إلى الصعوبات منها تموقعها بعيدا عن مكان ارتكاب الجرائم مما يزيد من صعوبة 
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هود و الضحايا، و طغيان شى وسائل الاثبات، كما أن هناك نقص في مجال حماية الالوصول إل
 مما يجعل فعاليتها على المحك.إضافة إلى نقص الموارد المالية المحاكمات الغيابية في بعضها، 

ائها لم يتم التقدم في الملفات التي تختص بها بسبب نقص الدعم من الدول شبعض المحاكم رغم إن.5
 .روع شالم، و يبقى البعض الآخر في طور ة و حتى من المجتمع الدوليالمعني

 ثانيا. التوصيات:

.ضرورة دعم الدول المعنية للمحاكم المختلطة الخاصة بها بغرض تمكينها من ممارسة اختصاصها و 1
 ضمان فعاليتها بردع الجرائم المرتكبة و دعم سيادة القانون .

محاكم الجنائية المختلطة و منح الحماية اللازمة لقضاتها حتى تمارس . العمل على دعم استقلالية ال 2
 مهمة الردع المنوطة بها.

رق الأوسط مثل سوريا، و دول عربية و إسلامية أحرى مثل ليبيا و ش.إن وجود نزاعات في منطقة ال3
لتعاون الاسلامي الإقليمية القريبة منها و هي الجامعة العربية و منظمة ا تدخل المنظماتاليمن  يملي 

 لكي تساهم بدورها في مسار الجيل الثالث من المحاكم الجنائية الدولية.

.من الضروري تفعيل عمل بعض المحاكم الجنائية المختلطة التي ما زالت تخضع لضغوط الدولة 4
روع  حتى شاء المحاكم التي هي في طور المشالمعنية مثلما هو الحال في كوسوفو، و الإسراع في إن

 تتمكن من وقف الانتهاكات المستمرة و تساهم في جبر أضرار ضحايا الجرائم الدولية.
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